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«الطرف الثالث » 
# في أحكام الجماعة # 
«وفيه مسائل » 
«الاولى »> 

«إذا» علم أو « ثبت بعد» الفراغ من « الصلاة 01 | نالإمام 
فا سق أو كافر أو على غير طهارة » من الحدث الأصغر أو الأكبر 9لم 
تبطل صلاة المؤتمٌ4 على المشهور ببن الأصحاب قديماً وحديثاً 
نلك" وتحصيلاة", بل في الرياض: «عليه عامّة اانا غبد|اليسان 


)١(‏ في نسخةالشرائع والمسالك والمدارك قوله: «بعد الصلاة» متأخرعن قوله: «علىغير طهارة». 

)١1(‏ نقلت الشهرة فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5511 ودذخيرة المعاد: صلاة الجماعة 
طن 251 وانظر' أيضا فى بعضها: مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج “اص ./١‏ وذكرى 
الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 317 . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١8‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 585 و 184-188, والعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة 
ج ١‏ ص 47. والشهيد في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 551 والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1٠‏ ج ١‏ ص .١11‏ 


ةء.لمشسملشم بسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 


والإسكافي»””, بل في الخلاف”" الإجماع على الوسط , الملحّق به 
الأوّل إجماعاً في الرياض'" مع ظهور الأولويّة فيه كما أنه في 
التذكرة”» الإجماع على الأخير ونسبة الصحّة إلى علمائنا“ في الثاني , 
نِم حكى 7" عن المرتضى خاصّة الخلاف فيه. 

لفاغةة الأعراءهنوان كانلق د السب إلى اشير لأ مار مده 
نكا ل يوقيه أذ لاظ وى له دن سعر فقا ذلك إل الظافر ب ترورة 
لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريد الواقع _إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر 
ما لم ينكشف الواقع ؛ ضرورة تبيّنكونها حينئذ ليست بصلاة حتى يجزيه 
الائتمام بها فى إسقاط القراءة وزيادة الأركان مثلا لو اتفق ونحو ذلك. 

ودعوى أنه يكفي في صحّة صلاة المأموم ذلك الظاهر أَوّلُ الكلام ؛ 
إذ المتيقّن من إطلاق الأدلّة في الفراغ من متيقّن الشغل غير محل 
الفرض ء واستصحاب الإجزاء قبل التبيّن لما بعد التبيّن لا يرجع إلى 
محصّل عند التأمّل بحيث يقطع الأصل السابق وإن تمسّك به المولى 
الاكبر في شريحة !1" 

نعم هي واضحة الجريان بالنسبة للأوّلين ؛ لأنّواقعيّ قولد ايه : 


)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟؛ ص 7014؟. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 191 ج ١‏ ص .00١-00١‏ 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 700. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .7١60‏ 

(0) الموجود في المصدر: «اكثر علمائنا» انظر المصدر السابق: ص 7١5‏ . 

. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١1١‏ ذيل قول المصنف: «اذا ثبت...» ج ؟ ص ٠7١8‏ 
(مخطوط) . 


0 





لاضل خلف :من تقق بد ننه وأماته)1 نفسٌ هذا الاطمئنان الذي بتبيّن 
كفره وفسقه لم ينكشف عدم أطمئنانٍ به فيما مضى كي يتجه الفساد , بل 
هو في هذا الحال تصدى عليه ١‏ لفان :ماق رن و ةا 
الامتثال المقتضي للإجزاء. 

مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير عن الصادقطَيْةٍ : «في قوم خرجوا 
من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤْمَهم رجل فلمًا صاروا إلى الكوفة 
علموا أنه يهودي» قال: لا يعيدون»”"؛ بل عن الفقيه”" روايته عن 
كتاب زياد بن مروان القندي ونوادر ابن 5 عمير عن الصادق نيه 
بتفاوت , وظاهره عدم الإرسال» على أَنّ من الواضح عدم قدح مثل 
هذا الإرسال من مثل هذا المرسٍل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه. 

إلى الصحاح المستفيضة جد في الثالث: 


يعيد من خلفه وإن اعلمهم انه على غير طهر»'©. 


.511 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح هلاج ا ص‎ )١( 
.5١5 ج 8 ص‎ ١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي: باب الرجل يصلَّي بالقوم وهو على غير طهر ح ؛ ج ” ص 2378. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح 07 ج ا ص .4٠‏ وسائل الشيعة: باب 57 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 774. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١١‏ ج ١‏ ص 400. وسائل الشيعة: 
باب /اا من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 37/4 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح4؛ ج اص 55 الاستبصار: الصلاة / 
باب 514 ح ؟ ج ١‏ ص 417. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج / 
ص 3/7 . 


ببسي م يب بج خزاقن الكت 1 


ومنها: صحيحه الآخر أيضاً عن الصادق نَقةِ : «عن الرجل أَمّ قوماً 
وهوعلى غير طهر » فأعلمهم بعدما صلّواء فقال: يعيد هو ولايعيدون»7". 

والمناقشة فيهما: بأنّ أقصاهما عدم قبول قوله فى حقّ من خلفه , 
وهو لا يستلزم الحكم بالصحّة حتّى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو 
فوشن الحسا لد 

يدفعها: _مع أن المتبادر منهما أن عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير 
حدئيّة الإمام مع عدم علمهم بها في صحّة صلاتهم » كما يوميٌ إلى ذلك 
التعليل في صحيح زرارة قال: «سألته عن رجل صلَّى بقوم ركعتين ثم 
الإمام ضمان»'"؛ إذ الظاهر إرادته من نفى الضمان بيان عدم مدخليّة 
صلاة الإمام في صلاة المأموم» لا لعدم قبول قوله في حقّهم وعدم 
حصول اليقين لهم بخبره » ومع إطلاق قوله: «اعلمهم» فيهما ؛إذ من 
الممكن إخباره إِيّاهم على وجِدٍ يستفيدون القطع بذلك عدم قبول 
باقى المعتبرة الدالّة على الحكم المزبور لها: 

كصحيح زرارة عن أبى جعفرظِة : «سألته عن جماعة صلّى بهم 
إمامهم وهو غير طاهر ء أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة 
عليهم تمّت صلاتهم » وعليه هو اللإعادة » وليس عليه ان يعلمهم , هذا 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر ح ١ج‏ اص 7 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 م/)ص 73 .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١8‏ ج ١‏ ص 01غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 60 فضل المساجد والصلاة فيها ح 2 7ص 1 وسائل الشيعة: باب 
1" من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 77١‏ . 
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عنه موضوع»١"‏ بناءً على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله: «وهو غير 
طاهر» » ولا ينافيه ما في ذيله من أنه «ليس عليه...» إلى آخره. 

ومونّق ابن بكير قال: «سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله لي عن 
رجل أمّنا في السفر وهو جنب » وقد علم ونحن لا نعلم اد 
بأس»'"؛ إذ الظاهر إرادته أنّا لا نعلم بذلك حال الصلاة» وإلا فقضيّة 
سوّاله عنه علمه به بعد ذلك. 


بل وصحيح الحلبي أيضاً عن الصادقَُةِ : «... من صلَّى بقوم وهو 
جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة «ولسى علنهم ار صيدوا و انيسن 
عليه أن يعلمهم , ولو كان ذلك عليه لهلك ‏ قال: قلت: كيف يصنع بمن 
قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه 
موضوع»!"؛ ضرورة إرادته نفي الإعادة عليهم لو علمواء وإلا فمن 
الواضح عدم الإعادة عليهم حال عدم العلم ؛ لقبح تكليف الغافل , 
ويذلك يليو لألة غير ايضا . 

لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن الإسكافي وعلم الهدى وجوب 
الاعادة فى المسائل الثلاثئة»؛ لكن فى الرياض: «انّ الأوّل أطلقها فى 


)١(‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب” أحكام الجماعة م١0‏ ج” ص 59 الاستبصار: الصلاة/باب 
4ح خ ١‏ ص 477 وسائل الشيعة: باب71 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج8 ص ١/ا.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب؟ أحكامالجماعة 48 ج؟ ص 4, الاستبصار: الصلاة/باب 
١-4‏ ج١‏ ص 477 وسائل الشيعة: باب51 من أبواب صلاة الجماعة ح8 ج/ ص 571. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١44‏ ج ١‏ ص :.4١5‏ وسائل الشيعة: باب 
1" من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص.١77.‏ 

(:) حكاه عنهما في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1١‏ ج أضن ؤةالى وانظر ايها 
الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 417 ص 557 والمعتبر: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج "١‏ ص 27١‏ و 154 . 


اح تح جحت رقأ فر الكلام (ج )١‏ 


ا 


الأوّيين وقيّدها في الوقت في الثالث , وكذا الثاني إلا أنّه لم يقيّد الثالث 


بذلك)000". 

ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدّمه » بل في ظاهر الروضة”" 
أنّ القائل بالاعادة قائل بها فى الوقت» بل قد يظهر من المختلف"" أن 
خلاف السيّد في الأَوّين خاصّة: بل في صريح المنتهى! وظاهر 
التذكرة”* أن السيّد موافق في المسألة الثالثة. 

وكيف كان ل فلا ريب في ضعفه في القلّة" لما عرفت » كضعف ما 
انسذ ل "١‏ يده ك هونن انما عملذة عبتن نيانها لكشهاذل يسمن 
شرائطها . فيجب إعادتهاء وبأنّها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة ؛ إذ 
قو نا عادر امعط رلا شبد لعجل رم" 

نعم قد يشهد له في الجملة: صحيح معاوية بن وهب قال 
للصادقطقْةٍ : «أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؛ فإن هؤلاء يزعمون 1 
يضمن؟ قال: لا يضمن ء أيّ شيء يضمن ؟! إلا أن يصلّي بهم جنبا أو 
على غير طهر»!*. 


)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 704 (يوجد خطأ في نسخة المصدر). 

(؟) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 589-188 . 

(؟) هذا الظهور يفهم من أَوّل عبارة المختلف. وذيل عبارته دالٌ على أنه قائل بالإعادة في 
الثالث أيضاً أنظر مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص ١7و‏ 775. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص .717١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .7١0‏ 

(1) كذأ في النسخ. والصحيح إبدالها ب «الثلاثة» . 

() ذكر هذا الاستدلال في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص 7/,. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها حم ١717‏ ج 9 ص /11؟, 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 8 ص 7717 . 
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وخبر عبدالرحمن العرزمي عن أبيه!" عن الصادق ناىة أيضاً: «صلّى 
عليّ يه بالناس على غير طهر وكانت الظهر » ثم دخل فخرج مناديه أن 
أمير الموٌ منين نافلا صلَّى على غير طهر فأعيد وا ظ وليبلّغ الشاهدالغا تبن )1 

والمروي عن البحار'”عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن 
إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه 9خ (: «من صلّى 
بالناس وهو جنب اعاد هو واعاد الناس...»00. 

وعن دعائم الإسلام عن على نقةٍ قال: «صلّى عمر بالناس صلاة 
الفجرء فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيّها الناس إِنّ عمر صلّى 
بكم الغداة وهو جنبء فقال له الناس: فماذاترى؟ فقال: عليّ الإعادة 
ولا إعادة عليكم , فقال له علي هةِ : بل عليك الإعادة وعليهم ؛ إن 
القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ء فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة 
المأمومين»". 

إلا نّ الجميع -كماترى -قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه » بل 
الثاني منها مشتمل على ما ينافي العصمة النابتة عقلاً ونقلاًكتاباً" 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» لم يرد في الاستبصار. 

(1) تهذيبالأحكام: الصلاة/باب؟ أحكام الجماعة م017 ج” ص 4٠‏ الاستبصار: الصلاة/باب 
8ح و ج ١‏ ص 415 وسائل الشيعة: باب م نأبواب صلاة الجماعة ح 4 ج / ص ١7/1؟.‏ 

() بحارالأنوار: باب 84 من كتاب الصلاة ح ١9‏ ج 88 ص 317 . 

(8) فى المصدر بعدها: عن على كه . 

(8)استدزك الوسائل: باب 7 من أبواك:ضلةالجناعةح ع + :136 : 

(1) دعاء 0 ذكر الامامة ج ١‏ ص ؟6١,‏ مستدرك الوسائل: باب *؟” من أبواب صلاة 
الجماعة ح " جَ اص 280. 

(0) كقوله تعالى: «إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» ستؤارة 


الأخرات ال ع 


دس سسسب + هه لبي ججواظر الكلام (جج غ١)‏ 


وسَنه1: كما أن الأذل مها معمل الدلالة:: إذافى الوسائل يقد أن تزواة 
قال »زالحكم يمان الزماء هنا يدل على وجوب الإعادة علية وغدء 
وجوب الإعادة على المأمومين»'" إلى آخره”"» مع احتمال إرادة علم 
المأمومين به قبل الاثتمام. 

فتعيّن إرادة وجوب الإعادة عليهم من ضمان الإمام صلاتهم حال 
الجئابة كما هو مستفاد من الاستثناء:؛ لأنّ المراد بالضمان صيرورة 
أفعاله الصلاة عنهم وإن تابعوه هم » لكرّ التأدية به دونهم كما يومئ إليه 
في الجملة التعليل بعدم الضمان لعدم الإعادة في صحيح زرارة السابق - 
محل منع. 

على لديل -كغيره ‏ الحمل على التقيّة ؛ لأنه حكي عن 
الشعبي وحمّاد وابن سيرين وأصحاب الرأي!» ا 
لعمر!*' أيضاً » ولا ينافي ذلك ل د يكون حضر في 
المجلس منهم من لا يعرفه السائل أو غير ذلك. 

والثالث منهامحتمل لإرادة حال علو العاعو مين به قبل الصلاة » ولغيره. 

وبالجملة: فالمسألة بوضوحها غنيّة عن التطويل خصوصاً في بيان 


0070 الذي رواه عبدالله بن عباس قال: «سمعت رسول الله ييإُةُ يقول: أنا وعليَ والحسن 

والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون». 
انظر عيون اخبار الرضائكةٍ : باب 1ح 3١‏ ج ١‏ ص 15. وصحيح الترمذي: ح 72١0‏ 

ول/اثلالاو ١1410اج‏ مص ١ه”او‏ 17175 و 149 وتفسير البرهان: ذيل الآية 7 من سورة 
الأحزاب ج 7 ص 08 1,. ٍ 

؟) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ذيل ح 7 ج 8 ص 777 . 

"') ليس لكلامه تتمّة . 

:) المجموع: صفة الأئمة ج 4غ ص 51١‏ حلية العلماء: صفة الأئمة ج ١‏ ص ١177‏ . 

0) التمهيد (لابن عبدالبر): الحديث ” لاسماعيل بن أبي حكيم ج ١‏ ص 1817-1815. 


اميا ١)‏ تييح ١‏ ييح ١‏ مضي 


تبين عدم استجماع الامام للشرائط ص 138 


وأضعف منه ما حكاه الصدوق'" عن جماعة من مشايخه من 
التفصيل بين الجهريّة والإخفاتيّة » فيعيد المأمومون في النانية دون 
الأولى » ولم أعرف له مستنداً بالخصوص كما اعترف به غير واحدا", 
لكن يحخيل السهراعاة لال القراء#اوتوتلان تداك أصيرالمو فين اق كان 
في صلاة الظهر. 

وهما كماترى قاصران عن إثبات الحكم في نفسه , فضلاً عن أن 
يعارضا تلك الأدلة التي بعضها -كمرسل ابن أبي عمير -صريح أو 
فالصويع فى عدم التروبين العزيه والجيرة. 

كما أن نّ منه ومن باقي أدلة المقام يستفاد الحكم في سائر شر ائط 
الصحّة من الاستقبال وغيره» بل والأركان ريض ؛ ضرورة اولوتها او 

مساواتها لفاقد الطهارة من الحدث وصلاة اليهودي والنصراني » فلو 
لت ل ل لاستدياره القبلة ٠‏ أو لعدم 
قبا نيا لنقة اويير كو از ركنا مقاد سهوا م اوهل ين يعن الياة دل 


تال عناذة الما موس لما عرفت 
بل قيل!": ولقول الصاد قحي : «في رجل يصلّي بالقوم نم يعلم أنه 
قد صلى بهم إلى غير القبلة , قال: ليس عليهم إعادة شىء)©. 


.1١0 ص١ ج‎ ١١١١ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 755". والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛ ص 701 . 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟ ص 731١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 05 ج ” ص .4١٠‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 770. 


:ا ل امهب ل ل سب جواهر الكلام (ج )١5‏ 


وقوله 32 أيضاًفي صحيح الحلبي أو حسنه: «في الأعمى يِوْمٌ القوم 
وهو على غير القبلة » قال: يعيد ولا يعيدون ؛ فإنهم قد تحرّوا)(". 

لكن قن رناققن فى الأول يامكان إزادةاما لأ وهب الأعادة مع 
الاسر ات عن القيلق لجا مجن تمن تكن كوو الذقاء كامة صلل 
غير القبلة ؛ ضرورة ظهوره في اتّحاد قبلة الإمام والعا فوهيو فاق 
فرض الانحراف الموجب للإعادة لوجب امر الجميع بذلك ؛ لعدم 
اختصاص الخطأ حينئذٍ بالإمام» بل هو مشترك بين الجميع » فيكون 
كتبيّن حدث الإمام ومن ائتمٌ به » وهو غير ما نحن فيه قطعا. 

وفي الثاني: بأنّه ظاهر في علم المأمومين بذلك قبل الدخول » ومن 
المعلوم وجوب الاعادة عليهم فيه إذا لم يكن الاختلاف عن اختلاف 
في الاجتهادء فلابد حينئذٍ من تأويل الخبر المزبورء واحتمال أن 
إعادته دونهم للتقصير في الاجتهاد وعدمه وإن كان قد ظهر خطاأً 
الجميع في استقبالهم _بعيد ؛ إذ فرض الأعمى الرجوع إليهم في القبلة. 

وعلى كل حال فليس هو بتلك الصراحة فيما نحن فيه من ظهور 
خطأ الإمام في القبلة دون المأمومين على وجهٍ يوجب الإعادة عليه 
دونهم » فالعمدة حينئذٍ في الاستدلال عليه وعلى أمثاله فحوى الأخبار 
العاف 

نعم قد يستفاد من صحيح زرارة حكم الإخلال بالنيّة مضافاً إليها , 
قال: «قلت لأبي جعفريئِةِ : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلَّي بالقوم وهو على غير طهر ح ” ج 7 ص 78 تهذيب 


الأحكام: الصلاة / باب 56> فضل المساجد والصلاة فيها ح ١1ج‏ اص 189 وسائل 
الشيعة: باب 58 من ابواب صلاة الجماعة ح 'ج 6ش/)ص 570. 


تبين عدم استجماع الامام للشرائئط _ _ _ ل _ ا ١8#‏ 


لا ينويها صلاة . وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فصلَّى بهم, 
أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن 
مكرمع وى ماهم وكره تورياضاة: بل ا 
وإذكان قدسك فإ لداضلاة اخرى > وال فلابو كل معييو .وقد 
تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها»'". 

اذمى الواضع كوخ الذول جوات البؤال:دون ما شبلص لكين ال 
صراحة فيه بعلم المأمومين بذلك بعد الفراغ , إلا أَنّه قضيّة إطلاقه » بل 
لعلّه ظاهر لفظ الاجزاء فيه ايضا. 
بعدم خلاف صريح معتدٌ به أجده في الفرق بينها وبين ما سمعت من 
الوسائل الثلاثة التمابعة وى ها يكير ين المحد عن السرا در سين 
القول بالإعادة على المأمومين أيضاً عند تبيّن الخطأ في القبلة, قال 
فيها: «ومن صلى بقوم إلى غير القبلة : اخوع ددا كماما 
الإعادة دونهم ‏ وقال بعض أصحابنا: إنّ الإعادة تجب على الجميع ما 
لم يخرج الوقت» وهذا هو الصحيح ء وبه أقول وأفتى ؛ والأَوّل مذهب 
الذكق المرتضى م والكانى متهن ديشن أن تجغار ناه هين الى 
تقتضيه اضول 01000 ْ 

لكن من المحتمل قويّا بل الظاهر إن لم يكن مقطوعاً به -إرادته ما 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١97‏ ج ١‏ ص .4١07‏ تهذيب الأحكام: 

الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 00 ج لاضن 1ل وشائل القعة اياف 3 امن احواف 


صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 711. 
(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 584-5788 . 


)١5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





لو كان المأمومون تابعين له فى ذلك الاستقبال , وحينئظٍ ينّجه وجوب 
الاعادة عليهم كما ذكره ؛ لوقوعها على غير القبلة لا لخطأ الإمام . وهو 
غير ما نحن فيه من المسالة , فتامّل. 

عقن يظلؤرمن التحكن من عيازة الوط #7 الخلاف قيما نحن 
فيه » ولريب فى ضعفه. 

هذ كلش دكن فيناداعتلاة الاناء زر او .جحدت أ قدانف او خا 
في قبلة » وقد عرفت أَنّه لايقتضي فساد صلاةالمأمومإذا علم بعدالفراغ , 
بل الظاهر أَنّه لا فرق بين تعمّد الامام ذلك وعدمهء كما أنه لا بأس لو 
علم بعدم عدالته بعد ذلك ؛ لفحوى ما دل على الكفر وغيره ممّا سمعت. 

أقا ناو باق بعد القراة من العمل ققد اوديافى يما بعتي فى الماع مين 
العقل وطهارة المواد والبلوغ والذكورة والحرّية بناءً على استراطها 
وعدم الإماميّة والماموميّة ونحوها... إلى غير ذلك فلم اجد فى 
النصوص بل ولا في كلام الأصحاب تعرّضاً لشيء ومنهامدامها فى 
و لاون بيات واي ا ا 
العيكة 14 الظطاهى البلانةعى كدونه ديس هوه لمن دة 
الورك ويه الملا الان ختني مق اللي يب لدي 
على الظاهر فكا ن كما لو تبيّن كفره»7". 

وما في التذكرة! في أثناء كلامه في تبيّن الجنابة من الحكم بصحّة 


. ١908 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: : مشكلا . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 7177 . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص .7١9‏ 


تبين عدم استجماع الامام للشب افك حي سم جح ا م و 7 13/1 


الصلاة لو تبيّن أن الإمام امرأة » ونحوه الموجز'"' وشرحه'". لكن فيهما 
أيضا: : «لو تبيّن كون الإمام 508 أعاد». 

وكيف كان فقد يقوى في النظر إطلاق البطلان » ولعلّه ظاهر اقتصار 
الأصحاب على الكفر و اويا 
كظاهر ذكر هذه الأمور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع 
للشغل وعدم اليقين بصدق الامتال كي يحصل القراغ قينا . اقلم 
والظنّ طريقان ن عققلا, لا أن نَّ المكلف به الموضوع المتّصف بهما ء وتخيّل 
الامتئال ليس امتثالة. 

جو حمل الجر فى الموطوع المعلوم عدم جاو الشازع مو على 
الواقع ‏ كطهارة المولد التي يمكن دعوى أنّه يستفاد من الأّدلّة الشرعيّة 
الاجتزاء بظاهر الفراش عن سائر الأحكام المرثّبة عليه سيّما في المقام 
بعد خروج الوقت ؛ لعدم صدق | سم الفوات أو الشكٌ فيه. 

بل يمكن التفصيل بذلك في غيره من الأمور المذكورة أيضاًء فيعيد 
لو تبيّن الخطأ في الوقت» ولا يعيد لو كان في خارجه , كما أنّه يمكن 
الفرق فيها بين ما كان منها شرطأً لصحّة الصلاة كالعقل وبين ما هو شر ط 
للإمامة كطهارة المولد ونحوه » فيلحق الأول بالكفر بخلاف الثاني. 

بل يمكن إلحاق الجميع بالكفر بعد حمله في النصٌ والفتوى على 
المثالية ؛ ؛ للمساواة أو الأولويّة , ولإشعار التعليل في صحيح زرارة 
ا د ن الامام بذلك ؛ إذ المراد منه على الظاهر أ 3 





. ١١7 الموجر ز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «بنيّة القدوة بعد نيّة الامام ل" 
معها...» ورقة ١4١‏ (مخطوط). 

(") قد مر في ص ٠‏ أن التعليل في صحيح زرارة لعدم الاعادة . 


)١ خم‎ (١ سح ل ل و ل ش77 تبجو أ شين [الكااام‎ ١ 


الإمام غير ضامن اصلاة المأموم , وأنّهِ لا مدخليّة لصلاته في صلاته , 
رسيي انول ع د الى وها ب العا موه بدا 
القزافة التو مقط القفلة والسياق وتحوهما «وفساد الأكيام فد ل؟ 
وووة قاذ فى السلاة كنا فى الكقر والتتسيى و الحندف والمبوت 
وكيرننا مانا محد فاك الأشقاء أو وتكق ف سيقة: 

لك الأحوط الأوّل في العبادة التوقيفيّة التي اشتغلت الذمّة فيها 
بيقين » بل لعلّه من ذلك وغيره ممّا عرفت كان هو الأقوى ؛ فتأمّل. 

« ولو كان4 المأموم 9عالما» بفساد صلاة الإمام لفقد شر 1 
واقعيّ مثلاً أو بعدم إحرازه أحد شرائط الإمامة «أعاد» صلاته 
بلاخلاف”" ولا إشكال » سواء كان الإمام عالماً بما علم به المأموم أو 
لاء بل الظاهر أَنّه كذلك أيضاً لو نسي وائتمٌ به حتّى في المسائل السابقة 
المنصوصة ؛ للأصل وظهور النصوص في غيره » بل وكذا لو كان ذلك 
عن اتشناة يا دنا اله الل إل النفمن آى المطلر أو لودل ان الفاقل 
ونحو ذلك فظهر أَنّه الآخر الذي كان يعلم أَنّهِ متّصف بالضد. 

«ولو علم» المأموم بالكفر أو الفسق ونحوهما مما لا يقدح 
بعد الفراغ (في أثناء الصلاة, قيل » ا 
بالإعادة في السابق”": 9 يستأنف » لتبيّن فساد بعض صلاته » بل ربّما 





.77١ ص‎ ١ نفى الخلاف في منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 
ص 156, والجامع للشرائع‎ ١ وقال بذلك في المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ 
0 328 اأجباء صن / 0 : صلاة 00 / واركه الاذهان‎ 
الحم ل ل ا ا ده ل‎ 
.5١9 ص‎ ١ في الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ 


فح هدم انتضباء الأمآم للقرائظا ع سس سي ميج د د لإا 


احتمل'" أو قيل بذلك وإن لم نقل بوجوب الإعادة بعد الفراغ ؛ لعدم 
جو از المقازقة فى الاتناى اذ الحماعة مو رمتكمات الصلاة العلو بد 
لاس ار سو ا 
ولما في المنتهى 7" والذ5 "© والمحكي عزن البير اك 2 من أ فى 
رواية حمّاد عن الحلبي: « يستقبلون ن صلاتهم» لو أخبرهم الإمام في 
الأثناء أنه لم يكن على طهارة » وإن كنت لم أجدها فيما حضرني من 
كتب الأخبا مالساو" العا 
بى الوسائل مك وتأقل. 
ينوي اراد و4 صلاته وهو أشبه"4 الور لك الأ بي 
كا الى مسار اذ حك العوه الكل <١‏ أ ولوجعة + ولاطلاق بعضها 
وخصوص أخر كصحيح زرارة السابق المشتمل على التعليل المتقدم. 


)١(‏ احتمله وضعفه في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 578 بل لم يضعفه 
في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 5917 . 

.376 منتهى المطلب: الصلاة 5 / أحكام الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 711 . 

(4) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 788. 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 7154 . 

)١1(‏ قال بذلك: الشيخ في المسشوط: صلاة الجماعة ج ١ص ٠05‏ وابن ادريس في التوائر:؛ 
انظر الهامش قبل السابق. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7؟,‏ والشهيد في 
البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١1٠‏ ج ١0ص .١١1‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الأشبه. 


#ايب ل و ل تت لعو هن «الكلام 21 )١12‏ 

افا إلى فتسق مسعنه انارق أذ الأول اسفة اكه .بير 
مفيد » والثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأني » على أن يمكن الفرق يبن ما 
عن تدروو نينا نموا الى إلى الحو د عدا للقيقا رقت قم انار . 
والثالث تعرف ما فيه كما أَنّك عرفت ما في الرابع. 

فلا ريب حينئذٍ في كونه أشبه , بل ينبغي القطع به في مسألة تبيّن 
العنك من المينا ل" الثللاف #بورلحظة الاحياز السابقة في الاستنابة 
التى يستفاد منها مع ذلك جواز استنابة المامومين هنا ايضا , وعدم تعيّن 
ني الانفراد عليهم ؛ لما عرفت من إرادة المئال ممّا ذكر فيها ء فيتعدى 
منه إلى غيره » خلافا للمحدّث البحرانى!" فالجمود على خصوص ما 
ذكرقها كنا سيك اها ولاريي فى طعقه 

بل ويستفاد منها أيضاً عدم بطلان الصلاة أيضاً لو تجدّد الكفر أو 
الفسق أو أحدث لا إذا تبيّن سبقه . على أنه أولى بالحكم المزبور مسن 
صورة التبيّن » بل الظاهر هنا عدم الفساد لو تجدّد خلاف باقي ما يعتبر 
فى الإمام من الجنون أو الخرس أو غيره» فلا تبطل صلاة المؤتمَ ‏ بل 
0007 بنوي الائتمام بالغير #ضرورة الدكالفوت أرالعدك فى الأتاد. 

ثمَإِنّه لو تبيّن الكفر أو الفسق أو الحدث في الأثناء في محل يمكنه 
القراءة ونوى الانفراد مثلاً ؛ فهل يجتزي بالقراءة الواقعة من اللإمام أ 
يجب عليه استئنافها؟ وجهانء ينشان: : من ظهور الأدلة في جريان 
أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم » ومن يبان ساد تمكلة عند كن 
فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة » فيجب فعلها لفل فزت 


,1 17-51 س١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 


لو دخل في الصلاة والامام راكع 4 


الشكٌ في سقوطها عنه في هذا الحال» وهو أحوط إن لم يكن أقوى, 
وأحوط منه فعلها بنيّة القربة المطلقة تخلّصاً من الزيادة عمداً في 
الصلاة , فتأمّل جيّداً والله أعلم. 





المسألة « الثانية» 

(إذا دخل 4 طالب الجماعة مسجداً مثلاً 9و4 رأى أَنّ «الإماه 
راكع وخاف فوت الركوع » إن مشى حتّى يلحق بالصفّ , نوى وكر 
و« ركع »4 في مكانه بناء على ما قدّمنا سابقاً من إدراك الركعة بإدراك 
الركوع « ويجوز» له «أن يمشي» حينئذٍ في ركوعه حنّى 
يلحق بالصف ». 

بلاخلاف صريح أجده في شيء من ذلك كما اعترف به غير 
واحد'"'» بل ربّما استظهر”" من التذكرة”" الإجماع عليه ؛ بل في 
الخلاف© والمنتهى! دعواه صريحاً عليه وبل قه كفا دهن البسقه لن 
رواية الأصحاب في الذكرى 1و الك ركنا 

لصحيح ابن مسلم عن أحدهمائيه: «أنّه سئل عن الرجل يدخل 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١417‏ ج ١‏ ص 177, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4غ ص 25017 والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ج ”ا ص 413 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .717١‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 914؟ ج ١‏ ص 000. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 787 (نسبه الى علمائنا) . 

. 5371١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 


6 اشا_ااى__ لصحن ب يبيب يلل ججواهر الكلام (ج )١‏ 


المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ٠‏ فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم, 
وبمشى وهو راكع حتى يبلغهم»'". 
كما أَنّي لا أجد خلافاً في جواز سجوده مكانه ثم إذا قام إلى الثانية 
التحق بالصف »بل ظاهر المنتهى'" الإجماع عليه ؛ لصحيح 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «سمعت أبا عبداشٌ افلا يقول:اذا 
ممحو يت ٠‏ فظنت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل 
ان تدركه فكبّر واركع , فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق 
بالصف , فاذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصفت»””". 
وخبر إسحاق بن عمّار قال 5 عبد الله ليلا : : «أدخل المسجد وقد 
ركع الإمام» فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسي ء أي 
شيء أصنع؟ قال :قم فاذه بإليهم... و! نكانوا جلوسا فاجلس معهم»”*. 
وصحيح معاوية بن وهب: لزاه يك اننا عيبا اق يوما دهن 
المسجد الحرام لصلاة العصر ء فلمًا كان دون الصفوف ركعواء فركع 
وحده ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفٌ»2. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ١١77‏ ج ١‏ ص 544 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 77 ج 7 ص 45. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 7384 . 

(1) تقدم المصدر قريبا . 

() الكافي: باب الرجل يخطو الى الصف ح 0 ج ا ص 580, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
"' أحكام الجماعة ح 77 و 78 ج ا ص 8غ. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب صلاة 
الجماعة ح "' ج 8 ص 786 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١70‏ ج ١‏ ص 755, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0" فضل المساجد والصلاة فيها ح 6١ج‏ ”اص .518١‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج / ص 787. 

(0) الكافي: بابالرجل يخطو الى الصف ١‏ ج ا ص 585 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب © 


لو دخل في الصلاة والامام زاكع 7 - ب ة8 


والمناقشة'" في الأخير بأَنّه غير ما نحن فيه -لمعلوميّة كون 
الائتمام منه ل بهم تقيّةء فهو في الحقيقة منفرد يدفعها: أنه وإن كان 
تقيّة إلا أ.: نّ الظاهر مراعاة أحكام الجماعة كي لا ينكر عليه على أنّدمى 
المحتمل كونه اثتماماً حقيقة تفي وإن كان ظاهر الأّدلّة السابقة في 
القراءة خلف من لا يقتدى به ينافيه » لكن على كلّ حال لا بأس فى 
الاستدلال بما يقع منه في كيفيّة الجماعة وإن كان أصل إظهاره الائتمام 
تقيّة , فتأمّل جيّدا. 

بل قد يقال: إِنَا في غنية عن ذلك كله بما دل”" على جواز 
الفصل”" في الصلاة إذا كان قليلاً» وعلى خصوص المشي فيها!* 
أإضاء فحية لاجاحة فى إنبات حواز 11 مق الأمرييى اللسابتين إلى 


دليل خاص. 
لكن ينبغي تقييده حينئذٍ بما إذا لم يكن حال الذكر : في الركوع كما 


د 70 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١54‏ ج ا ص أن وسائل الشيفة: نات 1 من انوا 
صلاة الجماعة ح ل لا 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 750 . 
(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفرءقةِ : «رجل يرى العقرب 
والأفعى والحيّة وهو يصلّي, أيقتلها؟ قال: نعم. إن شاء فعل». 
من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح +74 و باب المصلي تعرض له 
السباع ح ٠١517‏ ج١‏ ص 107 و518. 
(*) ظاهر المخطوطات ذلكء. ويحتمل بدلها: الفعل . 
(؛) كما في خبر الحلبي أنّه سأل أباعبداللها12: «عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو 
ثلاثة؟ قال: نعم. لابأس» . 
مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح ١١‏ ص 78. . وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 581 . 


؟---لللسسسسسبسبب ب سبي بجواهر الكلام (ج )١4‏ 


في الدروس”" والروض'" والمسالك”" وعن الميسيّة!», وحال القراءة 
في القيام ؛ لمنافاته حينئذٍ الطمأنينة المعتبرة فيهما. 

وتقيبده أيضا بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة كما فى 
الذخيرة”* وعن المجمع”"» بل في حواشي الشهيد أنّه «نقله الفخر عن 
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والده»”", فيرجع القهقرى حينئذٍ لو احتاج إلى الاستدبار مثلاً. 

وتقيبده ايضا بما إذا لم يكن بعد ونحوه يمنع من الائتمام كما في 
التذكرة”” والذكرى”" والبيان!١"‏ والروض١"‏ والمسالك'" وجامع 
المقاصد'""وتعليق النافع ©"'وعن التنقيح 6٠و‏ الهلاليّة 7''وفوائدالشرائه 1" 


.5١؟‎ ص١ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 777 . 

(؟) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 44؛ . 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .1٠٠‏ 

. 777 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص‎ )1١( 

(/) نقله عنها في مفتاح الكرامة المتقدم قبل عدة هوامش . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .77٠‏ 

(9) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 5/7 . 

. 758 البيان: صلاة الجماغة ص‎ )٠١( 

. 371 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ 11١ 

.؟5١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )1١( 

(17) جامع المقاصد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 507 . 

(14) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ' ص ا" 

() التنقيح الرائع: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص /اا3؟ . 

(11) انظر الهامش قبل السابق . 

(10) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا دخل والإمام راكع وخاف 
فوت الركوع...» ورقة لاه (مخطوط) . 


لو دخل فى الصلاة والامام راكع 


والجعفريّة!" وشرحيها"" والميسيّة'" وغيرها!*, وإلا لم يجز له 
الاثتماء بل ظاهسر بعطن سنا يخنا#'اثتاق الأميعاب عليفة وا 
مقصودهم هنا بذكر الحكم المزبور الاستثناء من كراهة انفراد الانسان 
بالصفْ وحدهء لا الاستثناء من التباعد ونحوه ممّا يمنع من الائتمام , 
وبالغ في إنكار ذلك حتّى شنّع على من تخيّله!". 

ورا وان ا ما في الخلاف" وعن البيان”" من أنّه يمشي إذا 
لم يقف بجنبه مأموم آخرء وإلآ لم يستحببٌ له الانتقال» بل قيل!" نه 
ظاهر المبسوط'"" والتحرير'" والتذكرة''" ونهاية الإحكام"" أيضاًء 
وهو كالصريح في ان بناء المسالة عندهم على استثنائها من كراهة 
الانفراد بالصفٌ , بل قد يوم إليه فى الجملة الخبران الأخيران. 


اروف 





.١؟5 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «ويشترط... أن يكون مكان التكبير 
الك الذكداب روه 131 تلوط النانناالية .فى الماع دحل القتول النشابى 
ورقة /ا١١1‏ (مخطوط). ْ 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ٠‏ ص 445 . 

(4) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص 175-١77‏ . 

(0) العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 57؟, والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص /70. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 594 ج ١‏ ص 000. 

(8) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 787 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟' ص 484 . 

.١00 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

. 04 - 07 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / امام الجماعة ج‎ )١١( 

.770 -719 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج "١‏ ص 177 . 


اتست حم ف يو و52 لجس ف | شن الكلام :اخ )١‏ 


فحينئذٍ بناءً على ذلك كلّه نستغني عن دليل بالخصوص لإثبات 
الحكم المزبورء بل تكفي تلك الأدلّة العامّة إلا في رفع كراهة الانفراد 
بالصف . 

ومن هنا قال في المنتهى: «لو فعلٍ ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا 
عون قراف فالظاهر الجواز, خلافاً لبعض العامّة!"؛ لأنّ للمأموم أن 
يصلّي منفرداً أن .يتقدم بين بديه»7). 

قل الززواق قاخر كماد ضلنة حوافة من الأضحانب "ار لطقة يه 
عباتن نظا والنهي عنه”* محمول على الكراهة عند عدم 
اللحاحة الينله, 

لكن قد يناقش: بأنّ إطلاق الأدلة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي 
جواز المشى حال الذكر والقراءة » وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى 
من العكس , بل لعلّه أولى ؛ لضعف دليلها عن تناول مثل المقام بحيث 
يتكل عليه في تقيبد إطلاق هذا الحكم هنا الذي اوّل ما ينساق منه 


7/١ ص‎ ١ ص 10, الشرح الكبير: صلاة الجماعة ج‎ ١ المغني (لابنقدامة): صلاةالجماعة‎ )١( 
.787 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )1( 
.1٠٠ (؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ 
كخبر علي بن جعفر قال: «سألت موسى بن جعفرئليِيه عن القيام خلف الامام في الصف ما‎ ):( 
حدّه؟ قال: إقامة ما استطعت, فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلابأس».‎ 
ج “اص 70؟,‎ ١١9 فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ ١0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
.١1١ ج هحص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب مكان المصلى ح‎ 
كما في خبر محمد بن مسلم قال: «قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لاء قلت:‎ )0( 
فيتقدم؟ قال: نعم. ما شاء إلى القبلة».‎ 
الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف ح ؟ ج اص 1580 وسائل الشيعة: باب 44 من‎ 
.١1١ ابواب مكان ن المصلي ح " ج 0 ص‎ 
. 484 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج “اص‎ )1( 


لو دخل في الصلاة والامام وال بي لمهمجحج7ت ذأ ب تا 32> 


دواد فقدها ء ولاغتفار أعظم من ذلك للجماعة. 

كما أنه يقتضي أيضاً جواز الاثتمام و! كان يعيدا ممعم اتسامة 
اهارا -أي إذا لم يخف فوت الركوع -لعين ما عرفت », بل لعل 
الاطلاق هنا أيضاً أظهر فى التناول؛ بل ظاهر الأَدلة أ نّ هذا حكم ساغ 
لادراك الجماعة وخوف ل 1 
سائغ فى نفسه وإن لم يخف الفوات. 

نعم لا وثوق في الإطلاق المزبور بالنسبة للجواز مع الحائل أو 
السفل أو استدبار القبلة ونحو ذلك مما لا ينتقل إليه من الإطلاق 
المذكورء ولا غرابة فى ذلك ؛ ضرورة تفاوت الأفراد والأحوال بالنسبة 
إلى الإطلاقات. 

وسقلة او ادق فته اعد الكثير جدّا المستلزم للمشي الكثير كذلك ؛ 
بل" قد يستفاد من صحيح عبدالرحمن المتقدّم أَنّه لوكا 0 
الجملة ورّعه على الركعات كي لا يحصل مسمّى الفعل الكثير » فيلحق 
وبي واي جنع سر بيه فت 
قيامه للثالثة » بل الظاهر إرادة المثال من ذلك » وإلا فله الالتحاق فى 
اده ضيه ركو وض فا رم ممت عله الكتوس وك 11ب 
المراد انّه لا يفعله جميعه دفعة واحدة. 

ولعلّه من ذلك كله توقف في الحكم المشهور : في الجملة في 
الرياض”'" تبعا للحدائق”" ٠‏ بل جزم به في الأخير احور لمعه حال 


.70/ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
. 357 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )"( 


الاسم__ل ع يسبيب جواظر الكلام (ج )١‏ 


ذكر الركوع » والائتمامٌ مع البعد المانع من الاقتداء في غير هذه الصورة 
الخضر 2 

وقد يؤيّده أيضاً. -مضافاً إلى ما سمعت أنه لوكان حبدييا 
لا يجوز له اختياراً مائعاً شرعيّاً هنا أيضاً وأ المسألة مستثناة من كراهة 
الانفراد في الصف خاصّة لما كان الحكم هنا اتّفاقياًء بل كان اللازم 
اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطى ء مع أنه لم 
ينقل خلاف عنه هنا. 

بل قد يؤيّده أيضاً: ظهور الوجوب من الأمر بالالتحاق وإن كان هو 
مخيّراً فيه يبن فعله حال الركوع مثلاً وحال القيام. 

الهم إلا أن يقال: إِنِّ هنا لا يراد منه الوجوب قطعاً ؛ ضرورة أنه 
على هذا التقدير أيضاً لم يرد منه خصوص المانع مثلاً بل أقصاه 
الإطلاق الشامل له ولغير المانع » وهو في الثاني ليس للوجوب قطعاًء 
فلالة مره مله بغي على التدر المقيي للاجدهيا الذى لأ تروت فى 
ولوك الود فور عضا ل ١‏ لمعتس بالعد الجاد وظيره ونيب 
بالأولويّة ونحوها بعيد. 

لكن ومع ذلك كلّه فالأحوط ما هو المشهور على الظاهر خصوصاً 
في مثل ما نحن فيه من العبادة التوقيفيّة. 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى اختصاص الحكم في موضع يصدق معه 
الدخول كالمسجد ونحوه» بل مورد الأُوّل الأوّل» إلا أن الذي يقوى في 
لنظر شمول الحكم حتّى للصحراء ؛ على معنى وصوله إلى موضع 
يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيداً عادة بناءً على المشهور ‏ أو الأعرٌ 
منه ومن موضع يسعه الالتحاق في الصفوف في الصلاة بمشي لا يدخل 


لو دخل في الصلاة والامام راكع 


تحت مسمَّى الكثير ولو لتوزيعه على أحواله من الركوع والقيام 
وتعوهها ا على شيرد: 

ركنا غيل" يدحول قله تحت مبتعى الدنقوال ذا نهو الكون فى 
فكان يدو ان لك كن شيف كوه جر اليه :ا واوا ال طن 
المقدّسة»'”", إلا أنّهِ -كما ترى -لا يساعد العرف عليه عند الاطلاق. 

وكذا ظاهر النصٌّ والفتوى عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في المشي 
المامور به للالتحاق», فينصرف إلى المتعارف . لكن في الدروس" 
والنفليّة' والفوائد الملية والروض”" والذخيرة" وعسن غيرهااة 
-صريحاً في بعض » وظاهراً في آخر -: الدمسعت لهاسم هله 


ا" 





ولآباس يم كما عن التقتهمن اله تزرروى اد نمقي فى الضالاة يده 
رجليه ولا يتخطى»7", وكأنّه أراد ذلك في الذكرى!"" حيث نسبه فيها 
إليها ء أو ما في النفليّة من أنه «روى عبدالرحمن بن المغيرة أَنَّه 


. 777 كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص‎ )١( 

(1) سورة المائدة: الاية ١؟.‏ 

(5) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(غ) تأتى عبارتها لاحقا . 

(6) القوائد الملة: الحيق التاق مح الخاقنة مدلا الضاعة ايل قزل المصفف»«روروق عيذات 
الى المقيرة انهاه ما و ا 

. 771 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(/) غير النناد سيلا الجماعة عن 2 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص 7١17‏ . 

() من لا بحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١49‏ ج ١‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 786. 

. 5١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )٠١( 


2222222-80 ججهي ير لكام ( جج 14) 


لا يتخطى وإِنّما يج رجليه. حكاية لفعل الصادق لة»"". 

أمَا الوجوب -كما هو ظاهر الموجز" وجامع المقاصد”" 
والمسالك” او صريحهاء بل في صريح تعليق النافع " وعن الغرّة!" 
وفوائد الشرائع'" ذلك فضعفه واضح ؛ إذ دعوى محو غير هذه الكيفيّة 
الصلاة ممنوعة ء والله اعلم. 


المسألة «الثالثئة » 

(إذا اجتمع خنثى » مشكل «وامرأة4 وانحصر الائتمام فيهما 
سقطت الجماعة بناءً على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين 
الإمام ؛ لتعذر النظم المحصّل للاحتياط حينئذٍ » و « وقفت” الخنثى 
خلف الإمام» لاحتمال أنّها امرأة «والمرأة وراءه» أي الخنثى 
لاحتمال أنه ذكر « وجوبا» كما هو ظاهر المحكي من عبارة 
المبسوط”"» بل عن الإيضاح' 8 ليسكا عو بز حمزة!"". 

وهو متّجه على القول بتحريم المحاذاة, وإلّا» كان «على 


. ١5١ النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 06١5‏ . 

(؛) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 9١5؟.‏ 

(0 و1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7١ص‏ 485 . 

() فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا دخل والامام راكع وخاف 
فوت الركوع...» ورقة لاه (مخطوط) . 

() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: وقف . 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١0060‏ . 

.١6١ ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

. ٠١8 انظر الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١1١( 


هيئة وقوف اصناف المأمومين " 


الندب »4 كما عن علم الهدى'" فيما نقل عنه وابن إدريس"'" والفاضل 7" 
ا 0 بنا يي ١‏ 
ا ل ده ل 
والاحتياط ؛ لتعذره حينئذ ؛ إذ ذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين. 

ل و و ا ا 
ليمين أو < خلفاً الت خلفه والمرأة خلف الختى بن 55 
تسقط عليه أيضاً لو أريد النظم الجامع للفضيلة والاحتياط. 

ولو كانوا رجالاً وخنائى ولتجاء وقف الال خلباديم 
والقاق كلتهي و القيام حلت الكدانن بجوي ونون عق القنول 
بحرمه ة المحاذاة وعدمها. 

ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثئى وتأخيرهم عنها 
قولان”". ينشأن:من معلوميّة ذ كوريّة الصبيان» ومن تكليف الخنا ثى دونهم. 





. نقله عنه فخرالمحققين في ايضاح الفوائد: انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5875 و 787. 

هاي ال كام : الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟" ص .١١9‏ 

(4) الشهيد الأول في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ,15١‏ والدروس: صلاة الجماعة 
ج ١‏ ص 155١‏ والشهيد الثاني في الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة. صلاة الجماعة 
ذيل قول المصنف: «وتاخر الانثى...» ص ١7775‏ . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 3077-3776 
والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7796 . 

() اختار الأول الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 100. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ص ٠١8‏ والعلامة في المنتهى: الصلاة / النسبة بين الامام > 


لت ااسل19سششئت 5 1 ا ب 00 اا اف مس10 011 01 الكلام (ج )١‏ 


ولوكان معهم خصيان قدموا على من عدا الرجال من النساء والصبيان 
والخنائى : وأخّروا عن الرجال , كما في التحرير” وعن السرائر'" وأبي 
غا :“او انتفريةاقق اليختدلق © واستحسقه فى الذكرض اقام ولا بأسرييه 
إن كان المراد الندب. وإن كان دليله محض اعتبار. 

هذا كلّه بناءً على مراعاة الواقع في الذكورة والأنوثة جوازاً ومنعاً 
وفضلاً» وإلاّ فلو قيل بأنّ المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل 
وللمرأة ؛ ولعلّه لذا حكي عن ابن حمز 8" أنه منع من محاذاة المرأة 
للرجل وجوّز محاذاة الخنثى لكل منهما. 

وقد تقدّم عند البحث في موقف النساء والرجال شطر صالح مما 
هناء فلا نعيده؛ على أنه واضح بأدنى تأمّل في الصور المتصوّرة في 


ه والمأمومين ج ١‏ ص 7716. 
واختار الثانى ابن ادريس فى السرائر: انظر الهامش بعد الآتى, والعلامة فى المختلف: 
زلا الحماعة عرض 1و 7 ْ ْ 

)١(‏ الموجود في نسختنا من التحرير: «يتقدم الرجال على الصبيان. والصبيان على الخنائى, 
والخنائى على النساء...» ولم يتعرض للخصيان. انظر تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج ١‏ ص 65 . 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ”587 . 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7ا ص 8١‏ . 

(8) انظر المصدر السابق . 

(0) ليس من الواضح رجوع استحسانه الى ما نحن فيه أعني تقديم الخصيان. على من عدا 
الرجال وتأخيرهم عنهم - وإِنْما ظاهره أنه استحسن تقديم الخنائى على الصبيان. قال: 
«فالخلاف بينه أي ابن الجنيد ‏ وبين الشيخ في تقديم الصبيان على الخنائى. فالشيخ نظر 
الى تحقّق الذكورية في الصبيان, ونظر ابن الجنيد إلى تحقّق الوجوب في الخنائى دون 
الصبيان. وهو حسن» انظر ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ”/ا"” ‏ 574 . 

(5هذا الخطلت لم يذكزهفى الوسيلةةوظلة عند العاملي فى متناع الكزاية: الضلؤة ارشتراتيط 
الجماعة ج ؟ ص 1٠١‏ . 


المقام , كوضوح الوجه في الجميع. 


بل وتقدّم أيضاً -عند ذكر المصنّف عدم جواز الجماعة مع الحائل - 
ما يستفاد منه تمام البحث فى: 


ص 





المسألة #الرابعة * 

التي ذكرها المصنّف هناء وهي أنه إذا وقف الإمام فى محراب 
داخل فصلاة من يقابله 4 ويشاهده « ماضية » لوجود المقتضى 
انر صلاة من إلى ار ا 
ا لاا الو الو اق 00 
كما سمعت 9 إذا لم يشاهده!"». 

(ويجوز" صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأوّل 4 الذي فيه 
الإمام 9لا نهم يشاهدون من يشاهده”"4 ولو بوسائط ولو بأطراف 
العيون » أو المراد بالأُوّل: الصف الذي فيه مقابل الإمام , فتختصٌ حينئذ 
صحّة جميع الصف بمن هو خلف الصف الأوّل ؛ لكون ذلك المقابل فيه 
بمنزلة الإمام لهم ولا حائل بينهم وبينه » بخلاف من كان على جانبي 
ذلك المقابل ؛ لوجود الحائل بينهم وبين الإمام , ولا دليل على إجزاء 
مثل هذه المشاهدة التي هي بأطراف العيون مثلاً-في صحّة الجماعة. 

وقد تقدّم تحقيق ذلك كلّه هناك , فلاحظ وتأمّلء وإن أطنب 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: يشاهدوه. 


(1) في نسخة المدارك بدلها: وتجوز.. 
() في نسخة الشرائع بدلها: يشاهدوه . 


ما لللملههة4 مسلب سب جواهر الكلام (جج 1) 


الأضحات :فى الاتجد اد مدل هذه التشاهد: ميسيهرا لمن عسيازات 
يمن المتاخرين "١‏ وإرساليج له إوسال العسلمات» كنا أله بالغ في أن 
المراد من عبارات الأصحاب -التى هى كعبارة المتن المعنى الأوّل 
حاملاً للأوّل فيها على الأُوّل ؛ وقال: «ليس في شيءٍ متها ما يأب ذلك 
سوى عبارة القواعد”", مع أنّها قابلة للتأويل أيضأً»©*. 

نعم توقّف فى إقامة الدليل من جهة النصّ خاصّة على الاكتفاء بمثل 
هذى المقذاقدة :معلل للقي ند انين ال" الصيحيحة التقدبة ال سحت 
الشروط”» ودلالتها على ذلك غير واضحةء قال: «إلا أن تتمّم بفهم 
الطائفة » مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة». 

م قال: «هذاء وفي الصحيح:(لا أر أكارين لامي طيق ناس لاغ 
فقال: لا باس إذا كنت تتوسّع به)(0). 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 104 فما بعدها . 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .7١9‏ 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ١‏ . 


(؛) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 71١-1770‏ (بتصرف) . 

(05) فى الجزء الثالث عشر ص 787 . 

(كانفن الكافق بوالنقبدوالو شان وله ارس بالفنتر قي نون النيتيية ل ار بالوقو في 

(/) الكافي؛ باب الرجل يخطو إلى الضق م 3ج #اض :0787 من .لا خضره الفقيه: بناب 
الجماعة و فضلها ح ١١4١‏ ج ١‏ ص 781 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام 
الجماعة ح 17 ج" ص 5 0. وسائ ل الشيعة: باب 014 منابواب صلاةالجماعة ح "جح /ص8 ١غ.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠"‏ أحكام الجماعة ح 91 ج ” ص 05. وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .1١5‏ 


مفارقة المأموم الجماعة .سس بصم 


نم قال: «وفي هذا إشعار بل ظهور تام بصحّة صلاة المأمومين من 
الشنادرة من الروائظ :و لأفلا حمل من واونةفي الشعراب ال 
التوسعة بنفس واحدة » وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته » فتأئّل»7". 
قلت: لقد أجاد بأمره في التأمّل بعد ذلك ؛ إذ دعوى ظهور الخبر 
المزبور بما ذكره -مع ندرة المحراب المفروض خصوصا بعد التعبير فيه 
بالطاق . وظهور الخطاب في التوسعة للإمام خاصّة _فى غاية الغرابة 


المسألة #الخامسة * 

لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام» في الأفعال المشتركة بينهما 
9 لغير''' عذر» إذا لم ينو الانفراد ؛ ضرورة وجوب المتابعة عليه التي 
يقدح فبها المفارقة ؛ إذ هي تتحقّق بسبقه في الفعل أو تأخّره عنه تأخْرا 
معتداً به » وقد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم إجماعاً في 
الأذل موزل لاق مك يفن القاق لما شمعه افا ,بل :ظباهر 
المدارك والذخيرة والحدائق هنا الاجماع عليه, بل هو كاد يكون 
صريح الرياض: ٍ 

قال فى الأُوّل: «أمّا أنّه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نيّة 
الانفراد لغير عذر فلا ريب فيه؛ للتأسَي » وعموم قوله يي :(إِنْما جعل 


. 317 رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
+ ()افل بخ الشرائم والفبناللك يذلها: بغير‎ 


)١غ سس جب يطب لكأم (ج‎ _ 3_١ 


الإمام إماماً ليؤتمّ بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدو|)90", 
ومن العذر ائتمام المسبوق حيث يكون تشهده فى غير موضع تشهد 
الإمام» فإنّه يفارقه ويتشهّد ثم يلحقه»'" ثم نقل خلاف الأصحاب في 
نيّة الانفراد. 

نفك اريت فيه دلا ويحيلة القتلاف فيا اذا نري الالقر تان اوه 
في قطعيّة المسألة عنده وعدم خلاف فيها بين الأصحاب كما أن قو له: 
اومن القدو» الى اخروظاهة فى إرادقفها يمل القاخر فى الجملة 
من المفارقة , لا السبق خاصّة , ولاخصوص التأخّر تمامالصلاة. 

وقال في الثاني: «الظاهر أَنّه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون 
كه الانقراة اقير عد عرد الأصحا يووا نفدل عاية بالتأسي وما وروين 

عن النبئ يكيل :! (إلما ضفل الاماء إماها ليو تم به) - قال:-وفي الوجهين 
نظرء نعم يمكن أن يقال: الصلاة عبادة تحتاج إلى توقيف الشرع, 
ولسين هناك ما يدل على شرعيّتها بهذا الوجه»!*, ثم ذكر الخلاف بين 
الأصحاب في نيّةَ الانفراد. 

ومثله في الحدائق غير أَنّه زاد التصريح عا ين لد ريه اومن 
المسبوق للتشهّد حال قيام الإمام فيتشهّد ثم يلحق بهء ثم قال: «وكذا 
من تخلّف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهو أو ضيق مكان كما تقدم, 
)١(‏ عبارة «فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» ليست في المدارك . 
(؟) صحيح البخاري: باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة ج ١‏ ص ,١187‏ سنن ابن ماجة: 

ح8؟1١ج‏ اص 75995. 


(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 77/777 . 
)ع( دخيرة المعاد: صلاة الجماعة صن 1-7 
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فإنّه يأتي بما سبقه ويلحق به ولا يضر تأخّره عنه لمكان العذر»!", وهو 
وقال في الابع عند رد ما استظهره مو عبار الاق فين عدم وار 
تسليم المأموم قبل الإماء بدون نيّة الانفراد _: «إنّي لم أعرف لفو كها 
عدا الاثفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من 
ساك لوال العلاةة الاتمون هي انها كد 3 
إلى آخره. 
والظاهر ان مراده بقوله: «كماترى» الفرق بين المقام ومحل 
الإجماع بالفعليّة التى تجب المتابعة فيها والقوليّة التى ليست كذلك , لا 
منع الإجماع , كما يرشد إلى ذلك ملاحظة ما بعد ذلك من كلامه... إلى 
بل قد يستفاد أيضا ضروريّة الحكم به من شرح المولى الأكبر على 
المفاتيح! كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في المتابعة وفي المقام , 
مع أن المّبع الدليل وقد سمعته سابقاً عند البحث في المتابعة إلاأنا 
ذكرنا ذلك هنا تاييدا له لما سمعناه من بعض مشايخنا المعاصرين من 
الحكم بجواز مفارقة الإمام بمعنى التأخَّر عنه في الأفعال اختياراً من 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 7358 . 
(؟) في التصدر هده اعبارا / 
(6) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770 . 


(؛) انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١87‏ ذيل قول المصنف: «وأن يتابعه...» ومفتاح 
غ8 ذيل: «وان يستمر...») ج كص /الا” و ١89‏ (مخطوط). 


م 300000000000000 سسسسسسس سس جواهر الكلام(ج )١4‏ 
دون نيّة وعذر في الركن والركنين فصاعداً. ْ 

ولا ريب أنه اشتباه وتوهّم من بعض العبارات التي قدّمناها سابقا 
في تفسير المتابعة » وآخر منها المشتمل على التصريح بالصحّة لو تخلّف 
بركن ونحوه » وقدعر فت الوجه في الجميع فيمامضى » خصوصا الثانية ؛ 
اذ الحقازاقة يمع : النا خويو كفتجانها كته لأ رون على مقكها يمحن 
السبق الذي قلنا: إِنّه إئم خاصّة لا بطلان وإن أوهمته بعض العبارات: 

منها: عبارة الذخيرة السابقة ؛ حيث استوجه الاستد لال بما سمعت 
المقتضى برظاهرة الفساف .وتهوها غبازة الخدائق يل قد عر فق فيمنا 
مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك. 

ومنها: عبارة الرياض'١"‏ وغيره!" ؛ حيث استوجه حمل عبارة 
الشيخ الآنية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر ‏ 
على إرادة عدم النيّة» وظاهره تسليمه البطلان حينئذٍ » بل ظاهره أنه 
من المسلمات عند غيره ايضا. 

ومنها: عبارة التذكرة وغيرها السابقة في بحث المتابعة» والأقوى 
عدم البطلان كما عرقت فيا مطتى :وإناكان باتو فااحط وناكل: 

57 جواز المفارقة للعذر ففيالمدارك”" والذخيرة!* والحدائق !0 
5 فيه» » وفي المنتهى'" الإجماع عليه » بل قد يظهر من المتن 


. 777 رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
. 77 (؟) كمفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ”ا ص‎ 
. 778 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )( 
1 اذقيرة العاد غئلاة العباعة بض‎ )4( 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 73758 . 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 784. 


مفارقة المأموم الجماعة 


والفاضل'١"‏ جوازها من دون نيّة للانفراد. 

وهو متّجه في العذر الذي لا يُذهب القدوة» بل أقصاه التخلّف في 
الجدلة كتقو المسسيوف وسراعنة المأموع عو ال كوع بع الزفاء اراتكه 
غفلةً أو نحوها ممّا ورد في النصوص"'" فعلها ثم اللحوق بالإمام » ولذا 
فال :المولى الأكر فى شرم التقاتيع :إن المراهبال1ر هنا فو خصوصر 
المواضع التي ورد من الشرع جواز مفارقته بالنحو الذي ورد»”” 

بل وكذلك هو متّجه أيضاً في مثل الأعذار التي تُفرد المأموم عن 
الإمام قهرأ ؛ كانتهاء صلاة الإمام قبل المأموم » أو تبيّن عدم قابليّنه 
لازعافة شييق أو كتر ار حدت د تيهورها + لمطار وق تعنا بر المكسويا 
بانتفاء شرطه من غير حاجة إلى ني » نعم قد يقدح بقاؤه على الاثتماء 

. وأمَا الأعذار التي تلجئه 0 انماء مياه ف ادضاةة الام 
كحدوث وجع في بطنه مثلاً #انعرا حي يارغ ارو وها -فالظاهر 
الدالآين فيها من كه الانشر اديوان ار ن يكفي فيها قصد المكلّف هذه 
المفارقة وقصد سبق إمامه في الصلاة ؛ جمعاً بين ما دل على جواز 
التقارفة فى :كل هذا العاليويين ادل صل ,وجوت تابقة المداموم: 
عا املس من الباتي بيد اللاراد. 


. "9 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(1) انظر في تشهّد المسبوق صحيح ابن الحجاج الآني في ص 8١‏ وفي مزاحمة المأموم خبره 
الآخر الذى سننقله فى هامش (؛) من ص 8١‏ . 

(#اتحضا بم لاخر الماح تصرح متاح 111 3جل كول اللسعكفوزوان مسضر م ب 
ص 184 (مخطوط). 
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ا اس ا 1 1 0 011 الكلام (ج )١‏ 


ولع عدم الإشارة إليها في الأخبار الدالّة على جواز المفارقة فى 
مثل الفرض لضروريّة حصولها لمريد المفارقة بإرادته ذلك » ومعلوميّة 
ذهاب الاثتمام بمثل تعمّد هذا السبق والتأخّر ء وبُعد احتمال تخيّل 
المكلّف بقاء ائتمامه وإن لم يتابع لمكان العذرء أو غفلته عن قصد 
الانفراد مثلاً وعدمه. 

فلو ذهب عارضه في الأثناء وأراد الرجوع إلى إمامه بنى , بناءً على 
جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد» بل لعل ما نحن فيه أولى منه ؛ لسبق 
اتتمامه ببعض هذه الصلاة» بل ينبغي القطع به إن جوّزنا تلك المفارقة 
للمأموم من غير نيّة انفراد» بل لمكان العذر جاز له سبقه له مثلاً, وإلّ 
فهو باق على ائتمامه إلى أن تنتهى صلاته ؛ إذ هو حينئذٍ مأموم. 

ودر مني ول الحدا وقلام بير ا كا يقتضيه بعض إطلاقات 
الفا وض حوري هذ | لمق ١ ١‏ | له برضي قروا شير قد كالعدن السارق:: 
إلا أَنّه ينبغي تقييده بما إذا كانت مفارقته في غير محل القراءة. 

وكيف كان فالظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيّد جواز 
المفارقة مع العذر بنيّة الانفراد كما عن بعضهم”"» لا الأعذار السابقة 
خصوض الأذل ضروووة اه الافد تاف السدافى لنقة كادي كات 
من أطلق جواز المفارقة مع العذر بدون نيّة أراد مثل ذلك العذرء ومن 
نتن رادها عه واد ب سه 

لكن ينبغي أن يعرف خصوص الأعذار التي تجوّز المفارقة مع بقاء 
القدوة ؛ إذ قد عرفت أن مدار أكثرها على النصّ » وتسمعه إن شاء الله فى 


(9) كالقنييد فن البناق الضلظ اراق السماعة ض 1 


مفارقة المأموم الجماعة 0 


المسبوق , بل تسمع أنّه هل التخّف لقراءة السورة أو إتمام الفاتحة مثلاً 
قه ا والية؟ 

إلا أن هذا في خصوص المفارقة بالتأخّر عنه ء أَمّا المفارقة بالتقدّم 
على الإمام ‏ بمعنى ركوعه مثلا قبل ركوعه _مع بقاء الاقتداء فليس 
الإمام » ومعها يسقط التكليف بالمتابعة » مع أنه بعد التنبّه يجب عليه 
الرجوع إليها. 

نعم يمكن تصوّره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلاً ألجأه إلى سبق 
الإمام فى الركوع مثلاً خاصّة . لا إلى إرادة المفارقة رأساً ولعلّه الظاهر 
من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنّهِ كالتأخّرء فيبقى ائتمامد 
0 ارام ب الاحتمال وجوب ني 
لتأخر» ولله أعلم 

وأكأ الأعدار :الي "تصين العاموه منفودا قهرا فلست مجتاعة إلى 
دي" لوضوحها ل 0 وله 0 اعبار 
نهناة ليس فى شو من النصوض أيضاً تدش ها يا 
على العذر كي يرجع فيها إلى العرف. 

نعم قد يستفاد من النصوص "" الواردة فى جواز التسليم قبل الإمام 
لطوله في التشهّد ونحوه تعميم العذر فيها للاعمٌ ممّا يمكن تحمّله وما 





06 ب ب ب ب ب سس يبب ب سسب بهي أ يي الام (جج )١‏ 


لا يمكن », وما يكون فيه ضرر وما لا يكون» فيكون الخارج حينئذ 
الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتدٌ بها . وما عداه فهو من الانفراد 
لعذرء وربّما يؤيّده إطلاق الأصحاب العذر ؛ إذ الظاهر إرادتهم الغرض 
والحاجة منه , ولا باس به. 

على أنه لاثمرة لنا في البحث عن ذلك « ف» | اوعد 
(إن نوى الانفراد » في الجماعة المندوية وجاز» مطلنا لعذر كا 
أولا اا للأكث "0 بل المشهور بين الأصحاب نقلاً”"'وتحصيلاً" لف 
المدارك!*والحدائق'“أنّه المعروف منكلام الأصحاب, بل في الرياض7" 
نفي ظهور الخللاف فيه إلا من المبسوط”", بل في ظاهر المنتهى" أو 
صريحه والتذكرة!" وعن صريح نهاية الإحكام'' وإرشاد الجعفريّة!١"‏ 


.777 كما في موضع من رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص "٠7١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة الجماعة ج ' ص 537237 وموضع من الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام 

(؟) قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 14. والعللامة في القواعد: 
الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 41.. والشهيد الأول في الذكرى: شرائط الاقتداء في 
الجماعة ص 577؟, والشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77,8 . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص /ا77 . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج١١‏ ص 7318-7717 . 

(1) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 775. 

(0) يأتى ذكر المصدر لاحقاً . 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7814. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 519 73١‏ . 

. ١58 ص‎ "١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

(١1)انظر‏ المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو نواه لا لعذر جاز» ورقة ١59‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش الآتي . 
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الإجماع عليه , بل لعلّه كما قيل_ظاهر الخلاف'" أو صريحه أيضاً. 
وهو الحجّة بعد اعتضاده بالأصل ؛ وبإطلاق ما دل على جواز 
اولع فيل اللإمام كا مضني ويأتي ونا محا قاد تهون القند اد 
ظ لداع ويظهور الادلة في استحباب الجماعة ابتداءً واستدامة ‏ وخروجها 
عن ماهيّة الصلاة وإلاكانت معتبرة في صحّتها وهو واضح الفساد. 
فإبطالها حينئذ بعدم استدامة نيّتها لا يستلزم إيطال الصلاة , ولا إثم 
فيه ؛ ضرورة اختصاص النهي عن إبطال العمل لو سلّم إرادة ما يشمل 
مثل ذلك منه ؛ إذ من المحتمل فى الآية”" إرادة الابطال بنحو الارتداد 
وشبهه _بالصلاة لاكل عمل » بل الظاهر إرادة الواجبة منها كما حرّر في 
محلّه , ولقد أجاد الأردبيلي!» فيما حكي عنه من الاستدلال على جواز 
المفارقة قبل التسليم بالأصل وكون الجماعة مندوبة» ولا تجب 
المندوبة بالشروع عندهم إلا الحج بالإجماع. 
وما عنيناة قال هن أن الجماعة وضق لنافتة الضيالذة كا لطي كذ 
والعضر نه بوتعوهدا 5 | واغن ال اوبات الفا ريمن كدالسعدة 
وتحوها مولن وات الفاذةن نقدان جد القر نفل السابفة من الجائل 
والعليوّ ونحوهما ولو كان لم يعلم بهما المكلّف حتّى فرغ , فلا يجوز 
العدول حينئذ إلا بدليل خاصٌ . مثل العدول بالانفراد إلى الائتمام 
والعدول بالظهر إلى العصر ونحوهماء لا مثل العدول من إمام إلى أخر ؛ 


. 1157 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص‎ )١( 
.009 ص١ ج‎ 7١9 (؟) الخلاف: الصلاة / مسألة‎ 

(6) أي قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية 7 . 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 777 . 


اا حب ورج ل ري ا حت لوز هر الكلام 220 ؟) 


إذ لو سلّم جوازه اختياراً أمكن الفرق ببنه وبين المقام: بأ خصوص 
الاماء من مشخّصات أفراد الصلاة كالمكان الخاصّ والساتر الخاصٌ 
ونجوهها #بغلاق أصل الجماعة الى بسيبها تنقسم الفصلاة افسمين: 
فرادى وجماعة. 

يفف 5051 :عا غلك من وجوه الذالال على الل ف اهما زان 
المحكيّة المعتضدة بما عرفت من الشهرة ونحوها. 

وثانياً : منع كون الجماعة من الأوصاف المقوّمة المنوّعة ‏ بل ليست 
هي إلا كالمسجديّة والإمامة ونحوهماء وثبوت بعض الأحكام لها لا 
يستلزم كونها كذلك , ومن هنا لم تبطل الصلاة في جملة من المقامات 
التي انقطعت الجماعة فيها بموت الإمام وحدثه ونحوهما , ولم يقتصروا 
على المنصوص بل تعدوا منها إلى غيرها كما يفهم من ذلك المقام, 
وبطلان الصلاة للأمور السابقة _بعد التسليم ليس للتقويم » بل لظهور 
الأد لك فى أنها شرائط الصئلاة حال كنوها جمافةة» ل انها قبرافط 
سدم 1 

وبالجملة: لا فرق بين الإمامة والمأموميّة بالنظر إلى الصلاة . وتماه 
الكلام محتاج إلى إطناب تا كما لا يحفى بعد التاكل فيما عرفت 

واعتشيا د15" ايها جنا بقليير الفقية الما ذبن الفارزقه يلعا : و الغارة 
ومحاوراته -من سبره الأدلة الواردة فى مفارقة المأموم عند عروض 
تتوروزة لإتافهو:زالأدلة الواروة افنى الميسيوق».وقتى اكتماء السعه 
بالمقصّر ء وفي جواز التسليم قبل الإمام ؛ وفي صلاة ذات الرقاع ونحو 


)01( معطوف على قوله: «اعتضاده» المتقدم في ص ١4س‏ 7 
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ذلك -من عدم توققف صحّة الصلاة على بقاء الجماعة , وأنّه لا مد خليّة 
لها فيها. 

واحتمال الاثم خاصّة يدفعه: ما عرفت سابقاً من أن العمدة فى 
وجوب المتابعة الإجماع ونحوه ممّا هو معلوم عدم شموله لمثل المقام 
الذي ينوى فيه الانفراد. 

كاحتمال قصر تلك الأماكن على محالّها ‏ وعدم استفادة ما ذكرنا 
متها :اهوت كما ترق نافيا لمقتضى المقهو .متها لدى كل مسمارس 
لكلماتهم مي عارف بإراداتهم 850 , بل الظاهر أنّ ذلك كلّه مورد فيها 
لا.شرطء بل قد يدّعى إطلاق بعضها. 

ونحوه احتمال عدم تأثير هذه النيّة في صيرورته منفردأ وإن لم نقل 
بابطالها الصلاة , بل هو أوضح منه قيسناة! * ضصرورة 9 «الأعمال 
بالنِيّات»'!", و«لا عمل إلا بنيّة»!", و«لكل امرئّ ما نوى»'!”". 

كلّ ذا مضافاً إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة » بل عدم الخلاف إل 
من المبسوط , فقال: «من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته » ومن 
فارقه لعذر وتمّم صحّت صلاته» والمحكي عن ناصرريّات السيّد أنه 
«إن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت صلانه»00. 

مع احتمالهما كما قيل!' ‏ حال عدم نيّة الانفراد وإن كان البطلان 


(١-5؟)‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب 4؛ ح ١‏ -” ج 4 ص 181., وسائل الشيعة: انظر باب 
ه من أبواب مقدمة العبادات ج ١‏ ص 11 . 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١0!‏ . 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ٠٠١‏ ص 77 . 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4؛ ص 77 ومفتاح الكرامة: الصلاة/ 
أحكام الجماعة ج 7 ص 157 . 


الي ل ا يز ينطو قن الكلام العانة) 


المذكور في كلامهما محل منع على هذا التقدير أيضاً؛ لما عرفت من 
تعبّدية وجوب المتابعة فى الأفعال دون الأقوال لا شر طيّته » فحكمهما 
خيشل بالبظلان.دبخضوصا الأخين كما تعر فد عند تعاض المصتق لهب 
محل منع » وإن بالغ في نصرته المولى الأكبر في شرح المفاتيح'" تبعا 
لتردد جملة من متأخرى المتآخرين!" فيه: 
رهق أن العادة تؤفيقية : والستى :فى الصبيخة واسقاظ الشراءة 
والفشا وتياك ة ال كم هماد حال امقس اذ القدوة دون شيره: 
ومن عدم تصريح في الأخبار به» بل قد يومئ اكثرها _كالمامور 
ها بالاتخلاف :"وبال جنوع إلى الإسام او سي “اراقم عاد إن 
عدمه , وإلا لعولج به في بعض هذه المقامات » ولا احتيج إلى ذكر العذر 
من الحاجة ونحوها فى جواز المفارقة. 
ومن غير ذلك من الآمور التي لا تستأهل ردًا لأوضوح ضعف 
إشعارها جميعا « كوضوح ضعف استد لال بعضهم بالصحيح البينا 8 !8 
وجوب حمله على الندب للإجماع وللصحيح الآخر" وغيرهماء 
)001( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح غ6 ذيل قول المعيت :وان يستمر...» ج "ا ص 
6 ثما بعدها (مخطوط) . 
(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص /لا”” - 378 
والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص 5 والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 558 .51١‏ 


)١- (‏ تقدمت بأجمعها في الجزء الثالك عشر في ص 73٠١‏ ذيل قول المصنف: «وكذا إذا 
عرض للامام ضرورة جاز ان يستنيب )). 
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وبالجملةة «المبالة هق الواضعات: 

ثمّ إن الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محل 
ينه » حسّى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما 
ا لا استئنافهما من الأول ولا سقوطهما من رأس كما صرّح به 
جماعة 1" ؛ بل لعلّه كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلاً عن غيرها ء إلا 
أن الانضاف أن للتامل فنةيل :وقيما هو يمددلة الواتخدة متحالا. 

لكن في التذكرة”" بل وتعليق الإرشاد”" والمسالك! وعن نهاية 
الإحكام'”" والغريّة" أنه يعيد السورة التي فارق فيها . بل استوجه في 
الذكرى" استئناف القراءة طلقا نه نوى الانفراد في مخ[ القراءة 
فوجبت عليه , لأصالة عدم سقوطها. 

والأول أقوفء تمكييا لأطلاى أدلة العسما ةيوان كنا خوط 
الاستئناف بنيّة القراءة المطلقة , هذا. 

وفي المسالك أَنّه «بناءً على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو 
كان الإمام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنهاء وكذا لو 
كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقاً في غير الجمعتين , وعلى 


/ كالشهيدالثانيفيروض الجنان: صلاةالجماعة ص7/8. وسبطه فيمدارك الاحكام: الصلاة‎ )١( 
. ٠١” أحكام الجماعة ج ؛ ص 775 والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ 

. 37١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟') حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز الانفراد مع نيّته» ص ٠١١‏ 
(مخطوط). 

(؛) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص ١١8‏ . 

)0 ا ا : الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص 437 . 

(/) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص (يوجد خطأ مطبعي في المصدر). 


سس جواهر الكلام(ج )١4‏ 


القول الآخر له قراءة أيّ سورة شاء»”» وفيه بحث. 
وكيف كان فالظاهر جواز نيّة الانفراد فى جميع أحوال الصلاة, 
ولا يشترط الدخول معه في ركن ء فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق 
قبل الركوع صمّ» كما صرّح به في المسالك'" والروض". ‏ , 
واحتمال توقّف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الآولى - 
بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام واضح الفساد ؛ لمنافاته 
لاطلاق أَدلّة الدخول فى الجماعة. 
وخصوص صحيح ابن الدع ار ب الحسن اك الوارد في 
الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الأولى للزحام. 
بإدراك الإمام قبل الركوع فى المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب. 
ولاطلاق الفتاوى فى المتابعة وغيرها » والنصوص" الدالّة على 


. (بتصرف)‎ ٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77/8 . 

(؛) قال فيه: «في رجل صلَّى في جماعة يوم الجمعة, فلمًا ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو 
اسطوانة, فلم يقدر على أن يركع ولا لأن] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم. أيركع ثم يسجد 
ويلحق بالصفٌ وقد قامالقوم. أمكيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد ثمٌيقوم فيالصفٌ لابأس بذلك». 

من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١71‏ ج ١‏ ص 5١1غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج ل/اص 770. 

(0) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحلبي عن أبي عبداللههِةٍ أنه قال: «إذا أدركت 
الامام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن 
تركع فقد فاتتك الركعة». 

0 يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١60‏ ج ١‏ ص 84, وسائل الشيعة: 
انظر باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 587 . 
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عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها -كما لا يخفى على من 
لاحظها _ابتداء الائتمام, لاممن حصل منه ذلك واتنّصف بوصف 
المأموميّة وتحمّل الامام القراءة عنه. 

وللخبر الذي استدل به الفاضل في المنتهى”" على امال سوا د عيه 
الالقر ا قافنا دبعن او ويه ال د كا ن معاذ يصلّي في مسجد على 
عهد رسولالَهيَياُةٌ ويطيل القراءة» وأنّه مد به رجل فافتتح سورة 
طلوولة شقرا الرسدل اليه وض م ركب راحلته , ٠‏ فبلغ ذلك النبي ييل 
فبعث إلى معاذ فقال:يا مغاذ إثاك أن تكو .فتانا"" عليك ب الشحس 
وضحاها وذواتها»”2. 

وإن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الأولى » كما أنّه لا صراحة فيه 
على ما استدلّ به الفاضل عليه من جواز نيّة الانفراد ؛ لعدم ثبوت حجّية 
فعل ذلك الرجل , وعدم ثبوت تقرير النبيَيكاةٌ له , اللهم إلا أن يكون 
هو الذي أبلغ النبي يا -كما روأه الجدهور “ادوقع ذالم ينكر عليه ولم 
يامره بالإعادة. 

وعلى كلّ حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 80؟. 

(1؟) أي توقع الناس في الفتنة ؛ بأن تكون سبباً لتركهم الجماعة بتطويلك الصلاة. روضة المتقين: 
باب الجماعة وفضلها ج ١‏ ص 655 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١04‏ ج ١‏ ص 74١‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 17١‏ . 

(4) صحيح مسلم: : كتاب الصلاة ح و11 ج ١ص‏ 189و 71١‏ مدقأس داود: 
اح ١ولاو١فلاج‏ ١ص ,5٠١‏ سئن النسائي: باب القراءة في العشاء الآخرة ج ١‏ ص ١7١‏ 
١7/7‏ سنن الدارمي: باب قدر القراءة في العشاء ج ١ص‏ 59, سئن البيهقي: باب قدر 
القراءة في العشاء الآخرة ج "١‏ ص .515-1١115‏ 


ا١ذءدعلل‏ بل لب جواهر الكلام (ج )١‏ 


في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها , نعم يجزي 
عندنا إدراك الركوع في إتراكيهاغلن أن المراه بادرا كفيسيق دده 
المأموم بحيث يكون لو أراد الإدراك لأدرك» لا أنه تتوقف صحًّة 
جماعته على فعل الركوع معه. 

ورئما كان 4 ليذ الحت قمرة لحري وهي أنه لو لم يتابعه فيه نا 
سنقه أو جا حر عنمو غير نذا اللانقراد -لم تبطل جماعته . بناءً على 
الأصحٌ عندنا من تعبّدية المتابعة لا شرطيّتها » من غير فرق بين الركوع 
الأول و عورف تافل سكا . 

كا إذا كانيع الجماعة واجية.- كالتجيعة قلا افليمن ل23ية الاتقراد 
حينئذٍ اختياراً بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به بعضهم”". لكن إذا 
كان الوهوي أصكا ليزت مبتقة الغيلاة عليه كتعياعة الحيعة» لذ إذا 
كاووظا ركنا شدوو هوه ةا فزواد كان يجوز -بل يأئم وتجب عليه 
الكفّارة إلا أن الظاهر صحّة الصلاة ؛ لعدم صيرورته : شرطأ بالنذر» مع 
االحثما ل القنناد ادضا. 

ولو كاك قو ون شق لق عه القيلاة عله كالتعاذة سنا 
فالظاهر عدم جوازها أيضاً؛ لتوقّف صحّة الصلاة علىالجماعة, 
فلونوى الانفراد حينئذٍ وفارق بطلت صلاته » بل وإن لم يفارق أيضاً؛ 
لصيرورة موافقته بعد نيّته الانفراد موافقة اتفاقية أو قصديّة لكن مع عدم 
قسين الجماعة 

ودعوى عدم البطلان بنيّته الانفراد في كل ما لا يجوز فيه ذلك ؛ 


0 : الصلاة 00 00 لاعن 1100 وله فليا 
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للغويّة نيّته وهذريّتها بعد فرض وجوب الجماعة شرطاً أو شطراً وشرعاً 
عليه , فا: ن لم يفارق حينئذٍ كان غير اثم مع صحّة جماعته , وإلاكان 
آثماً خاصّة » لا لنيّة الانفراد » بل لتركه المتابعة ولو مع نيّته الإمامة!", 
وجماعته حينئذ صحيحة. 

يدفعها: وضوح عدم التلازم بين الوجوب وبين عدم الفساد إذا لم 
تحصل استدامة النيّة وار ا 
واسكدامد ؛ فكون الشيء واجباً لا يستغني عن النيّ فضلاً عن أن لا 
بفسده عدمهاء وإلا لجاز عدم استدامة النيّة في الصلاة وغيرهامن 
الأعمال ؛ وهو واضح البطلان. 

ثم إِنه قد يستفاد ممّا اخترناه من جواز نيّة الانفراد اختيارا من 
حيث اقتضاؤه تلفيق الصلاة من الجماعة والانفراد» ومن حيث 
استدلال غير واحد من الأصحاب”" على ذلك المقام باستحباب 
الجماعة , وهو مشترك بينهما ‏ جواز نيّة الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة 
الجماعة ايضا ؛ لعدم الفرق في ذلك بين الاوّل والاخير. 

بل في كشف الالتباس أن «ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد 
مبنيئٌ على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة»'' وإن كنا لم نتحققه , بل في 
الدووسن 7 والشان 2 ان «للماموم الاقتداء في تتمّة صلاته باخر من 


. أي الاتتمام‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي على ما تقدم نقله عنه . 

() كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا ينقل المنفرد الى 
الجماعة بل ينعكس» ورقة ١87‏ (مخطوط) . 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(6) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 73١4‏ . 


ات ا ل ا و 7 د كو | فز الكادم رخ ١‏ 


المؤتمّين » وفى'" جوازة ياقام آخر ا وهر وجهان سان على جواز 
تجد بد نيه الائتمام للمنفرد». 

وهي شيء آخر غير ما استظهره » لكنّه في الجملة موٌيّد لما قلناه من 
يد ل ؛ لكون المدار فيها جميعاً التبعيض , 
لين لش داو سن فيد مووود الجقار د باقياء صلاة 
الامام , هذا. 

مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضيّة ادلة استحباب الجماعة في 
الصلاة أيضاً؛ لعدم الفرق يبن الجملة والأبعاض . واحتمال اختصار”" 
الاستحباب المزبور في الأول خاصّة, يدفعه: _مع عدم مساعدة الأدلة 
عليه -ما ذكرناه من جواز نيّة الانفراد في الأثناء » بل قد ينقدح من ذلك 
ونحوه جواز نيّة الائتمام به ببعض الصلاة من أَوّل الأمرء كما جاز له 
حينئذٍ ذلك في الائتمام بمن يعلم انتهاء صلاته قبله كالمسافر ونحوه. 

ومع ذلك كلّه فلا ريب في أَنّ سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في 
الجماعة» ولذا جاز فيهانقل الائتماء من شخص إلى آخر ا ش 
بل الظاهر جواز استخلافه وإن لم يكن مأموماً» خلافاً لبعضهه”: 
أنّ الظاهر من إطلاق بعض تلك الأدلّة جواز صيرورة الإماء 0 5 
بالخليفة إذااكان عزله لفسق ونحوه » ومن المعلوم أَنّه منفرد. 

بل ربّما كان قضيّة إطلاق بعض أدلّة الاستخلاف الجواز وإن تخلّل 


. من هنا الى آخر العبارة ورد في الدروس دون البيان‎ )١( 

(1) في بعض النسخ بدلها: اختصاص . 

(1) كالصيمري في كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويتخير 
المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره» ورقة 5 (مخطوط). 


نيه الاثتقام للمتفر و تست زاتجت 1 8 


بين الائتمامين نيّة الانفراد » بل لعل الاستخلاف فى صورة الموت 
وتعوية الجا هو بعد صيرورة العامويه تعتردا اا ها جرورة الهلا معت 
لكونه مأموماً بلا إمام » بل قد ذكرنا هناك قوّة عدم اقتصار الاستخلاف 
على الصور المنصوصة ء وقوّة جواز الائتمام بآخر اختياراء وإن كان 
جواز الانتقال من إمام إلى إمام اخر في غير صورة الاستخلاف . 
الا أنه قوف فى النظر العواز ؛ الاستتصحاب :واظهون الأدلة قي 
البوررة تقانوالنثالته و لغيو (القسيوفانا النذكر 41و ظاه السيدكن عبد 
نهاية الاحكاء”", بل احتمله فى الذكرى”" أيضاً لكن إذا كان المنتقل 
اله أفقل كنا غن شاد السعتر 2 اميواء كان المتتقل إلنه اناما او 
بل قد يقوى فى النظر من ذلك كلّه جواز تجديد المنفرد نيّة الائتمام؛ 
لما عرفت » ولإجماع الفرقة وأخبارهم المحكيّين في الخلاف“ عليه , 
وفى ظاهر التذكرة أنه «ليس بعيداً من الصواب»"»: بل ظاهر الذكرى”" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج غ ص 50١‏ . 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١559‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 537 . 
(؛) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو انتقل الى آخر عند عروض 
مانع للأول جاز» ورقة ١77‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط 
الجماعة ج 7 ص 171 . 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 597 ج ١‏ ص 007. 


(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 511-118. 
(/) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 7507 . 


مح بح 7 قصب كو أشن الكالام ( ج )١‏ 


هنا كما عن نهاية الإحكام'" القول به أو الميل إليه » وإن توقّف فيه على 
الظاهر في الدروس'" والبيان”", لكنّه مال في الذكرى إلى الجواز 
هنا ؛ بل وفي بحث تقدّم المأموم على الإمام في الموقف!©, فلاحظ. 

خلافاً لجماعة منهم الفاضل”" والمحمّق الثاني" فمنعوا من ذلك ؛ 
لتوقيفيّة العبادة مع حرمة القيابس » ولأنّه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر 


المصلّى بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثمّ إدراك الجماعة » ولما قيل!6 
من أَنّ ذلك كلّه كان في بدء الإسلام» فكان يصلّى المسبوق مافاته 


ويأتمٌ بالباقي » ثمّ نسخ . 
وفيه: أن ظنٌ الفقيه من الأدلة السابقة كافٍ فى إثبات التوقيفيٌ 


ومخرج عن القياس » واحتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال 
فضيلة الجماعة بإدراكها من أوّلها كما اعترف به فى الذكرى":, بل 
ربّما يوم هذا إلى المطلوب في الجملة ؛ ضرورة أولويّة النقل إلى 


)01( نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج “ثص .١58-١١7/‏ 

(1) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75١‏ . 

(5) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 77؟. وفي اوائل بحث صلاة الجماعة 
ص 7١17‏ قال: «ولا يجوز العدول من الانفراد الى الجماعة على الأشبه» . 

(:) تقدم المصدر قرسا : 

(0) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 74 . 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 41 و 47. تحرير الاحكام: الصلاة / 
أحكام الجماعة ج ١‏ ص 07 . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / شرائط الجماعة ج "١‏ ص 05١١‏ و000. 

(8) انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص ,5١8‏ وذكرى الشيعة: شرائط 
الاقتداء فى الجماعة ص ”7377 . 

(4) انظر الهامش السابق . 


الجواعة انق السشكة الواهدة والسلم بح حي يب ب ا مق 


الامتاء ضهها كما اناد إليد فى الذكرئ 7م وآن التسيخ غير'ثابت: 

لكن في الذكرى'" الجواب عنه ‏ تبعاً للتذكرة”"_بأنّه غير محل 
النزاع » وظاهره تسليم ذلك والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الإمام له 
وبينه للسبق » إلا أنّه كماترى » هذا كلّه » والإنصاف عدم ترك الاحتياط 
في مثل ذلك. 


المسألة #السادسة * 

(الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وف سفن عدّة!©, سواء 
الغزليت 401 وقد بعضها معضن تجو ١‏ او الست #اخفاا ل 
إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة ؛ لإطلاق الأدلّة, 
وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق َه قال: «لا باس 
بالصلاة جماعة فى السفينة»7". 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى هة : «سألته عن قوم 
صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف 
نففعوق أقانا بحلرن أء حلوها ؟ قال يصاون ابا فاق لم يقدروا 


] الأولويّة غير واضحة من الذكرى وإِنْما ذكرت في التذكرة: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١( 
. ص 514, وانظر الهامش قبل السابق‎ 

)0( تقدم المصدر ا + 

(') تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .51١1-5118‏ 

(؛) فى نسخة المسالك: وفى السفن المتعدّدة . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: السفن . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح 7 ج 7 ص 557 وسائل الشيعة: 
باب ل من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 458 . 


#وغدتللللببيهيب+هب ل لب جواظر الكلام (جج غ١)‏ 


على القيام صلّوا جلوساً» (وهم يقوم)”" الإمام أمامهم والنساء خلفهم , 
وإن ضاقت"" السفينة قعدن النساء وصلى الرجال » ولا باس ان يكون 
النساء بحيالهم...»!". 

خلافاً للمحكي عن بعض العامّة!“ من المنع للجماعة في السفن 
المتعدّدة مع الانفصال» ولاريب في ضعفه . 

نعم في المدارك وغيرها أنه «يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط 
الجماعة»', ولعلّه لعدم تحقّق النيّة إن لم يئق بذلك . 

لكن لا يخفى أنه محل للنظرء بل له الاثتمام حينئذٍ وإن لم يثق ؛ 
ضرورة عدم اشتراط صحّة الائتمام بإحراز ما يعتبر فيه في تمام 
الصلاة . إذ له حينئذٍ نيّة الانفراد أو الاستخلاف أو غير ذلك. 

كما أنه يتعيّن البطلان لو استصحب نيّة الائتمام مع فوات بعض 
شرائطه , كما صرّح به في التذكرة”" والقواعد”" والذكرى”" والمسالك!» 


. بدل ما بين القوسين في التهذيب: «هم ويقوم» وفي الاستبصار والوسائل: «ويقوم»‎ )١( 

اكد ]افق التهناسي.وفق الامكيضازوالوساتل: ماعنت, 

(7)اتهديب الأحكاء: الصلة /ياك + الصلذه في المسفينة م ري #اعن :45 يهان 
الصلاة / باب 517١‏ ح 7 اج ١‏ ص :41١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة 
اح ”اج مص 118. 

(؛) المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4 ص 07 حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ١‏ 
ص /1817. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 70١‏ . 

(/1) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 2١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 7374 . 

(4) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ١؟7.‏ 


الواعة تق المقرية: الو اوه والسقع سبج يي يت ا 7ق 


وظاهر البيان”" في تقدّم سفينة المأموم على سفينة الامام. 

خلافاً للخلاف فقال: «لا تبطل لو تقدّمت»'" معلّلاً له بعدم الدليل , 
بل ظاهره فيه عدم البطلان أيضا لو حصل البُعد المفرط ما لم يمنع 
المشاهدة؛ لذلك أيضاء كما سمعته سابقا في الشرائط. 

وفيه: أَنّه يكف ما دل على اعتبار مثل ذلك في الجماعة الشاملة 
للفرض .ء من غير حاجة إلى دليل بالخصوص كما هو واضح. 

ومن هنا احتمل في الذكرى" أن الشيخ يريد في صورة التقدّم إذا 
انفرد أو استدرك التأَخّر ؛ لصحّتها حينئذٍ كما صرّح بها فيها'»؛ بل وفى 
التذكرة”* والبيان'" والمسالك" أيضاً لكن مع نيّة الانفراد خاصّة. 

وفيه: أنه بمكن دعوى البطلان بمجرد حصول التقدم ولو ااه 
فلا تجديه نيّة الانفراد إلا إذا سبقت على التقدّم» وقد تقدّم لنا بعض 
البحث في ذلك مع الشهيد في الذكرى في بحث الموقف ؛ حيث إِنْه 
قد صرّح فيها بِأنّه «لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمّدا فالظاهر 
د كس شقرو ا للخلذلة بالقدو كا وو عه أن دراعدى جا دراه ل 
عوده إلى موقفه , فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء » ولو تقدّم غلطا أو سهوا نه 
عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوةء. ولو جدد َيه الاقشواء كان 
)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 558 . 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة لاج اص 001. 
)3 كز القيفة: اخ عسالة من مسائل الكتانية صن :7/5 
(4) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة. ولواحق صلاة الجماعة ص 4" و 5319 . 


(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ناتك العداءة بج ان .70١-56‏ 
(1 و/) تقدم مصدرهما قريباً . 


يي يز فزن اكلام نغ 11 


نا ناكل قال 
البعض على الأرض والباقي فيها في الإمام والماموم ؛ لإطلاق الادلة 


المسألة #السابعة * 
«إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستانف» 
كما في الخلاف”" والنافع”" والتذكرة!» والمنتهى! والدروس'5 
والبيان!" واللمعة!" وغيرها!"؛ ولعله إليه يرجع ما في الإرشاد: «إذا 
دخل الإمام في الصلاة»!:"؛ ضرورة كون الإحرام هواوّل الدخول في 
الصلاة , بل وما عن [علىّ بن١"‏ الحسين بن بابويه"" والقاضى9" 


. 514 ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 1ج ١ص‏ 560ه. 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 777 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7817. 

.5١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(0) البيان: صلاة الجماعة ص 7١7‏ . 

(8) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 787. 

(9) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 

. 377 ص‎ ١ ارشاد الأذهان: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ المنقول عنه ذلك هو «علي بن الحسين بن بابويه» انظر الهامش لاس 

)1١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ا ص 87, والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 414 . 

(17) المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 87 . 


إذا شرع المأموم فى تافلة فأحرم الامام 2< 111111111111131 م 


والنهاية١"‏ والسرائر”": «إذا أقيمت الصلاة» ؛ لتعارف إحرام الاإماه 

نعم هل هو «إن”" خشى الفوات. وإلَا أتمٌ ركعتين استحباباً» 
كن كتو ديه فيرو اع من الاصيفاي ا بل نسبه في الرياض”" إلى 
الأكثر» أو أنه يستحبٌ مطلقاً وإن لم يخش الفوات كما هو قضيّة إطلاق 
الشهيد ين وغيرهما!"؟ 

الظاهر الأوّل, خصوصاً إذا كان الباقي منها قليلاً جدّاً ؛ لما فيه من 
الجمع بين الوظيفتين » وعدم إبطال العمل ؛ بل ينبغي القطع به بناءً على 
حرمة قطع النافلة » اقتصارأ حينئذٍ على المتيقّن نصّا وفتوى , ولا تسامح 
مع معارضة الاستحباب الحرمة» بل قد يتوقف في التسامح هنا على 
التقدير الأُوّل ؛ لمعارضته باستحباب الإتمام الذي يتسامح فيه أيضا. 

على أنه لا دليل معتدٌ به على أصل استحباب القطع سوى ما 


. ١١8 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )١( 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 789 . 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: إذا . 

(5) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١01‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج اص /اغ والسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص 
,٠‏ والسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .:٠١١‏ 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 771. 

)01 الاول فئ الدروس والبيات وقد تقدم مصدرهما انفاء وذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة 
ص /ا7 5 والثانى فى روضص الجنان: صلاة الجماعة ص ا والروضة البهية: الصلاة راف 

(/) كالعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1؟, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 


تج و د زر ال 1 11 


قيل7©: من أهمّية الجماعة في نظر الشارع من النافلة. 

ومن الأمر بنقل نيّة الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو 

بمعنى القطع لها ء فيكون النافلة أولى بذلك. 

والرضوى: «... وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها 
وصل ريط مع الإمام»”". 

وصحيح عمر بن يزيد المتقدم سابقا'" المشتمل على السؤال عن 
الرواية المتضمّنة أنه لا ينبغي أن تتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا 
الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة...»! بناءً على إرادة الأعمّ من 
الابتداء والاستدامة من التطوّع. 

لكنّ الجميع ‏ لولا ظهور اثّفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في 
الرياض'" ومفتاحالكرامة!" منكل النطافقة»: ظهض5 لكي 
لظهوره في إرادة الابتداء » ولذا خصٌ الأصحاب الاستدلال به على 
كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة , وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في 
العملة إلى ريفخا و هراغاة الجداعة على التافلة. 


)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 58١‏ وذخيرة المعاد:ه صلاة 
الجماعة ص 1١١‏ . 

(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص 80 ,١‏ مستدرك الوسائل: باب 44 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 191 . 

(9) في الجزء الثالث عشر ص 105 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١170‏ ج ١‏ ص 2784 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١7١‏ ج اص 187, وسائل الشيعة: باب 
4؛ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 107 . 

(5) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 514. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ”ص 110 . 


(3لاقرع اتنا موم وى كاثلة داعيم الإنام عي حم مع م مي تت :0 


بل وسابقه بناءً على عدم حجُّيته عندنا. 

بل وسابق السابق ؛ إذ الأولويّة تجدى بعد اتّحاد الكيفيّة , 'أمّا مع 
الاختلاف _بأن كا: ن قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ة ثم إتمامها, 
وقطع النافلة برفع اليد منها رأساً فلا بل قد يومئ الأمر بإتمامها'" مع 
النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة ؛ وإلا لكان لمعه لط التريدة 
بعد النقل المذكور. 

وأمّا الأول فهو اعتبار محضء بل يمكن منعٌةُ بالفرق بين التلبّتس 
بالعمل وعدمه ‏ ونقضّهُ باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل ؛ من 
قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك. 

إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبورء واستحبابيّة 
الحكم المذكورء وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا كما لعلّه المشهور, 
لكن ينبغي الاقتصار على المتيقّن » وهو ما سمعت. 

نعم الظاهر المنساق من الفتاوى إزادة فواث اخر مايجز وافنىو 
انققاة اول النعما عم : يخشى عدم إدراك ركوع الركعة الأولى. 

لا أن نّ المراد خوف فوات تمام الجماعة وإلا فلو علم إدراك الركعة 
الأخيرة منها مثلاً لم يستحبٌ له القطع , وإن : أحتمله في المدارك'" تبعا 
للمسنالك "ابل قن توك من بعبازة لكلاف" أينضا عمل مال اله 
النقسن الارديلى فى المحكى عن مجمعة 1" 


. تأتى الروايات الدالّة على ذلك لاحقاً‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ١؟١7.‏ 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 5١4‏ ج ١‏ ص 016. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7ا ص .77١‏ 





اا ل لت | فلن لكلا 31121 


إذ ليس المدار على حصول ثواب الجماعة ولو في الجملة ؛ ؛وإلا 
لاكتفي بإدراك السجدة أو جزء من الصلاة بناءً على تحصيل فضيلة 
الجماعة بذلك كما ستسمعه ‏ مع أنه من المقطوع بعدمه ‏ بل المدار على 
حصول معظم ثوابها » وهو يحصل بما ذكرناه. 

ولذاى” الس ا ا ته 
يستحبله القطع وإن علمإدراكها بعدالقراءة أو بعضها »كما عن بعضهو"" 
احتماله أيضاً بل لعلّه إليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب 
القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب وينتظر تكبير الإمام 
معه ليكبّر”' من غير فصل » وكأنّه مال إليه في المسالك”" بل جزم به 
في الفوائد الملّيةاك ٠‏ بل عن فوائد الشرائع*“ القطع به إذا دخل الإمام 
موضع الصلاة كالمسجد مثلاً» ولعلّه لمونّق سماعة الآني في الفريضة. 

إذ قد عرفت أن ن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى , 
والمنساق منه ما سمعت » فلا يستحبٌ القطع حينئذٍ إلا إذا خشي الفوات 
بالإتمام » فيقطع حينئذٍ ولو عند إقامة الصلاة بل وقبلها ؛ إذ احتمال 
تشاغله إلى وقت الضيق ممّا لا دليل عليه , ولعل هذا مراد القائل بالقطع 
عند الإقامة أو قبلهاء فلا يكون مخالفا حينئذٍ , مع احتمال أَنّه لا يقطع 


)١(‏ كالشهيد الثاني ف روض الجنان: صلاة الجماعة ص 37/7, والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: انظر الهامش السابق . 

(؟) كلمة «ليكبّر» وردت فى المعتمدة فقط . 

(؟) مسالك الأفهام: “الل / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ١؟١7.‏ 

(8) الفوائد الملية: البحث الثاني من ن الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «والمحافظة 
على إدراك تكبيرة ار" و«وقطعها لو كان فيها» ص ١77‏ و748١‏ . 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا شرع المأموم في نافلة 
فأحرم الامام قطعها...» ورقة 08 (مخطوط) . 


إذا شرع المأموم في تافلة فأجزم الإمام ب 88 
إلا إذا أحرم الإمام ؛ لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخّرها أو غير 
دوين هنا فيد الجماعة الحك السدتو ربإ حراء الإضاء وتقوق 
الفوات لما عرفت ء ولما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة 
إذا أخذ المؤدّن بالأذان والاقامة. 

م إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو إليه وإلى 
الإتما» ؛ ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع , بل هو واضح ؛ لكون 
الجماعة من المندوبات » كما أنه لم ذل اعد باباحة القطع الخالية عن 
الرجحان وإن أوهمه ما حكي عن النهاية'" وغيره" من التعبير 
بالجوازء كما هو واضح. 

«(وا| نكانت» التي شرع فيها المأموم 9 فريضة نقل نيت إلى النفل 
على الأفضل وات تم ركعتين 4 على المشهور بين الأصحاب”" ' بل في 
التذكر سيرد ل لمان ٠كالمدارك!“‏ والذخيرة'"«انه مقطوع به في 
كلام الأصحاب» » بل لاخلاف فيه صريحاكما اعترف به في الرياض'" 

نعم ربّما يوهمه المحكي من عبارة السرائر'" فلم يجوّز القطع 0 


. ١١8 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )١( 

(؟) كالسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 584 . 

() كما في البيان: صلاة الجماعة ص 5717 والحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج١١‏ 
ص 708. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 3177 . 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠١١‏ . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 777 . 

(4) قال فيها: «فإن لم يكن رئيس الكل وكان ممّن يقتدى به فليتمم صلاته التي دخل فيها 
ركعتين يخّفْهما ويحسبهما من التطوع على ما روي في بعض الأخبار» انظ رالسرائر: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص 584. 


د ب ب جب أب و ب وال لكلو رع 11م 


أنه فى غير محلّه بعد وضوح الدليل عليه من السنّة المعتبرة المعتضدة 
كصحيح سليمان بن خا لد سأل أباعبد الله لا :«عن رجل دخل المسجد 
فافتتح الصلاة , فبينما هو قائم يصلّى إذ أَذّن المؤدّن وأقام الصلاة , قال: 
فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام » ولتكن الركعتان تطوّعا»7". 
ومو لق شطاغة :رسا لتد عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد 
صلى الزوال وان ب عاذ قريدة» كقالة إن كان وإنابا عدا اليصل 
هوء وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة 
خرف معةه ومدلس قدو ها تقول افيد أن لذ النذال" اله وعد لا ضويك 
لتو انفية د مسندا عبد وهر 11 له له صزلاته ممه الي ندا 
استطاح ؛ فإنَّ التقية واسعة » وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور 
عليها إن شاء الله تعالى»”". 
مضافاً إلى ما عن الفقه الرضوي أيضاً: «وإن كنت في فريضتك 
بيه الماك يات هايا راينايا الاترسا في لين ار سوير 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة ح ” ج اص 71, تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ؟١١‏ ج اص 14؟, وسائل 
الشيعة: باب اب ارما لج ا و -ع. 
كناش التهلافيه بوني الكاق والوسائل بعدهاة 116 + 
(؟) الكافي: بابءاارجل تصلى وحده الثم بعل في الجماعة اج لاج لاص 80", تهذيب 


الأحكام: : الصلاة / باب "' أحكام الجماعة ح 01ج من ١م‏ وسائل الشيعة: : ياب 01١‏ من 
أبواب صلاة الجماعة ح 5ج م/ص ة -2. 


إذا شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام 7س به 
ولكن اخط إلى الصف وصل معه , وإذا صلّيت أربع ركعات وقام الاماء 
إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام 27 عن قيام»7". 


والمناقشة فى الأفضليّة المذكورة فى المتن وغيره - هنا وفى 
النافلة » بل الظاهر الاثفاق عليه كما اعترف به بعضهم )-: بعدم الدليل ؛ 
لورود الأمر بذلك عقيب توهّم الحظرء لا يصغى إليها كما هو واضح. 

نعم ظاهرالجميع -بل هو كصريح البعض -اختصاص الإذن في قطع 
الفريضة بالطريق المخصوص » فليس له حينئذٍ قطعها بغيره وإن خاف 
الفوت ؛ لإطلاق دليل الحرمة , أو استصحابا لها حنّى لو قلنا: إن مدركها 
الإجماع . بناءً على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا. 

فما فى البيان من أن «الفريضة كالنافلة»”. 

وفي الدروس'*والموجز' م نأَنّه «إن يمكنه النق ل إلى النفل تقل» وإن 
خاف الفوت قطعها». وقوّاه في الذكرى"" تبعاً للمحكي عن القاضى 7" 


)١(‏ فقه الرضا: باب ؟١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص 50 .,١‏ مستدرك الوسائل: باب 44 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 145 . 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 514 والعاملي في 
مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 410 . 

(؟) البيان: صلاة الجماعة ص 7١7‏ . 

ع الدروس الشرواعية: صلاة الجماعة ج اص 51 ٠‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص /ا31؟ . 

() الحاكي هو العلامة في المختلف. وعبارته في المهذب دالّة على التفصيل بين كون الامام 
هو إمام اصل فيجوز القطع, وغيره ممّن يقتدى به فالاإتمام ركعتينء, وبقية كتبه خالية عن هذا 
المطلب. أنظر المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 817. ومختلف الشيعة: صلاة 


كل لأ ييح سججججحبيب بجيواهر الكلام (جج غ١)‏ 


ومن اعوج قن العبيد ذل لايرو شعسنف تت النيه وال كسيدة 
والحدائق!»؛ استدراكاً لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان , 
وان العدول إلى النفل قطع لها أيضاًء و" مستلزم لجوازه. 

بل النتدا روفن الزروضن 81 والنبنالك1"" والثواثن الملة0 د شاك 
نوات الانا ميا ول الضلةة هلد عن كثره لكى بعد القن إلى النتقل : 
معلّلاً له بأنّ الظاهر أفضليّة إدراك الائتمام من أوّل الصلاة من أفضلتة!" 
إتمامها ركعتين » ولأن الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك » ولأنّها بعد 
الغذول ضارت ثافلةء وحكمها ذلك كما عرافت :فيحمل الخبران حيهذ 
على من لم يخف الفوات ؛ جمعاً بينهما وبين ما دل على قطع النافلة. 

محل”"" للنظر والتأمّل لحرمة القياس» على أنّ القطع للأذان له 
محل مخصوصء اللّهم إلا أن يتمّم بعدم القول بالفصل ‏ وهو كماترى , 
بل لعلّه يقتضى عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض". 


.١6ا و‎ ٠١” ص‎ ١ المبسوط: تكبيرةالافتتاح. وصلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 

(0) ذشيرة المعاذة طيلاة الجباعة طى 11 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 1505. 

(0) فى المصدر بدلها: أو . 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 79/7 . 

(0) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7؟١7.‏ 

(8) الفوائد الملية: البحث الثانى من الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ونقل الفريضة 
الهاو مكمايا ركشي انين الا وا 

(9) هذه الكلمة ليست فى المصدر . 

03 ير تر لدوم فى يق مين الفيفيدة السناقة. 

اال عدر وزيا 


إذا شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام 7 ب سس 08 


وجواز القطع بالإتمام نافلة لايستلزم الجواز مطلقاً؛ ضرورة وضوح 
الفرق بينهما » بل لع لّالأوّل لا بندرج في النهي عن الإيطال'"؛ لأنّه ليس 
اغالا عكها 1 صبيرووركها بعد عدرل تاحلة | رضنا لذ تازه سجرن ان اكد 
النافلة ابتداءً عليها » على أنه لا نصٌ في تلك بالخصوص كما عرفت كي 
بشمل مانحن فيه إطلاق أ ويحتاج إلى الجمع ببنه وبين الخبرين المزبورين. 

ويبنى'"أيضأ على كون العدول في الأثناء قبل الاتمام ركعتين كما هو 
ظاهر جماعة”" وصريح اخرين'!*, لكنّه محتمل لأن يكون بعد 
الانصراف والإتمام» نحو ما ورد! من جعل العصر الأولى بعد الفراغ , 
بل عن مجمع البرهان'" نفي البعد عنه » بل لعله المنساق من الخبرين » 
بل لعلّه متعيّن بناءً على أن الواو للترتيب. وتظهر النمرة فيما لو أراد 
البقاء على الفريضة قبل الإتمام ركعتين » وفي جواز القطع اختياراً بناءً 
على جوازه في مثل هذه النافلة » وفي غير ذلك. 

ولعلّه من ذلك كله توقّف الشهيد في ظاهر اللمعة”"» بل ربّما كان 


. 71 كما في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «ومبنيٌ» بدلها. 

ا كالمفياي المخصر الام : الصلاة / في الجماعة ص 8غ . 

(؛) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 77. والشهيد الثاني في المسالك: 
الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 7797؟. 

(0) كما في خبر زرارة عن الباقر طب قال: «.. وأ ق شيك الظين تجن ليت السفير فدكرنها 
وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصر. فإِنّما هي أربع مكان أربع...». 

الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ١‏ ج ‏ ص .19١‏ وسائل الشيعة: 

بآب77 من أبواب المواقيت ح ١ج‏ 4ض 75٠‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص 777 . 

() اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7817. 


ل ل ني ور ان لكت ال 


ظاهره الميل إلى المشهور ء بل اختاره في ظاهر النفليّة”". 

نعم الظاهر أَنّ له القطع المزبور بالعدول المذكور وإن أمكنه إتمام 
الفريضة وإدراك الجماعة في الإعادة استحبابا؛ لإطلاق الخبرين 
المزبورين » فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان'!" ‏ من إتمام 
الفريضة ثم الإعادة استحبابا ضعيف ؛ ضرورة كون المدار في المقام 
تحصيل فضيلة تل كالصلاة جماعة؛ لاإدراك الجماعة كيف كان حتّى أنه 
إذا تيسّر له الجمع راعاه , وبذلك ظهر الفرق بين مانحن فيه وبين النافلة. 

ونحوه المحكي عن فوائد الشرائع من أنه «إن دلت القرائن على 
انساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى 
النفل»”"؛ لما عرفت من الإطلاق » نعم لو علم أنه لا يدرك الجماعة وإن 
نقل نيّته إلى النفل وأتمّ بركعتين لم يجز له القطع بناءً على المختار كما 
عرفت » خلافاً لمن سمعت , فيقطع بعد النقل إلى النفل أو مطلقاً ويأتم. 

ولورهةل إلى القال دنا على أن محل الفدل الإأناك ل5 السماء.ب 
فبان له أَنّهِ لا يدرك الجماعة وقلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضاًء 
فهل يتمّها نافلة او يرجع عن نيّته إلى النيّة السابقة؟ وجهان او قولان ؛ إذ 
عن ظاهر الروض”* الأول والمحكي عن مجمع البرهان" الثاني 


. ١57 النفلية: البحث الثائى من الخاتمة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة س ٠‏ ص .77١‏ 

(؟) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا شرع المأموم في نافلة 
فاحرم الامام قطعها...» ورقة 6/8 (مخطوط) . 

(؛) روض الجنان: صلاة الجماعة ص /ا79 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ا ص 717 7117 . 


إذا شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام بس 4# 
ينشآن: من عدم الدليل على العدول الثانى » ومن عدم مصادفة النيّة 
محلّها ء وعدم منافاة نيّة النفل في الأثناء للفرضء بل هى فى الحقيقة 
كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين. 

ثم إن ظاهر النصّ جواز النقل المزبور إذا أَذْن المؤدن وأقام , بل عند 
تبيّن انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يومئ إليه الموئق, لا أنه 
مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره7". 

وكذا ظاهر النصّ أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم 
الركعتين , أمّا بعده فلا دلالة فيه عليه » وقضيّة الاحتياط والاقتصار 
فيما خالف الأصل على المتيقّن عدم التعدّي منه إلى غيره حتّى لو كان 
في قيام الثالثة قبل أن يركع اسرورة إعنالة دم عراز النفول.» فيستم” 
حينئذٍ على إتمام فرضه وفاقاً للتذكرة”" والرياض'" وعن النهاية© 
ومجمع البرهان”» وكأنّه تردّد فيه فى الروضة" والروض”", بل ربّما 
مال إلى القطع في الأُوّل ‏ كما أَنّه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع 
فد او ركد ل 0 ن لا دليل معتد به على شيء منهماأ 

ف و » كذا لادليل معتدبه أيضاً على ماذ كرهغير وأحدمن الأأصحاب ام 


)١(‏ كقواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص “9"؛. والبيان: صلاة الجماعة ص577. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 71717 . 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 514. 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ؟ ص .١601‏ 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج من 1 

(1) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 787. 

(/) روض الجنان: صلاة الجماعة ص /771 . 

(8) كابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184 والعلامة في القواعد: الصلاة / 
أحكام الجماعة ج ١ص‏ 47. والشهيد في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١١‏ . 


م ا ل | شحج عت بط تفو اهن الكلام ( ب غ١)‏ 


- بل في الروض"" أنه المشهور , بل في البيان'" نفي الخلاف فيه 58 
أنه ١‏ لو كان 4 الإمام الذي يراد الائتمام به 9 إمام الأصل كا قطء "> 
و با ا ا وس اموي 
إلى النافلة -بمراه 502 

لكنّه 00001 -لا يصلح حجّة في نفسه فضلاً عن أن انعا وان 
الأدلّة» ومن هنا حكي عن المعتبر'” أنه تردّد فيه » بل استقرب في 
المنتهى* والمختلف”" مساواته لغير إمام الأصلنَقِةٍ في الإتمام 
ركعتين » إلا أنّ الأمر سهل ؛ لقلّة الجدوى فى المسألة . فالتشاغل فيها 
في غير محله. 

هذا كله لو كان الإمام ممّن يقتدى به ء أمّا إذاكان ممّن لا يقتدى به 
استمرٌ المأموم على حاله في النافلة والفريضة ؛ للأصل والمونّق السابق 
المعتضد بالرضوي المتقدّم» إلا أنْي لم أجد من أفتى بتمام مضمون 
الرضوى عدا ما يحكى عن ابن بابويه!", بل بل وعد" الشيخ "ا 


. 7/8 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) البيان: صلاة الجماعة ص 7١17‏ . 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: قطعها . 

(؛) المعتبر: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 440 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7817. 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص 806/-81. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح ١١77‏ ج ١‏ ص .78١‏ 

)0( الأول التعبير ب «عن» بدون الوأو . 

(9) النهاية: الصلاة/الجماعة وأحكامها ص8١١.المبسوط:‏ صلاةالجماعة جاص .١108 - ١617‏ 
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وجماعة"" أنّه يتشهّد جالسأ ويسلّم إيماء ثمّ يقوم مع الإمام. 
ولعلّه لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته فى الموئّق , 
واختاره في المختلف”", وبه يجمع حينئذٍ بينهما كما في الحدائق”" 
والله أعلم. 
لكر بون 
الجماعة عدا المسامن" اساي 5017 وحيداه وَل 
صلاته » وإن كا ن آخر صلاة الإمام ١‏ وأتجٌ ع 0 


معتد به فيه بينئا بل فى الغنية! والمنتهى!' والتذكرة د وعن المعتب. ("" 
جرع" خم عله 


فماغن ابى على 81 من الخلاف في ذلك » ولعله يؤافق آنا تخيرقة 
وبعض العامة “امون تبعيّة صلاة المأموم للإمام في ذلك فيستقبل الأول 


)١(‏ كابن ادربس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .55١‏ وذكر التشهّد جالساً ابن البرّاج في 
المهدّب: الصلاة / الاقامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 817 . 

. 7 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج  ص‎ )1١( 

(5) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 51١‏ . 

(4) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 89 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7817. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص ١؟١7.‏ 

() المعتبر: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 481 . 

(8) كروض الجنان: صلاة الجماعة ص 7١‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41/‏ ج ١‏ ص 
7 ورياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7710. 

(1) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 101 . 

0 المجموع: صلاة الجماعة ج ص ,52١‏ حلية العلماء: صلاة الجماعة ج 5ةدص 0601هء 
المبسوط (للسرخسي): باب الحدث في الصلاة ج ١‏ ص .١1١‏ 


اا ل ا و | زر الكلام (ج )١‏ 


حينئذٍ لوكان قد أدرك في الآخر_لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ إذ هو مع أن 
الإجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة'" او تواترت فى 
الأمر بما ذكرنا والنهي عن ذلك» بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم 

ففي خبر طلحة بن زيد عن جعفرا عن أبيه عن علي لي قال 
«يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أَوَّل صلاته , قال جعفر اق : وليس 
يقول”" كما يقول الحمقى»!*. 

ومرسل ابن النضر عن أبي جعفرمكةٍ قال: «قال لي: أيّ شيء يقول 
هو لاء ذ في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتا ن؟ قال: يقولون: مترافى 
مي و ان هذا يقلي ضرا ند افتجعل أذلها احزرها: 
فقلت: امكن يصع افقال بقر|بفاتحة الكتاب في كل ركعة»!* 

ا و ا د ا 
الصادق ا3 ا 3 الأوّلتان ظ 1 0 (... 1 عن الرجل الذى 
يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ قال: اقرأ 


. يأتي التعرض للعديد من الاخبار الدالة على ذلك خلال البحث‎ )١( 

(1) كذا في الاستبصار والوسائلء وفي التهذيب: عن أبي جعفر . 

ف فى المصدر بدلها: نقول . 

نهدي الأخكام» الصلاة #إيناب 3 كن الحساعة ع لاس #اضن :11 الاسكهار: 
الصلاة / باب 5117 ح 7ج ١‏ ص 8177, وسائل الشيعة: باب ا من أبواب صلاة الجماعة 
ح اج مص 588. 

(0) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح ٠١‏ ج “ا ص 2587 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح ١7ج‏ 7 ص 461.: وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
صلاة الجماعة ح لاج 8 ص 7894 . 


حكم ا حب لالا7 7 اابربر777 7 ل ار ا ب 0/١‏ 


فيهما فإنّهما لك الأوّلتان , ولا تجعل أَوّل صلانك آخرها»١"‏ وهو حقيقة 
في الوجوب. 

فمنه -مضافاً إلى اعتضاده بالاحتياط في التوقيفيّات ؛ إذ الحرمة لم 
بصرّح أحد بها في المقام » بل الظاهر الاتّفاق بين من تعرّض لذلك على 
الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه » وبما دل على أصل 
القراءة في الصلاة المعلوم أو المظنون أو المحتمل عدم معارضته أدلّة 
سقوط القراءة عن المأموم وضمان الإمام لها ؛ ضرورة عدم شمولها لما 
نحن فيه , على أنّه يجب الخروج عنها بأخبار المقام المعتضدة بعضها 
ببعض .ء السالمة على كثرتها من اختلاف بينها بالنسبة إلى ذلك ينقدح 
قوّة القول بالوجوب: 

07 للمحكي عن علم الهدى”" والشيخ في التهذيبين”" وظاهر 
النهاية©) والمبسوط! “ والغنية”" وأ بي الصلاح”", بل لعله ظاهر 
الكلس كار القييوى 1 اهيا والعنا ره عضن الأسا طق فى نمدا حرق 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح ١‏ ج 7 ص 3١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١لا‏ ج 7 ص وسائل القسةانات امن آنوات 
صلاة الجماعة ح كج مص /787. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 4١‏ . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 19 ج 7 ص 40. الاستبصار: 
الصلاة / باب 5117 ذيل ح 5 ج ١‏ ص 477 . 

(]) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص ١١60‏ . 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١09-١08‏ 

(1) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 84 . 

() الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص ١50‏ . 

(8 و1) لروايتهما الاخبار الدالة على ذلك. انظر هامش (0) من ص 27١‏ ومن لا يحضره الفقيه: 
باب الجماعة وفضلها ح ؛ جاص 0غ بضميمة ما ذكراه في مقدّمة كتابيهما. 


؟/ _ _### سج بجي ل اكلام (ج )١‏ 


المدا حر ين كالمحدث البحراني7" والمولى الأكبر في شرح المفانيمم'" 
والسيّد فى الرياض'" وغيرهم”*؛ وكأنه مال إليه في الذخيرة!*/كما عن 
الأردبيلى 0 

وخلافاً للمنتهى" والتذكرة» والمختلف”" والنفليّة'" والفوائد 
الملّية!7" وعن السرائر''" فالاستحباب » وربّما مال إليه أو اختاره بعض 


متأخرى الجدا حر ين !07 
للأصل الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت فضلاً عن الجميع بعد 
تسليم جريانه في نحو المقام. 


والجمع بين دليل الضمان ونحوه وبين ما هنا بحمل هذا الأمر على 


. ص 187 فما بعدها‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 
و7٠١0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح /1 ذيل قول المصنف:«قولان» ج "كص‎ 0) 
(مخطوط).‎ 5 
.7517-177 (؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ 
(؛) كالشيخ جعفر في كشفالغطاء: الصلاة/أحكام الجماعة ص 514, وقال العاملي في مفتاح‎ 
الكرامةة زتولة ويب أن الدنهوي أظين من الأخبان كنا أن النوت اونوه بالا عبار واسد عند‎ 
.409- ص408‎ ٠ أولي الانظار والاحتياط طريقالنجاة» انظره: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ 
.*8٠٠ دذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )0( 
. 777-3530 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ”اص‎ )1( 
.784 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )0( 
. 7717 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )8( 
.86 -84 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص‎ )9( 
. ١84١ النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص‎ )٠١( 
القؤاته الكلة الست الداق مح :الها عش سالة الجناعة ذل :فول المصنف :وال اده قير‎ 530 
. 3 السامع ولمدرك الاشيرتين» حن غ”‎ 
. 781-1585 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )1١( 
. 7817 كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )1( 


حكم المسبوق ل 





سيلب اشوا يد ار صحيح أبن 0 بذلك 

حيث يتشد الإمام, وصحيم زرارة” الأ فيه بذك أيضا على نه 

المأموم عن القراءة في أخيرتيه المعلوم إرادة الكراهة منه ؛ ضر ورة بقاء 

التخيير له. 
وتقضوها بعد سيوع الأمرقن اندي تي قل فيس عزن الاررريقين 

وهو فى هذا الصحيح وغيره بالجملة الخبريّة » كما أنه هو فيه أيضاً 

بالقراءة في النفس الظاهر في إرادة غير التلفّظ بها أو غير الصريح في 

ذلك , مع أنه حذف التحميد فى بيان ذكر الأخيرتين فيه أيضاً» بل قال: 

«... لا يقرا فيهما. إِنْما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء » ليس فيهما 

قراءة...) 2,4 وهو غير المشهور على ما قيل!", بل قيل: «إنه ترك فيه 
ذكر السورة على رواية الفقيه”' له,» وهو خلاف المشهور بل خلاف 

الإجماع المحكى من جماعة فى محلّه»". 

)١(‏ قال فيه: «سألت أباعبداللهظِةٍ عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي 
له الأولى. كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود...» وتقدم 
يشريه اننا + 

(1) يأتي الخبر بتمامه في ص ”8 . 

(؟) انظر معالم الدين: في الاوامر ص 07 . 

(4) يأتي الخبر مع ذكر مصدره في ص .8١‏ 

(6) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 107 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١17‏ ج١‏ اص 517. 

(7) انظر الهامش قبل السابق . 


لاملل« ب بي سب ججواهر الكلام (جج )1١‏ 


استمرار السيرة ة في الأعصار والأمصار على الدخول في الجماعة 
من غير سؤال أن الإمام في الأُوّلتين أو الأخير تين كي يقرأ اولك قراء 
معتضدة بخلوٌ الفتاوى والنصوص -_وسيّما أخبار الباب وأخبار"" التقدّم 
الى الضف والتا جر حقه:.واخبار" الفت فك الدكول فى السياعة 
وغيرها دعن التغردض لوجوب.هذا التؤال» بل فى الصحيم أثه إذا ل 
يدر المستناب المسبوق كم صلَّى الإمام «ذكّره من خلفه»”" اللّهم إل 
أن يحمل على النسيان ونحوه ممّا لا ينافي ذلك. 

كاستمرار السيرة على الدخول في الجماعة من غير اختبار حاله 
1 تمكّن قراءة الحمد وعدمه ‏ مع أنه إذا لم يعلم أو علم العدم لا يجوز 
لك امكو نو #اتتقيد: اهنا ندرة النسو صن هين اعفن لد للك 
كخلوّها عن التعردض لحكمه إذا لم يمهله الإمام عن إتمام قراءة الحمد, 
فهل يتابع ويقطع القراءة كما أنه يترك السورة لذلك » أو أنه يقرأ ويتخلف 
عن الإمام ثم يلحقه كما تخلف عنه للتشهّد؟ 

بل قد يؤيّده أيضأ: النصوص"" الدالة على إدراك الجماعة بإدراك 
الإمام راكعاً أو قبل الركوع بآن نِ ما الظاهرة في عدم قراءة المأموم هناك , 
بل هو كصر بح الأمر فيها الس حال الركوع لدخوله المسجد ورؤيته 


. 75 انظر هامش (4) من ض‎ )١( 

(؟) تقدمت الاشارة الى بعضها اوّل مبحث الجماعة. وانظر وسائل الشيعة: باب 5-١‏ ج 8 ص 
.5١0 6‏ 

(#اتنى الا”يسطر النقه ابابا الجباعة ونتضايها ع 1150 لاعن +4 وستائل النشنينة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 777 . 

(4) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ اثبات الكلمة بدون الواو . 

(0) منها خبر الحلبي الذي نقلناه في هامش (5) من ص 8.. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 
و4؛ من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 78١‏ و 7/87. 


حكم المسبوق 


,/ 





الامام راكعا. 

واحتمال خروج ذلك عن محل النزاع ؛ لاثفاق الجميع حينئذٍ على 
سقوط القراءة من رأسء إِنّما البحث إن كان ففيما قبل ركوع الإماء 
وتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة , كما يرشد إلى ذلك ما 
فى الحدانق 1" والرياض "يك كالاديند ا حكها بويدوب التبران: 
-: «إنا نَّالأحوط للمأموم الذي لا يعلم التمكّن من القراءة أ ن لا يدخل مع 
الإمام إلا عند تكبيرة الركوع » فإنّهِ لا قراءة حينئذٍ , كما أن اللي 
إن دخل قبل ذلك قراءة ما يتمكن من الفاتحة ثمّ يتابع ويتم الصلاة ثم 
يستأنفها من رأس». 

يد فعه: أنه لا دليل على هذا التفصيل نضّأ وفتوى .ب لإطلاقهما 
القراءة في الأوّلتين للمأموم الأخيرتين للإمام يقتضي خلافه , بل ظاهر 
بعضها وصرر ولع اله !روني انرون الزن الخرلى التي يدركها 

0 :ما في المداركا" وغيرها'© من أن ا مات 

ا المسبوق , وكأنّه لأنهم أوكلوه إلى حكم 
العامة غير المسيوت ل 181 را من ا معظم من تعرّض للمسألة 


. 55/8 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 77/8. 

() مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 7817. 

(:) كذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠٠١‏ . 

(0) قال في مفتاح الكرامة (انظر الهامش بعد اللاحق): «ظاهر من تعراض للحكم الاتفاق على 
رجحان القراءة له إذا ادركه فى الاخيرتين: لكر عبارات جملة من المتقدّمين وجماعة من 
التالكرين كأنها مخئلة بالنسة إلى الوجوب والقنب لكن الظاهر معيا قبل انال هبر 
الوحونت وهذة عبد الاتضاف هو الندى4:):. 


على الاستحباب ؛ فإنّ السرائر”" وما تأخّر عنها!" صرّحوا به وما 
تقدّم عليها: يبن من لم يتعرّض وبين من عبّر بمضمون الأخبار » فيحمل 
على إرادة الندب مثلها. 

ومن هنا قيل 7 إن من تأخّر عن الشيخ فهم منه الندب » ولم 57 
في المختلف القول بالوجوب لأحد إلا علم الهدى » بل قال: : «إنّ أصحابنا 

وإن ذكروا القراءة لكنهم لم يذكروا الوجوب» “ا ؛ على أن المحكي عن 

المرتضى لم يذكر فيه إل وجوب الفاتحة””*, مع أَنّه ممّن قال بوجوب 
السورة؛ حتّى حكى عليه الإجماع في الانتصار”"كما قيل". 

واحتمال وجوبها عنده في غير المقام _وأمَا فيه فالفاتحة 
كام ةرد نف أنه لم نعرف أحداً قال هنا بهذا التفصيل » وإن كسان 
ظاهر المحكي عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ؛ ييف | لل الي 
يهنن بعص اعد ارذا انحا ف السور ين جعاء نه قال: : «ومنهم من 
قال: قراءة الحمد وحدها»*» فلا يبعد إرادة الندب من الوجوب فى 
ارة اله ش 

إلى غير 3 لمن الم ثدات الكثيرة: 

لكنّ الجميع -كماترى -قاصر عن معارضة تلك الأخبار الكثيرة 
١(‏ و1١)‏ تقدم نقل المصادر آنفاً . 
() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 108 . 


(؛) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 80 . 


(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة 5 / أحكام الجماعة ج 5٠ص .2١‏ 
() الانتصار: الصلاة / في القراءة ص 44 . 

(/1) كما في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

1ن التبرار لوه العامة ع اا 1 


حكم المسبوق 


جداً التي فيها الصحيح وغيره ومرويّة فى الكتب الأربعة وغيرها 
كا أجبعيا ف اللجلااتو للبرورتها مسيم بعضها فى انعا لدت 
وقد اشتمل بعضها على التأكيد والتعليل والنهي عن خلافه » بل قد ينض 
إليها الأخبار”" الآمرة بجعل ما يدركه أَوّل صلاته لاآخرها على إرادة 
القراءة فيه كما يفعله لو كان منفردأ بقرينة المرسل السابق”". خصوصاً 
وكثير من هذه المؤيّدات من اللغو الذي لا ينبغي أن يسطر ء كما هو 
محرّر في محلّه: 

إذ من الواضح عدم قدح اشتمال الخبر على الأمر المراد منه الندب 
والنهى المراد لله الكراهة برا تق نكا رحية فى ذلكلة لامب الاشيو فيه 
على الوجوب , خصوصاً إذا كان في سؤال آخر مستقل ؛ وإلا لزم رفع 
اليد عن أكثر الأخبار. 

على أنه -مع إمكان معارضته أيضاً هنا باشتمال الخبر المزبور على 
ما علم وجوبه ‏ كاللبث متأخَّرا عن الإمام للتشهّد ‏ يمكن منع ندييّة 
التجافي المذكور وإن كان هو ظاهر الأكثر حيث أطلقوا الجلوس » بل 
الور هذا المسترك | #متروع مله 

لكن قيل!*: فى الذكرى”" عن الضدوق ١‏ وجوبه . وربّما كان ظاهر 


/ا/ب 





. فما بعدها‎ 56١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(اتقدفت الأشارة الى ابعضتها::واظروشائل الشيعةانيات' لاءدمن أبوات صلاة الجماعة ج8 
ص 7587 

(9) في ص 76 . 

(4) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 107 . 

(0) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 738 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح 4١ج‏ اصن 


7#اايببتتل يوسي كت حر تيو | قن الكلام (ج )١‏ 


المحكي عن السرائر ا ' بل والغنية!" والتقي'" وابن 0 
عبّر هؤلاء الثلاثة بِأنّه حلس مدو ا »بل قوّاه في الرياض"". 

وأعلة كذلك ؛ لهذا الصحيح”" المعتضد بالاحتياط , 9597 
الآخر عن الصادق ع في حديث: 0. رفك احلية العام فى وضع 


00 يقوم فيه تجافى واقتغى | اقعاء ولم يجلس متمكنا»00, 
8 وفيعن سعاض الالخبار هناد أرضا زوم ذا ماين 31 الإما ءال 


0١ ؟.‎ ) 


موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى... ١‏ 

السالم عن معارض معتدٌ به ؛ إذ الأصل غير صالح لذلك , كخلوّ 
النصوص غير ما عرفت بل والتعبير بالقعود في بعضها مما هو لا يقاوم 
ذلك سنداً ولا عدداً بل ولا دلالةَ ؛ إذ هو مطلق يجب حمله عليه » بل 


00 ؛ ضرورة أنه أولى من إخراج الأمر بالقعود فيه عن حقيقته 
وإرادة الاباحة منه ء إذ لم يقل أحد بوجوبه أو ندبه. 


ولا شيوع في الأمر بالندب بحيث استغنى عن القرينة أو زاحم 


. 787 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 84 . 

(؟') الكافى فى الفقه: صلاة الجماعة ص 80 .١‏ فيه «مستوفرا» . 

(؛) نقله عنه الشهيد في الذكرى: لواحق صلاة الجماعة ص 5308 . 

١)6(‏ ستوفز في قعدته: اذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن. لسان ن العرب: ج وا ص (وفز). 

(1) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 19. 

(/) انظر هامش )١(‏ من ص 77 . 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١159‏ ج ١‏ ص + .4١‏ وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح؟ ج 8 ص 1١18‏ . 

(9) فى المصدر: اجلسك . 

تكسا التكباريانن هعض اماد ع انض :ل بوسائل العينقدياتك بن أوات الجود 
0 


شك المسوق ل يت و ررب ا 2 ا 1/4 


الحقيقة كما هو محقّق في محله على أنه ب بنبغي القطع بعدم إرادة الندب 
هلاه لط ل لتر سير الحم 1 عن جل ين 
هذة الأواضن وبين .هما دل علق سقوط القراءة :وقد غرفك هناك إرادة 
حرمة القراءة منها في أكثر الأحوال التي لا تجامعها الندبء وإرادة 
التخصيص لسن يا ولى اق انقاع الامو على يفيه وارزتكا نموي :قو 
أولى :قلغا ؟ لما افيش هق الميها الواخد كلاق 

وقد تعارف التعبير عن الإخفات بالقراءة في النفس في الأخينادغ 
منها أخبار الصلاة خلف من لايقتدى به0"» على أَنّهِ مشترك الالزام على 
السرى رجرب ولحي ترك لد دادر ادكه علوم 

وحذف التحميد _-مع أ د النقاء ليس مساق لبيانه -غير قادح في 
المطلوب , كحذف السورة على رواية الفقيه'!" بعد دلالة غيره من 
الأخبار عليهاء بل المحكى عن الفقيه فيما حضرني من الوسائل”" 
إثبات السورة فيه. 

واستمرار السيرة بعد التسليم ‏ على عدم السؤّال مع جهل الحال 
إن لم نقل: إِنّهِ للاعتماد على أصالة عدم دخول الإمام في الثالثة مثلاً 
-لمعارضته بأصالة عدم سقوط القراءة _لا دلالة فيه على نفى الوجوب 


)١(‏ كخبر محمد بن أبي حمزة, عمّن ذكره. عن أبي عبداللهسهِةٍ قال: «يجزيك من القراءة معهم 
0 
5 باب مر 88 . 


لم سس ححهحبه هه يبس بلسي جو أر الكلام (ج )١‏ 


إذا علم كون الإمام في الثالثة أو الرابعة الذي هو محل البحث ومورد 
الأخبار, كخلوٌ النصوص عن التعرّض لذلك مع أَنّها غير مساقة لبيان 
مثله .بل لا أجد بُعداً في التزامه وإن طن لسرم من ليشن لد ؛ إذ 
لعلّه اتكالاً على باب المقدّمة المعلوم وجوبها بالعقل ككثير من الأمور 
المتروك بيانها فيها لها. 

وما اشغم ران السير ةعلق الدخو ل مودو الشعان تخاله قن التمكد 
وعدمه» ففيه: بعد التسليم أنه لعلّه لاستصحاب بقاء الإامام على 
الحال الذي أدركه إلى حين الفراغ , أو لأنّه له ذلك وإن لم يعلم؛ بل وإن 
عله م لجعل 7 لاتير م 5 م ك 0 اءة 
بإدراك الر 37 إذا 1 الامام وه وهو قات حخضيوضا إذا نان العخلف 
لعذر ونحوه. 

وليست النصوص خالية عن التعرّض لذلك بالكلية » بل فى بعضها 
الإيماء إلى ترجيح مراعاة المتابعة على إتمام الفاتحة وإن كانت هي 
بالنسبة إلى ترك السورة أصرح: 

ففي صحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبدالله ئِةٍ عن الرجل 
يدرك آخر صلاة الإمام وهي أَوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ 
فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ قال: نعم»7". 

وعن دعائم الإسلام عن أميرالمؤمنين هه أنّه قال: «إذا سبق الإماء 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 54 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١0‏ ج اص 74؟, 


الاستبصار: الصلاة / باب 5717 ح 0 ج ١‏ ص 4538. وسائل الشيعة: باب لاغ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 28 06ا)ص 784 . 


حكم المسبوق 


م١‎ 


أحدكم بشيء من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الإمام أوّل!" صلاته, 
وليقرأ فيما يبنه ويبن نفسه إن ن أمهله الإمام. 0 

وعنه أيضاً عن أبي جعفر محمّد بن علي لياه قال: : «إذا أدركت 
الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أَوّل صلاتك ٠فاقراً‏ 
لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقراً 
فاجعلها أَوَّلُ صلاتك. ا 

كناف إلى الاستئناس بالنصوص”' الواردة في الائتمام بمن لا 
يقتدى بهء الامرة بالقراءة خلفه لكن بمقدار الممكن من الفاتحة 
والسورة ؛ إذ الظاهر معاملته معاملة الجماعة الصحيحة وإن ن لم تكن 
كلك وا نا إلى ما دل من النصوص”" على الأمر بالجماعة حال 


ركوع الإمام أو نحوه من الأحوال التي يعلم عدم تمكّن المأموم فيها من 
القراءة أصلا. 
ومن ذلك كلّه ينقدح لك قوّة القول بمراعاة وجوب المتابعة 


ونيفيحها على وكوب القتراءة :وان كعانت النداتجةيه ولا اسورد 


. في الدعائم بدلها: أقلّ‎ )١( 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ج ١‏ ص .١1١‏ مستدرك الوسائل: باب 
8" من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 84؛ . 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ج ١‏ ص .١17‏ مستدرك الوسائل: باب 
8 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 3 ص 11١‏ . 

(؛) كخبر أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفرءظة : من لا أقتدي به في الصلاة. قال: افرغ قبل أن 
يفرغ فإنّك في حصار. فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» . 

تهذ يب الأحكام: الصلاة/باب 6 فضل المساجد والصلاةفيها ح ١5١‏ ج” ص 770, وسائل 

الشيعة: انظر باب7 من أبواب صلاة الجماعة, و باب 55 منها ١‏ ج48 ص 1577 و7717 . 

(0) كخبر الحلبى الذي نقلناه فى هامش (0) من ص 41.. وانظر وسائل الشيعة: باب 40 من 
راك ماده اللعناع ب اصن 1 





١م‏ لغ له يهب سب ججوأهر الكلام (ج )١‏ 


لا إشكال في تقديم المتابعة عليها ؛ إذ هي وإن أطلق الأمر بها فى بعض 
النصوص لكن في اخر منها التصريح بسقوطها إذا لم يمهله الإمام: 
كصحيح زرارة عن ابى جعفر نقُةَ : «إذا ادرك الرجل بعض الصلاة 
وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أَوّل 
ملس إن اذراك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته 
ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب 
وسورة » فان لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب , فإذا سلّم الإمام 
قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ؛ لأنّ الصلاة إِنما يقرأ فيها في الأُوّلتين 
في كل ركعة بام الكتاب وسورة » وفي الآخيرتين لا يقرا فيهما ء إنْما هو 
تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » وإن ادرك ركعة قرا فيها 
جاحب ري بد سم عفري لهات وسورة ثم قعد 
وتشهد الع قاع على رين امن نيهما قر121 
إِنْماالبحث ست جا د عدي 
51 ابو و ل يت 
وعليه يمكن'" حينئذٍ خلوّها عنهاء إلا أنك قد عرفت أنّ الأقوى فى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج ” ص 46. الاستبصار: 
الصلاة/ باب 577 ح ١‏ ج ١‏ ص 477, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة 
حا ج مص 588 
(؟) مسند أبي عوانة: باب النهي عن رفع الامام صوته ج ؟ ص ١50‏ الاذكار (للنووي): باب 
القراءة بعد التعوّدذ ص 00. عوالي اللآلي: الل ماسم البشية ع > اج اص 151, 
مستدرك الوسائل: : باب ١‏ من أبواب القراء ة في الصلاة 6ح 06وج ص .١608‏ 
(؟) المفروض التعبير ب «لا يمكن» . 


”م 


النظر ترجيح مراعاة المتابعة فى الركن على القراءة ؛ لما سمعت , ولأنّها 
الجزء الأعظم في الجماعة ؛ ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه. 

ولا يرد التخلف للتشهّد الذي هو أهون من القراءة » بل لاكلام في 
جواز المفارقة للعذر» ولااريب في أن تادر لامع سن كا لشن 

للفرق بينهما أوّلا. بالنص. 

وثانيً: بأنّه يس في التخلّف للتشهّد فوات ركن , على أَنّه محتاج 
لزفان قليل يل لعله لأ يعد من المفارقة فن مقل هذا التأخر» كما أوماً 
إليه الضادق نافلا قي خبر غبدالرحمن بن أبي عبدالله: «... إذا سبقك 
الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعقدل الضينوف 
قياماً...16©, كقوله قة أيضاً في صحيح ابن الحجّاج: «... فإذا كانت 
الالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد نه 
يلحق بالإمام...»" إلى آخره. 

وكونُهُ عذراً في التأخّر موقوفٌ على ثبوت الوجوب في المقام , 
فتأمّل » وإن توف فيه'"أوّلاً في الرياض' تبعاً للحدائق 60 
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الصلاة / باب 0 فضل المساجد ح ع ٠ص "١‏ وسائل الشيعة: باب /اء من ابواب 
الصلاة / باب أحكام الجماعة ح ١ج‏ 7 ص 41.: وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
(؟) أي في ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة . 
(4) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 718. 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص ١58‏ . 


ا لحمب ب ب 7 22 ل 7 ابر ص از | لن: الكلام (ج )١8‏ 


ومن هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال 
ركوع الإمام ؛ ضرورة أَنّه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به 
في الرياض والحدائق على ما سمعت سابقاً!". 

لكن من العجيب توقفهما هناك وجزمهما هنا على وجدٍ لا إشكال 
فيه من أحد كما عرفت ؛إذ ليس في الأخبار تفصيل بين شروع المأموم 
في القراءة وعدمه , فحيث لا شروع -لأن لا وقت له _لا إشكال فيه , 
بخلاف الأَوّل ؛ فيأتي احتمال وجوب الإتمام ثمّ اللحوق للإمام ولو في 
السجود , واحتمال وجوب المتابعة وسقوط القراءة» وظنّي أنه من 
متفرّداتهما ء أنه وهم محض. 

لاضن ارما جرع البعيليض الإباعة عال رار اللا 
أواتكييرة اهعاق وبعد يطل أن لأقراوة من لادوم فو دا لقو 
القراءة ورجحان مراعاة المتابعة عليها » كما سمعته منّاء على أَنّه إن لم 
بظهر ترجيح لأحدهما على الآخر -لتصادم المرجّحات أو لغير ذلك - 
كان المتّجه التخيير بين الأمرين حيئئذٍ » لاالتوقّف والتردّد » فتأمّل جيّدا. 

وعدم تعرّض أكثر الأصحاب -لو سلّم -محتمل لوجوه؛ منها: 
معلوميّة وجوب القراءة عليه » وإطلاقهم السقوط هنا منزّل على غير 
محل الفرض ء وكون معظم المتعرّضين على الندب يدفعه التتبّع » بل لم 
نعرفه لأحد قبل ابن إدريس”'" على ما حكى عنه ؛ بل قبل العلامة كما 
يومئ إليه عدم نسبته إلى أحد في المنتهى”"» بل ظاهره أَنّه من متفرداته ‏ 
)١(‏ في ص 76 . 


(1) تقدم المصدر سابقاً . 
(') منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 784. 
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بخلاف الوجوب ؛ فإنّه هو حكاه عن بعض أصحابنا » وابن إدريس"" 
أيضا كذلك وإن حكى الخلاف بينهم بالنسية إلى الفاتحة والسورة. 
نسب إليه ذلك : على أنّ العمدة الدليل » وقد علمته , كما أَنْكِ علمت أنه 
لا إجماع ولا شهرة على خلافه ؛ بل لعل الشهرة بالعكس خصوصا مع 
وبالجملة: لا محيص عن القول بالوجوبء كما أنّه لا محيص عن 
القول بوجوب ما تيسّر له من الفاتحة والسورة, وإلا فيترك ويتابع كما 
ومنه يعلم أَنّهِ إن لم يتيسّر له التسبيحات مثلاًفى الركعات الأخيرة , 
و الأذكار في الركوع والسجودء تركها وتابع. وكذا تبيّن الكلام أيضاً 
في التجافي وان وجوبه لا يخلو من قوّة» من غير فرق فيه بين تشهد 
الإمام أو تسليمه ؛ لعموم الصحيح السابق. 
ويستحبٌ له التشهّد حينئذٍ تبعاً للإمام وفاقاً للمنتهى'" وللذكرى””" 
- وإن عبّر فيها بالجواز_والبيان'*والرياض”“ وغيرها”"؛ بل لعلّه ظاهر 
)١(‏ تقدم المصدر سابقاً . 
(؟) ظاهر المنتهى ذلك كما سيأتي قريباً؛ ولذا كان الأولى حذف هذه الكلمة هنا . 
(؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 73/8 . 
(8) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .71١٠‏ 
(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 519 . 


)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ”اص 73 - 0 وذخيرة المعاد: صلاة 
الجماعة ص 1١١‏ . 


تت ا ا ع يي لله :»ل ُلك | يوي 


المنتهى'" أيضا ؛ للمعتبرين: 

ففي أحدهما: «سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب 
مع الإمام , فأدرك الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم, يتشهّد فيها؟ 
قال: نعم » قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم » قلت: كلّهن؟ قال: نعم , وإِنّما 


هئ 5 

٠‏ وفي الآخر: «قلت لأبي عبدال كة : جعلت فداك يسبقني الإماء 
فتكون لى واحدة وله ثنتان» فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: نعمء فإِنّما 
الو 0 

خلافا للغنية! وعن النهاية”*' وأبي الصلاح”" وابن حمزة”", ولعلّه 
طاهن المسرن يقي حي نال «قعد وسبّح من غير تشهد»", بل 
والميحكى عن الفسوظ أيضا حنية:قيال: رولة مسد نه سحي اله 


ويسبّحه)١‏ ' وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ؛ فِإِنّه وان 


.784 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 1/اص 557 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة 
٠١8‏ ج” ص 01. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 4١١1‏ . 

(؟) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح ٠"‏ ج ١‏ ص 258١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 14 ج ‏ ص 57١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 4١6‏ . 

و0 صلاة الجماعة ص 841 . 
0) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص ١١6‏ . 

0 الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص ١50‏ . 

() نقله عنه الشهيد في الذكرى: لواحق صلاة الجماعة ص 7378 . 

(8) تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 0١‏ . 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١69‏ 
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أنبت التسبيح بدله أيضاً لكنّه قال: «لا يتشهد» بخلافه في المبسوط. 

وأ ترق لع شناهدا على «اكوبوان كان نهو الشيوطا ؛إذلم نعرف 
قائلا بالوتجووب»» للاضل: وتان الععلال لتر كله وشبير ذلك ل 
الأحوط منه الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر 
العوطف «امخاضا من احتعال الريحورقي م وان لوتتر فق قانا صررينا به 

ولاينافيه اشتماله على الإقرار بعبوديّة النبي ييه ورسالته بتقريب 
أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء _بعد قوله 3 (إنه بركة» » بل يمكن منع 
إلكانة كرتعد |يظنا » ارخوعة إلى القذاء هلي وا حمة الومجوزد أ رظنا . 

وكيف كان ففي الذخيرة! " وعن الأرديبلي”" أنه «قد تجتمع حينئذ 
خمس تشهدات فى الرباعيّة » واربعة فى الثلاثيّة » وثلاثة فى الثنائيّة» , 
وفي الحدائق: «الظاهر أَنّه سهو من القلم أو القائل» بل أربعة في 
ا ا 

وهو كذلك, إلا أن و ا 
الفشون كنا ممع توروايكتنا به المسيوق ايقن بن قن وتصود اكت ين 
ذلك إذا لوحظ مع ذلك ترامي العدول والائتمام بناءً على جوازه, ولعلّه 
الى ذلكء اوها الأرسيلن قفا سك عنهمنن ١‏ ته سعم ور كر فين 
التمس الاوو ا 0" 

وكذا ينبغي للمأموم متابعة الإمام أيضاً في القنوت وإن لم يكن محل 


/ام 





. ٠١٠١ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة ة والبرهان: صلاة ة الجماعة ج 9ص 7559. 

(9) الحدائق الناضرة: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 30 . 
(4) تقدم المصدر قريباً. 


آذآ ا ب ل ا ل بشخو أ فز الكلام (ج 12) 


قنوته كما نصّ عليه جماعة”"؛ للمونّق أوالصحيح عن الصادق هه : 
«فى الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام, فقنت 
الامام , أيقنت معه؟ فقال: نعم...»!" الحديث. 

لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته؛ للعموم'", كما نص 
عليه فى الرياض!» نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعاً.ء خصوصاً 
بناءً على ما تقدّم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم 
إذا لم يجلس الإمام » وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها. 

وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة -_كما يشعر به لفظ 
الاجزاء على ماذكرناه فى بحث القنوت“ لا على فوات المتابعة ؛ لان 
مفروض سوال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط. 

ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصتّف:ؤ ولو 
أدركه » أي الإمام « في الرابعة دخل معده. فإذا سلّم قام فصلّى ما 
بقى عليه ويقرأ فى الثانية له" بالحمد والنفن 01 قطن : الا ننه 


)١(‏ كالشهيد في البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .14١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة الجماعة ج؟' ص78 7 والسبزوارىي في ذخيرةالمعاد وقد تقدم المفدو ثريا 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١0‏ كيفيّة الصلاة وصفتها حم ١47‏ ج ؟ ص ,273١0‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القنوت ح ١‏ ج 5 ص 787 . 

(؟) كما في خبر زرارة عن أبي جعفرنظةٍ قال: «القنوت فيكلٌ صلاة فيالركعةالثانية قب لالركوع». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب #كيفية الصلاة وصفتها ح 18 و 00ج" 

ص 84, وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب القنوت ج 1 ص 717 . 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص .77١‏ 

(6) فى الجزء العاشر ص ١85‏ . 

(1) كلمة «له» ليست فى نسخة المدارك . 

]فى شه القرائموالنستالك والمداركتبدلهاءوسورة. 
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منفرد إو» لذاكان « في الاثنتين الأخيرتين » له أن يقرأ« بالحمد. 
وإن شاء سبّح » بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك!" 

إِنّما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبّح الإماء 
فيهما : فالمشهور كما في الروض'" والذخيرة”" على بقاء التخيير له 
أيضاً وإن سبح الإمام فيهما ولم يقرأء بل في المنتهى!» نسبته إلى 
علمائنا ؛ وهو الأقوى ؛ لإطلاق أدلّته +وصحيم زرارة السابق'" وغيره. 

خلافاً لما أرسله غير وأحد''' عن بعض من وجوب القراءة عليه ؛ 
معللين ذلك بأنّه ثئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب الي لا صلاة 
بدونها » وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم: إِمّا لعدم 
وجوبها عليه أو لعدم تيسّرها له. 

ومال إليه في الحدائق ؛ لصحيح معاوية بن وهب ومرسل ابن النضر 
المتقدمين , سابقاً؟" ٠قال:‏ «وبهما يخصٌ إطلاق أدلة التخيير كما 
خصّصت بأخبار”/ ناسي القراءة في الأُوّلتين , كما قدّمنا التحقيق فيه 


)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 584؟. 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص /ا79 . 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 2٠١٠‏ . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7814. 

)06 في ص 875. 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان وسبطه في مدارك الاحكام. وقد تقدم مصدرهما ا 

(0) تقدم أولهما في ص ٠‏ وثانيهما في ص 7 ٍ 

(8) كالمرسل الذي رواه الشيخ في المبسوط. قال: «وقد روي أنه إذا نسي في الأوّلتين القراءة 
تعيّن في الأخيرتين» قال الشهيد في الذكرى: «ولم نظفر بحديث صريح في ذلك. لكن روى 
محمد بن مسلم عن الباقرئقةٍ في ناسي الفاتحة: (لا صلاة له) وروى الحسين بن حماد عن 
الصادقحهِةٍ قال: (قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال: اقرأ في الثانية. قلت: > 


سانا لوطي كنا ري قم هد [تعور هنا هن تمن ويعدة 
لد 

ثمّ إنه قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم 
كما هو ظاهر المحكي عن السرائر”"» ولعلّه لظاهر صحيح زرارة 
السابق وغيره ممّا تقدم ونان : ولا ريب في أنه أحوط 5 وإن كان 
الجواز اقوى حتى قبل التشهّد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء 
على جوازه اختيارا ؛ إذ احتمال عدم مشروعيّته في خصوص المقام 
لهذه الأخبار التي لم تسق لبيان ذلك -كماترى. 

بل قيل”": وإن لم ينو الانفراد بناءً على عدم وجوب المتابعة 
في الأقوالء أو على ندبيّة التمليوو ان خط الشواد حيةةد على 
الأخير بما بعد التشهّد » لكن فيه: أن عدم وجوب المتابعة أو الندييّة لا 
يخرجانه عن حكم الائتمام ؛ وإلا لم يجز له الانتظار وإن طال. وهو 
معلوم الفساد. 

فالأقرب حينئذٍ وجوب نيّة الانفراد لو أراد مفارقته قبل التشهّد أو 


د أسهو في الثانية. قال: اقرأ في الثالئة. قلت: أسهو في صلاتي كلّها. قال: اذا حفظت الركوع 
والسجود تمّت صلاتك) وهذه يظهر منها تعيّن القراءة للناسي. لكنّه غير مصرّح به؛ اذ الأمر 
بالقراءة وإن كان للوجوب إلا أنه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح؛ فإِنّ كلّ واحدة من 
خصال التخيير توصف بالوجوب» . 

انظر المبسوط: الصلاة / ذكر القراءة وأحكامها ج ١‏ ص ,٠١7‏ وذكرى الشيعة: واجبات 
القراءة ص 184. وتهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١‏ 
ج" ص 118 ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ” ج ١‏ ص 17 . 

. (بتصرف)‎ ١54 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(") السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 387 . 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠١١‏ . 
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بعده قبل التسليم كما صرّح به في الروض”'", سواء قلنا بوجوب 
المعاهة او لوو استحاات الفدليم أن لاو تي ل بحنب لوا انارو مد 
سلّم ؛ لانقطاع حكم المأموميّة حينئذٍ به» فلو قام حينئذٍ غافلاً عنها لء 
يكن به بأس » بخلاف الأوّل ؛ فإنّه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ , و إل 
5 وإن كانت صلاته صحيحة ؛ لعدم شرطيّة المتابعة كما عرفت ء فتأمّل 
جبّدا » والله اعلم. 





ادراك الامام فى الركعة الأخيرة 


المسألة #التاسعة * 
«إذا أدرك » المأموم «الإمام بعد رفعه 4 رأسه « من »4 الركوع 
في الركعة”"'9 الأخيرة 4 أو غيرها فلا خلاف فى قواض | كدة حير 
كما عقو قم يدنف العيدا ركان ل بهو البجبا ع ونوا لتصيود الذاروا لدي 
الدلالة عليه ؛ إذ هي تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعاً محصّلاًا 
و في التذكرة "ا والمذارك" وقيريهما "ا أويادر اكه راكها بحي 


. 7717 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

()افى تبيكة الندارك جعلت هذه الكلمة مق المتى:. 

() مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 786. 

(غ)انظر هامش (0) من ص 8١‏ . 

(0) قال بذلك: ابن زهرة فى الغنية: صلاة الجماعة ص 864, وابن ادريس فى السرائر: صلاة 
الجماعة بج ١‏ ص 80 5, وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 148. والعلامة في 
القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ان 21 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770 . 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7814. 

(8) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41‏ ج ١‏ ص 177., ورياض المسائل: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج ؛ ص 593 . 


5 لل ىب سس جبيي ل في الكالام (جج غ١)‏ 


يجتمع معه فيه على الأأصمّ كما تقدّم البحث فيه سابقاً. 

نعم إذا أراة إذراك التدخول نعة لتعضيل قنضيلة الجسماعة تو :د 
«كبّر وسجد معه» السجدتين» وفاقاً لأكثر كما اعترف به في 
المدارك”" والذخيرة”: بل المشهور كما فى الكفاية””, بل لا خلاف 
فيه إل من الفاضل في المختلف! فتوقّف كما في الرياض'“ والحدائق!5 

لاطلاق أدلّة الجماعة والحثٌ عليهاء المقتضية بظاهرها جواز 
الائتمام حال تلبّس الإمام بأىّ جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب 
له ركعة إلا بإدراك الركوع .كما صرّح بهذا التعميم الشهيدان في البيان”" 
والفوائد الملية وغيرهما!"', بل هو ظاهر غيرهما !"أو صريحه. 

ولخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق نهذ : «إذا سبقك الإمام بركعة 
فاخر كقه و قلا رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدٌّ بها»!٠".‏ 


وصحيح معاوية بن شريح المروي في الفقيه عنه ه31 أيضاً: : «إذا جاء 


.780 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠١١‏ . 

(') كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟77. 

(:) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص 8١‏ . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / احكام الجماعة ج 4غ ص .77١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص .50١‏ 

(/) البيان: صلاة الجماعة ص 7١060‏ . 

(8) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وادراك الركوع 
مع ركوع الامام...» ص ١78‏ . 

() كالروضة البهية: صلاة فصاع رج ١ص‏ 781 وروض الجنان: صلاة الجماعة ص 778 . 

)٠١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج احن تان 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 07 الجماعة ح 8ج ”7 ص 8غ. وسائل الشيعة: 
باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 797 . 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة ابه 


انا والإمام راك احزام اكير ة واحدة لدخوله في الصلاة 
والركوع » ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتدّ بها , 
ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة , 
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة | الأخيرة وهو في التشهّد فقد 
أدرك الجماعة » وليس عليه أذان ولا إقامة ‏ ومن أدركه وقد سلّم فعليه 
الأذان والإقامة»١"‏ بناء ه على أن قوله وَل : «ومن أدرك. الب اير 
من كلام الصادقحَيّةِ كما في الوسائل”" بل لعلّه الأظهر كما اعترف به 
في الحدائق 0 لا على ما عن الكاشاني في الوافي'! “من احتمال كونه 
من كلام الصدوق. 

والمروي عن مجالس الحسن بن محمّد الطوسي بسند متصل إلى 
أبي هريرة قال: : «قال رسول الله عي : : إذا جئتم إلى الصلاة ونبحن في 
سجود فاسجدوا ولاتعدوهاشيئاء وفن ادك الركعة فقدأدركالصلاة»©. 

بل وصحيح أبن مسلم قال: «قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع 
الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو 
مدرك لفضل الصلاة مع الإمام»”"' بناءً على ظهوره في إرادة السؤال عق 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 407.: وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 8 ص 791. 

(1) انظر الهامش السابق . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 707 504 . 

(؛) الوافي: باب ١77‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 8 ص ١١7١‏ . 

(5) أمالي الطوسي: ح 8607 ص 588 وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ٠‏ 
باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ؟797. 


:4ك _--- _ سس سحي بجي اهل الكلام (ج غ١)‏ 


أقصى الأحوال التى تدرك بها الجماعة. 

واحتمال إرادة الحضور والإمام في هذا الحال من لفظ الإدراك فيه 
وفى غيره -لا أنه ينوي ويكبّر ويدخل معه -كماترى فى غاية الضعف », 
كحض لاضداء العو بالاتتظلة كبري الععاى بن جيهي وهاه 
ابن شريح وغيرهما المعتضدة بالفتاوى. 7 

كاحتمال إرادة المتابعة للإمام فيما يجده متلبّساً به من السجود 
ونحوه منه ويكبّر للهويّ له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة ويكبّر للإحرام 
ويدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود. 

إذ هو وإن لم يكن بتلك المكانة من الضعف _بل قد يؤيّده استبعاد 
ني الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الإمام في السجد تين » أو امتناعها 
شاذعن الشهور موبوهوي الانعناف عليه ذا قاه كينا عرف يل 
ربّما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل'" وعن نهايته'" أيضأ 
حيث قال: «لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحبٌ له أن يكبّر للهويّ إلى 
السجود ويسجد معهء فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبّر 
للافتتاح» _إلآ أنه منافي لمقتضى الإطلاق الذى أشيرنا التع انها : 
وللمنساق من النضوض المتقدمة خضصوضاً المشتمل على لفظ التكبير 
منها ء وظاهر لفظ الاستئناف في الفتاوى والاستدلال فيها على البطلان 
بزيادة ركن ونحوه ممّا ستسمعه حتّى في التذكرة وعن نهاية الإحكام , 
بل في موضع آخر من الأولى" التصريح بتكبيرة الإحرام... وغير ذلك 


. 777 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
111 نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج هن‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر قبل السابق‎ 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة 316 


بدا سعر فس الضرم نا على العا موده ضور والمعة ل ذلك 
ولا استبعاد في نيّته وإن علم بعد الأدلة الشوعية ا وبعد عدم 
وجواب: هذه المتابعة عليه المقفضية بطلان صلافة ثانياً ؛ إذ له الانتظار 
من غير سجود إلى أن يقوم الإمام إن لم يكن في الركعة الأخيرة : 
وإلى أن بفرع من الصلاة إن كان فيها كما صرح به وهار الأفضل له 
المتابعة الشهيدان في البيان”" والروض'" والمسالك”" والروضة!» 
والفوائد الملية”» بل ربّما كان ظاهر المحكي من عبارة المبسوط التي 
ولعلّه للجمع بين الأخبار السابقة وبين خبر عبدالرحمن عن 
الصاد قح فى حديث: «... إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك 
حتى برفع ا » وإن كان قاغذا عدت وان كان قاكنا قتعا 
والهو ات عنه طق اإيضا: «عن رجل ادرك الإمام وهو جالس بعد 
الركمقين قال بقعم العلذة ولا بشن يع الكنداة ستل ينتوم 





. 75١0 البيان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7378 . 

(*) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 777 . 

(؛) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1787- 7814. 

(6) الفوائد الملية: البحث الثانى من الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ومدرك القعدة 
يبنئى...» ص ١١/8‏ . 1 

(1) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 4 ج ا ص 78١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 506 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠٠١‏ ج “ص ."9"2١‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب صلاة الجماعة ح © ج 4 ص 797 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١1‏ ج ا ص 14؟. 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 797. 


للع و ا ب ا بي يق أشن الكلاة 1320 ) 


تعدل دان حهد عان الاذن والجواذ ورك الاتحا وروا قايقا 
على الفضل والاستحباب ء ولا بأس به. 

لكن في الرياض: «انّي لم أجد عاملاً بهما قبل الشهيد!"؛ فلا 
تكافئان تلك الأخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من 
الإجماع , وبغير ذلك ؛ فهي أرجح منهما من وجوه ء وتنزيلهما على ما 
سمعت مع ظهورهما في حرمة المتابعة فرع الحججّية المتوقفة على 
المكافاة » وهى مفقودة»7". 

وفيه أن مبنيَ على فهم وجوب المتابعة في المقام بعد الدخول مع 
الإمام من عبارات الأصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتدٌ بها او 
إجماع .» وهو في محل المنع وإن أوهمه ظاهر بعض كلماتهم » كمنع 
شمول ما دل على وجوبها -من معقد إجماع أو غيره ‏ لمثل ما نحن 
فيه فلا يبعد حينئذٍ أنّ له التخيير المزبور ء بل قد يقال: إِنّ له نيّة الانفراد 
أيضاً وإتمام صلاته ؛ لإدراكه الجماعة بمجرّد إدراك الإمام في جزء من 
أجزاء الصلاة وإن لم يدرك الركعة معه. 

هذا كله لو ادركه وأقفاء اما لو ادركه راكعا فنوى وهو يريد 
الاجتماع معه فلم يتيسّر له ذلك: فإن كان بحيث يتحقّق منه مسمّى 
الركوع اتنّجه القول بالبطلان على رأي المشهور ؛ لحصول زيادة ركن 
حينئذٍ منه » إذ لا اعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الإمام فيه , 
فليس له حينئذٍ متابعة الإمام بالسجد تين إلا ان يستانف نيّة. 


)01( في المصدر بعدها: «الثاني» وقد تقدم نقل المصدر . 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 777 (بتصرف) . 
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ادراك الامام في الركعة الأخيرة 


وإنكا' ن قبل أن يتحقّق منه مسمّى الركوع رفع رأسه حينئذٍ مع الإماء 
م تابعه بالسجدتين وأبطل صلاته , بهماء وليس له إبطال العمل في 
المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نصّ عليه الشهيد الثاني في 
روضته7" ؛ اقتصاراً على المتيقّن خروجه من إطلاق النهى , هذا كلّه بناء 
على المشهور » وإلآّ فعلى ما سمعته من الشيخ يتّجه الصحّة في ذلك كلّه. 
وكيف كان فما'" في المختلف من التوقف في الحكم المزبور من 
أصله ؛ أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الإمام رأسه ثم متابعته ‏ 
حوث كا ل سهد ا حكى عن الشيخ أنه «لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه 
ُْ من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهماء وإن 
وقف حانى يقوم إلى الثانية كان له ذلك» : : «وعندي في ذلك إشكال ؛ 
من ححيث إِنّه قد زاد في الصلاة ركناً هو السجدتان » مع أَنّه ايا نهى عن 
الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمّد بن مسلم 
الصحيحة عن الباقر فلا000 
مع احتمال ان يكونإشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوب 
استئناف الصلاة ‏ بل يكتفي بتلك النيّة والتكبير كماستسمعه فيما يأتي 
لافي أصل الدخول» إلآ أن الذي فهمه منه غير واحد من الأصحاب7" 


0 الزوفة نيجه جا الغطاعة ع ابح 11 

(؟) شور واقوله زرفعكق) الات فى هن ا قم 

(6ا) التسوط لذ الجماعة سن ١‏ هن :89 1 

(؟) يأتي نقلها قريباً. 

(0) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 85 . 

(5) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ء ص 780 والبحراني في 
الخدائق النافنه الخلذة / أحكاء السماعة ١١‏ صن ,وا 


# ا يي ب ا ا تي و | ف الكلدم (خ 11 ) 


التوقف والإشكال في ذلك كما يوم إليه تعليله الشاني» بل في 
المدارك”" والذخيرة”" أنه فى محلّه. 1 1 

ولدلة نوم لوت الععنه رالكبضة التذكورة» وللتهى كما سمعيه من 
المختلف في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق نلق عن الدخول في 
الراكقة الى لمينارك تكو ركوهها اموا لكر له بها عن أي جعار 1د 
قال: «قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل 
معهم في تلك الركعة»»!؟), وفي الث عنهطةٍ ايضا: «إذا ادركت التكبير 
قبل أن بركع ا فقد أدركت الصلاة»20. 

00006 ؛ ضرورة الاكتفاء في ثبوت التعبّد هنا عكقوضا اد 
قلنا بأنّه من المستحبٌ الذي يتسامح فيه بمثل ما سمعت من الأخبار 
التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بما عرفت من عدم خلاف أحد فيه 
قبله» وقد عرفت الحال فى هذه الأخبار عند البحث فى إدراك الصلاة 
بإدراك الإمام راكعاً", وأنّ الأصحاب _عدا الشيخ في بعض كتبه 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 1١٠١‏ . 
4؛ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 58١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج 7 ص 45, الاستبصار: 
الصلاة/ باب 517 ح ١‏ ج ١ص‏ 458. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة 
2 الج صن ١م‏ . : 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب” أحكام الجماعة ح *7 ج ص 47, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 717 ح 7ج ١‏ ص 470, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 
ص .78١‏ 

(1) في الجزء الثالث عشر ص ١0‏ ... 


اواك الأماء :فى الركقة الأكع ةتبسيي - ت ع ‏ ل م 


وبعض أتباعه _أعرضوا عن ظاهرها حتّى حكى الإجماع هو فضلاً عن 
غيره في بعض اخر من كتبه على خلافه. 

وبعد التسليم محتملة احتمالاً قويّاً إرادة النهى ,فق الدخو ل ورخوة 
ا بتلك الركعة لا لإدراك فضل الجماعة كما يومئٌ إليه إبدال النهي 
عن الدخول في صحيح ابن مسلم الآخر أيضاً عن أبي جعفر مايه بالنهي 
عن الاعتداد بها ء فقال: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع 
الإمام»”"» بل ينبغي القطع به بملاحظة أخبار المشهور هناك وصحيح 
افق مطل هذا الى سمح ابه "ضار عن غير اين الأخيا رن الدال 
على ما نحن فيه بطريق أولى كما هو واضح. 

نعم لا يعتدّ المأموم بتلك النيّة والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر 
كما في المدارك” وَالدطين 5 دبل في الوداضن «لا خلاف فيه إلا من 
اه والحلّى»*" «فإذا سلّم 4 الإمام حينئذٍ لو كان المفروض 
أنّه أدركه في الركعة الأخيرة (قام واستانف4©7 الصلاة ة#ب»#نلية 
عل ةو كير سيان 

«وقيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطه'" بل 


)١(‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب” أحكام الجماعة م77 ج7 ص 47. الاستبصار: الصلاة/باب 
7١-7‏ ج١‏ ص 470., وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاةالجماعة ح ٠"‏ ج8 ص .58١‏ 

(؟) فى ص 17. 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 7865. 

(8) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 1١١‏ . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .717١ 17٠0‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: فاستأنف . 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١69‏ 


ونهايته”" والحلّى في ظاهر المحكي من سرائره, إِنه 9« يبني”" على » 
ته وه التكبير الأوّل » ويتمّ الصلاة » وربّما مال إليه الأأردبيلي!»: ولم 
يرجع في الذكرى "في المقام: 

الول أشه» عندالمصئف والفاضل"''والشهيد بن” وخر 
لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نصّ أو 
إجماع: أمّا الثاني فواضح » وأمًا الأوّلُ فقد عرفت أنه لا دلالة فى 
التسوضن عن اياوه بحواق الدبكر لمعه ويل العل قو الشف رول 
تعتدٌ بها» في خبر المعلى بن خني س١"‏ وغيره!"" دالَ على المطلوب بناءً 
على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة. 

لكن قد يناقش: باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ؛ للأمر بها هنا الذى لا 
إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن١0"‏ ظاهره نحو 
اغتفارها فيمن سبق الإمام سهواًء خصوصاً إذا قلنا: : إن الذي يفعله 


. ١١7 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )١( 

.581-5/80 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(') في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: بنى . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج "ا ص 774 . 

(6) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 3/6 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص 77 ارشاد الأذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 70/7 تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج١‏ ص 0١‏ . 

007/0 الأول في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟157, واللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 2587 والثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 . 

(8) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

0( تقدم في ص 57 

. 17-117 كصحيح معاوية بن شريح المتقدم في ص‎ )٠١( 

. في بعض النسخ بدلها: من‎ )1١( 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة م٠‏ 





المأموم مع الإمام في حال السهو إِنّما هو غير الركوع الصلاتي منلاً بل 
هو واجب للمتابعة خاصّة » وإلا فالركوع الواقع منه أوّلاَ هو الركوع 
الصلاتي ؛ إذ عليه حينئذٍ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة. 
واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كماترى ؛ إذ مع قطع النظر 
عن أدلّة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين , سيّما إذا 
لوحظ خبر حفص" الوارد فى صلاة الجمعة المشتمل على زيادة 
المجد نين الما يداع عير السهو و اوقد عرف القوية في الدكروي متاك 
بن «لا يبعد العمل به ؛ لشهرته بين الأصحاب » وعدم وجود ما ينافيه , 
واغتفار الزيادة للمتابعة » واعتراف الشيخ كايا وياد أصله»”" فلاحظ. 
نان لسسيات لممحا المدم بدا شرك الأمر 
بالاسحاب في مقا البيان في جميع الأخبار السابقة . خصوصاً مع 
ظيورها قن الصيخة ارا | نهامها #طرورة اله اذا قال لزانو الضاذة روكت 
للافتناح ثم اسجد مع الإمام» ينساق إلى ذهن كلّ أحد منها أن ذلك 


)١(‏ قال فيه: «سمعت أبا عبدالله قةٍ يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع 
الإمام وركع ولم يقدر على السجود. وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم, 
رع العام فلم لككرييةا على الركوع في الركنه الناجه مين الجاع وانار على الود كبن 

يصنع؟ قال: أمّا الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة فلمًا لم يسجد لها حيّى دخل في 
000 فلمًا سجد في الثانية إن كان ترق نفامن اليحدي الركنة 
الأولى فقد تمت له الأولى. فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة فسجد بها ثم تشهّد وسلّم. وإن 
كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية. وعليه أن يسجد 
سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى. وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها» . 
من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١17‏ ج ١‏ ص 5١غ4.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١77‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ ج لاص 7170 . 
)١(‏ الفهرست: رقم ١75‏ ص 1١‏ . 
() ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7886 . 


ا جح أ ا 7 تت تقو اهز الكادم 7ج )١‏ 


لا فساد فيه للصلاة. 

واحتمال الاتكال في ذلك على قوله: دولا تعتدٌ بها» يدفعه أَوّلاً أن 
إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى 
جنس السجدة » بل لعلّه هو الظاهر. 

وناتا اد الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير 
فيتعيّن رجوعه حيئئذٍ إلى السجدتين » ويؤيّده: أنّه رواه في الذكرى 
كذلك, ثم قال: «فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة وإن كانت 
الي صحيحة » ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة. وعبارة 
المبسوط كالرواية»7". 

قفلت: : لاريب في ظهور الاحتمال الأول من الخبر المزبور على 
التقدير المذكور ؛ دفعاً لما يتوهّم من إطلاقهم 8600 الأمر بالدخول في 
الجماعة ‏ والأمر بجعل ما يدركه المأموم مع الإمام اول ماوق 
د "الاضحات تيهنا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام , 
ونسبوا له القول بالصحّة وعدم الاستئناف , مع أن عبارته -كما سمعته 
من الذكرى -كالرواية » فالمتّجه حينئذٍ دلالتها على الصحّة أيضاً ؛ ولو 
للإشعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيها هنا بذلك 5000 

بل قد يشهد للصحّة أيضاً: استبعاد أو امتناع أمرهم 85 بنيّة العمل 
قائماً والتقرب به إلى الله تعالى ثم إيجابهم إفساده بهذه المتابعة أو نديهم 
إليه على اختلاف القولين كما عرفت . خصوصا بعد نهي الله تعالى عن 
إيطال العمل””". 

كأعقها سمهو ل كنظيلة الميفاعة مالك ويا اضلةة المسع انه 


0 0 شرائط الاقتداء 0 ء/اك ولا؟. 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة ١١‏ 





جديدأ ؛ ضرورة خروجها عنه حينئذ » اللّهم إلا أن يقال بحصول فضيلة 
الجماعة له بذلك لا بصلاته المستأئفة » وهو أبعد. 

ولعلّه لذا توقّف فى القواعد'" فى حصول الفضيلة بذلك . وكأنّه 
جيله مستحةا خارسنا وبل اسن . ب في التذكرة”" العدم في نحو المقام 
كما عن نهاية الإحكاء'" والإيضاح'" فيه » وإن كان هو ضعيفاً منافياً 
اظاهر النصوص والفتاوى. 

بل قد يؤيّدها أيضا: أنّ المتّجه على هذا التقدير الفساد بأُوّل مسمّى 
السجود ؛ لتحقّق الزيادة عمد كما ستسمعه فيما يأتي» فلا معنى 
لمتابعته حينئذٍ بعد في السجدة الآخرى وغيرهاء بل ربّما يؤيّدها ايضا 
ما ستعرف فى بعض الصور الانية. 

واحتمال دفع ذلك كلّه بالشهرة» يدفعه: أَنّه لا شهرة محفّقة ؛ إذ 
أقصاه أَنّه خيرة الفاضلين!" والشهيدين'" وبعض أتباعهم””"» وإن كان 
ذلك منهم في كتبهم المتعددة فهي شهرة فتاوى لا مفتين » بل قد عرفت 
أن الجويه فى اللدكر لم يرجح فى العداء وبل فد يمحن الح يخصيل 
القول بالصحة لغير الشيخ والحلى كالصدوقين'!" والكلينى'!" وغيرهم , 


. 7 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 777 . 

() نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 177. لم يستقرب شيئا . 

() ايضاح الفوائد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .١017 1١01١‏ 

(7-5) تقدمت المصادر أول الفرع . 

(8) لم يتعرض فيما بايدينا من كتب ‏ وخصوصاً الكتب المعدّة للنقل ‏ لرأي الأب. وأمّا الابن 
فظلير من ذلك لرواه الرواية السابفة: 

(1) قد تكون الاستفادة من روايته خبر عمّار. انظر الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف... ح ٠‏ 
اج 2ص 586. 


الل ييل يبب ب سي سب تت تت حبيت إجواهر الكلام (ج5١)‏ 


بل لعلّه ظاهر النافع أو محتمله كما ستعرف. 

ومن هنا ظهر أن قول الشيخ لا يخلو من قوّة . إلا أنّ الاحتياط لا 
بنبغي تركه , وهو إِنْما يحصل -إذا دخل في هذا الحال بإ تمام الصلاة 
م الاستئناف من رأس ء والله أعلم 007 

وفي المدارك أنّه «إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب 
استقناف التئة كانت التكبيرة الماى بها تكبيرة : الإحرام ووجب إيقاع 
النيّة قبلها ء وإن قلنا بوجوب استثناف النيّة كان ن التكبير المأتي به ول 
مستحبًا كما هو ظاهر»١",‏ وظاهره يعطي ان التكبير على التقدير الثاني 
ليس تكبير الاحرام » لكنّه مخالف للمستفاد من الفتاوى والنصوص كما 
قو واضح. 

ولو أدرك المأموم الإمام وقد سجد إحدى السجدتين : فى الركعة 
الأخيرة أو غيرها نوى وكبّر ودخل معه في الأخرى ؛الكتير مون الادلة 
السابقة حتى صحيح أبن مسلم المتقده”"" .إذالظاهر من إرادة”" إدراكه 
فى العةة الاخدر هو الخو ل فعه فيه كما اعدو قرغيو و انح مد 
الأصحاب!»» فما في المدارك من أَنّه «لا دلالة فيه على حكم المتابعة 
في السجدة , والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى»'" فى غير محلّه 
كما هو واضح. ٍ 

وفي الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان , بل الصحّة هنا 


.787-1806 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
. 97 (؟) في ص‎ 

0 الظاهر زيادة هذه الكلمة . 

(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7اص 487 . 
(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7817 . 
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أولى ؛ لعدم كون الزيادة ركناً» ولذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك 
كالشهيد الثاني في روضته'"؛ إذ جعل الضابط في الاستئناف بعد أن 
جوّز للمأموم أ ن يدخل مع الإمام في سائر الأحوال أنه «إن زاد معه 
ركنا استأنف » وإلا فلا». 

لكن فيه: أن الزيادة في الصلاة عمداً مبطلة للصلاة الضانا ن لم تكن 
ركناً» ولا دليل على اغتفارها للمتابعة دون الركن ؛ ومن هنا لم يفرّق 
غيرمييق العب لقو ذا | لقن فر فك هناك 5 لفك انف قينا 
بطريق أولى. 

بل قد يو يد هنا باطلاة ق ما دل”" على النهي عن إعادة الصلاة من 
000 المعلوم من إفساد الزيادة العمديّة مالا يشمل نحو المقام , 
بل قد يشكَ في اندراج ما نحن فيه فيه بعد فرض قصد المكلف أنّها فعل 
0 نعم هي فعل في أثناء الصلاة, 
و ا 0 
بين المقامين. 

كن وا خا مان فى تون رراذة السك جل بهذا العتوا من اده 
الركن المفسد'" للصلاة أيضاًء بناء على أَنّ المعتبر في ركنيّة الزيادة 
كونها بعنوان لقن اذاو ار هه : أو وقع منه ذلك مع الغفلة أصلاًء 


. الروضة البهية: صلاة الجماعة ج اص غ8‎ )١( 

[9امن 9 يحضره اليه باب أحكام السهو في الصلاة ح 200 ١١ص‏ 81 تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب ؟ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 78و 74 ج ؟ ص 1051. 

(5) الأولى التعبير ب «المفسدة» . 


ابي ع 7767 و بين ا قن اللا 11 


لا بعنوان أنّه ليس من الصلاة » وقد سبق نظيره في أحكام الخلل فيمن 
زعم إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبيّن له نقصانها ؛ إذ احتمل 
الفاضل'" هناك عدم فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام معلّلاً له بنحو 
امسا ب اي ير 
الأخيرة كبر وجلس معه4 لإطلاي أدلة ارخصة في الدخول: وخبر 
معاوية بن شريح'" بناء على أن التتمّة من الصادق لاا لا الصدوق, 
وكير غيداريكمن الفتقة: "١‏ أيضنا .وهر تق عمّار عن الصادق اك 5 
«عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلا رجل واحد 
عن يمينه , قال: لا يتقدّم الإمام ولا باكر اتدل لكين ققد 
الذي يدخل معد خلف الإمام » فإذا سلم الإمام : قام الرجل فأتّصلاته»!*. 
فما في المدارك من حصر أقصى إدراك الجماعة بإادراك الومام 


في السجدة | الأخيرة ؛ لظاهر صحيح ابن مسلم السابق!5 11201 
بالك حمطا التعق لان لبر كى العسدظة الى يكب الزروج عن 


. 05١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(1) تقدم فى صن 5172-57 

(9) في ص 10 . 

(؛) الكافي: باب الرجل يخطو الى الصف ح 7ج ٠‏ ص 587 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١8‏ ج “اص ١57؟.‏ وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ؟' ج 8 ص 797. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 587 (الهامش) . 

(1) فى ص 57 . 

(0) كما في المهذب البارع: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 417 . 

(6) قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,٠01‏ وابن ادريس في السرائر: © 


7ع١٠١‏ 
إشعار هذا الصحيح أو مفهومه أو تنزيله على ما لا ينافى المطلوب من 
تفاوت مراتب فضيلة الادراك أو غيره. 

وكان الأولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناءً على عدم وجوب 
المتابعة فى الأقوال كما هو الأقوى , وإن كان هو أيضاً ضعيفاً لا يعارض 
ماعر فك من الأدلة النطابقة وهلى ١0د‏ ان قلناء له معي النشابكة نفها بل 
ولا يندب لكنّ الجلوس فعل من الأفعال التي يتابع المأموم الإمام فيها 
كما هو واضح. 

وكذا ما في الحدائق 7" من التوقّف في الحكم المزبور أيضاً لمعارضة 
ما هنا بخبر عمّار الآخر المتقد م سابقاً؟" المشتمل على النهي عن القعود 
مع الإمام إذا أدركه جالساً بعد الركعتين بل ينتظره حتّى يقوم ؛ إذ قد 
عرفت أَنّه يجب طرحه في مقابلة غيره أو الجمع بينهما بالتخيير 
وافضلتة الشاعة عن أن مسوضوغة انين الأول فى الضدلذة ذات 
الفدودرو ,ودش عع جل الخراعة إن الم تابعة فى لف الجلوس.». 
وكلذك اهنا امل 1 

وكيف كان ١‏ فإذا سلّم 4 الإمام لو فرض أنّه كان في الركعة الأخيرة 
قام فاستقبل» تمام صلاته ولا يحتاج» هنا «إلى استئناف 
تكبير 4 بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بين أساطين الأصحاب » بل 
ع و 0252070070000 

ص 7غغ. 0 : الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 47. والشهيد في 


90 : الصلاة اك الساءةي ١ص‏ 500-7505. 


. في ص 10 س قبل الأخير‎ )١( 





ادراك الامام فى الركعة الأخيرة 


8664 اي سس جو ار الكلام (ج )1١‏ 


في الذكرى'" والروض"" القطع بهء بل في مفتاح الكرامة”" وعن 
العدت البارع!“الإجماع عليه 

وهو الحجّة بعد ظهور قوله 36 في موق عمّار المتقدم آنفا: 0. تم 
صلاته» في ذلك أيضاً ؛ بل هو ظاهر غيره أيضاً من الأدلّة. خصوصاً 
بعد ما سمعته منّا فى ترجييح كلام الشيخ في المسألة الأولى » مضافاً إلى 
اقتضا ء القاعدة ذلك ؛ ضرورة عدم مقتضٍ للفساد ؛ إذ الجلوس والتشهد 
الذي مر في المعتبر: أنه بركة دقر فا نحي :قطنا : 

ومن هنا لم يخالف أحد بالصحّة في المقام -وإن خالفوا فيما عرفت 
وكيا ا ل يا 
500 يوان كا ن قد يستدل له بأنّه زيادة أيضاً في 
الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام ؛ لقصور الأدلّة عن إفادة عدء 
الات ين بقاري اودري 
100 ايت الإمام وهو وخا وي علس 
فإذا قمت فكبّر»”"؛ إذ الظاهر إرادة تكبيرة الإحرام منه , لأنّه لا تكبير 


. 500 ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 778 . 

(؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7ا ص 487 . 

(5) المهذب البارع: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 277 . 

(0) تقدم نقلها في ص 8١‏ . 

. 48 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(/) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 774. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١80‏ ج ١١‏ ص 598. 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة سس هنا 


للجلوس أو للقيام. 

وردّه في الرياض بأنّه «إن تشهد فهو بركة كما مر سي المعتبرة : 
وليس من الزيادة المبطلة , وإلا فليس إلا القعود خاصّة . وهو غير 
بطل جلا نديية كما يي نيد أبرا السبموق وعييه الريك مدل 
للتشهّد 000 قطع الخبر المزبور يمنع جواز العمل بهء مع أ ا 
قاذ يسول" اعرف وهعا رضن موق عار المذكور الظاهر أر الصريم 
في عدم لزوم الارتيان ن بالتكبير»”". 

وخر جتدي لك لاحر ضرع فذح ميال ولك في الصا ٠‏ ة لو وقع 
اختياراً من غير متابعة الإماء ونه ليس من الز. بادة المبطلة ؛ لعدم 
وقوعه بنيّة أنه من الصلاة » ولبركة التشهّد وقلّة فعل الجلوس.ء وإلآ لو 
كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لاتّجه عليه: أَنّهِ لم لم يغتفر لها زيادة 
الميحة نين د السجدة الواحدة؟! ضرورة اتّحاد مقتضاها في الجميع. 

وقد يناقش: بإمكان التخلص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك 
أبضأكما سمعت » وباشتمال التشهّد على ما يُتوقّف فى كونه ذكراً 
كالإقرار بالعبوديّة والرسالة » فيمكن دعوى عدم جوازه لولا المتابعة , 
وبأنّه إن لم يتشهّد كان له السكوت كما صرّح به الفاضلان”" على ما 
حكي عن أرّلهما ؛ إذ لا يتعيّن عليه الذكر قطعا , وريّما كان ن طويلا مبطلا 
للصلاة خصوصاً إذا أطال الإمام في التشهّد والتسليم فلو لك اله لطر 
للمتابعة لاتجه البطلان. 


00 يي 7 

. انظر الهامش قبل السابق (بتصرف)‎ )١( 

(؟) المصنف في المعتبر: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 487 والعلامة في النهاية: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج ١‏ ص 177, والتذكرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 551. 


)١ أب ببببب ب ججسحححححيييبي بجيوار الكلام (ج‎ ١٠١ 


عن ذلك كلد بظهر لك زيادة تأيبد للصحّة في الصور السابقة و 
ناض يها تاعرمن السعيلة او المعدتين» لالد ملك كل بعال الدريب 
في ضعف ظاهر النافع من البطلان» ويمكن إرادته مجرّد استحباب 
الدكول من انيه + قدلا سكالنكن أو الإتناء شن الاميتفنال ل 
الاستثناف , فيكون حينئزٍ موافقاً للشيخ في الصحّة في الصور السابقة , 


واللّه أعلم. 


المسألة #العاشرة * 

( يجوز أن ل يسلّم المأموم قبل الإمام وبنصرف لضرورة »> 
كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شيء او سيان فز وغسيرها » كما 
صرّح به غير واحد من الأصحاب”"» بل في الاوك" والدكي :8 ا زه 
مقطوع به في كلام الأصحاب حنّى في كلام القائلين بوجوب التسليم , 
كمعقد إجماع الحدائق! على ذلك. 

للأصل , وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصحّ » وصحيح 
أبي المعزال» عن الصادق نيه : : «في الرجل يصلّى خلف إمام 9 قبل 
الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس»0". 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 4"9. والشهيد الثاني في 
روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7379 . 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 787 . 

(") ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ؟ ٠١‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 559 . 

(0) كذا في التهذيب. وفي الوسائل: أبي المغرا . 

)0 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ”' أحكام الجماعة ح ٠١١‏ ج ٠"‏ ص 00. وسائل الشسيعة: 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص 4١5‏ . 


تسليم الماموم قيل الامام ١١١‏ 





كصحيحه الآخر عنه ك3 أيضاً إلا أنه زاد في سؤاله: «فيسهو» قبل 


قوله: «فيسلم»7". 
فيطيل الإماء الي : قال 1 من خلقه ويمضي في 000 إن 


اي 


وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسىءهٍ قال: «سألته عن 
الرجل يكون خلف إمام فيطوّل في التشهّد » فيأخذه البول أو يخاف 
على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ء كيف يصنع؟ قال: يسَلَّم 
وينصرف ويدع الإمام»”" 

بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلاً عنه , كما 
هو قضية الأدلة 0 نوز واطلاق البعن وغيره!؟ وسيعمه ا العدمنا لك[ 
وضرح اررض برد على عدم وكضوب الما ردهي الأقوال 3 
والذخيرة”" والرياض!"» بل لعلّه ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضاكما 


١‏ يدهت الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 70 ج ؟ ص 54 وسائل الثسيعة: 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص ١5‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ أحكام السهو م 77 ج ١‏ ص 559 وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح ”ا ج 8 ص 1١7‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١17‏ ج ١‏ ص .4١0١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١11‏ ج “ ص .,587١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 4 ص 4١7‏ . 

(8) كارشاد الاذهان: صلاة الجماعة جَ اص ”77؟. 

(0) مسالك الافهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 71١17‏ -1؟١7.‏ 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7794 . 

(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ؟ ٠١‏ . 

(4) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770 . 


يب يي يل اتيز لو عر اكلام 2 117 


اعترف به في الذخيرة'" تبعاً للروض”'"؛ لإفرادهم هذه المسألة عن 
مسألة المفارقة » ولو اعتبروا فيها النيّة لم يكن لهذا الإفراد فائدة معتدٌ بها. 
بل ينبغى الجزم بذلك بناءً على عدم وجوب المتابعة فى الأقوال ؛ إذ 
احتمال خروج خصوص هذا القول من بينها ‏ لاقتضائه الخروج عن 
الصلاة الذي هو كالفعل أو كالافتتاح بالتكبير الذي أوجبنا المتابعة فيه 
ضعيف » فما فى ظاهر النافع'" والمنتهى! من الافتقار إلى نيّة الانفراد 
فادك منه بذلك ما في الذكرى'“ والبيان" وعن غيرهما'" من 
الافتقار إليها مع العذر أيضاء ولعلّه للجمع بين دليليى حرمة المفارقة 
فى الحقيقة قصد السبق الواقع من المأموم. 
وفيه: أنّه لا شمول في دليل حرمة المفارقة لمثل المقام كي يعارض 
إطلاق الأدلّة» وأَنّه من الواضح الفرق بين نيّة الانفراد وبين إرادة سبق 
المأموم الإمام » وأقصى ما يمكن تسليمه انصراف الإطلاق إلى الثاني 
دون الأوّل» على أن صحيح السهو لا يقبل ذلك وإن كانت دلالته على 
المطلوب إِنّما هي بعدم أمره بتلافي ما سها فيه » أو بإطلاق نفي البأس 
١(‏ و؟) تقدم مصدرهما قريباً . 
(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48 . 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 786. 
(0) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 73/8 . 
3 البيان الصلاة /الواعى الحيافة حنى. 14 
(0) كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١59‏ . 


خش التسباء اذا حضر رجال في اثناء الجماعة ل لل لل لل “م١‏ 


لأ فسدت صلا كما صرح بد هناشيالذكري"". وسمعت محر 
وي 0 ء خخصوص 
ل 
ويا و 
يكن للرجال موقف أمامهنٌ» بناء عن بعرم السائااا ام قي 
الصلاة فرادى , أو على اعتبار ذلك فى خصوص الجماعة وإن ا 
بالكراهة هناك , كما لعلّه ظاهر المتن هنا كالمنتهى'" وإن قال بالكراهة 
فيما تقدّم!"»؛ وقد تقدم تمام البحث فى ذلك فى بيان الموقف من فصل 
لخدا عد فاذ هط وتامل: 
وكيف كان ن فلاريب في إرادة الوجوب الشرطي مما في المتن 
لا التعتدي يحهوها اذ اكانك ال رون ساعد انلكا اناه كتين 
هو واضح. 
المسألة #الثانية عشرة * 
«إذا استنيب المسبوق »4 بركعة أو ركعتين 9 فإذا اتتهت صلاة 
ا 0 


منتهى المطلب: : الصلاة م أحن اللا 11 


اب بي ب صب ب بر يجي وذو افر الكاقه زع لاا 


الها هورف مين'" أوما إليهم ليسلّموا ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه 4 من 
الصلاة ؛ للصحيح عن الصادق يه : «في إمام قدّم مسبوقاً بركعة , 
قال: إذا أن صلاة القوم فليُوم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفواء ثم ليكمل 
هو مافاته من صلانه»!". 

والآخر عنهنائةٍ أيضاً: «عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة 
وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثرء فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى 
القوم إليه فيقدمه , قال: يتم صلاة القوم ثم يجلس ؛ حتى إذا فرغوا من 
التشهّد اوما إليهم بيده عن اليمين والشمال» وكان الذي اوما إليهم بيده 
التسليم وانقضاء صلاتهم » واتمّ هو مافاته أو بقى عليه»”". 

لكن من المعلوم إرادة الندب من ذلك ؛ للأصل وإطلاق باقي أدلّة 
التقام وغعروية له تظلتيه كالتما المبدائي عاضر وتجووة كينا ا 
الظاهر ذلك أيضاً بالنسبة إلى جلوسه إلى فراغهم من التشهّد إذا لم يكن 
غليه تشهدوإن تضنه الصحيح الثاني 

بل الظاهر أنه لا بأس بتقديم واحد منهم ليسلّم بهم الغبر طلحبن 
زيد عن جعفر عن أبيه له قال: «سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه 
رفاك عديها على ركف اوور كني ؛ فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو 
لمكي ا حب نيبي 
انق لطي النقيه كاب الجماعة قفاوا ذيل ح ١144‏ ج ١‏ ص .4١7‏ وسائل الشيعة: 

باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص /371. 
(؟) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 7ج ص ,58١‏ تهذيب الأحكام: 


الصلاة / باب ”' أحكام الجماعة ح 1ج "اص 8١‏ وسائل الشيعة: باب 6٠‏ 5207 
صلاة الجماعة ح ا 6)|ص /37 . 


بقيّة صلاته»7"» بل عن الشيخ في التهذيب'" أنه أحوط. 

بل قد يستفاد ممّا قدّمنا في ائتمام المسافر بالحاضر من أنّ له 
الانتظار حتّى يفرغ الامام فيسلّم معه _جواز ذلك هنا أيضاً كما لم 
سكيع ف المتتيى معلاذ لقا لد قد قوع حو 3:7 للك اق صيلةة و91 
وتبعه فى المدارك0© وإن أنكر عليه فى الرياض”'" تبعاً للحدائق'" أنه 
قياس وليس بحجّة , لكنه كماترى , والأمر سهل. 

والظاهر أَنّه لا حاجة في تشهّد المأمومين وسلامهم هنا إلى نيّة 
الانفراد وإن فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ لإطلاق 
الأدلّة وكون التخلّف للعذرء بل الظاهر بقاؤهم على المأموميّة حتّى 
يسلّمواء فلا يجوز الاقتداء حيئئذٍ ببعضهم لنبوت جميع أحكام 
المأمومين لهم بناءً على ذلك فتأمّل جيّداء والله أعلم. 

والحمه شدوية السالمين وبوالقياذ على تعفد رواله اللسين 
الطاهرينء الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لإتمام أحكام الجماعة, 
ونرجو منه (جلَ شأنه) بهم التوفيق لغيرها » وهو عند ظنّ عبده به 
الحسن. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 07 ج 7 ص ,4١‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب 1716 ؟ ج ١0ص‏ 437. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 
جص 778. 

(1) انظر ذيل تهذيب الأحكام من الهامش قبل السابق . 

(') منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .78١‏ 

(4) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 789. 

(5) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / امام الجماعة ج ١١‏ ص .5١٠١‏ 


«إخاتمة» 
« تتعلّق١"‏ بالمساجد * 


يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها » وإن أرما 
بعضهم'" فى المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل اماكن المصلي ء 
والأمر سهل. 5 
والمراد بالمسجد شرعا”": المكان الموقوف على كافة المسلمين 
للصلاة» فلو خصٌ بعضاً منهم به لم يكن مسجداً؛ اقتصاراً على 
الشتع ميل هبو كاعر الأدلة امهنا ارون مدافاة الختصومة 
للمسجديّة , إذ هو كالتحرير » فلا يجوز بل لا يتصوّر فيه التخصيص. 
فيبطل الوقف حينئذٍ من أصله كما عن فخر المحققين!© والمحقّق 
)١(‏ كذا في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك: خاتمة فيما يتعلق... 
(؟) كالعلامة في القواعد: ج ١‏ ص 78. والارشاد: ج ١‏ ص 554 والشهيد في الدروس: ج ١‏ 
ص .١0060‏ 
ف أنظر كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ص ١0‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 


4 اشاح لقو اناه الرقوقك و الودانا راق انواس حا عن 1 


دعتي لق شق لسعو حي 11 


الثاني”" التصريح به بل هو قضيّة غيرهما”" أيضاً؛ إذ احتمال بطلان 
التخصيص وصحّة الوقف قهراً على الواقف -وإن ن لم يكن ذلك مقصوداً 
لال كلسرا وساف لا ضول المد قيقر عله 

خلافاً لظاهر العامة في لقو اعد(" في أحكام العا ةيد يو 
خيرله فيها فى بات الوق 00 , فصحّح الوقف وأبطل التتخصيص. وله 
عن التذكر: أيضاً من قوّة صحّة الوقف والتخصيص معاً» وتردّد في 
الدروس”" في صمّة التخصيص وعدمها , ثم على البطلان ففى صحّة 
الوقف وعدمهاء والاقوى ما سمعت. 

وهل يعتبر في تحّق المسجديّة صيغة الوقف وشبهها ولو بآن يقول: 
سيا قم وبائوي الساذا نيد فيساي ديه رار واسة أ 

بقبضه الحاكم الذي له الولاية العامّة » أو يكفي مجرّد قصده ذلك وإن لم 

وجهان بل قولان ؛ قد استقرب في الذكرى'" كما عن مجمع 
البرهان'" ‏ ثانيهما مستظهراً له من عبارة المبسوط'"» لكنّه اعتبر فيه 
على الظاهر الصلاة فيه ولو من الواقف ؛ لأنّه قال فيها -أي الذكرى - 


.815 جامع المقاصد: الوقوف والعطايا / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

. ١1١١ كالشهيد فى البيان: الصلاة / فى المساجد ص‎ )١( 

(#ااقواعي الأحكاء: العتلةة افق الساعدين ١‏ ضور 

(4) قواعد الاحكام: الوقوف والعطايا / لواحق الوقف ج ١‏ ص 5١‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الشرائط ج ؟ ص 110 (الطبعة الحجرية) . 
(1) الدروس الشرعية: الوقف / درس ١7١‏ ج ” ص 7376 . 

(0) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١608‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ان 1 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١17‏ . 


اح ب ل ا يتاوخو القن الكالام (خ 115 ) 


تبات «ولو بناه بنيّة المسجد لم يصر مسجداً» نعم لو أذن للنا د 
بالعااة كيديكة المسحد نك ضارا أمكق صيرور كد مهد ؛ ؛ لان ن معظم 
المساجد في الإسلام على هذه الصورة»!". 

ويقوى في النظر الأُوّل ؛ للآصل وظهور إطباقهم في باب الوقف 
عن الأققاو نه إلى للش درن بعك من السسوط تله هن 01 
التصريح بأنّه لابدٌ من التلقّظ بالوقف في خصوص ما نحن فيه -من غير 
تردّد ولاذكر خلاف إلا من أبي حنيفة”"» ولم يعلم كون معظم المساجد 
في الاإسلام بدون تلفظ , ويكفينا في جواز الصلاة فيها اشتهارها في 
المسجديّة , ولا حاجة إلى الفحص عن كيفيّة الوقف كما فى غيره من 
العقود من النكاح وغيره. ٍ 

إلا أنه مع ذلك فالإنصاف أنّ النصوص غير خالية عن الإيماء إلى 
الاكتفاء بالبناء ونحوه مع نيّة المسجديّة من غير حاجة إلى صيغة 
خاصّة . خصوصاً ما وردا“ منها في تسوية المساجد بالأحجار في 
البراري والطرق ووركما يأ لذلك صفة إن قناء الله فى بات الوققاد: . 

كما أنه يأتي البحث في اعتبار القربة في صمّة الوقف هناك 
ا » لكن يمكن دعوى اعتبارها في خصوص المسجديّة كما عن 
جماعة'" التصريح بها وإن لم نقل بها في مطلق الوقف ؛ لظهور جهة 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص .7٠١‏ 

() المغني (لابن قدامة): كتاب الوقوف والعطايا ج 1 ص ,١4١‏ الشرح الكبير: ككتاب الوقف 
جاص 1856, 

(4) يأتى التعرض لبعض ذلك ذيل قول المصنف الآتى: «يستحب اتخاذ المساجد» . 

(8ااكاين الويسن ني السرائنة سلاة الجسناعة مت ل 5 . 


الغثلاة قن مستاجد الفاطة 1 





العباديّة فيهاء بل هي عبادة محضة , إلا أَنّه بناء على ذلك يتّجه فساد 
الصلاة في نحو مساجد المخالفين ؛لعدم صحّة عباداتهم 0 
جيه ملكا لأرنابها 

ا 0 ن الوقفوبوإن كا هتاذة لكنه 
قيصح متهم ,ولا نافيه اعتبار ني اقرية الإمكاتهامتهم د 
من جهة أخرى ‏ وهي قصدهم المسجديّ اصلاة أهل مذهبهم , وهو مع 
ماعرفت من منافاة التخصيص للمسجديّة قاض بالفساد ؛ لآن ن لا صلاة 
لأحد من أهل مذهبهم كى يصمٌ الوقف لها مسجدا. 

وفيه: أن مجرّد زعمه ذلك -وإن لم يكن صرّح به بعد أن جعل الوقف 
للمصلين الذين هم حقيقة اهل الحقّ لا أهل مذهبه لا يقتضي الفساد , 
بل الوقف في نفس الامر لهم لا لغيرهم » فيحرم صلاتهم فيه دونهم؛ 
ضرورة صحّة وقفهم وفساد ظَنْهِم. 

نعم أو صرح بالوقف مسجداً على أهل مذهبه انّجه الفساد, مع أنه 
ربّما حكي'" عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان الول 
ا ا 

نعم قد يقال بجواز الصلاة فى مساجدهم وإن كانت كذلك ؛ لمكان 
الاعراض عن هذه البقعة » ولاستفاضة النصوص بِأنّ الأرض كلها 
للإمام وأنّه إذا ظهر الحقّ أخرجها من أيديهه". ولأمر الأئمّة 02 


. 551 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج‎ )١( 
. 1١7 ص‎ ١ الكافي: كتاب الحجة / انظر باب أنّ الأرض كلها للامامظة ج‎ )1( 


عي 7ر2 1 7بط77 اسن .لقاو | زر الكلام (ج )١‏ 


بالتردد إليها والصلاة معهم فيها'", وفعلهم للك ذلك”", واتقريرهم غ0 
أصحابهم عليه!”. 

مع أنه قد يناقش فيه: بأنّه لم يعلم شيء مسن ذلك فيما شرطوا 
فيه الاختصاص بأهل مذهبهم ‏ ولا إطلاق في الفعل والتقرير كي 
يستند إليه ..وإطلاق الأمر بالتردّد إليها غير منصرف إلى ذلك قطعا؛ 
لندرته » سيّما بعد كونه غير مساق : لماو ل علد ونت كته ارون 
للإمام يه يراد منها أمر أخر ؛ ولذا لم يجز الصلاة في دورهم ونحوها 
بغير إذنهم قطعا. 

ثم لا يخفى عليك جريان كثير ممّا سمعته في البيع والكنائس التي 
هي معابد اليهود والنصارى ؛ ضرورة ا" شتراكها مع مساجد العامّة في 
جميع ذلك ؛ حتّى في ورود النصوص من أَئمّتنا 0 كي الرخضة لاد 
الصلاة بهاء المشعرة بصحّة وقفهم لها أو غيرها مما تقدّم ويأتي » هذا. 

وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة 
أهلها فيه من غير قصد وقفيّة أو عموم ‏ وبالجملة: المصلّى. 


)١(‏ كما فيخبرعبدالله بنسنان قال: «سمعت أباعبدالله 9 يقول: أوصيكم بتقوىالله. ولاتحملوا 
الناس على أكتافكم فتذلُواء إن الله (تبارك وتعالى) يقول في كتابه: «وقولوا للناس حسناً» ثم 
قال: عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. واشهدوا لهم وعليهم. وصلوا معهم فيمساجدهم...». 

المحاسن: كتاب الاشكال والقرائن ح 0١‏ ص .١18‏ وسائل الشيعة: انظر باب 0 و و0 
من أبواب صلاة الجماعة ج / ص 514 و 1١7و .17١‏ 

7 و]) كما في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله 1 قال: : «قلت: : إني أدخلٍ المسحد وقد 
ضايك: فأصلّي معهم. فلا أحتسب بتلك الصلاة. قال: لا بأس., وأمّا أنا فأصلّي معهم وأريهم 
الى اصعد وما اسحد. 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب فضل المساجد والصلاة فيها ح 98-594 ج ١"‏ 
ص 5194 117١‏ وسائلالشيعة: انظر باب 0 و1 من أبواب صلاةالجماعة ج8/ص 199 و5 .7١‏ 


د 


حكم المصلّى 


١١ 





والظاهر أَنّه لم يكن بهذا الاتّخاذ مسجداًكما صرّح به غير واحد!", 
بل في كشف اللثام”" الاثفاق عليه » وإن كان قد يظهر من الأدلّة -كخبر 
حريزا" عن الصادق نه وعبيد بن زرارة عنه اق أيضاً المروى عن 
محاسن البرقي©: وعبدالله بن بكير عنه 3# أيضاً المروي عن 
قرب الاسناد””*' وغيرها"' _-استحباب اتّخاذ مثل هذا المكان في الدار, 


وربّما يزيد في ثواب الصلاة » بل ربّما يظهر من المحكي عن مجمع 
الها #امخصو اءتوايه الممحد د 


لكنه لا يخلو من نظر بل منع ؛ لعدم الدليل» ولذا صرّح في 
جامع المقاصد بأنّه لا يتعلّق به ثواب المسجدا 

ما باقي أحكام المساجد فلا أجد خلافاً في عدم جريان شيء منها 
فاه ؛ فله حينئذٍ توسيعه وتضيبقه وتحويله وتغييره وجعله كنيفاً فضلاً 
عن غيره » كما في خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى يةٍ المروي عن 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج١‏ ص 180, والعالامة في التذكرة: مكان 
التعلى 1 من د الاغ. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7 ص 7179 . 

() الكافي: باب صلاة من خاف مكروهاً ح ؟ ج ” ص :48١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
”١‏ من الصلوات المرغب فيها ح ١9‏ ج 7 ص ,7١5‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
أحكام المساجد ح ؟ ج هص 590. 0 

(؛) المحاسن: كتاب المرافق ح ١‏ ص 7 .,1١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام 
المساجد ح #ج دص 510. 

(0) يأتى نصّه فى ص 7580 . 

(5) الجعافق: عالق لبن انف بع #الاتف لا تكد وناك التسديات امن نوات أحكاء 
المساجد ح اج مص 5916. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج اجن 1 

(8) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١67‏ 


ا ابي ا هجو زف أشني الاق زع ك1 ) 


قرب الاسناد: : «سألته عن رج لكانله مسجد في بعض بيوته أو دارهء هل 
يصلح أن حدله كنيقا قال لابأس»'! ال ل 
السرائر عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الرضاناكة " 

وخبر مسعدة بن صدقة الفووف عن قري لالسنات افا 51 
«سمعت جعفر بن محمّد ليه وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه 
سعد قدو لأضكانة ان يتوسّعوا بطائفة منه ويبنوا مكانه ويهدموا 
النفنة قال لأباس بذ لف 0 

وكير عبراا يننا تفال الضادى كا #رزعى السصصده يكرى فى 
الدار وفي البيت ء فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه إلى غير 
مكانه » فقال: لا بأس بهذا كلّه ...»© ونحوه خبر الحلبي© وأبي 
الجارود”' عنه وعن الباقر طإِيّ . 

وكيف كان فلاريب فى أنه « يستحبٌ اتخاذ المساجد» إذ هو 


)١(‏ قرب الاسناد: ح ١١40‏ ص ,515١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح1 


ج06 ص 8 . 
(؟) مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد 
(؟) قرب الاسناد: ح ٠١7‏ ص 10, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح0 
ج 0 ص ا65٠5‏ . 


(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 50 ج “اص 520, 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح “اج ص .7٠١8‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ١١لا‏ ج ١‏ ص 71؟, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص .7١8‏ 

(1) الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح ؟ ج “اص 518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 710 فضل المساجد والصلاة فيها ح /ئ ج ل ص 594. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج وص .5١8‏ 


ايحاب:اتقاة المساجد 05-5 





مجمع عليه بين المسلمين'", بل ضروريّ من ضروريّات الدين", 
وفي النبوي المروي عن كتاب الأعمال!",: 0. . من بنى مسجداً في الدنيا 
أعطاه الله بكل شبر منه _أو قال: بكل ذراع منه -مسيرة أربعين ألف عاء 
مد ينه من ذهب وفضة ودر وياقوت وزم”د وزبرجد ولوَلوٌ...»!“الحديث. 

ويكفي في ذلك أقلَ ما يصدق عليه مسمّاه » وقال أبوعبيدة الحذّاء 
و و عدا اي 
من ذاك ا 27 ا 

وفي خبره الآخر عن أبي جعفر يه أنه قال: ا 0 
كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنّة » قال: ومرٌ بي وأنا بين مكّة 
والمدينة أضع احجان فقلت: هذا من ذاك؟ فقال: نعم )) با 

وعن محاسن البرقي مسنداً إلى هاشم الحلال'" قال: «دخلت أنا 


/ و1؟) انظر مدارك الاحكام: أحكام المساجد ج ؛ ص 540 ورياض المسائل: الصلاة‎ ١( 
.580 أحكام المساجد ج ص‎ 

(”) الرواية عن كتاب «عقاب الاعمال» . 

(؛) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١ص‏ ”غ8 وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 4 ص .7٠١5‏ 

(0) الكافي: باب بناء المساجد وما يوّخذ منها ح ١‏ ج اص 2518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١6‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 74 ج اص 514, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
احكام المساجد ح ١‏ ج ةحص 5١7”‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ٠١/او‏ 4١ج‏ ١ص‏ 750, وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 4 .٠١‏ 

() كذا قي الوسائل. وفي المحاسن: الخلال . 


اللبببسبسبب0 د ب ري يري ته جز أن الكلام 1121 
وأبو الصباح على أبي عبدالله افلا فقال له أبو الصباح: : ما تقول في هذه 
المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة؟ فقال:يخ بخ تيك أفضل المساجد . 
من بنى مسجداًكمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجِنّة©»... إلى غير ذلك: 
اس ادي سن د ار ين سدس سياه 
المسجديّة, لاعمارة المسجد السابقة مسجديّته. وإن كانت هي أيضاً لا 
إشكال في استحبابهاء بل لعلّها هي مورد الآية"©. بل هي مقتضى ما 
قال ين طزور اتش فى الى ميد نةاقبل زهان انه إليه اكتوله: 
وسقت ناكا ذيذا وود لكزة اللززاذهوانيا عرقت بالقر ان . 
كما أ لاهن آرادة الكناندعق الغالثة فى الصطر من النسيية: 
بمفحص القطاة ؛ إذ هو _كمعقد”'_الموضع الذي تكشفه القطاة في 
الأرض وتليّنه بجؤ جئها!" تتبيئيض ( فيه وافكوق المزاة | له سحب وان 
3 صغيراًنسبته إلى الصلاة كنسبة المفحص إلى القطاة. 
ورثها كان كيه حيشز إيماء إلى ندم الععبار انتمل المكا نحل تماد 
المصلّى في جميع أحوال صلاته في تحقّق المسجديّة » اللّهم إلا أن يراد 
من التشبيه المزبورالمبالفة فى الضغ ريحت لايسع إلآّالمضلى نفس ةخاضة. 
ويحتمل ان يكو ن المراد من التشبيه عدم الاحتياج فى حصول المسجديّة 


)١(‏ المحاسن: كتاب ثواب الاعمال ح 40 ص 00. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام 
المساجد ح ١‏ ج ةحص .5١0‏ 
(1) أي قوله تعالى:«إِنْما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» سورة التوبة: الآية 18 . 
(1) في بعض النسخ: كمقعد . 
(؛) الجؤجؤ ‏ بضمٌ المعجمتين ‏ من الطائر والسفينة: صدرهماء وقيل: الجؤجؤ عظام الصدر. 
مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١‏ (جأجا) . 
انحط القع يليا مط 


استخياب كون المساجد مكشوفة 





١ ”6 


إلى بناء الجدران بل يكفي رسمه , كما يومئ إليه فعل أَبي عبيدة ونحوه 
المشارإليه في الأخبا رالسابقة, بل قد يظهر منهاعدماعتبار الملكيّة للأرض 
المباحة مثلاً في جعلها مسجداً بل يكفي تحجيرها في ذلك . بل لايشترط 
معد عق مدع نل تتجرى تصده بي دوبعم ورين 

ويستحبٌ أن تكون المساجد ١‏ مكشوفة غير مسقفة 4 ولا مظذّلة 
مع عدم الحاجة ؛ تأَسَياً بالمحكي عن فعل النبيّييْْهُ في الحسن 
كالصحيح عن الصادق نيا قال: «إنّ رسول الَهيياةٌ بنى مسجده 
بالسميط”", ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت 
بالمسجد فزيد فيه , فقال: نعم'"» فزيد فيه وبناه بالسعيدة'"», ثم إن 
المسلميق كتروا فقالوانها ونمول الله لو امت «السد فوين قيف: فقال: 
نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر!2. 

م اشتد عليهم الحرّ فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل , 
فقال: نعم »فأمر به فاقيمت سواري" من جذوع النخل ثمٌ طرحت عليه 
العوارض”" والخصف"" والاذخر» فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار 


١(‏ و” و؛) السميط: لبنة لبنة. والسعيدة: لبنة ونصفء والذكر والأنثى: لبنتان متخالفتان. 
مجمعالبحرين: ج؛ ص 500 و ١01‏ (سمط). وانظر ذيل الخبر أيضاً . 

(؟) في المصدر إلا الوسائل ‏ بعدها: فأمر به . 

(0) السارية: الاسطوانة. القاموس المحيط: ج 4غ ص 4١‏ (سرى) . 

(1) العارضة: خشب السقف. لسان العرب: ج لاص ١8١‏ (عرض) . 

(0) الخصف - محرّكة : جمع خصفة. الجلّة تعمل من الخوص للتمر. القاموس المحيط: ج ١‏ 
ص ١74‏ (خصف). 

(8) الاذخر ‏ بكسر الهمزة والخاء -: نبات عريض الأوراق طيّب الرائحة يسقف به البيوت. 
مجمع البحرين: ج 7اص 7١7‏ (ذخر) . 


ا 7 ا 1 017 الكلام (ج )١‏ 


فجعل المسجد يكف" عليهم , فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
فطيّن , فقال لهم رسول الَهيَيية : لاء عريش كعريش موسى ل » فلم 
يزل كذلك حتّى قبض يَيَإةُ ...0" الحديث. 

مؤيّداً بمادل”" على أنّ من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء عدم 
الجائل بين المضل..والسماءهوبامكان اسفادة رححان المكر تهنا 
مقا دل غلى كراهة العنقيت واللطليل مها شيعه وان لتقل يان دك 
المكروه مستحبٌ. ٍ 

لكنّ الذي نص عليه بعض الاصحاب'“كراهة التظليل لا استحباب 
لتقف رده لدده عا عنتما نك العروته مو العام الى ١‏ تدرا 
المكروه ليس بمستحبٌ ‏ إلا أن المحكي عن مجمع البرهان أَنّه «لاكلام 
في استخباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلا أن تسقّف بالحصر 
والبواري من غير طين»!0. 

ول دوفن الاتسعاهة الف بوررنها عرقت كما ا سعد 


. أي يقطر‎ )١( 

(1) الكافي: باب بناء مسجد النبي 6 ح ١‏ ج اص 150, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 7 ج ”ا ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
احكام المساجد ح ١ج‏ ةحص .5١0‏ 

(؟) انظن وستائل الشيعة :بات 79 من أبنواف صلاة الجمعة وآدابها ح ١‏ و 0١و5١‏ ج / 
لازو ناويات كاين أروات صلاة الاستسقاء ح ١‏ و باب 58 من أبواب بقيّة 
الصلوات المندوبة ح /و باب 7١‏ من نفس الأبواب ح ١و‏ باب 05 من نفس الأبواب ح ؟ 
عقض. 11707111 و1217 وستدرك الوسائل: باب: ”7 من أبواب بقية الصلواتث 

(4) كالشهيد في الذكرى: مباحث المساجد ص .١01‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / 
مفتاح ١١8‏ ج ١ص .٠١4‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج كدص 8غ8١.‏ 


اتات قو المالمك شكقوةة لصيس ع ب يب لا 


0 غيره من الأضهات - حاتى نسبه في متنا الحرامة إلى الشيخ 
ومن ا" عنه في كراهة التظليل”" وفي الزخيرة© 98 الأضمحات - 
حسن الحلبي أو صحيحه الذي رواه المشايخ الثلاثة!» على اختلاف في 


متنه بل وسنده غير قادح في المطلوب: «سئل أبو عبدالله قا عن 
المساجد المظذلة أتكره الصلاة فيها؟ فقال وا ولوك 
ولو قد كان ن العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك...) 

لَه قد يشكل بما في الحسسن السابق مسن تنظليل السيت كل 
000 الحاجة ماسّة إليه لدفع الحرٌ والبردء ومن هنا قال في 


الذكرى: «لعلَ المراد كراهة تظليل جميع المسجد ء أو تظليل خاصٌ» أو 


في بعض البلدان»2"7. 
وحكاه بعضهم" عنه ساكتاً عليه كنا ادقن اخقار اكه “ أوَلها , 


وثالث ثانيها ء فقال: «المراد كراهة السقف لا التظليل بغيره»*" موٌيّداً له 


.5١11 مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج "0 ص‎ )١( 

)1 الأولى أن يكون قوله: «فى كراهة التظليل» بعد قوله: «الى الاضحاب» . 

(©) ذخيرة المعاد: مكان المصلي ص 588 . 

(5) الكافي: باب بناء المساجد وما يوذ منهااح ؛ ج “اص 718 من لا يحضره الفقيه: باب 
فضل المساجد وحرمتها ح 4٠/اج ١‏ ص 390 تهذيب الأحكام: الصلاة ة / باب ١6‏ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١6‏ ج ا ص 505 . 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ وج وص .7٠١7‏ 

(1) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١61‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١80‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 550 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة/ في المساجد ج 7 ص 55١‏ 7717 

(8) كالشهيد الأول في البيان: الصلاة / في المساجد ص ,١170‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: مكان المصلى ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(9) مدارك الاحكام: 0 / أحكام المساجد ج ؛ ص 79١‏ . 


ملل سب جواهر الكلام (ج )١5‏ 


أنه به تندفع سّورة الحرٌ والبردء ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد 
إلى المساجد كما يدل علية إطلاق النهى عن التسقيف» .وما اشتهر من 
قولديَيِلهُ : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة فى الرحال»:". 

قال: «والنعال: وجه الأرض الصلبة » قاله الهروي في الغريبين!" 
وقال الجوهري: النعل: الأرض الغليظة تبرق حصاوها لا تنبت 
شيكا61)70 انتهى. 

وهو جيّد , ولكنّ الأولى كراهة مطلق التظليل حتى العرش لغير 
الحافة وكاس ينا كان عرها مع وجودهاء وأمّا غير العرش فيكره 
وان مشت الحاحة إلبهء كنا يدل علية الحسيق السايق م ويه يجمع ببن 
الأخبار حتّى ما أرسله في الفقيه عن أبي جعفر ك1 : «أوّل ما يبدأ به 
فاضا ك3 سقواف المسا عد :فكير ها ويامر يها جد عررينا كعر يقن 
موسى ليد »(0. 

وما رواه في كشف اللثام”" عن كتاب الغيبة”" للشيخ أسنده عن أبي 
بصير قال: «إذا قام القائم ا ددخل الكوفة؛ وامر بهدم المساجد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١49‏ ج ١‏ ص //ا. وسائل الشيعة: باب 
" من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج ه ص .١40‏ وانظر فتح العزيز وتلخيص الحبير 
(هامش المجموع): صلاة الجماعة ج ؛ ص .7١ 1-17١6‏ 

(؟) الغريبين: ج " ورقة 17" (النون مع العين) (مخطوط) . 

(؟) الصحاح: ج ه ص ١18535‏ (نعل) . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 791-597 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 7١/ج ١‏ ص 11؟, وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب أحكام المساجد ح ؛ ج 6 ص ٠١‏ . 

() كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “اص .77١‏ 

(/) الغيبة (للطوسي): ح 418 ص 0اغ . 


استحياب كون المساجد مكشوفة ١‏ 


الأربعة؛ حتّى يبلغ أساسها ويصيّرها عريشاً كعريش موسى ...»1 
إلى اخره. 

نعم ظاهر الحسن السابق عدم الكراهة في الصلاة الآان في المساجد 
التي ظلّلها أهل الخلاف ؛ لعدم قيام العدل , وإفضائها إلى لك لعي جد 
رأساًء وكأنّه ليا لمعروفيّة فيّة المساجد في ذلك الزمان لهم» وأنّه ليس 
للشيعة مسجد يعرفون به » أطلق الحكم المزبور. 

ما في مثل زماننا هذا الذي قام فيه بحمدالله في الجملة دين 
الشيعة وكانت لهم مساجد لا يعارضهم بها أحد خصوصاً بلاد الأعاجم 

فالظاهر كراهة تظليلها بغير العريش » وكراهة الصلاة أأفبها هن تت 

الظل ‏ كما عن الأستاذ الأكبر”" التصريح به في الثاني. 

بل ربّما احتمل”" كراهة الصلاة فيها وإن لم يكن في موضع الظل ؛ 
ص لل مي ا ل ل 
بل لولا التسامح : في الكراهة لأمكن المناقشة في كراهة الصلاة تحت 
لحار اوكا الصا و[ مود انه سان كر كر هه | للش ول قن بغ 
ظهور الاختصاص بذلك من كلماتهم » ومن الواضح عدم اقتضائه 
كراهة الصلاة كحرمة التصوير مثلاً على القول بها. 

اللهم إلا أن يدّعى أنّ كراهة التظليل هنا لمكان الحجب والحيلولة 
بين المصلّى والسماء الذي ربّما دلت النصوص فى صلاة العيد 





.778 ج اص‎ ١ مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب أحكام المساجد ح‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١8‏ ذيل قول المصنف: «ويكره...» ج ١‏ ص ؟] 
امخطوط)” 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ا ص 57١ 5١19‏ . 


لتتست 5ت سسسح ‏ لاسستت ا م ا ا 6 1 101 5110 الكلام (ج )١‏ 


والصلوات المندوبة”" على أنه لا ينبغي » والله أعلم. 
«إو» كذا راكد تكون الميضاة »4 خارجة عن المساجد 


على 4 جهة القرب من( أبوابها » بلاخلاف كما في الرياض'"؛ لخبر 
(إبراهيم بن)”" عبد الحميد عن أبي إبراهيم يِذ قال: «قال رسول لله ييا : 


جِنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ويبعكم وشراءكمء واجعلوا 
طاهركم على أبواب مساجدكي»*, بويد بما فيه م المتصلحة 
ل رن ل ع كل الجر ع اي عاد 
السراية إلى المسجد , وعن منافاة احترام المسجد ونزاهته » ونحو ذلك. 

والمراد بالميضاة: المطهرة للحدث والخبث كما في 3-0 تبعا 


معي '» وفي مجمع البحرين: «وفي الحديث:(... 
لممضأة...)١0)‏ -بالقصر وكسر الميم » وقد و 
ووو واااو 


. ١١51١ انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7387-158١‏ . 

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر . 

)0( تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح ؟١١؟‏ ج “ا ص 505, 
واورد صدره في وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ وذيله في باب ١0‏ 
منها ح 7ج اص 77578 و 317١‏ . 

(0) انظر جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص .١55‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / 
أحكام المساجد ج ؛ ص 7917 . 

(1) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص .78١‏ 

(/0) روض الجنان: مكان المصلى ص 7785 . 

ادك التحاة ينكان المفلى .من 11 , 

(3)اصصح سيل كتانب الساحدت 17ب اسن 1/1/1 


استحباب كون الميضاة خارجة عن المساجد سس [ا 


الكتزف,والمسراع و اعد و الخااوم انون 

وهو ظاهر ال صرح فى غير المفتي الدريور كظهور العرف الآن 
في إزادعوظه الامج متينها وام لهو المراد لاصيا تومن 
المطهرة في الخبر المزبور ؛ إذ هو الذي يتعارف اتَّخَادْ موضع له » ومن 
هنا قال في المدارك: «إِنّه لم يتعادض المصنف لحكم الوضوء في 
المسجد»'!"؛ ضرورة ابتنائه على إرادة المصئف موضع الخاوع امد 

من الميضاةء ويؤيّده أيضاً تعبير العلامة الطباطبائي في منظومته عمّا 
نحن فيه بما سمعت » فقال: 
وأخرج المخرج عنه واجعل فيما يلي المسجد قرب المدخل”" 

إذلااريب في إرادة ذلك من «المخرج». 

تع كر الرصوعمن حلت القائظ بو البو ليقي الحيمحد هامرم جه 
بعضهم!؛ بل في المذار كاه «قطع به العلامة') ومن تأخّر عنه"؛ 
للصحيح عن رفاعة: :(سألت أبا عبدالله لي عن الوضوء فى : بي المسجدء 
فكرهه من الغائط والبول)00)7,. 

وهو غير ما نحن فيه من استحباب خروج الميضاة قطعاً» مع أنّه 


(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 797 . 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 11 . 

)١1- :(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 788 الدروس الشرعية: الصلاة / 
أحكام المساجد ج ١ص .١60١‏ 

() الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح 4 ج “ا ص 514 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 79 ج ‏ ص 507, وسائل الشيعة: باب اه من 
أبواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 457 . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7917 . 


ا م م الام ا ير را 22ت س2 22 جواهر الكلام (ج )١‏ 


قال فى الذ ا ركو واه يكن هم لوقو فياعل الاعحاء اوشل. 
ما يتناوله كما أومأً إليه في المعتبر!")27. 

وعن نهاية الشيخ!" منع نع الوضوء من ذلك لا كراهته » لكثه ضعيف 
وإن وافقه عليه العجلي”/ كما قيل*) ونحوه المحكي عن المبسوط '" 
من منع الاستنجاء من البول والغائط في المسجد وإن لم يتنجّّس 
المسجد ء وكأنّه فهم من الخبر المزبور الاستنجاء ومن الكراهة فيه 
الحرمة, ولااريب فى ضعفه ؛ للاصول والعمومات المعتضدة بغيرهما 
مع عدم الدليل المعتبر على المنع » هذا. 

وقضيّة ذكر المصئف وغيره استحباب خروج الميضاة جواز كونها 
فيه » وهو كذلك مع سبقها على المسجديّة . فيصير المسجد حينئذٍ ما 
عداها ‏ وعن السرائ ر" منع جعل الميضاة في وسط المسجدء وهو 
جيّد إن سبقت مسجديّة محلها او يستلزم منه نجاسة غير محلها من 
المنكد تحن ذاك كما هو واضح. 

«و» كذا يستحبٌ عند الأكثر في الذخيرةا “, والمشهور في 
لاف وان ن تككون المنارة» في المساجد مع الحائط لا فى 


)١(‏ المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ؟ ص 160١‏ -؟401. 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 37917 79415 . 
(؟) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١9‏ 
(؛) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7379 . 
0 | المعاد: مكان المصلي ص 559 . 
)١‏ المبسوط: صلاة يه ادص .١١١‏ 
0 تقدم اليد درن 
(8) الذي نسبه الى الاكثر كراهة تطويل المنارة. لا ما نحن فيه. وتقدم المصدر قبل هوامش . 
(9) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص .78١‏ 


استحباب كون المنارة مع الحائط س١‏ 





وسطها 4 لما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين!", بل عن 
النهاية'" أنه لا يجوز كونها في الوسط . واستحسنه جماعة ممّن تأخّر 
عنه"" إن تقدّمت المسجديّة على بنائهاء ولعلّه لمنافاته مقتضى 
المسجديّة الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه. 

لكن قد تاقفن :ياقتضاء ذلك الحرمة أيضا وإن ن لم يككن في الوسط 
دلا و وكانا: : بمنع اقتضاء منافاة الاستعداد الحرمة » بل مدارها على 
الضرر بالمصلّي فعلاً. 

فلعلٌ الأولى إناطة الحكم بذلك كما أناطه به فى الروضة'* بالنسبة 
الملوىة لهك المدا حر واه سيد اله وتهره حرم اعويين لسر 
مثلاً فيها الذي لم ينصٌّ الأصحاب عليه هناء ولعلّه لذكرهم له فى باب 
الوققووياض الهة فينفتاك ايشا ءاانسوهدا: 

وقد 5 قول المصئف كغيره من الأصحابي"©,: «(مع الحائط» 
باستحباب مساواة المنارة للحائط في العلوٌّ ؛ إذ هو مع علوّها عنه لا 
يصدق تمام المصاحبة , وقد صرّح غير واحد"" بكراهة ارتفاعها عليه ؛ 


)١(‏ عذّله بذلك العلامة في النهاية: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ؟501. 

(6) النهناية: الضلاة /#فضل المساجد ضن 19 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص ,٠50‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: مكان المصلي ص 54؟. والمسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 
06 وسبطه في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 5914. 

(؛) الروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ ص 7١0‏ . 

(0) كالعلامة في القواعد: الصلاة فى لماعتا ١ص‏ 149. والشهيد في الدروس: الصلاة / 
احكام المساجد ج ١خن‏ 151 

(1) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠٠١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في 
المساجد ج ١‏ ص 054. والشهيد الثاني في روض الجنان: مكان المصلي ص 73154 . 


الي لي سر ب فو الف لكام ع 1 


لإفضائه إلى تأَذّي الجيران بالإشراف عليهم » ولخبر السكوني عن 
جعتر عن أبية عن ابالسطكة : «أذ 5 حديه غلى ماو علو يلد قافر 
بهدمها » لم قال: لا ترفع المنارة إلامع سطح المسحعن اوكا الاسشتاء 
المزبور فيه إيماء إلى الإشعار المذكور. 

وف يكشف اللثام'' عن كتاب الغيبة!" للشيخ عن سعد عن ا بغاشم 
الجعفري عن أبي محمّد هه قال: «إذا خرج القائم ىةٍ أمر بهدم المناير © 
والمقاصير...»!, ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر. 

وفي المنتهى'" الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم 
الأول ء وتبعه في كشف اللثام”", ونظر فيه في الرياض, كما أَنّه نظر 
فيما سمعته من التعليل أَوَّلاً له, وقضيّته التوقّف فيه , لكنّك خبير بأنّ 
السك ابشعا به كما سم فد 

(و» كذا يستحبٌ (أن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى, 
والخارج رجله اليسرى > عكس المكان الخسيس ., ولشرفيّة اليمنى 
واستحباب الله البدأة بها ء فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان 


,105 ج ”اص‎ 7٠١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ )١( 
,1١98 ص١ ا ل و 1ج‎ 
. 77١ من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج ةحص‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7ا ص ؟777. 

(؟) الغيبة (للطوسي): ح ١/0‏ ص 3١15‏ . 

(4) في متنالغيبة: «اذا قامالقائم يهدمالمنار» وأشير فيالهامش الى وجودنسخة «أمر بهدمالمنار». 

(0) مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج اص 784. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 787 . 

(/1) تقدم مصدره قريبا . 

(8) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 787. 


مسنونات الدخول الى المسجد والخروج منه مم١‏ 


الشريف , وبعكسه الخروج , وللخبر عن يونس عنهم لكك : «الفضل في 
وك انوعد د يدك وى لاي 0 
خرجت)(0. 

و4 يستحبّأيضاً 9 أن ع يتعاهد نعله4"7 ويستعلم حاله بأن 0-5 
به عهداً قبل الدخول إلى المسجد ؛ استظهاراً للطهارة ؛ والمروي عن 
مكارم الأخلاق للطبرسي عن النبيَّءَياةُ في قوله تعالى: «خذوا زينتكم 
عند كل مسجد»'!" قال: «تعاهدوا نعالكم عند بوانت المساجد»2. 

وخبر القدّاح عن جعفر عن أبيد 85 : «(! د علتا !كذ ) © قال: :قال 
النبئ َي : : تعاهدوا نعالكم عند 95 مساجدكم...)07. 

وقد تبع المصنّف الخبر في التعبير بالتعاهد, وإلا فالمحكي عن 
الصحاح أن «التعهّد أفصح ؛ لأنّ التعاهد إِنّما يكون بين اثنين»”". 

وان يدعو » لنفسه وللنبيّ وآله بالصلاة والسلام ( عند دخوله » 
الا د روه منه ؛ لأنها مظنّة الإجابة » وللتأسَي بفعل 
النبي ييةُ المحكي في خبر عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة عن جدّته 





)١(‏ الكافي: باب القول عند دخول المسجد ح ١‏ ج اص ,١8‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من 
7 ال م 

(؟) في نسخة الشرائع: 

ف وار الأعراف: 3-0 0 

(؛) مكارم الأخلاق: الفصل الثامن من الباب السادس ص ؟5١.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ”اج ه ص 77١‏ . 

(0) ما بين القوسين ليس في المصدر . 

(1) تهذيب الأحكاء: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 55 ج ؟ ص 500. 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ 0 ص 559 . 

(/) الصحاح: ج ؟ ص 0١81‏ (عهد) . 


ا لت أت 7ج اا اي 7ح اق | لقن الكلام (ج )١‏ 


فاطمة المروي عن مجالس الطوسي: «كان رسول الله ويا إذا دخل 
المح ده عل النبي ميا وقال: اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
ابواب رحمتك , وإذا خرج قال كذلك»'". 

وخبر عبدالله بن سنان عن الصادق نه : «إذا دخلت المسجد فصل 
على النبئ ييه . وإذا خرجت فافعل ذلك»”". 

ولغوتى ميينا عه بروإذا مقلع :المسحد قدل سدم البو التاام تلن 
رسولالَهيييةُ (إنَ الله وملائكته يصلون)" على محمّد وآل محمّد 
والسلام عليهم ورحمةالله وبركاته ء ربٌ اغفرلي ذنوبي » وافتح لي 
ابواب فضلك , وإذا خرجت فقل مثل ذلك»67. 

وك سيشفاة التشحيانت القسيمية: كما ١‏ له سكا د التحمية لبو القناء 
عليه مقا رواه | بوتصين عن السناذى 1ه بير اذا كلف السسص قاحمد ال 


واثن عليه وصل على النبى (واله عليهم الصلاة والسلام)2002...*0, وممّا 
رواه زرارة'" أيضاً عن أبي جعفر اه : «... إذا دخلته فاستقبل القبلة, ثم 


١ح من أبواب أحكام المساجد‎ 4١ وسائل الشيعة: باب‎ .4١ ١ أمالي الطوسي: ح 844 ص‎ )١( 
. 587 ج وص‎ 

(؟) الكافي: باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ح ؟ م ا ص 4 ,7١٠‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 551 . 

(*) كذا في التهذيب. وفي الوسائل بدلها: وملائكته . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 14 ج اص 517, 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 0 ص 550 . 

(5) في المصدر بدلها: ييا . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ ج ١‏ ص 10, وسائل الشيعة: 
باب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 7ج 0 ص 550 . 

(0) في المصدر بدله: عن العلاء بن فضيل [الفضيل] عمّن رواه... 


نقض ما اشرف على الانهدام من المساجد م١‏ 


ادع”" وسله » وسمٌ حين تدخل , واحمدالله وصل على النبيّ يَيَْةُ "٠‏ 
مضا امياب الاستقال ايها ول افيد | سداء إلى ون 
الوعاعيفد الدحر ل «دوهو المسنانسب التسعلدل تون لعي اع اه 
الإجابة » بل لعل دعاء الخروج كذلك أيضاً على معنى إرادة الدعاء عند 
الإشراف عليه. 
نعم روى أبو حفص العطار قال: «سمعت أباعبدالله لكةٍ يقول: قال 
رسولالْهيَيياةُ: إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد. فليقف 
بباب المسجد ثمّليقل: اللّهم دعوتني فأجبت دعوتك؛ وصلّيت مكتوبتك. 
واتشرك ف رك كنا مر فى برقا سا كدي سالك اعد سلا عا 
واجتناب بحطن والكفاف 5 الرزق برحمتك»'"», والأمر سهل. 
(و» لاريب في أنه 9 يجوز نقض ما استهدم » 57 
الانهدام « دون غيره» وإن لم يعزم الهادم أو غيره على الإعادة ؛ إذ 
اانه اخرى لامدخلنة لها فى اللخوار النوبور المصددعة وول افبى 
العدارك: مرق مسحب بحس مين التهوافيه عدن اكد هي 
المتردّدين»!», وقضيّته الجوازأوّلاً وإن لم يخش من وقوعه على أحد. 
ولأراش يه اتاكانك ناك مصلعة ا كرف كا رادة تعمد وتهوها اد 





. فى المصدر بعدها كلمة: «اللّه»‎ )١( 

0 عهديت: الأحكاة: الصا "ريات 800 قل الساكد والملاة فنهااع لان عاض 3 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج 0 ص 510 . 

() الكافي: باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ح ؛ ج 7 ص 5 .5١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ 6ه ص 5517. 

(4) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 597. 


22 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


دفع مفسدة كذلك ء أمّا بدون شيء منهما ففيه نوع توقف , كالتوقف فى 
خواذ العدا باق السيحة لمصلحة خصو صن فشن ال ار وا 
فمتى كانت المصلحة عامّة فلاريب في الجوازء وإن كان لم يبعد جوازه 
فى الأوّل أيضا مع انتفاء الضرر وفاقا للمدارك”" وأحد وجهى 
الروض”"؛ لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير ء وكذا الكلام فى 
الروزنة”" والشبّاك ونحوهما. 

بل لاريب في جواز النقض أيضا للتوسعة » وإن كان ظاهر 
الشهيدين'© التوقف فيه , بل أطلق المصئّف عدم الجوازء إلا أنه فى غير 
وداه يده طووو اموق العا والتعلدةى ا داك معدي مايه 
اليه , ومنهم هم عل والحسن نايا المتقلده في أل المساجداة المشتمل 
على فعل النبيّ َكب . 

نعم قد يقال بأنّه لا ينقض إلا مع الظنّ الغالب بالعمارة .بل في 
00 والروض ”أنه «لو أخر إلى مرعو يد أولى. إلا أن 
)١(‏ المصدر السابق . 
)0 روض الجنان: فكان المصلي ض 71١0‏ 
(؟) الروزنة: الكوّة. وفي المحكم: الخرق في أعلى السقف. وفي التهذيب: يقال للكوّة النافذة 

اروز لقان ازيمت عن ذا روزم 

(4) الأوّل فيالذكرى: مباحثالمساجدص .١٠07‏ والثاني في روض الجنان انظرالهامش قبل السابق. 
(0) انظر الهامش السابق . 
) 
) 


. ١ 6 في ص‎ )١ 
. هده مصذرفهنا قزيياً‎ 131 


حكم الات المساجد ١‏ 





غمارة (5كالعدارة لبذائقة كما وكيا ]1ن الأحويظ او ال فوت الاول. 

وهل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة؟ وجهان , أقواهما 
ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة فى الهيئة » ولا مدخليّة ارضا 
الواقف هنا ؛ لأنّه بوقفه خرج عنه وصار أمره إلى الله يتصرف به ولي اله 
ا را 

و4 كيف كان فلا ريب في أنّه « يستحبٌ إعادته » أي 
المستهدم ؛ لأنّه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين. 

( ويجوز استعمال الته 4 ونحوها «فى غيره» من المساجد مع 
اسعكنا تمعنها ع ا عدر انيعم لها فيه الاسفيلدة الكرزاهي هلي [أد ما + 
ولأنّه لله » وكلّ ما كان له فهو لوليّه كما نطق به بعض الأخبار'" الواردة 
فى باب الخمس ء فله التصرف فيه حينئذٍ على حسب المصلحة كباقى 
فا كاله ْ 

ولأنّ المساجد جميعها لله" فهي في الحقيقة كمسجد واحد كما 
يومئٌ إليه في الجملة الأمر”" 5-00 من المسجد _إليه أو 
إلى غيره » فلابأس بإصلاح بعضها ببعض للمصلحة ونحوها. 

ولأَنّ الغرضّ من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعار الدين وفعل 
العبادات فيها , وهو لا يختلف فيه المساجد. 

ولاتيق الإحسان مومه يعلم برضا المنالك فيه يقتصوضا إذا 


. 14 كما فى قوله تعالى: «وأن المساجد لله...» سورة الجن: الآية‎ )١( 
...١7 (؟) كما يأتي ذيل قول المصنف: «ولا إخراج الحصى منها...» في ص‎ 


اب اح 7 وي جو اهل الكلام اضر 1) 


خيف عليها التلف فى بقائها . وخصوصاً بعد فتوى غير واحد من 
الأضكاب يدول ١‏ اعد نه خلانا ننه ل فى مققا الكبراينة ١‏ 
ل ل ا ويا رلك عا و مرت ل نان 
غير :وفى وَل جالع النقاضيد"الببيتة إلى الأضححاب» 19 

لاطا عو النتس تك بو لمعك هن الها "الو السيدو 81 الميو ا 
مظالقاًء كظا هر القاطتل فى المنتيس 61 وهن النهاية قتا ل »رو اذا استهدهء 
مسح جا الخد القه لعن ره روسن الفسافدة 1 العالكدز انعد بهد 
لله تعالى»7», وقال في موضع من الذكرى: «لا بأس باستعمال آلته في 
اي وال ورين الما جل 

نعم قيّده فى آخر"اكالكركي”" والشهيد الثاني!"", فقال: «ولا يجوز 
انما قدت كيبي |( اسه اخ لمكا ب الوقق4 ب و لما بجو فى 
غيرروين القبما عد عد كد روضهيا قي اد لكون المسحد الا كر احوت 
إليها منه ؛ لكثرة المصلين , او لاستيلاء الخراب عليه». 


. ١١7 جامع المقاصد: الوقوف والعطايا / في اللواحق ج  ص‎ )١( 

(1؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص 787 . 

(؟) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١9‏ . 

(]) المبسوط: صلاة الجماعة ج صن 1 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 784. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص /70. 

() ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١08‏ . 

(6) المصدر السابق: ص /ا60١‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟" ص ١01‏ . 

)٠١(‏ روض الجنان: مكان المصلي ص 550 - 17؟, مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة 
اج اص 551. 


حكم آلات الم هق ع يح أ 777 ا 


وعن السرائر أ «إذا استهدم مسجد ينبغي أن بعاد مع التمكن من 
ذلك » وإذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعماله فى بناء غيره من 
المساحجد»2". 
العاد ايحراياها حوه وانقطاع الطريق إليه » جاز استعمال الته في 
مسجد اخر»7". 

لكن ومع ذلك كلّه ففى الذخيرة التأمّل فى هذا الحكم من أصله, 
قال: «نعم لو تعذر صرفه فيه , أو حصل الاستغناء بالكلّية فى الحال 
والمآل» لم يبعد جواز ذلك»”", وكأنّه مال إليه في الرياض0. 

وهو كماترى مرجعه إلى عدم اعتبار احوجيّة الغير التي اكتفى بها 
السوية اه افا وعدم كاز الاتكفناع ل الحال « بل اناد مله ومن 
المآل» لا إلى أصل الحكم كما يومئ إليه ما سمعته من المهذّب , لكن فيه 
من الاجمال ما لا يخفى » ولعلّنا نوافقه فى بعض الأفراد . كما أَنّ تأمّله 
فى الأُوّل أي أحوجيّة الغير-فى محله. 

وكيف كان فأولى بالجواز _كما اعترف به في الروض”" ‏ صرف 
غلّة وقفه ونذره على غيره بالشروط السابقة ؛ لشدّة مدخليّة الآولى فى 
)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 591 . 
(1) المهدّب: الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 78. 
(*) ذخيرة المعاد: مكان المصلي ص ١59‏ . 
(4) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 780. 
(0) تقدم المصدر آنفاً . 
)01 روض الجنان: مكان المصلىي ص ا" 


رتبب تر ل الكلام (ج غ١)‏ 


لكن في المدارك”" والذخيرة"" التأمّل فيه أيضاًء بل قالا: «إِنَ 
الششكه عدء عدواز شيرف هال المتسعه إلى غيرية مظلقا ؛ لتعلى الك 
والنذر بذلك المحل المعيّن . فيجب الاقتصار عليه » نعم لو تعذر صرفه 
فيه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في 
غيره من المساجد والمشاهد بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق 
ارب ؛ لأنّ ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف ؛ فيكون صر فه 
في هذا الوجه إحساناً محضاً» وما على المحسنين من سبيل»' 

وكأنّه يرجع إلى التأمّل في خصوص نحو ما سمعته من الذخيرة 
قبل ذلك » واستحسنه في الرياض ء لكنه نظر فيما احتملاه من جواز 
صرفه في سائر القرب حيثما يتعدّر استعماله في المسجد أو المشهد 
المعّن معلل لديا ن «الاقتصار على المتيقّن يقتضي صرفه في مثله » مع 
أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره»7 

وهو جد أيضا كجودة التامل فيها د كه الشهيد في المسالك من 
الفرق بين المشاهد والمساجد فى الحكم المزبورء قال: «وليس كذلك 
المشهد » فلايجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد, ولا صرف 
مال مسجد إليه مطلقا»'؛ ضرورة عدم الفرق في ذلك بينها وبين 
المشاهد اللهم إلا أن يفرّق بزيادة تعلق الأغراض والرغبات في 
خخوصض عش امنا هد عون ادر يخلاك الساحو شه لا 


151 مدارك الاحكام: : الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ؟ ضن-‎ )١( 
. 48 ذخيرة المعاد: مكان ن المصلى ص‎ )١( 

كا كجا اد تور العرية بارت 41 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 780. 
(5) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 581. 


حكم لآق السواحة صبب ب ب 2و و2 آ ‏ آ | ا ال ١‏ 


والمراد بالآلات -كما هو صريح بعضهم'" وظاهر آخر'"-ما يشمل 
أجزاء بنائه من اناد وأخشاب وجذوع وفرش وغيرها , بل كان ذلك 
من المقطوع به عند التأمّل في كلماتهم . خصوصاً بملاحظة ذكرهم ذلك 
فك نسالة تقض المستين»ه. 

لكن في حاشية الإرشاد المحدق الثاني: «ان المراد بها نحو الفرش 
والسريع الات البناممى فإنّه ل وجو زنقضها على حال وإق: خريها 
حولها ويئس من عودهء ولو انهدمت لم يجز بناء مسجد آخر بها إلا مع 
الباس قن عوط الأول )اوهو ونا لك لظا فر ماهر فك مين امات 
الأضحات: 

نعم لا يجوز نقض غير المستهدم منها على حال كما ذكره الشهيد في 
الذكرى”) وغيره؛ لقوله تعالى: «ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن 
0 فيها اسمه وسعى في خرابها»!" واستصحاب الحرمة وغيرهماء 

أنّ للتأمّل في بعض الأفراد منه مجالاً. 

ا نّ للتأمّل مجالاً أيضاً في صرف بعض الآلات من الفرش 

ونحوها في غيره إذا كانت مبذولة له من غير جريان صيغة وقف كي 


)١(‏ كالفاضل الهندى في 5 اللثام: الصلاة / في الستاحد جَ حن ا والطباطبائي ف 
020 المسائل: الصلاة 5 المساجد ج ص غ7 . 

2 ا لارشاد : مكاء 0 ذيل قول المصنف: «ويجوز نقض المستهدم خاصة» 

اك رن الشينة اليف ناسوس ا 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ا ص 7159 . 

(1) شووة النقرة:«الايةة 31115 


ا 777 ا 7 2 7 لفون | قز الكلام (ج غ١)‏ 


تخرج به عن ملك المالك ويكون أمرها لله ولوليّه ؛ إذ مقتضى الضوابط 
أنّه إذا بطل الجهة المبذول لها ترجع إلى المالك , لعدم زوال ملكه عنها 
بالاعراض ؛ إذ الفرض بذلها لأمر خاصٌ لا الإعراض عنها رأساً, وكأنه 
إلى نحو ذلك أشار في كشف اللثام”" في بيع آلات المسجد حيث خصّها 
بما جرى عليها الوقف منها , فلاحظ. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّْه من المعلوم عدم إرادة الخصوصيّة من هذا 
البذل وأنّ مقصوده الإخراج عن ملكه والإعراضء لكن لمّا فات 
خصوص المبذول له انتقل إلى الأقرب إليه من أفراد صنفه ثمّ نوعه 
وهكذاء وليس لأحد تملّكه بعد بطلان الجهة المبذول لها باعتبار 
حصول الاعراض عنه وبطلان المبذول له ؛ إذ المملّك من الاعراض ما 
مدل ضاهية انملك كل اكه لدالة كزين تعن فيه 

أمّا إذا لم يعلم منه عدم إرادة الخصوصيّة. ولاكان ظاهر فعله ذلك 
فيشكل جوازصرفه في غيره من المساجد فضلاً عن غيره من التصرّفات. 

لان الففرة والطاريقة على معاملة فده الالانقة السندولة سد 
الفرش والسرج ونحوها _معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد 
ونحوها ء ولعلّه لظهور الفعل فيما ذكرنا لاافي نحو الفرض ء بل كأنّ ذلك 
سن الترق يميق المشاقه :والمجا جد تداتل يمد قار المببالة سل 
وغيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تاءٌ وتطويل في الكلام , 
وريّما يوفقنا الله له فيما يأتي » فإِنّهِ المؤٌمّل لنيل المرام» وهو العالم 
بحقائق الأحكام. 


. 10 كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص‎ )١( 


امنتكباف كلب لسالس عع ب ا ا ا 


وهل التصرّفات المزبورة مختصّة بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين» أو 
أنها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل أحد؟ وجهان, أحوطهما 
إن لم يكن أقواهما الأُوّل لكن مع عدم وجود الناظر الخاصٌء وإلا 
ع و 
بويا الوه اوسا وما 
المفضي إلى عدم خرابه » وخبر 0 بن عاصم'" المروي عن أمالي 
الصدوق”" ومحاسن البرقىي'" عن الصادق عن أبائه ليخ : : «إن 
رسول اللَهعيةٌ قال: من قم مسجداً كتب الله له عتق رقبة » ومن أخرج 
منه مأ يقذي!© عيناًكتب الله له" (عدٌ وجل) كفلين من رحمته»7". 
ويتأكٌد في يوم الخميس وليلة الجمعة ؛ لخبر عبدالحميد عن أبي 
| إبراهيم ني قال: : «قال رسول الله ويل : : من كنس المسجد يوم الخميس 
وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذرٌ في العين غفر الله له»”". 
والعرعر قي حت و يون فيه لزيا ان داقر وااو تون 


. في المصدر: سلام بن غانم‎ )١( 
.١0١ ص‎ ١ أمالي الصدوق: المجلس الرابع والثلاثون ح‎ )١( 
.05 (؟) المحاسن: كتاب ثواب الامعاليح /امص‎ 
(؛) القذا  بالفتح والقصر -: ما يقع في فى العين والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك.‎ 
. مجمع البحرين: اج اص ملا (قذا)‎ 
.:) و هذه الكلمة معأخرة عن جملة وعد وجل‎ 
. 5358 وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب أحكام المساجد ح ” ج هص‎ )1( 

(1) ثواب الأعمال: باب ثواب من كنس المسجد ح ١‏ ص .0١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
4 فضل المساجد والصلاة فيها ح 77 ج “اص 054؟. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 7358 . 

(8) لك نالموجود في نسختنا إثبات الو او نعم حذفت من نسخة ثواب الأعمال: انظرالهامش السابق. 


المراد الكنس في أحد الوقتين » ورواه في الروض”'" والمدارك”" 
بالواوء ويرجع إلى ما قلنا بجعلها بمعنى «أو» كما صرّحا به فيهما. 
ها بُعد انقسام ذلك المقدار عليهما لو أريد الجمع , وكون المقصود 
لحت على أصلل الفمل لأعلى تكريرهء إلا أنه احتمل فى الأزل كونها 
الحب قير نت بعص ول النوات المدت ع كد هنذا ورن كا «جطلق تانق ١‏ 
ثواب في الجملة . لكنه كماترى. 

والتقدير ب«ما يدر فى العين» مبالغة فى المحافظة على كنسها وإن 
كانت نظيفة أو على فعل ما تيسّر من ذلك» ولعل الثاني أظهر » وربّما 

كان في الخبر الأوّل إيماء إليه. 

(و4 كذا يستحبٌ «الا سراج فيها» رفعاً لحاجة المصلّين 
روح للح ولذا ور ان لشي بحن اجن وايره مرا :ذا ل سول 
الله ما :من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة 
وحملة العرش يستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوء من ذلك 
الببرانيي ' ْ ' 

بل ظاهره عدم اشتراط تردد احد من المصلين إليه ولا إمكانه فى 
مشروعيّة الإسراج كما صرّح به في الروض'! وغيره“, ولا ينافيه 


. 3506 روض الجنان: مكان المصلى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7917. 

(') ثواب الأعمال: باب واب من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً ح ١ص‏ 4:. 
تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 07 ج "ا ص ١51؟,‏ 
وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص .15١‏ 

)ع( تقدم المصدر قريبا . 

(0) كمسالك الأفهام: : الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 577 ومدارك الاحكام: الصلاة / 
أحكام المساجد ج .ص 597. 


زخرفة المساجد / ١‏ 





النهي عن الإاسراف”" بعد التسامح في المستحبٌ , وعدم اشتراط إذن 
الناظر إذا كان ما يسرج به ليس من مال المسجد , نعم لو كان منه اعتبر 
ذلك , ولو لم يكن للمسجد ناظر معيّن وتعذر استئذان الحاكم لم يبعد 
جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين » وكذا لا يشترط كون المسرج به 
زيتاً ؛ للإطلاق. 

ومحل الإسراج الليل أجمع كما عن الميسي'" التصريح به» لك 


سن 


الظاهر عدم حصول الاستحباب بإسراج المسرج من المساجد إلا أن 
بكون محتاجاً باعتبار سعته , والله أعلم. 


(ويحرم زخرفتها» وفاقاً للفاضل'" والشهيدا* وعن الش ردم 
والحلّى 0" وغيرهما”" بل هو المشهور نقلآافي كشف اللناء ثم 
ل لم يكن تحصيلاً. , 


. ١4١ كما في قوله تعالى: «ولا تسرفوا إِنْهِ لا يحبٌ المسرفين» سورة الانعام: الآية‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 35١7‏ . 

() إرشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١‏ ص .,50١‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج١‏ 
ص 4 ". منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 2”88 نهاية الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج اص 708. 

0 مياحث المساجد ص ١1017‏ اللمعة الدمشقية: مكان المصلىي ج ١‏ ص 7١؟,‏ 

ن: الصلاة / فى المساجد ص 336 . 

0 صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7١‏ النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7378 . 

() كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 07؟7, والكركي في ظاهر 
جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج "١‏ ص ؟01١- .١07‏ 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “ا ص 777 . 

(1) كفاية الاحكام: مكان المصلي ص 1 . 


ايب اح أ ب ل 77 حي او أ رن | لازام (ج )١‏ 


من الفبيا جوع كان :قد يد[ 1 بالاسراقبع ستصوضا عدلى :نذا 
ستسمعه من أنّ الزخرف الذهبء وبأنّه بدعة”"؛ لأنّه لم يعهد في زمن 
النبي يه . 
الذم: «... يبنون الدور ويشيّدون القصور ويزخرفون المساجد...»7". 
وما روته العامّة أن «من أشراط الساعة أن تتباهى الناس في 
المساجد)*. 
وعن ابن عبّاس: «لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى»”. 
وعن الخدري: «إيّاك أن تحمّر وتصفر فتفتن الناس»(" 
وفي الغريبين للهروي أن «في الحديث: لم يدخل النبي ييه الكعبة 
حتى امر بالزخرف فنحّي - ثم قال:_قيل:الزخرف هاهنا نقوش 
وتصاوير رح بها الكعرة وكانت بالذهب « فامر بها حتى حاشت لال للم 


. انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 
(؟) كما في المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ؟ ص ١0غ. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في‎ 
(؟) مكارم الاخلاق: الفصل الرابع من الباب الثاني عشر ص 444. بحارالأنوار: باب 5ه من‎ 
.917 ج لالاص‎ ١ أبواب المواعظ والحكم ح‎ 
.01١ ص‎ ١ ص ”7 الجامعالصغير: ج8777 ج‎ ١ سنن النسائي: با بالمباهاة فيالمساجد ج‎ )4( 
١ سنن أبي داود: ح 0 ج‎ ١ ص‎ ١ صحيح البخاري: باب بنيان المسجد ج‎ )4( 
.4795 "اص /1, سنن البيهقي: باب فيكيفية بناء المساجد ج "اص‎ ٠ مواردالظمآن: حه‎ ١٠١١ ص‎ 
الحتٌ: الحكٌ. قال الازهري: الحتٌّ أن يحكٌ بطرف حجر أو عود. والقرص أن يدلك‎ )0( 
بأطراف الاصابع والأظفار دلكاً شديداً ويصبٌ عليه الماء حتَّى يزول عنه أثره. مجمع‎ 
البحرين: ج اص 17 (حتت).‎ 
. (الزاء مع الخاء) (مخطوط)‎ ٠١5 ورقة‎ ١ الغريبين: ج‎ )8( 


زخرفة الممساجد._ احج ع | 


وخبر عمر بن جمع'" الذي ستسمعه في التصاوير”" بناءً على 
استفادة المنع عنها فيه من حيث النقش لا التصوير. 

لعي ين بر ال لس و م م ا 
قوله اه : ل عريشن كعريشن موس 21 , والنهي”!؟ عن 
الوق لهاتوشعلهها وسو اكب من عدم ابناها على زيخوف الدشيا 
وزبرجها ؛ ضرورة أنها محل العبادة والزهادة . لا أنهاكقصور اللهو 
والغرور والطرب والانسء بل قد يخدش ذلك نيّة المتردّدين إليها 
وقصدهم إِيّاها. 

لكنٌ الجميع كماترى » خصوصاً الأوّل ؛ إذ الإسراف مع أنه لا 
يخصٌ المساجد ‏ يمكن منعه. باعتبار حصول الغرض المعتد به من 
التحسين, أو قصد تعظيم الشعائر, كما يصنعونه في المشاهد المشرّفة أو 
نحوذلك ممّا يمتنع معه اندراجه في اللإسراف المنهي عنه. كما هو واضح. 

بل والثاني ؛ إذ لريب في عدم حرمة البدعة اللغويّة التى هي بمعنى 
عدم الوقوع من النبِيَّعَيوةٌ » فكم وكم ممّا هو في زماننا ممّا نعلم بعدم 
وقوعه؟! 

وأمّا ما بعد الثاني فهو _مع الإغضاء عن دلالة بعضه أو جميعه -من 
وميم عدم صلاحيّته ارده »كوضوح فساد دعوىالجبر سندا 
ودلالة بالشهرة ؛ إذ لو سلَّم صلاحيّة جبر الشهرة لمثل ذلك ممّا ورد من 


. في المصدر: عمرو بن جميع‎ )١( 

(؟) فى ص ١617‏ . 

(#اتقدم فى /ض :1711 

(؛) كما في خبر طلحة بن زيد الآتي في ص ١74‏ . 


)١غ ب يس جه« هببيببلللسب ججواهر الكلام (ج‎ ١ 


طرقهم يمكن منع حصول شهرة معتدٌ بها هنا كما لا يخفى على المتتتع. 
ومن هنا كان خيرة جماعة من المتأخَّرين ل 
الكو ' الكراهة » كما هو ظاهر أخرى"" ا سوبا 
عن الجعفى أيضاً ؛ وفي كشف اللثام !“ا عن المهذّب" والجامع''', سواء 
فسّر الزخرفة بالتزيين والنقش بالزخرف ء وهو الذهب كما في 
جملة من كتب الأصحاب”؛ بل قيل“: واللغة كالصحا-'" 
والقاموين ١"!‏ والفههما 57 والعين'"" والمقايبس"", وفي المجمع: 
«الزخرف: الذهب »2 ثممٌ جعلوا كل مزيئن لعفا لاي وفي الغريبين: 
«ويقال للذهب: زخرف ومنه قوله: (أو يكون لك بيت من زخرف)50" 


.١61 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: مكان المصلى ص 73١7‏ . 

كرس الما باع العا عاض ااي 7 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص 374 770 . 

(0) المهذّب: الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 7/. 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ٠١١‏ . 

(0) كجامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١55‏ والروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ 
ص ,5١7‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 798. 

(6) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ‏ ص 53737, ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
المساجد ج اسن 11 

(9) الصحاح: ج 4 ص ١1719‏ (زخرف) . 

. (زخرف)‎ ١47 القاموس المحيط: ج ”اص‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمل اللغة: اج ؟ا ص 05 (كتاب الزاي) قال: «الزخرف: الزينة. ويقال: الزخرف الذهب». 

(؟1) العين: ج 4 ص 778 (زخرف) . 

(1) معجممقا يبس اللغة: ج اص 0 0(كتا ب الزاي)قال: «الزخرف: الزينة. ويقال:الزخرف الذهب». 

. مجمع البحرين: ج 4 ص 10 (زخرف)‎ )١4( 

180 سورة الاشراءه لضاف 


خورف المساعدي ح لح اح م ا 1 8 


في التفسير: ا 

وتهذ بي اللغة اك ا وعن الأزهري ا حكاه عن وميد" 

إن قال: «ويقال: الزإخرف الذهب» , كما أن ] الفووقف بعد أن د كو أن 
السو التي قال: «ويقال للذهب: : زخرف»!", ونحوه ما عن 
الراغب من أَنّ«الزخر ف الزينة المزوقيةا ومنهقيل للذهب :زخرف)17". 

لعدء الدليل على كل منهما ٠‏ خصوص ا الثاني ؛ إذ قضيّته حرمة مطلق 
التزيين بالذهب وغيره كما هو خيرة ة المعتبر'"" وعن غيره'""» بل لعلّه 
خيرة القواعد"" وغيرها”7" ايضا ممًا عطف فيها النقش بالذهب على 
الزخرف في الحرمة» وإن كان هو على هذا التقدير من عطف الخاصٌ 
على العاء ؛ ولذا قيل!*": إِنّ المراد بالزخرف التذهيب بلا نقش كي يصمٌ 


. (الزاء مع الخاء) (مخطوط)‎ ٠١5 ورقة‎ ١ الغريبين: ج‎ )١( 

(0) الحصدن السا تق : 

(؟) جمهرة اللغة: ج 7ا ص 7775 باب الخاء من الرباعي الصحيح . 

(؛) تهذيب اللغة: ج لاص 777 و ١17‏ (زخرف) . 

(6) المحيط: اج 4 ص 6 (زخرف). 

)0 ا 

(/) الغريبين: ج ١‏ ورقة 5 ٠١‏ (الزاء مع الخاء) (مخطوط) . 

(8) كذأ في المعتمدة. وفي باقي النسخ: «المروقية» وفي المصدر: «المزوّقة» . 

(9) المفردات: ص 5١١‏ (زخرف) . 

. 10١ ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )٠١( 

.١6 1 كنهايةالاحكام: الصلاة/فيالمساجدج ١ص 70/8 وذكرىالشيعة:مباح ثالمساجدص‎ )1١( 

(؟١1)‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

(:17) كتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
المساجد ج " ص 159 . 

. 73159 ص‎ ١ انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج‎ )١15( 


)١ اماما _بسِه  هه ب ب بي يي ججوأهر الكلام (جج‎ 6١ 


لكن فيه: أن النقش استخراج الشيء واستيعابه حتّى لا يترك منه 
شىء كما عن أبن فارس .» قال: «ومنه نقش الشعر بالمنقاش , ومنه 
الماففة والاليتقمن "نامعب ان أن #الوسويع الماب تفش 
الشيء تحسينه , فانّه!" بن بنقشه أي ينفى عنه معايبه»"", وفىي كشف 
اللثام» عن الأزهري”" غرق المدد 3 عق أبي الهيثم أنه الأثر » فيكون 
معناه المصدري التأثير » وفي المجمع”" وعن القاموين !"ان تلويقخ 
القن يلون أو و اام وعلى كر با ليفوور انع إلى مقرف: 

كما أن فى حرمة مطلق النقش وإن لم يكن بالذهب منعاً واضخاً: 
ل عثمان «ان عثمان عمّرا" المسجد فزاد فيه زيادة 
كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده حجارة متقورشة )1 0 
شهادة على ده ابملاسطلة ممم الإقار يذلا عليه » خنصوصاً بن 


)١(‏ فى المصدر: «الاستقصاء» بدون الواو. 

(؟) فى المصدر: كانه 

() معجم مقاييس اللغة: ج 0 ص 2٠١‏ (نقش) . 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ”اص 775. 

(0) تهذيب اللغة: ج م/ص 73520 (نقش) . 

. في المصدر: المنذري‎ )١( 

(1) مجمع البحرين: ج 4 ص ١01-1١06‏ (نقش) . 

(8) القاموس المحيط: ج ؟ ص 9١‏ (نقش) . 

(1) في كشف اللثام: غيّر 

ا دي 2 ١١ص »١‏ سنن البيهقي: باب في كيفية بناء 
المساجد ج “كدص 2758. 


نقش المساجد بالصور 
المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك . سأل أخااظة : 
«عن المسجد ينقش فى قبلته بجص أوأصباغ » فقال: ل بد004", 

و4 كذا الأشكال فيما ذكره المصتف وغيرة؟" أيضا دبل فى 
كشف اللثام” أنه المشهور .من حرمة ١‏ نقشها بالصور» ذوات 
الأرواح وغيرها ؛إذ لا دليل عليه بالخصوص عدا التعليل بالبدعة الذي 
عرفت ما فيه ممّا يمنع من الاستدلال به على الحرمة؛ بل أقصاه 
الكراهة كما علّلها بذلك في المنظومة » فقال: 

لا تصطنع فيه المقاصير ودع تصويره فإِنّه شي البدع!“ 
وعدا ضعيف عمر بن جمع”": «سألت أبا عبدالله ا ”' عن الصلاة في 
المساجد المصوّرة » فقال: أكره ذلك ولكن لا يضرّكم اليوم » ولو قام 
العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك»”"» مؤيّداً بما يستفاد من سبر نصوص 
التصوير في غير المساجد من شدة المرجوحيّة والمبغوضيّة ؛ إذ هو_-مع 
ضعفه سنداء ولا شهرة محقّقة تجبره -غير صريح بل ولا ظاهر الدلالة 


١67 





١ من أبواب أحكام المساجد ح‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ .,595١ ص‎ ١١44 قرب الاسناد: ح‎ )١( 
.5١0 جو ص‎ 

)١(‏ كالعلامة في الارشاد: مكان المصلي ج ١‏ ص .550١‏ والشهيد في اللمعة الدمشقية: مكان 
المصلي ج ١‏ ص 75١7‏ . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ا ص 770 . 

(5) الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 15. 

(0) في المصدر: عمرو بن جميع . 

(1) كذا فى التهذيب والوسائلء. وفى الكافى: «سألت أبا جعفرطظلة» . 

() الكافي: بوبنا الساجه وما يود مها 1 عضن 215 هديب الأحكاء:الطلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 51 ج ‏ ص 504, وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص 5١0‏ . 


0ب ل ا يي 772722222 زوفو | فز الكائم 1ج )١‏ 


على العورمة وى يدل احظة التابيق الاق ونولذا اخهار جماعة نيم 
الشهيد فى بعض كتبه'" والعلامة الطباطبائي'" الكراهة. 

بم أرالنا بعرنة سناان المسويركي بير المسانيه أرقرات 
الأرواح انّجه القول بها فيها ليله ذا خصٌ الحرمة بعضهم'" بتصوير 
ذوات الأرواح بناءً منه على حرمة ذلك في غير المساجد , أو على أنّها 
المتبادر من التصويرء لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه 
بحال خصوصا في الأخير ؛ لإمكان دعوى استفادة الحرمة من الخبر 
المزبورء وجبره بالشهرة. 

فمن الغريب حكمه بالكراهة فيه في الذكرى! مع حكمه بالحرمة في 
الاخرفة والتقسى 34 لى أغطسا النظر عو :لله المحتفة نه امكين 
اندراجه في النقش والزخرف ء فلا جهة لحرمة ذلك دونه. 

بل ريّما يقال: إن حكم من عرفت من الأصحاب بحرمة الزخرف 
والنقش مأخذه خبر التصوير باعتبار فهمهم 0-6 حيتيّة النقش ل 
التصوير , كما اح الداع بي يه ع رمي النا وت يما ممعتة ارقا 
ممّا ذكرنا ممّا يشهد للحرمة في الجملة أيضا. 

ومن هناكا ن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضاًء خصو صا بعد أن 
عرفت أنه فتوى من تقدّم » وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيّات , ومن علم 


)١(‏ كالدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ١01‏ والنفلية: البحث الثاني من 
الخاتمة ص ١87‏ . 

(؟) الدرة النحفيةالصلاة /افى المساجذ ض واو ١+‏ 

(©) كالعهيد الأول في البيان: الصلاة / في المساجد عن 190 والشنهيد النانى في .روض 
الجنان: مكان المصلي ص 77؟, والمسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 777. 

(8) ذكرئ الفتسة مباخت السنا لض :163 : 


نقش المساجد بالصور   -----------‏ سس ببس 188 


من حاله عدم التسامح في مدارك الأحكام الشرعيّة مع شدّة حسن 
اقتناصه لها كالفاضل'" والشهيد”" وغيرهما”" ؛ على ند محكىّ عن 
نهاية الشيخ! التي هي متون أخبار غالباً. به الى غير ذلك 

ولببيك كتابة القراة ن على جد رانها من النقش على الظاهر 1 
خيرة الحرّ في الوسائل!*» ولعله لما يومئ إليه خبر أبي خديجة المروي 
عن محاسن البرقي: : «رأيت مكتوباً في يبت أبي عبدالله يه آية الكرسي 
قد أديرت بالبيت , ورأيت في قبلة مسجده مكتوباًآية الكرسي»77. 

لكن يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه , كما يؤيّده عدم 
معروفيّة مسجد لدعليّة في ذلك الزمان ركذا يحل رودي ن الجواز 
من خبر عليٌ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاهيية : «عن 
المسجد يكتب في قبلته القران أو ألنشيء من ذكر الله؟ قال: لا بأس» ؛ 
بقرينة ما فيه متّصلاً بذلك: «وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ 
1 فقال: لا 

إن الحرمة والكراهة في الصلاة أيضاً في المساجد الموصوفة 

0 هاو انما ميختصاه بالفعل؟ ظاهر عبارات ت الأصحاب” هنا 
الثاني » بل حكي التصريح به عن مسجمع السرهان", وعن العامة 


. ؛) تقدمت مصادرها أول الفرع‎ -١( 

(0) انظر عنوان باب ١6‏ من أبواب أحكام المساجد من وسائل الشيعة: ج ه ص 1١5‏ . 

(3) المحاسن: كتاب المرافق ح ١‏ ص 5 :1١‏ وسائل الشسيعة: باب 1 من أبواب أحكام 
المساكن ح ] ج ه ص .7١١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح ١١48‏ ص ,13١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام المساجد ح-١‏ 
ج وص .5١6‏ 

)00( تقدم نقل المصادر . 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟' ص ١57‏ . 


65 لدبي ججوأهر الكلام (جج 1) 


الطباطبائي'" الكراهة في المصوّرة ولو إلى غير الصورة , ولعلّه لظاهر 
الخبر السابق وإن قال فيه: «إنّه لا يضرّكم اليوم» ؛ لظهور إرادة ارتفاع 
ذلك من حيث التقيّة » فلا ينافي الحكم في نفس الأمرء والله أعلم. 

و » كذأ يحرم ١١‏ بيع التها» كما في التحرير'" والقواعد" 
والإرشاد! وعن الإصباح!" والجامع'" والمبسوط”", وظاهرهم دم 
الجواز مطلقاًء بل في الأُوّل كما عن الأخير أنّه لا يجوز بحال» وهو 
كالصريح في الإطلاق المزبور مع المصلحة وبدونها. فتكون حينئدٍ 
كالعرصة ؛ لأصالة حرمةالتصرف في الوقف , إذ الوقوف على حسب 
ها ققيا اهلينا. 

لكن فى كشف اللثام: «يعنون حرمة ما جرى عليه الوقف من 
الالكعه ال اوتقضيه انملح عبار شرفم 

وفي المختلف”وجامعالمقاصد'" والروض'١"‏ والمسالك"" و 


1 نقله عنه تلميذه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام المساجد ج عن‎ )١( 
.05 ص‎ ١ (؟) تحريرالاحكام: الصلاة / في المساجد ج‎ 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

(8) ارشاد الاذهان: مكاء: ن المصلي ج ع اص .50١‏ 

(0)اضباح القفيعة (ساملة البتابيم 7 : الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 118 . 
(1) الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ٠6١‏ . 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1١‏ 

() كشف اللثام: الصلاة / في المساجد.ج اص 70 . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في المساجد ج ا ص 10. 

.١607 جامع المقاصد: : الصلاة ة / في المساجد ج “اص‎ )٠ ١ 

. 7358 روض الجنان: مكان المصلى ص‎ )1١( 

1 مسالك الأفهام: الصلاة / أحكاء تياس لضن‎ )١١( 


بيع ألات ا لا م20 /اه ١‏ 


نهاية الإحكام'" وحاشية الميسي'" التصريح بالجواز في عمارتها 
أو عمارة غيرها من المساجد مع عدم الانتفاع بهاء واستحسنه 
في الذكرى 0 

بل صرّح الثانيان في كتبهما الثلائة! بالجواز أيضاً مع المصلحة ؛ 
كما لو خيف عليها التلف. أو صارت رنّة لا ينتفع بها فيه, أو نحو ذلك. 

بل صرّح في الجامع منها بأنّه «لو كان بيعها أعود مع الحاجة إليها 
للتصرّف في مرمّة المسجد فالظاهر جوازه للمصلحة»”. 

وربّما يؤيّده في الجملة: ما يأتي إن ن شاء الله من جواز بيع الأرض 
الموقوفة لرفع الخّلف بين أربابها مثلاً» وفي المدارك: : «أذ نّ التحريم نما 
يثبت مع انتفاء المصلحة , وإلا جاز قطعاً بن 5 
الناظر» ", قلع لويف أضالة الخرفة وول لل على كنا #مطلق 
المضلعة: ْ 

نعم لا يبعد الجواز إذا تعذر استعمالها والانتفاع بها فيما قصده الواقف 
أو قرب منه ؛ ضرورة أولويّته من التلف» أمّا مع إمكان أحدهما فلاء 
وربّما يشهد له في الجملة كلامهم السابق فى صرف الات المسجد في 
مسجد أخر. 


الهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الجوازء أو يحمل هذا على تعذر 


.505 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج "١‏ ص 58١‏ . 
() ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١08‏ . 

(:) انظر جامع المقاصد وروض الجنان ومسالك الأفهام من المصادر السابقة . 
)0( تعدم المصدر كينا : 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 798 . 


ا ب م باببتتل7 فل ار الام 1 
الصرف مطلقاً أو نحو ذلك , فلاحظ وتأمّل فإنّه قد تقدّم في ذلك المقام 
ماله دخل تام هنا في الدليل والحكم والموضوع أى الالاش فا نه نيد 
بظهر من جامعالمقاصد'" هنا أيضا أَنَ "الات هيا رهد ارين 
والسرج خاصّة , وفيه ما عرفت » ويأتي إن 56 ء الله في باب الوقف أو 
غيره تمام البحث في ذلك وغيره. 

نم نه إذا يبعت مع المصلحة يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع 
تعدّر صرفها في الأوّل » أو استيلاء الخراب عليه » أو كون الثاني أحوج 
كوه الصليو على ا تكال فى الا لخبي ودف تقد مها انها 5ه اليد كا 
أنه تقدّم ما يستفاد منه البحث هنا » فلااحظ. 

و4 كذا يحرم «أن يؤخذ منها في الطرق و"الأملاك» قطعاً 
فضلاً عن أن تؤخذ جميعها ؛ بمعنى جعل بعضها طريقاً أو ملكا بحيث 
تنمحي عنه آثار المسجديّة » أو يبطل استعماله فيما أعدّ له »كما صرّح به 
فين و احوامن اجات" » بل ذ في الروض'' نسبته إليهم انل نو كانه 
من القطعيّات إن لم يكن من ااضرووقاك اذهو تعر من لها وشبديل 
لوضعها » ومنافٍ لمقتضى تأبيدها للعبادة المخضوصة» بل لا فرق بين 
الطووق والملاك:وغيرهها ولى وقنا اخ إذا كان سارها لعفي هيك 
المسجد وإبطال أثاره. 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١1( 

(1) في نسخة المدارك: «أو» بدل الواو . 

(؟) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص 74", والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 55. والشهيد 
في البيان: الصلاة / فى المساجد ص 11 . 

(غ) روض الجنان: مكان المصلي ص /70 - 778 . 


حل لسسع 1 او ا آي و لي ا ١4‏ 


وعلى كل حال فلا ريب في غصبيّة الاتّخاذ المزبور «و» كون 
الآخذ غصباً غاصباًء ف < بون حدمي شت وعضن ايد 1 
يعيده إليها أو إلى مسجد آخر » مع تعدّر الإعادة إلى الأوّلء أَمَا بدونه 
فمشكل ‏ خصوصاً إذا حصل بسببه الضيق في المسجد وتغيير الهيئة 
ردنا ل اهرقمو للقي ران كا در ها زد تنما عه مقا رتوو 

من التخيبر بين إرجاع الحصى إلى مسجده وبين إرجاعه إلى غيره ؛ إذ 
هو _كماستعرف دا الستهد هد 

وكيف كان فلا يختصٌ الوجوب بالمغيّر بل يعمّه وغيره كما صرّح به 
في المدارك”"» ولا بأس به إن كان ن المراد حسبة , لكن لا يبعد وجوب 
المؤونة لو احتيج إليها من المتخذء ؛ فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهراً 
كغيره من مون رد المغصوب. 

وق تورنم ةواقن الع فاق فت النتعة ون لتقا ابيط اذه 
ونحوه ممّا كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد _وعدمها وجهان » بل قد 
يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرهاء فيجوز ما كان المسجد 
معداً له دون غيره » خصوصاً الأفعال التي هي سبب التغيير » وصار معداً 
لها بعده كالاستطراق في المتّخذ طريقاً ونحوه. 

ننه ينار على عبار اللتصونات فول امحل والكد1 
خاطةه اريك سيفسل لدف كلاق ماع لدم الاسظ اوبوتكره ل 
الصلاة ونحوها ممّا هي من تصرّفات المساجدء أو الأعمّ؟ الظاهر 
الأوّل ؛ للأصل . واستصحاب بقاء الاذن فى سائر هذه التصرّفات قبل 
زوال هيئة المسجد. 1 


.79/8 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص‎ )١( 


ايت ع يت تل أشن الكلام ٠:‏ ع2 ) 


نعم قد يحرم من جهة العارض ؛ كما إذا كان هذه التصرّفات سبباً أو 
حوفت لاضمطلال السبعدة تورؤوال اثاريها انكو إعدانة نان 
الاثم والعدوان » وهو أمر آخر. 

ولا عبرة بالمصلحة هنا بل ولا بالمفسدة» فلا يجوز بيع عرصة 
المسجد على حال من الأحوال ؛ للأصل وظهور الأدلّة من الكتاب 
والسنّة ‏ والفتاوى والسيرة في أَنّ المسجديّة من الأمور الأبديّة التي لا 
يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحال من الأحوال» نعم 
غير المسجد من الأوقاف العامّة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا 
قضت به المصلحة » بل يجوز بيعها في بعض الأحوال. 

3 الإتصاف ١‏ كثرا من عاذو العسائل خب تح 4 لقنم رجدو 
أدلتها من الكتاب والسنّة بل والفتاوى , لما فيها من الإجمال الذى لا 
يجسر معه على الفتوى بشيء منها ؛ إذ بعضها يوميٌ إلى أن المدار على 
التعلحة باحر على الأقتائع موقالك على لسسع مور لم على در 
الجهة الموقوف عليها أو الأستعناء عنها م روعي داقع ف لخن 1 ل 
ينبغى تركه فى بعض الأفراد. 

وكنا أنه ليوف تخا الستحد ا ينا أز ملكا ميك ليما لا 
يجوز جعل شيء منهما مسجداً ؛ إذ الأَوّل ملك للمسلمين المستطرقين , 
والثاني ملك أحادهم ؛ نعم لو رجعت الطريق إلى الإباحة عدا يطل 
استطراق الناس -أمكن حيازتها لها'" وإحياؤها بجعلها مسجداًء وكذا 
لو كانت الطريق زائدة على المقدار الشرعي أمكن أيضاً جعل الزائد 


)01( هذه الكلمة وردت فى المعتمدة فقط . 


حرمة ازالة النجاسة فى المساجد سس ب 131آاة 


كذلك كما عن التحرير”" وغيره”" النصّ على الأخير ء مع أنّه لا يخلو 
من إشكال #الاحتمال تعلى بهؤة الاستطراق يدوإن كان زائدا »علي ها 
سافن العا الموانت وشا ء ابل 

عق الطوريع روا للك قير هياهن الأوقاف العاقةاو الف فاه 
يجوز تغيبرها وجعلها مسجداً لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة 
بعض الأفراد الأولى إليه ‏ فيجوز حينئذٍ للحاكم الذي هو الوليّ مع 
عدم الناظر الخاصٌ _ذلك على تأمّل ونظرء والله أعلم » ونسأله التوفيق 
الوافواقع طلى عقا تق ده المسناتل, 

ووه كني كان مها سحعة طهر لك أ تدز اذا والبت اسار 
المسجديّة” لم يحلٌ» لأحد ١‏ تملّكه 4 أوفعل منافي المسجديّة فيه ؛ 
لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة. 

كما أنه مما قدّمناه فى كتاب الطهارة ظهر لك الحال فى قولٍ 
المصتّف: «ولا يجوز إدخال النجاسة إليها 4 ولا إيقاؤها فيها وإن لم 
كع هو المدخل متلا»»وار المواغلى الملوكلة متها أو الاعي: 

بل وقوله: ١‏ ولا إزالة النجاسة فيها 4 إذ الظاهر كون مرجعها 
الأولى » كما يومي إليه تعليله في المعتبر* والمنتهى'“ بأنّ ذلك يعود 
إليها بالتنجيس ء أمّا إذا فرض كون النجاسة غير ملوّئة وكان إزالتها على 
)١(‏ تحرير الاحكام: الجنايات / في الاسباب ج ١‏ ص 7114 . 
(؟) كذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١67‏ . 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: المسجد . 


(5) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 40١‏ 107 . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج اص 54 . 


وال بي ب بي نح حت قوفن الكلام لع 44 
وعد لافكين الستجةب إنا اطياؤة الكتسالة» اوالكوون المر لابه مباء 
كتورا واوا يلقن نا سها ويا على حرو الناز نوين الماتنة 
مافقووك كوه على الإطلاق: 

واتحفما ل رمة ال زالة هنا تدا لما فدرم الذيتياك لد علي 
وإن مال إليه المحقّق الثانى'"؛ وربّما أوهمه ظاهر المتن وغيره'" ممّا 
اعطاق فيد !| للحكد يعد الحكم لدو 

إلا أنه لا أعرف له دليلاً معتدًا به يختصٌّ به من حيث الإزالة » نعم فى 
اللكرى ديعي كر الشف التويوى والاى تسافا ل #برقاله الهاي 
نم قال: «والظاهر أن المسالة إجماعيّة»!". فإن تم ذلك مع إرادته 
الإزالة من حيث هي لامن حيث التلويث كان هو الحجّة » خضوصا مع 
امكان ا تفهرالكر احش فى الوضوع من البو لوو العاكط بل تف دلبل احير 
أذ هن | زادة أبعي مدو الخرمة من الكر امه اسصروودة بها .: 
غسالته مع أنّهِ أطلق فيه النهي , بل قد استدلّ بذلك في المعتبر!» على 
المطلوب ؛ لكنّك تعرف ما فيه ممّا تقدّم؛ وإلا كان ممنوعا كما هو 
واضح ء فتامّلء هذا. 

ولا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه» ولابين سبق 
النجاسة المسجديّة وسبقها لهاء وإنكان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١60 ١01‏ 
(؟) كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 44. وقواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ 

ص 59 وارشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١‏ ص ١0؟.‏ 


() ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١٠61‏ . 
(؛) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 40١‏ - 107. 


اتاد الكقتك سعدا يي م م ع اا 


النصوص الواردة في جواز اتُخاذ الكنيف مسجداًإذا طمٌ بالتراب 
منها: خبر الحلبي قال لأبي عبدالله 2 : «... يصلح المكان الذ 
كان حش" زماناً (طويلاً)"" أن ينظّف ويتّخذ مسجداً؟ فقال: نعم | .9 
ألقى عليه من التراب ما يواريه , فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره»7. 
«وسحيم عبد انديع سقان سال الضاذى قارو عن النكاق ركو 
حشّاً زماناً؛ فينظف ويتّخذ مسجداً؟ فقال: ألق عليه من التراب حتّى 


يتوارى ؛ فإن ذلك يطهّره إن شاء اللّه»©. 
وكير اي الجارؤد الها" ايها د عن المكان ركورى شين 3 


ثم يت ويجعل نش" فقال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه؛ 
فهو أطهر»”. 


)١(‏ الحش - بالفتح أكثر من الضدٌ والكسر : موضع الحاجة. وأصله من الحش: البستان؛ لأنّهم 
كانوا كثيراً ماء يتغوّطون فيالبساتين فلمًا اتخذوا الكتّف وجعلوها خلفاً عنها أطلقوا عليها 
الاسم مجازاً النهاية (لابنالاثير): جاص ,74٠‏ مجمعالبحرين: ج )ص ١77‏ -74(حشش). 

(؟)السن :فى المصضدو : 

زلكانعن لا حطرء لتقف بابافن المسناه ويدويتها أ الاج اق وان اسه 
اف ١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ وص .5١9‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 65٠0‏ ج اص .57١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 717 ح 0 ج ١‏ ص 485.: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ؛ ج وص .7١٠١‏ 

(0) ظاهر السياق رجوع الضمير إلى «الصادة قَعليّةِ» كما في الوسائل. ٠‏ وفي الكافي والتهديب 
عن «أبي جعفر فا » . 

(1) كذا فى الكافى والوسائل. وفى التهذيب: حشّأ 

نا الكائيويات باك السا حا وما راكد مها ع اح اص اهدي اللمكاء المله " 
باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح لاغ ج ا ص 504. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح 7ج ه ص .5٠١‏ 


#اللسس ا ا لت ا 1 0101 1110 الكلام (ج )١‏ 


والمرسل عن أبي الحسن الأوَلءِه : «عن بيت قد كان حشّاً زماناً. 
ذل يسام يعدا سعد ا؟ قال ذا ني و ملم ل حابن 
ونحوه خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه اقل المروي عن قرب الاسناد'". 

وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد 2 أنه «سئل أيصلح 
كانيع اح تعد ميهد ؟ قفال: إذا التى عليدمن العرانينها وار 
القمو كلم ريع قا اين 0114 تراج يطو ره وينسمظين ال 

بل قال الصادق مق في خبر محمد بن مضارب: «لا بأس بأن يجعل 
عل الدنوة ونيو ال 

بل وإطلاق" بعض الفتاوى كالقواعد”" والذكرى”" وغيرهما!”» بل 
قات الجاع أن ما وفك علدمن القبارافك هنا يكن كن 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 2 ١اص .5"١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب احكام المساجد ح 'ج مص .5١٠١‏ ٍ ٍ 

)3 قرات الاسناد: ح 177 صن 0/4 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب احكام المساجد ٠‏ 

2 تهد يب الأحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 1ج اصن ال 
الاستبصار: الصلاة / باب 0م اج ١٠ص .68١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ فق اسان 
أحكام المساجد ح هج وص .5٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 15 فضل المساجد والصلاة فيها ح 6١‏ سج اص 110. 
الاستبصار: الصلاة / باب 577 ح ؟ ج ١‏ ص .44١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 

لسرت على قرلد اناوه لدم فى فتن اسن ا 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة ة / في المساجد ج اص 59. 

(/1) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١607‏ . 

() كالنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص 1١١‏ وتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ 
ض 0:5 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج كدص .١608‏ 


اتخاذ الكنيف دك0000000ز[ز[ز[ز[ز[زذزذ[زذزذزذزذز 0 2 6" ١‏ 


قال فيه: «إنه ينبغي ماوع سياه ل 
النجاسة ؛ لأنّه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد 
ولطفا الها سه 1م 

بل عن فوائد القواعد أَنّ «ظاهر صحيح عبدالله بن سنان تحقّق 
استحالة عذرته تراباء وحينئئذٍ لا إشكال بلزوم نجاسة المسجدء 
فالأولى حمل الحكم'" على ذلك رج ياي الظاهر 
خاصّة ‏ أو على ما يمكن تطهيره»”" 

وفي المنتهى ميد أن ذكر اق لايس بطع التسجد على قرافلا 
أو بالوعة إذا طمّ وانتقطعت رائحته ؛ معذّلاً له بآن المؤذي يزول فتزول 
الكراهة _قال: «لا يقال: روى الشيخ عن عبيد بن زرارة عن 
الصادق كذ :(الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة )!© ؛ آنا نقول: 
نحن نقول بموجبه'” إِنّما يتَخذ مسجداً مع الطمّ وانقطاع الرائحة»". 

واوضح منه في رفع المنافاة ما في كشف اللثام'" من التعليل بزوال 
الاسم والصفات. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) فى المصدر بدلها: الحكمة . 

زر ان القواعه الفساذة لركن المساعة ذل قؤل الشف رو صو جثاة الديدا نه صداك :نز 
الغائط» ورقة 0١‏ (مخطوط) . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 48 ج” ص 05", 
الكتشسا و الساحة رياب بكم امد ا 110 ونا ال القودة انيه عن أبوات كان 
المصلي ح ؛ ج ة ص .١1١18‏ 

لقااق المفتدويعدها: اذ شر ااي 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 84؟. 

() كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص .74١‏ 


لكن ومع ذلك كلّه فالإنصاف أنه لا صراحة في النصوص السابقة بل 
ولا ظهور في اعتبار تطهير ذلك الموضع في وقفه مسجداً ولوباستحالته 
انا اك اشتمل بعض أسئلتها على التنظيف والإصلاح وأجوبتها على 
الطهارة ‏ إلا أن المراد متها المعنى اللغوى قطعاًء على أنه من المستبعد 
-أو الممتنع طهارته بالمواراة المزبورة ؛ ضرورة نجاسة الأجزاء 
الترابيّة منه التي لا يجدي مزجها بالتراب » إذ لا استحالة فيها. 

كما نال لليوين يا ركذا موث اليبو عن لد قن مم اد 
كون المسجد الظاهر دون الباطن كما سمعته من الفوائد . بل ظاهرها 
جميعاً أو صريحها عدم ذلك كله » وأنْه يكفي هذه المواراة وانقطاع 
طاطم روني عايا مدا بارلا حي الي بكب" 
ولا بأس بالفتوى به بعد ما سمعته من النصوص المعتضدة بإطلاق بعض 
الفتاوى إن لم يكن أكثرها. 

إلا أنه ينبغى الاقتصار على ذلك بالخصوص ء لا أَنّهِ يتعدّى إلى غير 
ذلك كما مال إليه المقدّس الأردبيلي في المحكي من مجمعه ؛ حيث 
قال: «وردت أخبار كثيرة في اتُخاذ الح مسد ميحس تير 
صحيحة , ومنها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون 
التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق»7. 

إذهر 2 -بعيد جد اً؛ ب وي ا 


بل قد يتعدّى إلى كلّ أرض تعسّر إزالة النجاسة منها أو 55 5 


اتخاذ الكنيف ل /اك١‏ 


وقفها مسجداً فلا يجب انتظار طهارتها إن #أمكيدت فى مسيرورنا 
مسجداً» إلا امتنع وقفها مسجداً. 


بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق إزالة النجاسة الممكنة في 
المسجدئة ؛ فله وقفها حينئذٍ مسجداء ثم يزيل بعد ذلك النجاسة ؛ 
لأصالة عدم الاشتراط ء إذ الازالة من أحكام المساجد لا من شرائطها , 
كما هو واضح. 

فمافي البيان من أَنْه «لاتبنى المساجد على النجاسةإلاّمع الإزالة ولو 
طمّت قبل الوقف ثم بنى جاز»١"‏ محل للنظر إن أراد ما يخالف ما ذكرنا. 

ولعلّه يريد الإشارة إلى ما عساه يظهر من النصوص السابقة من 
اعتبار سبق الطمٌ أو المواراة على المسجديّة » وهو _مع إمكان منعه 
عليه وإن كان ربّما يوهمه بعضها فى بادىُ النظر_لا ينافى ما ذكرناه من 
عدم اشتراط التطهير السابق في الصحّة. 1 

اللّهم إلا أن يقال: إن التطهير فيما يمكن تطهيره كالطمٌ والمواراة فيما 
بكي فكنا وحو سيق التاق على المسحد تة ككذا الأول وفيا م . 

واغلةيا لدتو انيما كينا عاد الخو افيا سرع به فى 
القواعد'" والمنتهى”'" والتذكرة!* والذكرى" والدروس" والبيان”" 


. ١5١ البيان: الصلاة / في المساجد ص‎ )١( 
. 59 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج‎ )1( 
.78 ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج‎ 
. 25١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص‎ )8( 
. ١607 ذكرى الششنيعة: مباحث المساجد ص‎ )6( 
. ١91 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )1( 
. 176 البيان: الصلاة / في المساجد ص‎ )1( 


اب و ا ع بر جور بزو فلن لكا[ ع 011 
والنفليّة'" والموجز الحاوي”" وجامع المقاصد'" وكشف الالتباس! من 
حرمة الدفن فيهاء بل هو ظاهر النهي عنه في التحرير” والمحكي عن 
المبسوط"'". بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ”" والفاضل" والسرائر”" 
والجامع'"" والإصباح "٠‏ ؛ إذ لعلّه من جهة عدم انفكاك الميّت بعد دفنه 
عن تنجيس القبر» وقد عرفت مساواة الباطن للظاهر. 

لكن فيه: أَنّه يمكن وضعه على شيء يمنع عن تلويئه المسجد » بل 
يكفى الشكٌ. 

ويدفع: بأنّه نما يتم بناءً على أن مدار الحرمة التلويث ‏ ول فيكفي 
في المنع خروج النجاسة منه ولو على بدنه. 

إلا أن قضيّة ذلك دوران حرمة الدفن حيئئذٍ على المذهبين, 
ولم أعرف من ناطها بشيء منهماء بل ظاهر الجميع الاثفاق على 
المنع » ولعلّه لدليل خاصٌ عندهم وإن لم نجده في كلمات من تعرّض 


النقلنة انق النانى من الكام ع 1111 

() اللبوضز التخاوى (الرسائل المقير): الصلاة قن المكاو :طن لا 

(#اجا المقاضد: السلا فى المماجد جاص ١168:‏ : 

5 كفس الالناين: الفدلاة / فى المكان ذيل فول المفنتك: »تعن دعتال تاس متلولة 
كتمكين...» ورقة ٠١:‏ (مخطوط). 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 04. 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١17‏ . 

(0) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ١١١‏ . 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. 

(4) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 758١‏ . 

. ٠١7 الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص‎ )٠١( 

: 178 أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / أحكام المساجد ج 4؛ ص‎ )١١( 


الذفق فى لماج ةع حب م بن يي 66 11141 


منهم للاستدلال؛. بل الموجود في الذكرى"" وجامعالمقاصد'" 
والتذكرة'" تعليله: بآنّ فيه شغلا للمسجد بما لم يوضع له. 

قال في الآوّل: «ودفن فاطمة تل في الروضة إن صمح فهو من 
خصوصيّاتها بما تقدّم من نص النبيّ يا »وقد روى البزنطي 
قال :سالك آنا | الحسن نقةٍ عن قبر فاطمةكلي. فقال: دفنت في بيتها , 
فلمًا زادت بنوامئة شي المسجد صارت في المسحد)!04١0)‏ انتهى. 

وفي المحكي عن نهاية الإحكام ]افيه حطيل على 
المصليرج دوف المتس #7 رايا فلات الحنادة: 

وكأنّ هذه التعليلات منهم تومي إلى كون الحكم من المسلّمات 
عندهم» ولولاه لأمكن مناقشتهم أنه الما تتم المنافاة والتضييق لو 
حرمت الصلاة على القبر أو عنده» بل وكان مع ذلك مزاحماً للمصلّين , 
وإلآكانكوضع المنارة فيه وحفر حفيرة لحاجة بعض الصنائع أو للوضوء 
ونحوه فيه وغير ذلك مما لا يمتنع إلا إذا نافى المصلين وراحعهه: 

وبأنُ”" دفن فاطمة للا لم يثبتكونه لخصوصيّة .والأصل الاشتراك 


. ١67 ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج؟ ص 060 . 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 7١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح 0؟ ج ؟ ص 500, 
وسائل الشسينة :تبان ١1‏ شن ارا لعزا عع انض 1 : 

)60 تقدم المصدر قريباً . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 709. 

(/0) معطوف على قوله: «بان» فى س " من هذه الصفحة . 

0 متين التطليه الفيلاة فى المسسا جح لاضن 4 

(9) معطوف على قوله: «بأنْه» في س ٠‏ من هذه الصفحة . 


ات ب أ تت وز ات لواش الكلام1 12 


وبما يظهر من سبر الأخبار المتفرّقة من دفن كثير من الأنبياء السابقين 
في المساجد ء منها قول الباقرايةٍ بعد أن ذكر أنّه صلّى في مسجد 
الخيف سبعمائة نبىّ: «وإن ما بين الركن والمقام [منه] لمشحون من قبور 
لياه وإِنّ آدم لفي حرم ايلّه20, 

بل يمكن المناقشة في الإجماع ايضا ؛ لعدم بلوغ المتعرّضين إلى 
ذلك قطعاً. خصوصاً مع ملاحظة المصنّفين لا التصانيف . بل ظاهر 
العلامة فى المنتهى'" الميل إلى الكراهة. 

عر جنات رين حير رلك ا راك عاد اميه 
على القبرء ولافرق على الظاهر بين سبق المسجديّة على الدفن وبين 
سبقه عليها ء بل لعلّه أولى بالمنع ؛ لخبر سماعة بن مهران سأله”؛ «عن 
زيارة القبوى وها العنا جد قها وافقال: أما زيار التبوو فلو بام وول 
يبنى عندها مساجد»2"'؛, وإن كان يحتمل إرادة المقابر منه التي هي 
كالشوارع والمشارع" والطرق ونحوها من الأراضي التي تعلّق بها 
الحقوق العامّة المانعة عن اتخاذها مساجد , وذلك غير ما نحن فيه, 





)١(‏ الكافي: الحج / باب حج الانبياءطيكة ح /اج غ ص .,5"١4‏ وسائل الشيعة: باب 0٠‏ من 
ابواب احكام المساجد ح ؟ ج 0 ص 519. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / دفن الميث ج ١ص‏ 414 : 

(؟) المصدر السابق: ص 471 - 414, تذكرة الفقهاء: الطهارة/دفن الميت بج ؟ ص ٠١8-٠١7‏ . 

(5) كالشهيد فى البيان: الطهارة / فى الدفن ص .7١‏ 

(0)كذا في الكافي أعني مضمراً. وظاهرالفقيه نسبته الى الصادق يه . وصبّح بهذهالنسبة في الوسائل . 

(1) الكافي: الجنائز / باب زيارة القبور ح ؟ ج "ص 8١؟.‏ من لا يحضره الفقيه: باب التعزية 
1ه جهن 017/8 وشائل الشيعة: ناب :10 قن أبوات الدفن بر لاح ماص 026 

(0) في بعض النسخ: والمشاع . 


الؤقق قن المساعة ع حر 10 


كبعض النصوص الآخر <' حتى الخبر المشهور: : «إن نَّ الأرض كلها مسجد 
لكر شائظ رسي 1 المحص | كنا غير ماتحن فدهن النما حت 

لكن ومع ذلك كلّه فالأحوط في البراءة عن التكليف بالدفن إن 3 
يكن الأقوى المنع ؛ وفاقاً لمن عرفت وفيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيّات ‏ على أنّك قد عرفت حكايته عن النهاية التى هى متون 
أخبارء بل قد يظهر من حاشيةٍ على هامش ما حضرني من نسخة 
الوسائل!_كتب تحتها: أنّها منه الإجماع عليه ؛ حيث نسبه فيها إلى 
الفقهاء , بل لعلّه كذلك لو لوحظ عدم التردّد فيه من كثير من المتعرّضين 
له ء بل قد عرفت أن المستند فيه عدم الانفكاك عن النجاسة خصوصاً 
بناء على عدم الفرق بين الملوّئة وغيرهاء لا تلك التعليلات. 

مع أنه يممكن تسد يدها بالفرق بين الدفن وبين الأمور السابقة التي قيس 
عليها ؛ باعتبار كون الدفن مقتضيا للتعطيل عن الاستعداد للانتفاع 
بالمسجد لو فرض حدوث حاجة في تغييره مثلاً السومة اليش © 
بخلاف الأمور السابقة , مع ما فيه من تنفير المتردّدين وامتناع صلاتهم 
أو كراهتها التى هي نوع ضرر أيضاً في مثل الأماكن المتّخذة لمضاعفة 
ثواب العبادة. 

ودفن فاطمةئلع8 لم يثبت أنه في المسجد ء بل ظاهر خبر البزنطي 
عدمه كماسمعت ء بل ربّما يشمّمنه -بسبب ذ كراعتذاره فيه عن كونها في 
المسجد بفعل بنيأميّة (لعنهم الله) -معلوميّة امتناع الدفن في المسجد. 
)١1(‏ تقدم في ص 176 . 


)١(‏ الموجود فى نسختنا نسبته إلى بعض الفقهاء. انظر وسائل الشيعة: باب 650 من أبواب 
أحكام المساجد ذيل ح ؟ ج ه ص 519 (هامش الصفحة) . 


ابيب ا ا 7 22 ع 7 فقو | شن الكلام (ج )١‏ 


ودفن الأنبياء السابقين لم يثبت تعبّدنا به في شرعنا » بل ولم ينبت 
كرنه ايها على النسيجد ]اسح دبل ل بيت سترورة الس بورع 
ا » بل قد يظهر من جملة من النصوص الواردة في أنّ إبراهيم 
زالسماعيا اكد دفنا حذاء المسجد امتناع الدفن فيه حتى في ذلك 
الزمان ٠‏ وإلالم لقنا احم 

عن انه سمكق التضاض :لقا لمعصومين الدد فين فين سنائر 
الأدناس » ولاكراهة فى الصلاة عندهم » بل لعل قولَةنِئِة أنّه «... ما من 
مسجد إلا وبني على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ...6”" إلى آخره شاهدٌ على 
القعرو اق كان الفراد له على الفلا هر يزان تكن سماو لتو عل هري ب 
لا أنه قبر معروف جعل مسجداًء ولعلّ نصوص دفن الأنبياء من 
هذا القبيل. 

كما أن الظاهر إرادة بعض الأصحاب من كراهة بناء المسجد غلى القبر 
اتخاذ المسجد وهو فيه الااصيرووة اشن القبى معدا [ن لتقل بالفرنق 
بين السبق واللحوق » مع احتماله قويًا جدا وإن ترك الاستفصال في 
مح ع سيد 0 
يكفي سنداً للمنع لوجوه ء منها: قوّة مقتضى الجواز من أدلّة ندب اتَّخَاذ 
الممحو ع جرد العقى ء قتاكل عكدا ووانه اخلي 

دو 4كذاف١‏ لا يجوزه إخراج الحصى منها. وإن فعل أعادهإليها » 
)١(‏ الكافي: باب بناء المساجد وما يوُخذ منها ح ١4‏ ج” ص 77١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 


16 فضل المساجد والصلاة فيها ح 5ج ا ص 0 وسائل الشيعة: باب 55 من 


اخراج الحصى من المساجد ١‏ 





كما في النافع'" والإرشاد'" واللمعة'" والنفليّة!» وحاشية الارشادةة 
وعن التلخيص''' والتبصرة”'؛ لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن 
أبيه ك8 : «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو فى 
مسجد آخرء فإلّها تسبّح1"؛ إذ لو لم عر كرح اعم راي 
هو مقتضى الأمر به بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض!". 

ون تظهر دلالة خبر الشحّام أيضاً على ما رواه عنه الشيخ' “قال 
للصادق َل : «أخرج من المسجد حصة , قال: فردها او أطرهها في 


حد 017 بل وعلى رواية الكليني له أيضاً ؛ إذ ليس فيها سوى «وفي 
وبي حصاة»"", وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الأمر بالرد. 


)01( المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 14 . 

(؟) ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١ص .50١‏ 

(*) اللمعة الدمشقية: مكان المصلي ج ١‏ ص 5١5؟.‏ 

(4) النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١55 - ١87‏ . 

(6) حاشيةالارشاد: مكا نالمصليذ ذيلقولالمصنف:«واخراجالحصى منها...» ص 0 مخطوط). 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الخامس ج /!؟ ص 087١‏ . 

(/) تبصرة المتعلّمين: صلاة الجماعة ص ٠١‏ . 

(8) علل الشرائع: باب 4 ح ١‏ ج ” ص 77١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح 5١‏ ج ا ص 507, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب أحكام 
المساجد ح اج هدص 0 

(9) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 788. 

)٠١(‏ الذي رواه الشيخ عين ما رواه الكليني إلا أنه اسقط الواو من قوله: «وفي» والرواية بهذا 
النص منقولة في من لا يحضره الفقيه: انظر الهامش الآني. وانظر تهذيب الأحكام: الحج / 
باب 51س 4١75ج‏ وص 1غ11. 

105 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح /ا71 ج‎ )1١( 
. 535" وسائل الشيعة: بإب 51 من أبواب أحكام المساجد ح ” ج هص‎ 

.551 الكافي: الحج / باب كراهة أن يؤْخذ من تراب البيت وحصاه ح ؛ ج 4 ص‎ )1١( 


سسسسمءههبهبيبهبيبيبببسب جواهر الكلام(ج )١58‏ 


مضافا إلى خبر محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار أو صحيحهما عن 
الصادق َقِة ‏ سمعه في أُوّلهما يقول: دلا ينبغي لأحد أن 00 
ما حول الكعبة » وان ن أخذ من ذلك شيئاً ردّه»1". 

وقال له في انيدان اكد ريك "من سكلف المقاء يوترابا مترن 
والحصى فرده»!*. 

لكن قد يشكل التحريم بضعفي سند الأوّل » واشتماله على التعليل 
بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في 
المكا' ن الشريف » بل قد يومئ قولهطية فيه: «إذا أخرج + إلى الحو 
المخو اوه وا 15 مرحوحاء كنا الميورف لامر فيه وفي غيره مسن 
النصوص والفتوى بل قد يظهر من مفتاح الكرامة* الاثتفاق عليه - 
بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها فى الوقف , وإلا لوجب الر د إليه. 

ونحوه في اليماء إلى قزر ووو با ار 
ار ا 00 سي العف تي 


)١(‏ الكافي: الحج / باب كراهة أن يوّخذ من تراب البيت وحصاه ح ١‏ ج 4 ص 559 تهذيب 
0 لو / باب ١1ح‏ اه دمص 07غ., وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام 
0 :سج وص "7١‏ ا 
(؟) في المصدر: «من سك» . 
6 من له يحضره الفقيه: باب اجلداء الح وفضلها وفضل الحرم ح 1ج 5 ص 07" 
وسائل اليه إبات ١1‏ من أبوات أخكام المساخة ع اع الاح 007 
(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 777 . 


اخراج الحصى من المساجد م١١‏ 





المسجد للنخامة»0". 
ومن ذلك كله وغيره مع الأصل قال فى || تبر!" والمنته 7" 


يف 


والتذكرة!“والتحرير”"والقواعد"'والذكرى" والدروس”"والبيان!" 
والموجزا" وعن غيرها!٠"'بالكراهة‏ أو استحباب ترك الإخراج. 

لكن في كشف اللثام: «لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض 
المسجد التى جرت عليها المسجديّة » والمكروه إخراج ما خصٌ به 
المسجد بعد المسجديّة . فلا خلاف », وامّا الحصى الخارجة عن 


القسمين فينبغي قمّها وإخراجها مع القمامة»"", وكأنّه أخذ ذلك من 
تقييد جماعة -منهم الثانيان)_الحرمة بما إذا كانت جزءً من المسجد. 


)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح 08 ص :575١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح 4 ج 0 ص .5١15‏ 

(1) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 107 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 88؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 418 . 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 51. 

(10) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١61١‏ . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص .١61‏ 

(9) البيان: الصلاة / فى المساجد ص 170 . 

./١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص‎ )٠١( 

٠١٠١ والنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص‎ 11١ ص‎ ١ كالمبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )1١( 
ونهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد‎ ,٠١١ والجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص‎ 
.5060١ جاص‎ 

(؟١1)‏ كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص 0؟١7.‏ 

(17) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١8‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 78 وروض الجنان: مكان المصلي ص/7؟. 


ا ذذأبب يي لب يأر ام 1 


وفيه: مع أنه تقييد لإطلاق النصوص والفتاوى المنصرف إلى غير 
المقيّد من دون شاهد_أَنّه لا معنى للحكم بالكراهة في الثانية أيضاً بعد 
فرض تخصيصها بالمسجد ؛ إذ هي حينئذٍ كسائر فرشه وآلاته المعلوم 
حرمة إخراجها من المسجد» ومن هنا ألحق في الروضة”" بالحصى 
الذي هو جزء في الحرمة الحصى المتّخذ فرشاً بل في حاشية الإرشاد 
أنه «ربّما يخصٌ التحريم به»"". 

نعم لا يندرج في التحريم والكراهة ما كان منه قمامة بلا خلاف 
أجده فيه بين من تعرّض له”"؛ بل في حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني © 
القطع به الذي هو منه بمنزلة الإجماع ؛ لانصراف إطلاق النصٌ والفتوى 
اك عيرةة ونا عرقت من ابسحياب كتين المبا تعد واولا لضن 
كالتراب كما يومئ إليه صحيح معاوية السابق», ولااريب فى رجحان 
إخراج ما كان قمامة منه. 

فما في الرياض -_بعد اختياره القول بالكراهة, معلّلاً له بضعف خبر 
وهب عن إثبات الحرمة: «ان إطلاة وبالبص والنتوى سي عنم افر 
بها كا تسو النسععد او الأثه اواقجاقة وسقلذنا جما عه وتتقاوة 
بالأوّل , ولعلّه للجمع بين النصّ هنا وما مر في استحباب الكنس ء وفيه 
نظر ؛ لاحتمال العكس بتقيبد الثاني بغير الحصى , فتأمّل جيّداً)!© - 


.5١5 ص‎ ١ الروضة البهية: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد: مكان المصلي ذيل قول المصنف: «واخراج الخصى منها...» ص 06 
(مخطوط) . 

(؟) كالكركي والشهيد الثاني في كتبهما المتقدمة . 

(؛) انظر الهامش قبل السابق . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7894. 


اخراج الحصى من المساجد ١‏ 


محل منع » ولعله لذلك أمر بالتمّل #إذالز اغضينا النطر عن تعفن هنا 
سفت لك و التريعع دول قلعا من وتكوه: 7 

كما أنّ في ترجيحه الكراهة على الحرمة ذلك أيضاً؛ لما عرفت من 
عدم انخصار الدليل في خبر وهب بن وهب» بل لعلها هي مقتضى 
الال فيما كان هده من المسحدة اذ ل ميد فلن لابنها ليا وكادا 
واستكناء المسيعد عتها فى :ذلك »ولا لجاز افنيناة المشحن عمسعة ىا خذ 
القليل من أجزائه فالقليل » وهو معلوم البطلان» بل وكذا ما جعل فراشاً 
فيها بعد المسجديّة ؛ لصيرورته حينئذٍ كسائر الات المسجد. 

ولا إشعار في التعليل بالتسبيح بعدم الحرمة» بل فيه إيماء ل 
صيرورتها مسجدأ كال لالإبماديالرة إلى سوه اس الي 415 
: ذال ريم قو على نا امس 1 من التخيير بين إرجاع بعض 
المسجد المتّخذ في طريق أو ملك إلى ذلك المسجد أو غيره بلاخلاف 
اجده فيه يينهم هناك » وإن اللي ارسي د لبس 

ل يك دده ب ا وال باش اس واب 
ا ا 

اللّهم إلا أن ينرّل على الاستغناء ونحوه» أو يدّعى انصرافه إلى 
ذلك شروو كور المورة فس حصا ة#وتخحوهاء ان اق التعد وب التعدر 
كالحصيات التى اخذت من الكعبة. 

على أَنّه لا استبعاد فى التخيير المزبور مع قطع النظر عن ذلك كلّه بعد 


.5١5 ص‎ ١ الروضة البهية: مكان المصلي ج‎ )١( 





ا م يم ب ا 22222222222222 7921 بتر اجو | اقفن الكلام (ج )١‏ 


النصوص ء والتعليل في المرفوع السابق _مع أنّه يمكن منع إشعاره 
للك اطيوى إرافة أن يحكيعه القطية ل بعرلع كرنه ميد حك 
المزبور بعد ما سمعت » فلا ريب في ان الاقوى الحرمة إلا فيما كان 
قرام سي ريدو الى بور يات 

نعم قد يستئنى بعض الأجزاء الجزئيّة التي تتعلّق بثوب المصلّي أو 
هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك ممّا جرت السيرة به وعلم من طريقة 
الشرع عدم حرمتهء كما أنه ينبغي الاقتصار في الحرمة على ما ثبت 
كونه جزء أو فرشا ولو بالظهور المعتدٌ به شرعا ء أمّا المحتمل كونه كذلك 
وقمامة فلا حرمة بإخراجه . ولا يجب إرجاعه للأصل » نعم لا ينبغي 
الخعاظ يتما مم تناد ينك الأمازانت التي اسيك بحت عل 
والله أعلم. 

« ويكره تعليتها 4 كما نص عليه غير واحد من الأصحاب"" ؛ لأنْه 
منكا للف النبيكة اللمرنة ح إلئسا ككاممبعد النبق 1 قامة "او لمحتن من 
اك املف الى ناته النقاعيناالددولةا تدعق الاطلاع على عبوراج 
الناس لو رقي عليها أو على المنارة المساوية لهاء ولما ورد' من النهي 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / باب المساجد ص .,٠١ ١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 54 
والشهيد فى البيان: الصلاة / فى المساجد ص ١١60‏ . 
١١-”#١او/8١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج كدص .١88‏ 
باب © من أبواب أحكام المساكن ج هص .5٠١‏ 


كراهة تعمل افش اعد كرك ب ب[ بي ع و 11/14 


عن رفع البناء لأزيد من سبعة أذرع أو ثمانية» وأنّ الزائد مسكن الجن 
والتكاطرن. 

بل تبنى وسطأً مرجعه إلى العرف كما في الروضة'" بل لا يبعد القول 
أنها تبنى دونه كي لا تساوي المساكن التي تعليتها وسطاً ؛ فتأمّل. 
وعلوٌ جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنه من فعل مَن فعلَهُ حجّة على العباد. 

(و» كذا يكره أن يُعمل لها شرف 4 كما نصّ عليه جماعة'" ؛ 
لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عن آبائه)'' عن علي لك 2 
ا ا ا د ع المسنا حك * 


سرد يل بي جا 
ع عي عطي نا 0538 


. 7١5 ص‎ ١ الروضة البهية: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص .٠١١‏ والعلامة في القواعد: 
الصلذة /فى الحماعد ج ١‏ هن :13 والفهيد فى الأكري: جنالعت الساهد عن 151 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(9) ليس فى المصدر . 

6 العم لكا القى قزونها شكال ندافية نومت القن المفتهوروق كر القبابة :انه يوقد 
للجمّاء من القرناء» المجازات النبوية: ذيل ح 17 ص 318 -14. والمراد أن لا يخرج من 
البناء شيء . 

(4) علل الشرائع: باب 8 ح ١‏ ج ؟ ص 52١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4؟ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١7‏ ج ا ص 1017, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح ؟ ج وحص .5١١0‏ ٍ 

(1) الارشاد: باب علامات قيام القائمو([عج) ص 510. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
احكام المساجد ح ؛ ج 0 ص .5١١‏ 


ابي يب ىر ا 77ت نفو أ شل الكالام ع8 ١‏ ) 


والمرسل عن المجازات النبويّة للسيّد الرضيّ قال: «قال حك : ابنوا 
المينا عدوا عدا هنا 1 

وعن النهاية”" التعبير ب «سلا يجوز»»؛ ولا ريب في ضعفه إن أراد 
الحرمة ؛ لقصور:ما سمعت عن إثباتها » خضوضاً بعد عمل غيره من 


الأصحاب بها على الكراهة. 
والشرّف -بضمٌ الشين وفتح الراء -: جمع شزفة بسكونها ما يبنى 
في أعلى الجدران©. 


ولا ترتفع الكراهة بالحاجة إليها في عدم الاطلاع على دور الناس 

إذا كان بناؤها عالياً؛ لما عرفت من النهي عن التعلية المقتضية لذلك , 

فلا ترتفع الكراهة له , نعم لو احتيج إليها مع عدم المخالفة في العلوٌ أمكن 

القول بارتفاعها . مع احتمال العدم , وتكليف الغير يدفع ضرره بأن 
>0 اعل, 

نّ المصيّف ذكر أيضاً كراهة اتنّخاذ المحاريب في المساجد 


ووس يحاي واي » فقال «أو 
محاريب داخلة » كما في النافع (غ' والإرشاد( والبيان() والدروس” 09 


0 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ١0 المجازات النبوية: ح 17 ص 148. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.5١6 اج وص‎ 

(1) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(؟) لسان العرب: ج 9 ص ١7١‏ (شرف) . 

)0 المخطر داق : صلاة الجماعة ص 8 . 

(60) ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج اصن 

(1) البيان: الصلاة / فى المساجد ص 170 . 

(/) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ١151‏ . 


كاف تخاو التسانسية الذاخلة فى السدائفة سس ع عب تبي يب تن الا 


والنفليّة"", بل فى الذكرى: «قاله الأصحاب»”". 
ولعل مرادهم فى الحائط » كما في المعتبر (") وعن الفيو 2 ذا 
والنهاية'* والسرائر", بل في المدارك" نسبته إلى الشيخ وجمع من 
الأصيكان ظ وكا المراد «كثيرا» كما فى جامع المقاصد”" وفوائد 
الشراء ع ("اوحاشيةالإرشاد"'والروض "٠‏ والمسالك!""'وعن غيرها 2 
م ار ع ا 1 
يكسرالمحاري بإذا رآهافى المساجدء ويقول: كا نّهامذابح!*"اليهود»!5". 


0 النقلة الحم القاق مق الخاسة فى 1117 

لان كنض انمه مراعف الف عاض 10 . 

(؟) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج كص 1057. 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١9‏ 

)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج اص 5714؟. 

() مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 1٠١‏ . 

)0( جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ان 6ك 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام المساجد ذيل قول المصنف: «أو محاريب داخلة في 
العاتلل ركه :8ل 1 ان 

- 05 حاشية الارشاد: مكان المصلى ذيل قول المصنف: «والمحاريب الداخلة» ص‎ )٠١١( 
ْ الخطرط:‎ 

كا روفن الجنان: مكان امسلل عن 0 

.718: ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١5( 

(17) كحاشية الميسي على ما نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ 
ص "73١‏ واستفيد أيضأً من مجمع الفائدة والبرهان مكار ن المصلي ج م ١‏ ص ؟١6٠١.‏ وقال به 
في رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 585. 

)١5(‏ مذبح الكنيسة كمحراب المسجد. والجمع المذابح؛ سمّيت بذلك للقرابين. مجمع البحرين: 
جاص "560١‏ (ذبح). 

(15) علل الشرائع: باب لاح ١‏ ج ١‏ ص 557١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل © 


لكن قد يشكل: بظهوره -كما اعترف به الثانيان"" في المحاريب 
المتّخذة ؛ مستقلّة في المساجدء لا الداخلة في حائطه مثلاً؛ ضرورة أنها 
هي القابلة للكسر لا تلك , بل لعل المراد بها المقاصير التي أحدنها 
الجبّارون كما في المروي آنفاًً" عن كتاب الغيبة ريع زرارة عن 
الباقراة المتقدّم في أحكام الجماعة”", قال: «إذا صلّى قوم وبينهم 
وبين الإقاء ب سترة أو ةا قلسن تلك لهم بضلاة الام كان خبيال 
الاجم قاله ونا دهده النقاضيرا ها احدنها الجا روه «زلسن لممة 
يضلى يخلتها مقضد ضاق امن :فيه ساذةيي #اورو لعله لذ اقتضى عليها 
ذا الدلخفة "لقان خلداتى لى متخاو مه فقا 
لا تصطنع فيه المقاصير ودع تصويره فإنه شر البدع"" 
بل لعل مراد من عبّر من الأصحاب بكراهة انّخاذ المحاريب في 
المساجد-كالمنتهى"وعن غيره”" ذلك أيضاً لا الداخلة في الحائط. 


كما 





د المساجد والصلاة فيها ح ١‏ ج ” ص 5017, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح ١‏ ج وص /375 . 

)١(‏ الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص ,١151‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: مكان المصلى ص 75751١‏ . 

(0) فى ص 178 . ْ 

() في الجزء الثالث عشر ص 581 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١54‏ ج ١‏ ص 581 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب " أحكام الجماعة ح 14 ج 7 ص 05. وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ٠١7‏ . 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة / فى المساجد ص 19. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 788. 

(0) كنهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 505. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
المساجد ج حن 1277 


كزافة اتنقاة المستاريي الذااخلة قل الميااطة ‏ ح ب ع تت يي ار 


نعم قد يقال: مراد من عبّر بالداخلة في الحائط الداخلة فيه كثيركما 
بستدمن النادين بحيت حصل :مها اللو له وين المسامومين نبي 
الجانبين وبين الإمام » فتكون حينئذٍ كالمقاصير , لا ما كان مجرّد اثر 
في الحائط او دخول قليل » كما يوْيّده في الجملة ملاحظة تعبيرهم 
بالمحراب الداخل في باب الجماعة , وحكمهم هناك ببطلان صلاة من 
كا ن على الجانبين » فيكون المكروه حينئذٍ المقاصير وما أشبهها من 
المحاريب الداخلة في الحائط كثيراً التي يحصل معها الحيلولة. 

وكونها غير قابلة للكسر _فلا يشملها الخبر المزبور ‏ يدفعه أَوّلاً: 
عدم انحصار دليل الكراهة فيه ؛ لإمكان استنباطها من صحيح 
المقاصير. 

وثانياً امع عتم دولها كسار !د التعاريانى ذلك ارم ن عدم 
كون الحائط عريضاً بحيث يِتّخذ في وسطه محراب يستر جانباه 
العا ومين مدل 8016 نهم كا نونانف ردع الابعللام ول هتما أهل البوادى 
يبنون جدران المساجد من القصب والخشب والجذوع , فمتى فرض 
دخول المحراب في مثل ذلك لابدٌ أن يكون له هيئة بارزة عن جدار 
اسجمة نشد » فيتحقق الكسر حينئلٍ. 

وثالثا: احتمال أو ظهور إرادة مطلق التخريب من الكسر ء فما شي 
المدارك”" من التوقّف في كراهة مثل هذه المحاريب -في غير محلّه. 

نعم قد يقال: إن حمل خبر طلحة عن أميرالمؤ منين نقِ على المقاصير 
يمنعه ما سمعته في صحيح المقاصير من أنّها نما أحدثها الجبّارون » ولم 


,. 53١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ص‎ )١( 
.1١١- +٠١ (؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص‎ 


هما جواهر الكلام (ج )١‏ 





نكن فى الزمان السابق , والظاهر أنّ سبب إحداثهم إيَاها هو قتل 
أميرالمؤ منين يا وغيره في المسجد في أثنا الضراة ف او اطهاالكتوياء 
والجبروت بالتسّر عن الناس ٠‏ فأحدثوا هذه المقاصير كي يدخلوا إليها 
وقت الصلاة ويحتجبوا يها وفمن يا يتوى الظن بعدم إراده الما صير 
من المحاريب في خبر طلحة » ولكن لا بأس بالحكم بكراهتها أيضاً. 

فيكون المكر ود اعد امون تلانةه لتقا ص 5و الميها رين اداه 
في الحائط كثيراً المشابهة للمقاصير» والمحاريب المتّخذة مستقلّة في 
المسجد التي هي كمذابح البهود » وإن كان المستفاد من خبر طلحة 
اللخيرا مت انا المحاريب ‏ الني هي مجرّد أثر في الجدار ضبطاً 
للقبلة أو داخلة فيه قليلاً فلا كراهة في شيء منهاء كما يؤيّده السيرة 
الآن على انّخاذها من غير نكير بل لا مسجد غالبا إل وفيه ذلك هذا 

وفي كشف اللثام انها لغيازة التواعك أنه وي ٠‏ بناء المحاريب 
الدانخلة فى دائخل يخائط التسبهد الأافى تنس الحائط )0"ردوهني كديا 
أحناقها | لدأغةاقى اليج ا للدراء» ولعد ةو الخد للها كت 
ونائك المضايلةء [لاعمارتو و الاين بكسيزها ار "١‏ اهيا تها معد 
المسجديّة محرّم ؛ لشغلها مواضع الصلاة»!". 

والظاهر_بقرينة تعليله الحرمة بما سمعت-إرادته تفسير الدخول فى 
لعن بالل حول فى "سعد (5 لوول فى لقنن الننذا يط الا نف لكا ل 
ا 
0 


(6) كشف اللثام: الصلاة 0 


كراهة سكل :شيط ما محم سس ع ع ا ا 1 


لكق لسفعة | نَّالذي فهمه غير واحد من الأصحاب إرادة الدخول 
في نفس الحائط كما هو المتبادر خصوصا من المتن ونحوه» نعم قيّدوه 
بالدخول الكثير لا الدخول فى الجملة . ووجهه ما تقدّم » فإذن الأصحٌّ 
ما عرفت. 

وأمّا ما ذكره من حرمة الإحداث بالمعنى الذي ذكره فواضحة مع 
الإضرار بالمصلين كما سمعت نظيره في المنارة المجيمر باريد 
المسجديّة , والله أعلم. 

و4 كذايكره وا يعد 401 السيفة ارين 6 كينا عق بايد 
الفاضلان”7) والشهيد 5 والمحقّق الثانى” وغيرهه!*, بل حكى عن 
الشيخ”" والحلّى ؛ لمنافاته احترامها المستفاد من النصوص فحوى 
وصريحا: 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تجعل‎ )١( 

(؟) المصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 44. والعلامة في المنتهى: الصلاة / في 
المساجد ج ١اص‏ 584. والقواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 25. والنهاية: الصلاة / 
في المساجد ج 10 

(؟) الأول في الدروس: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ,١01‏ والبيان: الصلاة / في 
المساجد ص .١5١‏ والثانى فى روض الجنان: مكان المصلى ص 1"". والمسالك: الصلاة / 
أحكاء السالحدع اغن 11511 ْ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج " ص ١50‏ . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص ٠١١‏ . 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 779 . 

(8) كنز الفوائد: ج ١‏ ص ,١0١‏ مستدرك الوسائل: باب 017 من أبواب أحكام المساجد ح١‏ 
ع اصن ان 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


وخبر أبي بصير سأل الصادق اه : «عن العلّة في تعظيم المساجد , 
اننا أمر سعط العبناتفة 1 ها فيواك فى الارض 8 

ولقول النبيَييُ في خبر المناهي ارين لأسنو لاهن موقا 
حت تار افنها ركمو ا 

لكنّ ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين» ولم أجد من نصّ 
ل ل ل ات 1 
الكراهة لا يقتضي التسامح في رافعهاء وما في التحريرا" من تقييد 
الحكم بالكراهة بالاختيار لا مدخليّة له في ذلك قطعا بل لااوجه له في 
نفسه عند التأمّل. 

نعم في كشف اللثام!*) وعن السرائر 0ن المناة جلها ريا : المضىّ 
فيها إلى غيرها لقرب ممرّ ونحوه لا للتعبّد فيها ء فلعلٌ مبنى الخبر المزبور 
ذلك؛ ؛ إذدخولهامع الصلاة ركعتين فيه كأ نّهِ يرفع تمحّض إرادةالاستطراق. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك: أ دُالمراد بجعلها طريقً استطراقها مع بقاء هيئة 
سوا ع ؛ لما عرفت من حرمة ذلك كما هو واضح. 

9« ويستحبٌ أن يجتنب" البيع والشراء » فيها 9و "» تجنيبها 


كلما 





)١(‏ علل الشرائع: باب ؛ ح ١‏ ج ؟ ص 5١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
المساجدح ١ج‏ اص 1917. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي كلق ح 4 ج ؛ ص ؛.ء وسائل 
الشيعة: باب 1١7‏ من ابواب احكام المساجد ح ١ج‏ وص 597. 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة ة / في المساجد ج ١ص‏ 05. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص 37525 . 

)0( تقدم المصدر قريباً . 

)0 في نسخة الشرائع والمسالك: «يتجتب» وفي نسخة المدارك: «تجتب» . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: تمكين . 


استحباب تجنيب المساجد البيع و القن الا ممسسبي نا 2 ارا 
« المجانين, وإنفاذ الأحكام, وتعريف الضوال. وإقامة الحدود. 
وإنشاد الشعر. ورفع الصوت, وعمل الصنايع » للمرسل عن 
الصادق مضه : «جتّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان 
والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت»”". 
وخبر عبدالحميد عن أبي إبراهيم كة قال: «قال رسول الله صيةة : 
جنبوأ مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم...)!". 
وعن المجالس بإسناده إلى أبي ذرٌَ عن رسول الله ييه في وصيّته له: 
(زنا آن1ذر الكلمة الطكية ضدقة.وكل خطرة تخطيها ان الصلاة حيدق 
اذ مق العا به داعى نوحمم ضما ره مينا عد الله كان ذو قن 
لله الجنّة » فقلت: كيف يعمر مساجد الله؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات , 
ولا يخاض فيها بالباطل » ولا يشترى فيها ولا يباع » واترك اللغو ما 
دمت فيها , فإن لم تفعل فلا تلومنٌ يوم القيامة إلا نفسك»7”. 
والمرسل في الفقيه: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع 
أصواتكم وشراءكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام»!“. 
والمضمر المرفوع عن العلل قال: «... رفع الصوت في المساجد 
)١(‏ علل الشرائع: باب 1ح ” ج ١‏ ص ,5١45‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ؟ ج “ا ص 559, وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب أحكام 
المساجد ح ١‏ ج وص 377 . 
١‏ تعدم في ص 33٠‏ . 
(؟) هذه الفقرة 5-0 في المجالس. انظره: ح ؟ ١١1‏ ص 0 وانظر وسائل الشيعة: باب /510 
والحكم ح ” ج /الااص 80. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 7١0‏ ج ١‏ ص 71727 وسائل الشيعة: 
باب من أبوات أحكام المساجد ح أج 6 ص 151 


مما جواهر الكلام (ج )١‏ 


يكره...0(0. 
والمرسل فى الفقيه'"' وعن العلل" أيضاً أنّه «سمع النبي ييه رجلا 
ينشد ضالّة فى المسجد ء فقال: قولوا: لا رد الله عليك ؛ فإنْها لغير هذا 





عو 
0 3 ا 


وخبر الحسين بن يزيد”" عن الصادق عن آبائه مك في حديث 
المناهى: «... نهى رسول الَهعَييةُ أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في 
المسجد»0. 

والصحيح عن جعفر بن إبراهيم عن عليٌ بن الحسين نيه قال: 
«قال رسول اله ميو : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: 
فض اللهافاك؛ انما نضبت المسنا جد للقران[0, 

ومن التعليل هناء والضالّة. والأمر بتوقير المساجدء يستفاد الحكم 
في غيرهما أيضاً من الصنايع مثلاً غير المضرّة بالمصلين والمسجد التي 


)١(‏ علل الشرائع: باب 7 ح ١‏ ج ؟ ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب !؟ من أبواب أحكام 
المساجد ح مج دمص 8١7؟.‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 7١4‏ ج ١‏ ص /770 . 

(؟) علل الشرائع: باب 7ح ١ج‏ "ا ص .5١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج نص 7370 . 

(0) في المصدر: الحسين بن زيد . 

(1) من لا بحضره الفقيه: ياب ذكر جمل من مناهي النبية ح 1118 ج 4 ص 4 أمالى 
الصدوق: المجلس السادس والستون ح ١‏ ص 51, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
احكام المساجد ح "اج دص 770. ٍ 

(0) الكافي: باب بناء المساجد وما يوْخذ منها ح 0 ج اص 719 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح 0ج “ا ص 509, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص 7١7‏ . 


تكتينت الطساق عن الفش ا حك تكح 2 76 1814 


نصّ عليها غير واحد من الأصحاب”": بل في الذكرى'" نسبته إليهم. 

ولعله كلك قيهوفى مات عا اسمففة قن المتن دانسا مسر قن 
وإذاكن] ن لم يستّفقوا على التعبير بما في الستن من استحباب 
الاجتناب , بل عبّر بعضهم أو أكثرهم'" بالكراهة , لكن لعلها مرادة 
للمصئّف أيضا؛ باعتبار لزومها لاستحباب التجنّب وإن لم نقل بكراهة 
ترك المستحبٌ في نفسه » فيكون تغيير النظم في المتن باعتبار تعلق 
كراهة الأمور النمابنة في لبد البيه + رخاف عله إنها قيما يساق 

واحتمال منع لزومها لاستحباب التجنب ؛ إذ هو كغيره من 
المستحبّات التي لا نقول بكراهة تركها في الأصحّ » وتغيبر النظم من 
المصئّف لأنّ الوارد في النصوص الأمر بالتجنيب المحمول على 
الاستحباب ء لا النهي عن الفعل كي يحكم بالكراهة. 

تدقع ل اند يمكن دعوى تبادر النهي عدن التصعل تجن الامير 
بالاجتناب ؛ إذ هو حقيقة كالأمر بالترك الذي هو بمعنى النهي عن الفعل. 

وثانياً نك قد عرفت وجود النهي عن بعضها في بعض النصوص 
وظهور إرادة الكراهة في أخر. 

فالأولى الحكم بكراهة الجميع التضيومن الاق المشتملةٍ على 
الأمر بتجنيب الصبيان زيادة على ما ذكره المصئف هنا إلا أنه ذكره ه هو 


لاط ١ص‏ . 1 والملامة فى التذكرة : الصلاة :ني الساجدع ان 0 000 
500 0 


(*) انظر المصادر الثلاثة الأولى من الهامش قبل السابق . 


)١5 جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 


ف البعرااوتروين الاصياب "المطلتين للعك لبون "اصوصن 
قيّده بعضهم'" بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممّن يوثق بهم , 
لد يكس تدريهم على ياد واتياس ب 21 تبني إضافة 
مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب ونحوه أو أذيّة المصلّين ونحو 
ذلك إلى التلويث » ووجهه يت 
والمشتملةٍ أيضاً زيادة على ما ذكره المضلك عنلى السعو ال عق 
القن لقيتاء على عدم اندراجه في تعريفها المذكور في المتن » والنهي 
عن الخوض في الباطل فيها ‏ والأمر بترك اللغو فيها أيضاً. 
ولعلَّ منه ذكر الدنيا كما أششير إليه في المرسل عن علي 3 المروي 
عن كتاب ورّام بن أبي فارس!*: «ديأتي في آخر الزمان قوم يأتون 
المساجد فيقعدون ل حلقاً ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ؛ لا تجالسوهمء 
فليس لله فيهم حاجة»!” #والاكان يمكروها كن فنا يومي إليه مضافا 
لك :ذلك العدليل انها لقن ذلك تقمت وجو لامر يو قير اسع 
كماأنٌّس ل السيف ورطانة الأعاجم””افيها مكروها نآخران نص عليهما 
0١‏ السير ةما ادحام الما كافج امن 101 
(؟) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١١١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة 
الجماعة بج ١‏ عن 41105 وابخ سعيه فى العام للشترائط: الصاذة 207 ا 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 79 . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 159. والشهيد الثاني في 


المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 555. وسبطه في مدارك الاحكام: الصلاة / 
(0) تنبيه الخواطر: باب العتاب ج ١‏ ص 13, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح ؛ ج هه ص .5١8‏ 
(1) الرطانة بالفتح والكسر. ورطانة الاعاجم: أي الكلام بالاعجميّة. النهاية (لابن الأثير): > 





جل الشيقة ووطانة الأعاجي فى السدا عدي ع حي حت حي ب سحن ولا 


الشهيد في البيا دون المضلفت بل نسب أوَلهما في مفتاح الكرامة”" 
إلى نص كثير من الأصحاب”"؛ لخبر مسمع أبي ستار'* عن الصادق 0 
قال: «نهى رسول اله عيبا عن رطانة الأعاجم في المساجد»20. 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه نه يلام قال: «نهى 
النبى يا عن رطانة الأعاجم في المساجد»". 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما اكه قال: «نهى رسول اله يَيَاةٌ عن 
سل السيف وعن بري النبل في المسجد ء وقال: إنما بُني لغير ذلك»!". 

إل هو -كماترى بمشتمل على بري القبل الذي :د كره خين اليد 
من الأصحاب”" أيضاً» ودلَ عليه غير هذا الصحيح أيضاًكمرفوع 
كلدي الحيد المروق هن العلل قال» تاب إن وسيول الله 02 م 


د جح'اص 937؟, مجمع البحرين: ج ١‏ ص 706 (رطن) . 

.١76و‎ ١76 البيان: الصلاة / فى المساجد ص‎ )١( 

(6) متعاح الكرامةة الصلاة كن اللسالعد ع #دمن 717 

(5) كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠٠١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة / في 
المساجد ج ١ص‏ 708 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص 58 .١‏ 

(؛) في المصدر: أبي سيّار . 

(0) الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح /اج اص 514 وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ هص .5١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 فضل المساجد والصلاة فيها ح 04 ج ا ص 517. 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام المساجد ح كج دص 0539 

() الكافي: باب بناء المساجد وما يؤْخذ منها ح 8 ج اص 719 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١10‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 44 ج ا ص 508 وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ةحص 5١7‏ . 

(8) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / باب المساجد ص ,٠١١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 04 
والشهيد الثاني في الروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ ص 5١5‏ . 


و١‏ جواهر الكلام (ج )١5‏ 


برجل يبري مشاقص"" له في المسجد فنهاه . وقال: إنها لغير هذا 
تنت» " وخبر الحلبي عن الصادق قله 5 : ». .إن جدّي نهى رجلا 
يبري مشقصاً في المسجد»'/ ومع ذلك تاكه المستقب لا نف كه 
الاكتفاء عنه بنصّه على الصنايع الشاملة له والأمر سهل. 

وقد يلحق بالبيع والشراء سائر عقود المعاوضة» بل لعلّها المرادة 

من البيع والشراء في النصوص على إرادة مطلق النقل والانتقال بعوض 
منهماء أمّا ما أشبه المعاوضة كالنكاح فوجهان كمطلق العقود 
والإيقاعات إلا ما يسدرج منها في القربات نحو النذر والوقف والعتق » 
ولعلَّ التكاح متها. 

وفي شمول المجانين للأدواريّين منهم هنا وجه . فيجتّبون عن 
المساجد ولو حال إفاقتهم ؛ موا فق | : ن يحدث فيه الجنون الذي قد 
تحصل معه النجاسة وغيره!", ولكتهجهة سد و مد ؛ للقطع 
باندراجهم في الأوامر الكثيرة ة بالسعي إلى المساجد والصلاة فيها 
وحضور الجماعة ونحو ذلك. 

والمراد بإنفاذ الأحكام الذي عبّر به المصئّف والفاضل"© 





١ المشقص: نصل [حديدة] السهم اذا كان طويلاً غير عريض. النهاية (لابن الأثير):‎ )١( 
(شقص!.‎ 55١ ص‎ 

(©) كذا في الكافي والوسائل. 0 فى التهديب مها . 

(؛) الكافي: باب بناء المساجد وما يحلا هها م ج “اص 518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 30> فضل المساجد والصلاة فيها ح 6ج حن 107 وسائل الشيعة: باب 5 من 

(5) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: وغيرها . 

(1) ارشاد الاذهان: مكان المصلى ج ١‏ ص ١5"؟,‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد > 


انفاذ الاحكام فى المساجد - و١‏ 


والشهيد'" وغيرهه!"-كما يومئ إليه تعليل المعتبر'" نفس الحكم بمعنى 
التسجيل ونحوه الواقع من الحاكم لقطع الخصومات ونحوهاء لا مطلق 
بيان الأحكام الشرعيّة للتعليم ونحوه؛إذلم يحتمله أحد من الأصحا بهنا. 
فيكون هو حينئذٍ عين التعبير بالأحكام المعبّر به في المنتهى!“ 
والدروس١‏ “والمنظومة! " وعن المبسوط' " تبعاً للنصٌ السابق الذي هو 
مياد الم لو ةا -مضافاً إلى التعليل بأَنّهنّما نُصبت المساجد 
للقرآن -بما في الحكم من التحاكم المفضي غالباً إلى التشاجر ورفع 
الأصوات والتكاذب وا رتكاب الباطل ونحو ذلك ممّا لا ينبغى وقوعه 
في المساجد. 


لكن قد قد يشكل ذلك: بِأنُ الحكم من الطاعات والعبادات التي محلّها 
ساعد رسيرواا اناد ين أب النؤدين 10 ان يباب الكو 

ع ان دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذاء كما عن الشيخ 7" والحلّى !"ا 
الاعتراف به ؛ بل ظاهر الأول وصريح الثاني نفي الخلاف فيه: 


قال الشيخ في المحكي عنه: «لا خلاف في أَنّ النبي يَيةُ كان يقضي 


هد جاص 56. تبصرة المتعلمين: صلاة الجماعة ص ٠١‏ . 

.١ 47 النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص‎ "75١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ١‏ ص .١107‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام: مكان المصلي ص ١7‏ . 

(؟) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 407 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 588؟. 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد  ١‏ ص .١01‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / فى المساجد ص .٠٠١‏ 

ا العميرة صلاة الماع اص .١١١‏ 

(6) ياتى نقل عبارته . 

الكاناك ال ضاةة الماع يرا عن 1/5 





4و١‏ جواهر الكلام (ج )١5‏ 


في المسجد الجامع' اليو او نان مك وها ستناب ذلك كناد 
أميرالمؤمنين نثْةٍ يقضي بالكوفة في الجامع , ودكّة القضاء معروفة إلى 
تهنا هداع وه الجماع الصيها 1 ٍ 

وبأنّ تشاجر المتحاكمين وتكاذبهم ورفع أصواتهم ونحو ذلك مع 
نهبهم عنه وتكليفهم بتركه لا يقتضي مرجوحيّة إنفاذ الحاكم في نفسه 
الذي هو مستحب أو واجبء وفعله الحووامي المؤمتين (عابهنا 
الصلاة والسلام)» بل كأنّه في بالي أَنّ الحكومة المعروفة من داود كانت 
في المسجد' ". 

وبما في كشف اللثام من أَنّ «في بعض الكتب: أنه بلغ 
أميرالمؤمنين 320 أن شريحاً يقضي في بيته » فقال: يا شريح اجلس في 
المسجد فإنّه أعدل بين الناس » وإِنّه وهن بالقاضي أن ن يجلس في بيته)»!*. 

وبين لض ني 3 اليا فلك هه الميد زمرو القانر كنا اناده 
المصنّف على الظاهر في كتاب القضاء”*» وتبعه بعض من تأخَّر عند" ؛ 
لظهور ما سمعت في التكرار والمداومة ؛ إذ لو سلّم احتمال ندرة قضاء 
أميرالمؤمنين ل 0 القيضا م د 


)001( هذه الكلمة ليست في المصدر . 

11 الخلاف: آداب القضاء / مسألة اا‎ )١( 

(9) انظر الدر المنثور: ذيل الاية ١‏ من سورة «ص» ج 0 ص 7 .7١‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7اص 770. 

(9) شرائع الاسلام: : القضاء / في الآداب ج 4 ص 74. 

)0 000 الارشاد: القضاء / صفات القاضي وآدابه ج ١‏ ص .١5١‏ والشهيد الأوّل في 

ن: الصلاة / في المساجد ص .١170‏ واستحسنه الشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / 

0 المساجد ج ١ص .١5556‏ 


الثاة الاتكاء فق السواكن م 0 


في كشف اللثام”" ‏ فلا يسم ذلك بالنسبة إلى النبيَعَيَيُةُ ؛ لمعروفيّة 
مواظبته يَييَةُ على إنفاذ الأحكاء في المسجد. 

.ومن هنا مال بعض متأخّري المتأخّرين”" إلى عدم الكراهة في ذلك 
تبعاً للمحكي عن الثسيخين”" وسلارا» والحلّى! وغيرهم من 
المتقدمين”"'؛ بل ربّما كان ن ظاهرهم الاستحباب » بل لعل عدم الكراهة 
كيرة الأكتر سي مرح عبر بالافاة؟ لاعمال إزادة الأهراء و العمل على 
تاها :من ينين ولعي والعو ور ولتهورها برو لابقا فيه دك العدوود 
حينئدٍ مستقلّةٌ تبعاً للنصٌّ ولأنها أفحش. 

وعلى ذلك يحمل النصٌ المتقدّم الذي لا يصلح لمعارضة ما عرفت 
ممًا يقضي بعدم الكراهة او الاستحباب» او يحمل كالفتوى بمضمونه 
على إرادة الحكومات الجدليّة خاصّة لا مطلق الحكم. 

لكن فيهما: أَنّه لادليل حينئذٍ عل ىكراهة الأوّلأيضاء ومجرد احتمال 
النصّ له لا يجديء اللّهم إلا أن : يكون من جهة التسامح » سيّما مع وه 
بمساواته لإقامة الحدود ء واقتضاء الثاني الكراهة في بعض الأفراد, 
وما سمعته قاض يعدمها مطلقاًء وعدم تكليف المتحاكمين الجدل”. 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7 ص 9؟71. 

(؟) مال اليه الفاضل الهندى في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ا ص 55١‏ 
والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7940 .59١‏ 

() المفيد في المقنعة: القضاء / ادب القاضي ص ./١١‏ والطوسي في المبسوط: كتاب آداب 
القضاء ج 8 ص 387 . 

(4؛) المراسم: أحكام القضاء ص 737١‏ . 

(0) السرائر: القضايا والأحكام / آداب القضاء ج ؟ ص ١017-١0‏ . 

(1) كالحلبي في الكافي في الفقه: القضاء / تنفيذ الأحكام ص 444 . 

(0) في بعض النسخ بدل هذه العبارة: وتكليف المتحاكمين عدم الجدل. 


ددر .»2هسهمشههههههيبب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


فلعل الأقوى في النظر عدم الكراهة مطلقاً» والنصّ إِمَا مطرح أو 
محمول على إرادة الأحكام الصادرة من قضاة العامّة ؛ لأنها باطل 
محض ء فيكون إطلاقهم 8 الأحكام وسيلة إلى التعريض بذلكء أو 
الم سيصي ١‏ عن وكير روي 
إعراتها والعمل على مقتضنا ها تخاضاً من الرقوع : في المكروه لا ينيف 
ركوم سق على احضال امات الى (اإرا عديدا قد خصوها 
مع وضوح الفرق بين النبيَوَييةُ وأميرالمؤمنين اك ونحوهما ممّن هم 
مأمونون عن الخطا في الواقع وء وعن ن احتمال كون م - د 
0006 بل نحن إليه أقرب من غيره» وتسأل لله العصمة ؛ 
فإنّه المفزع والعانها فى الدمون كلها . 

والمتبادر من تعريف الضالّة الذي عبّر به الفاضل" أيضاً ‏ 
إنقنادها لانعدانيا كما فيه الشهية الثان © وسيطه #أشيعا اللفحلق 
الثاني في الجامع' والفوائد©, فينحصر دليله حينئذٍ في التعليل في 
مرسل الفقيه الثاني وفي مرسله الاوّل نفسه وخبر الحسين بن يزيد" 
)١(‏ قواعدالاحكام: الصلاة/فيالمساجد ج١ص‏ 53 ارشادالأذهان: مكانالمصليج ١ص .50١‏ 
(؟) روض الجنان: مكا نالمصلي ص 77؟, مسالكالأفهام: الصلاة/أحكامالمساجدج ١‏ ص 7794. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص ٠١5‏ . 
(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ١6١‏ . 
(0) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام المساجد ذيل قول المصنف: «وتعريف الضوالٌ» ورقة 09 


(مخطوط). 


تعريف الضالة فى المساجد ونشدانها +  _-_-‏ ل ل ١849#‏ 


بناءَ على إرادة ذلك من «الضالة» في الأول ٠و«تنشد»‏ في الثاني ؛ 
لظهور اشتقاقه من الإنشاد الذي هو بمعنى التعريف, لا النشدان الذي هو 
بمعنى طلبهاء كما عن الصحاح'" التصريح بهما معاًء ويكون تركهما 
النشدان _كالمحكي عن الحلّى!" لعدم كراهته عندهماء أو لاستفادة 
حكمه بالمساواة أو الأولويّة من التعريف» أو أنْهما لم يذكرا حكمه. 

. لكر الثلاثة كماترى ؛ إذ لا مجال لانكار كراهته بعد صراحة 
المرسل الثاني به , ودلالة التعليل في خبر جعفر بن إبراهيم وصحيح ابن 
مسلم عليه , والمساواة أو الأولويّة المزبورتين» واحتمال المرسل 
الأول وصير الحميق امهنا ارمع الاشياه مره الخردر 
باعمار امذاء ترجميع إضحار الأول عليه بل المرعل الت امكل 
اشعارف كدياةنه على الأششاى هن التعيد ان لأ الانفيادقتى شتير 
لبن نوو ادكه إن رقي طلور وين مععقي "11 لختضا فيه والكر ل وركةء 
حمر ما على وتسم يع الك قاد فى تقول اتدل لان 

و4 لا وعد نكا ليما على النسان ار الأر و د هديا عرفت هق 

نصّ الخبر ء كما أَنّه لا وجه لسكوتهما عن بيانه » فمن هنا فهم المحقّق 
الثاني والشهيد الثاني في بعض كتبهما!» إرادة الإنشاد والنشدان من 
التعريف, والأمر سهل بعدماعرفت من وضوح الدليل على كراهتهما معاً. 


. الصحاح: ج ؟ ص 087 (نشد)‎ )١( 

. 59 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(5) كابن البرداج في المهدت: الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 7/, والكيدري في الاصباح 
(سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 178 . 

(4) كحاشية ارشاد الأذهان: مكان المصلي ذيل قنول المنضتف: «اوتعريف الضوال»:حن :58 
انغنانظ) واروطة اليه هكاق المعلى جح طن +1 


ل تت 2 م ا ا 1 11 001 الكلام (ج )١‏ 


والمذافةة” 'في كراهة الأول منهما بن الإنشاد من أعظم العبادات , 
والأولى به الجامع , وأعظمها المساجدء فلا يشمله التعليل, وفي 
وو اك لمحي ا ار ا وت 7 
عن الضالة أيصلح له”" أن تنشد في المسجد؟ فقال: لا بأس»”" ٍ 

يدفعها: أن المساجد ليست لمطلق ما يحصل به الثواب ؛ ولا فكثير 

من الأمور السابقة المكروه فعلها فيها محل البيد والشيراء اانا 
لعفي الموونة: الوا سه اى المتدورة قد تمترن ن بما يقتضى استحبابها . 
وأنّه يمكن الجمع بين الحقّين بالإنشاد على أبوابها كما ذكره والأمهات 
في باب اللقطة على ما حكاه في الروض '“ عنهم , وأَنّه لا تنافي يبن نفي 
البأس والكراهة » لا أقلّ من أن يكون كالعاءٌ والخاصٌ. 

وإقامة الحدود لا إشكال فى كراهتها . بل عن قضاء الخلاف١7"‏ 
ذعوى الماع ليها مثا :ومين جسيع الفقهاء لآ أب ص80 
للمرسلين » ومخافة خروج الحدث والخبث ونحوهما في المسجدء 
واشتمالها غالبا على رفع الصوت والكلام الهذر ونحوهما. 

وليست بمحلامة اليس الاو احا رتل القييو ب 
قطع النظر عن وهنهما بإعراض الأصحاب ء نعم ينبغي القول بها في مثل 


)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد بج 6 ص ا 

. كلمة «له» ليست فى المصدر‎ )١( 

0 مسائل علي بن جعفر: ح 57 "7 ص ,0601١‏ تهديب الأحكام: الصلاة / باب 0" فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ” ج 7 ص 54 5,: وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام 

(؛) روض الجنان: مكان المصلى ص 73١51‏ . 

(5) الخلاف: آداب القضاء / مسألة ؛ ج 1 ص .5١١‏ 

(1) الحاوي الكبير: ادب القاضي ج ١7‏ ص "١‏ . 


أقامة الحدود فى المفاعة يبب يح جب يي را تت 8 ١‏ 


الحد المستلزم إخراج النجاسة كالقتل والقطع ونحوهما وإن لم تلوّدث 
فاك على عدم دوراى التعرنة اماردو الاكلى المل قاض 

لكن في الذكرى”© الاستدلال على عدم حرمة غير الملوثة بذكر 
الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من 
التلويث » وقضيّته أنَهُم صرّحوا بذلك هناك كما حكاه عنهم أيضاً في 
ل عد 7 

وفيه: انه بعد ثبوت أنه إجماع منهم _-لعله استثناء من الحكم 
المزبورء فلاجهة للاستدلال به على ذلك» على أنّ المحكي في كشف 
اللنام”” عن الشيخ التصريح باستثناء القتل ونحوه في المسجد من 
الحكم بالجوازء وأنّه قال: «ولا يفيد فرش النطع!*؛ لحرمة تحصيل 
النجاسة فى المسجد»”". 

ولا ينافية إطلاقهم هنا إقامة الحدود التي منها القتل ؛ ضرورة 
إرادتهم الحدود من حيث إِنها حدود لا مع مانع خارجيّ بعال" فاهل 
التلويث أيضاً لم ينصّوا على استئناء ما لوّث منها ء كالقائلين بالحرمة 

مطلقاً وإن لم تلوّث ء فتأمّل جيّداً 

وإنشاد الشعر وإن أُطلق في المتن كالنصٌ وكثير من الكتب" بل 


. ١607 ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص‎ )١( 

. 515١ ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: : الصلاة / في المساجد ج 7 ص .75١‏ 

(5) النطع ‏ بالكسر والفتح, وكفتن وكطيق أرقا -: بساط من الأديم [الجلد]. مجمع البحرين: 
ج ؛ ص 597 (نطع) . 

(0) الخلاف: أداب القضاء / مسالة ؛ ج ١‏ ص .51١5-1١١١‏ 

(1) كالنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١5‏ والسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 01"", 
والمعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص .40١‏ وتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد©> 


ا خو افر الكادام 23 ؛١)‏ 


نسبه الكركي”" إلى الاانب مشعراً بدعوى الإجماع عليه » بل في 
ل منهويكث عه كبيت حكة ,أو شاهد على لئة لاي كتاب ا 


اق نسل كه 1 ومصراة ني الحسين 14 ومدح الأئمّة ئمّة لياق وهحا 
أعذائهي» ال سائر ها كاو سنا متدورهادا ريع عبايةه كماسضال إن 
ذلك الشهيدان في بعض كتبهما”" والكركي!* وسيّد المدارك”“ والفاضل 
الأضرياتق ا"اوايوةه الكاسان "دون لم رصوس يهم جديع تنا 
ذكرناء بل جزم به العلامة الطباطبائي » فقال: 
والحدّ والأحكام والإنشاد» للشعر إلا الحقّ والرشاد!6!١"‏ 
لا لاستبعاد الكراهة في ذلك ؛ إذ قد ورد عنهم 8 النهي "١‏ عن 


جه عئاض 1ق:زواليان: العزلاة 7 فى النس خسن ا : 

.١60١ جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنانة مكان الفنضلى :ص :110/1 , 

ا الأول في الذكرف: مياعك المنا عضي :101 والقاي فى الروضة الهندة مكان السسيلن 
وعى 151 و عله بتكا علية في السالك: العلت / أحكاء الساجدن امن بانكا: 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(5) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 1١5‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 1 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١18‏ ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

اكزوةا فى المصدر وال ادا والرقناذا.. 

0 القوو الس الصلة الى الماش هن + 

(112) كما فى كبر حماذ بن عنمان: وغيره غن أى عبدائ ف قال: ولا شف السعر يتليل ويه 
اعد فى نهو رمك ره يدل :ولا نهارن فقال .له الساعو .ا اماف ته ندا انرون كان مال 
' تهذبب الاأكام: العيام رامح ااه لات :5 طن 10 البوسائل الفحعة بات 11 تق 
واف آداك الفتاكم حر الى ماضن 114 . 


انكناذ الشعر فى المشاحة تب 1 


قراءة الشعر في شهر رمضان وإن كان فيهم ل » بل لصحيح ابن يقطين 
عال إن القببي تافهن انفناة الشهر دن الطر اق فقا #«زرها كان تسن 
الشعر لابأس به فلا 5 به7)10" ؛ إذ الظاهر إرادة نفى الكراهة فيما لا 
بأس به من الشعر لا الحرمة. 0 
ولعلّه عليه يحمل نفي البأس أيضاً في خبر علي بن جعفر سأل 
أخاهة : «أيصلح أن ينشد الشعر في المسجد؟ فقال: لا بأس...»7” لا 
على نفي الحرمة, سيّمامع ملاحظة ظهور سوال السا ثل في إرادةالصلاحيّة 
بمعنى عدم الكراهة , بل علو رتبته في العلم قد يابى سوّاله عن الحرمة. 
بل قد يرجح ما ذكرنا بان حمله على نفي الحرمة يقتضي التقييد في 
أفراد البأس بناءً على أ نّالكراهة منه » وهي نكرة في سياق النفي كالنصّ 
في العموم ء بخلاف ما قلناه فإنّه تقبيد للفظ الشعر الذي إرادة العموم منه 
مغر كة لارام هيو النخوة انه لبس له وان افا ديوهت تعليق التي يغلي الطبيعة: 
ومن هنا ينقدح لك المناقشة في دليل الكراهة من النصٌ السابق المشتمل 
على لفظ الشعر الذي سمعت الكلامفيه» وعموم العاف العرممل جين 
لا يقتضي العموم في لفظ الشعر الواقع في سياقه , بل هو على إطلاقه. 
نعم استفادة العموم فيه من التعليق على الطبيعة » وهذا يكفي في 
لمت الكروافي القن عع والويائل :ولا بوجي والقعرينا كتان تياب بنة مده رفت 
الاستبصار بدل «منه»: مثله . 
(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب 4 ح 1١‏ ج 0 ص ,1١7‏ الاستبصار: الحجج / باب 4١ح ١‏ 
ج ١‏ ص 537 وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص ٠١"‏ . 
(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١١7‏ ص 101, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل 


المساجد والصلاة فيها ح * ج ” ص 154. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أحكام 


لالت 2 77 371 1 101 7 0 الكلام (ج )١5‏ 


تدده إنكا و وصوف اتضيرافة الى إرادةاقيرها سمعت دع اشر كالدول 
ونحوه , والصحيح السابق والسيرة التي اعترف بها الكركي في غير واحد 
من كتبه!"؛ وما فى الذكرى من أنه «من المعلوم أنّه كان ينشد بين يدى 
النبت يِب البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك»” 

بل كأنّه في بالي أنّه ربّما أمرعكياة بذلك7" ؛ بل ربّما طرق مسمعي 
جملة من الأخبار'» المشتملة على إنشاد الشعر بين يدي النبيّ ييه في 
المسجد ء بل ربّما كان المنشد في بعضها أميرالمؤمنين هذ , والظاهر أنه 
اتوم رو ابض تسعيقن القماء برجيضي 1" إلى ارد لكا اسشيفاء 
الأعرابي": فلاحظ , كل ذلك مع شهادة الاعتبار ببعض ما ذكرنا إن لم 

والمراد بالإنشاد: القراءة لا رفع الصوت » وإن فسره به في تهد يب 
الله" والقر ميو © والمقا بين 0 وظاهر الأسانين ٠١3‏ على هنا احكدق 
عنها ؛ للتبادر ولآنّ رفع الصوت في نفسه مكروه وإن لم يكن بالشعر, 





و عن 1 
ااذكرى النمفة وساعت المساجة ضى 67 : 
0 الدين وتمام النعمة: باب ٠١‏ ح ؟؟ ص .١17‏ 
(0) شطر بيت من قصيدة لأبي طالب (رض) وتمام البيت: «ربيع اليتامى عصمة للأرامل» يمدح 
به رسول لمعيه . 
انظر ديوان شيخ الاباطح: ص ١‏ . 
(1) أماليالطوسي: ح ٠٠ص‏ 1/4 بحارالأنوار: باب من أبواب معجزاته(ص) ح١‏ ج8١ص .١‏ 
() تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 73١1‏ (نشد) . 
(8) الغريبين: ج7 ص ١877‏ (سقط من المصدر اسم المادّة؛ أعني: نشد). 
مسجم مناين اللعه: بج حص “٠*١‏ (نشد) . 
)٠١(‏ اساس البلاغة: ص 0غ (نشد) . 


رقع الصوت قي المساجد._ ل سآ تب _ _ سب جب اي 
كما هو قضيّة إطلاق المتن وغيره من كتب الأصحاب"" التى عبّرت بما 
في النصٌّ الذي هو مستند الحكم » مؤيّداً بما في الرفع من الشغل عن 
العبادات » ومنافاة السكينة والوقار والخشوع المطلوب في المساجد, 
و ادامر تو اله 

بل مقتضى الإطلاق المزبور عدم الفرق بين القران وغيره» بل نصّ 
على التعميم المذكور الثانيان!"؛ لكن مع التقييد بما إذا تجاوز المعتاد 
كما أنّه قيّد أصل رفع الصوت به في المدارك'' والمفاتيح'* والكفاية), 
ولابأس به ؛ لانصراف الإطلاق إليه » كما أَنّه لا بأس بالتعميم المزبور 
للإطلاق أيضاً. 

إلا افويض دادما تو كبوكوب الخور فيه او النفحيا ناعاى وه 
نم ينا فيدرزف الصبوت مع الخيره كيحظى القرافة و لاد كار للزها ممقلا 
المستحبّله أن يُسمع من خلفه كل ما يقول والأذان والإقامة ونحو ذلك. 

ولعل ذا هو مراد ابني الجنيد"' وإدريس" في المحكي عنهما من 


١ وقواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد‎ .٠١5 كالنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص‎ )١( 
والاردبيلي في مجمع‎ ١07 ص‎ ١ ص 54, والدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ 
107 حن:‎ ١ الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج‎ 

(؟) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .٠0١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ ص ,1١45‏ وروض الجنان: مكان المصلي ص 77؟, 
والمسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص .717١‏ 

() مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص ٠١‏ . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص 77 . 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7اص ؟١75.‏ 

(/) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75195 . 


ا ع ل ا وب لس لفق | هن الكلا م( ج غ١)‏ 


استثناء ذكرالله من كراهة رفع الصوتء وإلا فالنصٌّ والفتوى مطلقان, 
أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز المعتاد. 

والمراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من غير فرق بين القران 
وغيرهء. لكن في كشف ال ليام إرادة الاعتياد لكل شيء 

بحسبه » فيختلف باختاللاف الأنواع في العادة ؛ ؛ اذ هي في الأذان غيرها 

قي القرازة. 

وفيه: أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي يرجع إليها ء على أن أ 
الإعلام كلّما كان أرفع كان أولى » وارتفاع صوت الامام 00 
المأمومين وقلّتهم , والأمر سهل. 

ورفع الصوت فى التدريس :فى الساتهد لم أعرق اسطناء: 

حدء فيشمله النصل والفتوى. 

00147ني سابد ما جار ازا بيات 
المسحدين الفيع” والحلّي”" على ماحكي عنتهماء ا 
والشهيد”“ والمحقّق الثانى”" والعلامة الطباطبائى”". بل فى المدارك 7 


. 71717 كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “ا ص‎ )١( 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ ١١١,ءالنهاية:‏ الصلاة / فضل المساجد ص ٠١59‏ . 

0( تقدم المصدر قريبا . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١ص‏ 04. تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد 
ج ؟ ص 35 4. نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج١‏ ص 701 قواعد الاحكام: الصلاة/ 
في المساجد ج و15 : 

(5) البيان: الصلاة / في المساجد ص ,١151‏ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ١‏ 
ص .١61‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ١817-١457‏ . 

() الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 9 . 

(8) مدارك الاخكام: الصلاة ة / أحكام المساجد ج 4 ص 1١"‏ . 


نسبة الكراهة إلى قطع أكثر الأصحاب »؛ وعن حاشيتها”" إلى المشهور, 
وفي الذكرى'" إلى الجماعة. 

لمنافاته التوقير بر ء ومخافة خروج الخبث منه فضلاً عن الريح من 
الحدث كالصبيان والمجانين إذ هو حال التو مثكلهم أو أسواً» والتعليل 
بانها الما تليق للقران 12 ولغير هذا*؛ وخبر زيد الشحّام: «قلت لأبي 
عبدالله يِل : تقول الله (عرّوجل): آل“ تقربوا الصلاة 53 سكا 2 )!0 
قال: سكر النوم»”" بناءً على أ نٌِّالمراد مواضع الصلاة التى هى المساجد. 

والشدّة في المسجدين لشدّة احتر 0 بالتهي, 
ففى صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر اه : ما تقول في النوم في 
المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجد ين: مسجد النبيّيَيْةُ والمسجد 
الحرام » قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ثمّ يبجلس 
فيحدّث في المسجدالحرام , فربّما نام » فقلت له في ذلك » فقال: إِنّما 
بكره أن ن ينام في المسجدالحرام الذي كان على عهد رسول اله ييا ؛ 
فاما في هذا الموضع فليس به بأس»”. 


.؟7١؟ ص‎ ١ مخطوطتها خالية عنذلك, ونقله عنها فيمفتاحالكرامة: الصلاة/ فيالمساجد ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١67‏ . 

(؟) كما في خبر جعفر بن ابراهيم المتقدم فى ص .١18/8‏ 

(:) كما في المرسل عن الفقيه والعلل المتقدم في ص .١88‏ وصحيح ابن مسلم ومرفوع محمد 
بن أحمد المتقدمين في ص .١97 15١‏ 

(0) سورة النساء: الاية 27 . 

(1) الكافي: باب بناء المساجد وما يوّخذ منها ح ١0‏ ج 7 ص ,77١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح "4 ج '"' ص 508. وسائل الشيعة: باب 10 من 
أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص .515١‏ 

(1) الكافي: باب بناء المساجد وما يوّخذ منها م١١‏ ج 7 ص نهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 4١‏ ج ٠‏ ص 508. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من © 


وفي خبر محمّد بن حمران عن أبي عبدالله م في حديث قال: (2.. 
52-0 امجاينا 2 سيق ل الله كدان قال: لا ينام فى مسجدي ادي 
العفية. 

وريما يج" منه أشدّية الكراهة فيد من النسجدالحرام »كما هو 
ظاهر خبر علن بن جعفر المروي عن قرب الاسناد: «سألته" عن النوم 
في المسجد الحرام » فقال: لا بأس » وسألته عن النوم في مسجد رسول 
له مَييَةُ. قال: لا يصلم»!*. 

كما أن ظاهر صحيح زرارة السابق عدم الكراهة فيما عدا 
المسجدين » بل كاد يكون صريح الاستتثناء فيه فضلا عمّا في ذيله من 
الصراحة » ومن هنا استجود في المدارك!* وتبعه الكاشاني" قصرها 
عليهما مؤيّداً له مع ذلك بضعف سند دليل إطلاقها ودلالتهء وهو جيّد 
لولا أن الكراهة ممًا يتسامح فيهاء وقد عرفت فتوى الجماعة بها وما 
يشعر بهاء فاتجه حمله حينئذ على إرادة الشدة. 

وأمّاا" احتمال حمله على إرادة بيان عدم جريان أحكام المساجد 


د أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج وص .1١9‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: المزار / باب 6 ح ١5‏ ج 1 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
احكام المساجد ح "اج مص .52٠١‏ 

(؟) يحتمل بدلها: يشم . 

(؟) الخبر في المصدر ليس مضمراً وإِنّما هو عن الامام الكاظم ا . 

(؛) قرب الاسناد: ح ١١4٠‏ و١4١١‏ ص 588,. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح اج مص .5٠١‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 5١7‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(/) جوابها قوله: «نهو» الآني في س ١7‏ من الصفحة الاتنة: 


على مثل هذه الزيادة التي حدثت بعد زمانه يي كما ع 
البحراني في حدائقه , مع اعترافه بظهور غير واحد من النصوص'" في 
أنّها من المسجد القديم الذي خطه إبراهيم 6 لكنّه | لل لان 
جريان الأحكام على ما كان ن مسجدأ في الشريعة المحمّدية لا الزمن 
السابق » قال: «ولهذا جاز نقض البيع والكنائس لأهل الملل المتقدمة 
وتغييرها التي كان يراعى فيها ما يراعى للمساجد من التوقير 
والاحترام فتجعل مساجد إسلاميّة تحترم كما تحترم»!". 

بل بذلك تخلّص عن الإشكال الناشئ من ورود بعض النصوص”" 
رسي ا ل لم 
الرواسين » مع ان أن أمير المؤمنين 3١‏ لم يأمر بإرجاعه, ولانهى عن 
استعماله في غير المسدةء كما ان النبى عدا لويدا هراد زيادة السحد 
الحرام التي كانت في زمن إبراهيم كِةٍ على ما نطقت به تلك النصوص. 

فهو وهمٌ في وهم ؛ ضرورة عدم الفرق عند الأصحاب بين المساجد 
القديمة والحادثة , وكلامهم 5 البيع والكنائس شاهد بخلاف ما ادعاه 
كما لا يخفى على من لاحظه ؛ ولذا لم يجوّزوا نقضها ولا تغييرها لغير 
ناته مما عد ول اقتصيروا عطاك ما نأي قد تخي لمر انه تجو 
ممًا هو تعمير لها لا تخريب ء وإِلآ فقد أجروا عليها أحكام المساجد. 


)١(‏ كخبر جميل بن دراج قال: «قال له الطيار وأنا حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ 
فقال: نعم. إِنْهم لم يبلغوا بعدٌ مسجد إبراهيم وإسماعيل (صَلَّى الله عليهما)» . 
الكافي: الحج / باب فضل الصلاة ؛ في المسجد الحرام ح 8 و ٠ج‏ أ ص 06151و077, 
وسسائل السيعة؛ انظ نان 08 مق انوا أحكام المساجد ج هة ص 30١‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج لاص 0؟١7.‏ 
(؟) تفسير العياشي: تفسير سورة هود ح ١4‏ ج " ص .١158‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من 
أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج ”ا ص 599. 


ا تل م ير مع لخ | قن الكام 112 


وأمّا نصوص الزيادة -فبعد تسليمها وتسليم تمكّن أميرالمؤ منين اه 
من ذلك -فمُعرض عنها عندهم » نعم لا يبعد عدم جريان بعض 
الأحكام المختصّة بمسجدالحرام على الزيادة الحادثة ؛ لظهور كون 
موردها الموجود منه في زمانه يا ؛ ومن العجب استظهاره من صحيح 
زرارة السابق ما عرفت مع | هذه الذياةة ضنارتة مسسحدا اعلامما 
مندرجاً في الموضوع الذي أثبته واعترف به ء وإن كان الفاعلون لذلك 
الجبّارين كينا هو واضح. 

وكيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شيء مسن 
المساجد ؛ للأصل المعتضد بفتوى الأصحاب بل في كشف اللثام: «أنّه 
مجمع عليه قولاً وفعلاً»7", وبالنصوص الأخر الدالّة على الجواز ٠‏ بل 
قد يستفاد من بعضها عدم الكراهة في مثل نوم المساكين ونحوهم ممّن 

ففي خبر معاوية: «سألت أباعبد الله كذ عن النوم في المسجد الحرام 
ومسحد الرسول اك « قال: نعم 3 فاين ينام الناس؟!)7". 

وفي خبر أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أببه 50 المروي 
عن قر بالاسناد: «ان المساكين كانوا يبيتون فى المسجد على عهد 
رسول اللهولة... 7 


. 755 كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “ا ص‎ )١( 

(1) الكافي: : باب بناءالمساجد وما يؤخذ منها ح ٠١‏ ج “اص 7141, تهذ يب الأحكام: : الصلاة / 
باب 59 فضل المساجد والصلاة فيها ح 4١‏ ج ٠“‏ ص 50/8, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ دص .5١59‏ 00 

(؟) قرب الاسناد: ح 0171 ص 58١ء‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب احكام المساجد ح 0 
اج وص .77١‏ 


كراهة خرن المسحة لفق لوقه اننع ف 2 و" 





وفي خبر إسماعيل بن عبدالخالق المروي عنه أيضاً: «سألت أبا 

عبداللهةٍ عن النوم في المسجد الحرام , فقال: هل للناس بد أن اا 

في المسجدالحرام الوه الريح تخرج من الإنسان » قال: 
لا باس ين 11 ؛ ولعلّه لذا اس: ستئنى الشهيد'" النوم لضرورة من الكراهة. 

البو و سيا زائحة بضل او توم 4 أو 

من الروائح المؤذية للمجاور كالكدّاث ونحوه في المساجد , 

او اي ل د ا المشتمل بعضها 

على شدّة المبالغة في الأول( كخبر الر كنات قال« قهدت انا 

جعفر ك9 إلى يَنْبْه" فقال: يا حسن أتيتني إلى هنا؟! قلت؛ نعم... قال: 

ني أكلت من هذه البقلة يعني التوم» فأردت أن أتنحى عن مسجد 


وول الله كاله 0 


)١(‏ قرب الاسناد: ح 444 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد ح ؛ 
ج وص .757١‏ ' 

(1) الدروس الشرعية:الصلاة /أحكامالمساجدج ١ص‏ 07 ١ءالبيان:‏ الصلاة /فيالمساجدص .١171‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: فيه . 

(؛) كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلا 
الجماعة ج ١ص 580٠‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ؟ .٠١‏ 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

)6( الصحيح ابدالها ب «الثاني» ' 

(1) قال عدّام بن الأصبغ السلمي: هي عن يمين «رضوى» لمن كان منحدراً من المدينة الى 
البحر على ليلة من «رضوى» من المدينة على سبع مراحلء وهي لبني حسن بن عليء وقال 
غيره: لع حصن به نخيل وماء ددع وبها وقوف لعلي بن أبي طالب يتولاها ولده. وقال 
ابن دريد: ينبع بين مكة والمدينة... معجم البلدان: ج 6 ص 141 10١‏ . ' 

() الكافي: كتاب الاطعمة / باب الثوم ح ” ج 1١‏ ص 570. وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب 
أحكام المساجد ح ” ج ه ص 7351 . 


الح ا ابر ب ١55‏ ل الكلام (ج غ١)‏ 


واقتصار المصئّف”"كالفاضل في بعض كتبه'" على الأوّلين محمول 
على المثال قطعاً ؛ لظهور النصوص في كل ذي رائحة مؤذية: 

ففى صحيح أبن مسلم عن الباقرطيّة : «سالته عن اكل الثوم . فقال: 
إنْما نهى رسول الله ويا لريحه . فقال: من أكل 8 البقلة الخبيده -وعن 
العال (١‏ المضية ا"ادفاة عرب معنا و داناعى كله وميا نس السعاد 
فلا بأس)»2©. 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق عن آبائه عن على 90 : «من أكل 
ا ا ا 


بخ الحجحاسيند .: «سألت أبا عبدالله اثلا الك 00 5 كلد 


5 وغير مطبوخ , ولكن إن أكل منه شيئاً له أذيّ فلا يخرج إلى 

المسجد ؛ كراهيّة اذاه 00 يجالس» ”" وغيره(6 

١ هنا و في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 44. والمعتبر: الصلاة / أحكام المساجد‎ )١( 
207 صن‎ 

(؟) كتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 054. وارشاد الأذهان: مكان المصلي 
جاص 50 . 

ا كنات ع + حِ ا 0 

)00( هذيب الأحكام الشبلدة ا 6 فصل السناجد 2-0 ة فيها ح بد ٠ص‏ 5060 

لكا مايه 3 : «امن» وفى ى الوسائل؛ 5 من» . 

(/) المحا 0 1 ص 7١م‏ 0 : باب 00 ١ج‏ اص أ65, 

(8) > كخبر أبي بصير التى. 


كرافة وخول القشحة لد ذو لمر انح انو تعب ب ب ل 011 


نعم وصفه الشيء بما له أذى كالتعليل في ذيله وصحيح ابن مسلم 
السابق ظاهر في ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه, 
كها بوم ابهدمهانا إلى باسوفة الفويدل المررف هن 
المجازات النبوئة للرضيّ وي قال:«اقال يله :.من أكل نغاتين البقلتين 
فلا يقربنَ مسجدنا يعني الثوم والكرّاث ايفين أراد كلها ايها 
ل وفي رواية لعفي ابيا ار 

فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وإن 
ذهبت الرائحة ؛ لإطلاق بعض الأدلة الذي عرفت تنزيله بشهادة 
صحيح ابن مسلم المتقدّم والتبادر على ذي الرائحة , ولاحتمال أو 
ظهور خبر أبي بصير عن الصادقنكةٍ في التعميم المزبورء قال: «سئل 
عن أكل الثوم والبصل والكرّاث» فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدور, 
ولا باس بان يتداوى بالثوم » ولكن إذا اكل احدكم ذلك فلا يخرج إلى 
المسجد»”" الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ 
أو عليه أيضا إذا لم يُذْهب الطبخ رائحته لا يلتفت إليه. 

نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع اكل الثوم ذي 
الرائحة فضلاً عن كراهة دخول المسجد , كخبر زرارة قال: «... حدّثني 
)١(‏ هذا التفسير وارد في الوسائل دون المجازات النبويّة . 
(؟ و؛) الاماتة أو الموث الذي هو الدوف أي الخلط ‏ في الماء مجاز كما لا يخفى. 

بحارالأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 79 ج 817 ص 7719. 
(' و0) المجازات النبويّة: ح١]‏ ص 78- 2/4 وسائل الشيعة: باب ؟7؟ من أبواب أحكام 

0 د وا 


ا تآ تآ ري حر ل ل لام ( 1 ) 
من أصدّق [من 1" أصحابنا سألت أحدهماليه: عن الثوم , فقال: أعد 
كل صلاة صليتها مادمت تأكله»”" ؛ ؛ اذ من المعلوم عدم إراد» الوهوي” 
للنصوص الأخر والإجماع محصّلاً ومحكيّاً عن الاستبصار”" على أن 
أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة »كما هو واضح. 

لو 4 يكره 9 التنخم والبصاق »4 فيها ايضا كما ذكره غير واحد من 
الأصحاب١‏ بل لبي (ة إلى ا" ومن تاشن عنه”) ممن تعراص 
لأحكام المساجد عدا لعجاي 00007 للا بر ترصو المتحد الدى ودالبي 

تأركه» وبالتعظيم التعلن" "' بأنّها بيوت الله في أرضه,ء ولا ريب في 

حصو ايها در كيم نر ١‏ ريف شكيا جره 

وللتعليل في وجه بأنْها إِنْما نصبت للقرآن١"‏ أو لغير هذا" ولما 


15 الافانةمن العصدر:ورخضيها السياق:. 

(1) تهذيب الأحكام: الذبائم والاطعمة / باب ؟ ح ١04‏ ج 4 ص 45. الاستبصار: الأطعمة 
والأشربة / باب لاه ح 5 ج 4 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ١١8‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة ح 8 ج 0؟ ص .5١١‏ 

(؟) انظر ذيل الاستبصار من الهامش السابق . 

(4) انظر المصادر اللاحقة . 

(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 777 . 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 21١‏ النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١١‏ 

(/) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ,٠١١‏ والمصنف في المعتبر: 
الصلاة / أحكام المساجد ج ؟ ص 407 405. والعلامة في التحرير: الصلاة / في 
المساجد ج ١‏ ص 04. والشهيد في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١87‏ . 

() بل تعرّض له العجلي في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7378 . 

(9 و١٠)‏ كما في خبري يونس وأبي بصير المتقدمين في ص ١87-١80‏ . 

. 188 كما في خبر جعفر بن ابراهيم المتقدم في ص‎ )1١( 

)١١5(‏ كما في المرسل عن الفقيه والعلل المتقدم في ص ١8/8‏ . وصحيح ابن مسلم ومرفوع محمد 
ابن أحمد المتقدمين فى :كن وان 9ؤا. 
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كراهة التنخم والبصاق فى المساجد 


فيه من تنفير المتردّد ين بل أَذيّتهم. 
ولخبر الحسين بن يزيد!" عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
آبائه طبه في حديث المناهي » قال: «نهى رسول الَهمَييةُ... عن التنجّع 
في المساجد...»'" وهو التنخم ؛إذ النخاعة النخامة كما في المجمع”". 
والمرسل عن النب ينه المروي عن المجازات النبويّة للرضي: «انّ 
العبحة ادرو من الوقانة كيا اعروق الجلد ةنم القار رذ رنسهيت 


واج: ١‏ غ00 


والمرسل أيضاً في مجمعالبحرين: «النخاعة فى المسجد خطيئة)»0". 
وإشعار خبر إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن 
أبائه ميا : «من وقّر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا 


د اماي كبازه بيمي»' 1 


. فى المصدر: الحسين بن زيد‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبييَية ح 418: ج ؟ ص ؛. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ” ج 0 ص 5؟١؟.‏ 

(؟) مجمع البحرين: ج 4 ص 5560 (نخع) . 

(4) كذا في الوسائل, وفي المجازات النبوية ينتهي الخبر الى قوله: «من النار» ثم يبدأ كلام 
الرضي. قال بعده: «يقال: انزوت الجلدة إذا انتقبضت واجتمعت» . 

(0) المجازات النبوية: ح ١7‏ ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد 
حةج وص .5١6‏ ' 

(1) مجمع البحرين: ج 4غ ص 1960 (نخع). مسند أحمد بن حنبل: مسند أنس ج 7 ص 1717, 
سنن أبي داود: ح 21/1 ج ١‏ ص .١13238‏ كنزالعمال: ح 7١807‏ ج لاص 1317 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 فضل المساجد والصلاة فيها ح 7 ج ؟ ص 1901, 
الاستبصار: الصلاة / باب 51 ح ؟ ج ١‏ ص 875 4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ؟ ج دص 5١7‏ . 


1ح حت ا اي مي في و حت انلق | لين الكلام (ج )١‏ 


نم ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ في جوفه إلا أبرأته»”"» ومنه يستفاد أن 
المراد بالتنجّع في حديث المناهي إخراج النخاعة إلى أرض المسجد , 
لا مجكد خروجها إلى فمه وهو فى المسجد ؛ إذ لا كراهة فى ذاك . بل 
لملدسكية | ذاكا وعد القدمة لابتلاع. ْ 


وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه كه ليت (": «إن * علتا افلا 
قال: البزاق فى المسجد خطيئة 2« وكفارنه دفنه))7". 


ولإشعار خبر طلحة بن زيد المروي عن ثواب الأعمال عن جعفر 
عق انه عن سول الله 12 #زامق ود رئقه تنظيما لحف الخد جع الله 
ريقه صحّة في بدنه » وعوفي من بلوى في جسده»!2. 

وخبر السكوني المروي عن محاسن البرقي عن جعفر عن 
أبيه مرلعاض 0١‏ :غ. .. من رد ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في 
نقد وار كني الدوها حسلة و رجفا بعل يا ماقا ك2 
جوفه إلا أبرأته»©". ْ 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب من ردٌ ريقه تعظيماً لحقٌ المسجد ح ١‏ ص 70. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 54 ج اص 101. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج وحص 7؟١؟.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد والصلاة فيها م :51 ج “اص 501؟, 
الاستبصار: الصلاة / باب 8/ا؟ ح ١‏ ج ١‏ ص 483. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ؛ ج هص ؟17. 

(4) ثواب الأعمال: باب ثواب من ردٌ ريقه تعظيماً لحقٌّ المسجد ح ١‏ ص 75؛ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب احكام المساجد ح 7 مص 5؟١5.‏ 7 

(0) كذا في الوسائلء وف يالمحاسن روى بداية الخبر عن علي نظ ثم قال: «وقاليَرَياةً...» . 

(1) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 41 ص 056. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح /اج وحص ؟؟؟. 


كراهة التنخّم والبصاق فى المساجد سس ام 


وليسا بحرام قطعاً؛ للأصل » وظاهر باقي النصوص الدالّة على 
الجواز» وأرجحيّة البزاق على جهة اليسار على غيره إن كان في 
الصلاة . منها: خبر عبدالله بن سنان: «قلت للصادقغليْة : الرجل يكون 
في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق » فقال: عن يساره » وإن كان في 
غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة » ويبزق عن يمينه ويساره»7". 

ومنه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيماً لها ؛ إذ 
للقن سحتمول عليه قطعا لأ على العرية كما ان الأمرييا لنزاق على 
لدان حال الصلاة عل ىالندب لا الوجوب ؛ لخبر عبيد بن زرارة: 
«سمعت أبا عبدالله 3 يقول: كان أبوجعفركة يصلّى في المسجد 
فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه»'". 

وهنه يستقاد الجواز فى المسجد أيض ا كخبر اين مهز يار «رايت أبا 
جعفر الثاني عد يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن"'" والحجر 
الأسود ء ولم يدفنه»!», واحتمال”/ استفادة عدم الكراهة أصلاً منهما - 
لتزرّهه لا عن فعل المرجوح - يدفعه: أنه لعلّه لبيان الجوازء فيكون 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة‎ 737١ ج؟ ص‎ ١١ الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها‎ )١( 
من‎ ١9 باب 60" فضل المساجد والصلاة فيها ح 0ج “اص /50, وسائل الشيعة: باب‎ 

١‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / باب .»> فضل المساجد والصلاة فيها ح 1ج 7ض /ا06" 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام المساجد ح ” ج د ص .5١١‏ 

(؟) في المصدر بعدها: اليماني . 

(:) الكافي: باب بناء المساجد وما يوذ منها م١١‏ ج7٠‏ ص ,507١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح بقاع صن 017 5 وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 

(0) كما فى ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 56١‏ . 


سبي و يو 77 ويج كحت نفو هي الكلام 1ع 11) 
بالنسبة إليه مندوباً وإن كان مكروهاً في حلدّ ذاته وبالنسبة إلى غيره ؛ 
كما هو واضح. 

( و4 أمّا كراهة 9 قتل القمل » فيه فهي وإن نصّ عليها غير واحد 
من الأصحاب'" مع إبدال القتل بالقصع . بل في الذكتورى:ائة :قال 
الجماعة»!"؛, لكن قد اعترف بعضههم'" يعدم الوقوف على قه يكال 
عليه . ولعلّه لذا تركها العلامة الطباطبائى فى منظومته!2. 

الشبعيت كان التعك متنا بسانم فيه امكن اقول بها #التكنان 
وى العماظةموالبعاء ل السازفموالقع وغن أذ دقان .فى المميحدة 
وما فيه من التنفير وعدم التوقيرء وما يشعر به صحيح ابن مسلم: «كان 
أبو جعفركة إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى»*“©. 

ومنه يستفاد ما أشار إليه المصنّف بقوله:« فإن فعل ستره 
بالتراب» بناءً على كون الضمير في كلامه راجعاً إلى كلّ واحد من هذه 
الثلاثة ؛ إذ من المعلوم أنّ التغطية المزبورة فيه لدفع الاستقذار النفسي 
المشترك بين الثلاثة. 

فعتافا ال ها ممعم دو شير غياك: الذ ال علو دفي البزا سوال 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠6٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة بات اللسا من ١‏ والعلامة في القواعد: : الصلاة ة / في المساجد ج ١ص‏ 59 
والشهيد فى البيان: الصلاة / فى المساجد ص ١70‏ . 

(/ا)لذك وف الشنة مناهت المماسه عن 1617 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 05غ. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: مكان ن المصلي ص 56 . 
(؛) الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 49 .٠٠١‏ 
(0) الكافي: باب المصلي ا 50 ج “اص 717. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 70 . 


كزاهة كشيف العورة :فين الستفاقة شيبح ا ا 


المضمر المرفوع المروي عن محاسن البرقي: «إنما جعل الحصى في 
المسجد للنخامة»!", بل قد يشمٌ من خبري ابني مسلم ومهزيار 
المتقدمين معروفيّة الدفن في ذلك , وان غرضهما من نقل فعله استفادة 
عدم كون ذلك على الوجوب ء فتأمّل. 

ويحتمل عود الضمير في المتن إلى الأوّلين ؛ لأنّهما المتعارف 
دفنهما دون القمل بعد قتله , بل قلّما يبقى منه شيء بعد قتله كي يرى 
فيستقذرء نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه الصحيح المتقدّم في محله , 
والأمر سهل. 

ا يكره كشف العورة» في المسجد مع الأمن من 
المطلع , بلاخلاف أجده بين من تعرّض له'"؛ للتعليل السابق, 
ولمنافاته التوقير» وإشعار خبر السكوني عن جعفر عن ابيه ظِيي : «إن 
النبئ ويه قال: كشف السرّة والفخذ والركبة فى المسجد من العورة»”" 
المينضا ذا تع ى زتياء : على المطلويت اصع بست التلكقة أ كر ادي 
كشفها المصرّح به جماعة من الأصحاب”*» بل في الروض: «يمكن أن 


.١70 - ١74 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .18١‏ والمصنف في المختصر النافع: 
صلاة الجماعة ص 4غ. والعلامة في الارشاد: مكان المصلي ج ١‏ ص ,505١‏ والشهيد في 
الدروس: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ,١51‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / 
مفتاح 1١4‏ ج اص .٠١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 77 ج اص 577, 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 554. 

(:) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ,٠١١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في المساجد ج؟ ص .١ 54 - ١48‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / 
أحكام المساجد ج ١‏ ص .717١‏ 


ل ل ع قوز شن لكام 312 


يراد من العورة ما يتأكّد استحباب ستره في الصلاة ؛ لأنه أحد 
معانيها»١",‏ فتدخل حينئئذٍ الثلاثة في العورة في المتن ونحوه ممّن 
عي اء 

وكال اهران كندقى قن ع امنيا تتلا لصيل البيا لوحن 
بعارض الع لاتانهاء:فما عو النها. كامن لوي زات بتو لبها 
جيعهاء كعنب هذا إن اراقهته اللعومةاء كنا هو وا حي 

( والرمي بالحصى » فيه كما صرّح به الفاضل"" والشهيدا* 
وغيرهما!*, لكن عبّروا بالحذف تبعا لخبر السكوني عن جعفر عن 
لاتقل وا رن الفية ١‏ اهبر مهاد معلاف اعفان فى السبحد: 
فقال: ما 3 تلفته حتى وفغت قة قال اللعذ ف فى السادى :مسن 
أخلاق قوم 0 » ثم تلا ل (وتأتون في ناديكم المنكر)/ قال: هو 
الحذف57 ٠١‏ 


. 7577 روض الجنان: مكان المصلى ص‎ )١( 

انها د نالفاة فشر الفا عد سن 0 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص .47١‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج ١حن‏ 61 نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١ص‏ 7304. 

(4) الدروين العرعية + الضادة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ١01‏ البيان: الصلاة / في المساجد 
فى :178 النقلية البعك القارج جرم الكنا منسضى 127 

() كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص .٠١١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ١154‏ والسبزواري في كفاية الاحكام: مكا 
المصلى ص ١7‏ . 

لكاو الذوكا قن امون ون ةقب الفرق. الففن. 

)0( عورة اللككيورت: الآية 9؟. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 1١‏ ج 7 ص ؟517, 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص ١57‏ . 


كزاقة انم بالعقن وى امشو ب 1/1 


وخبر زياد بن المنذر عن اب جعفر ني فى حد يث: «... الحذف”" 
بالحصى ومضغ الكندر”" في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل 
قوم لوط»”". 

والأووب لاخو لد إ ذهو الها ء البهملة: اروس ا طران 
الأصابع كناف اللعحمة الأبروب لمتجطةاروقع العضاة على بطو يها 
يد" اليمنى ودفعها بظفر السبّابة كما و الور عا يات العس ١‏ 
أو الرمي بأطراف الأصابع كما عن الخلاف”" ليكوو يديل حي 


المجمز ”" والمفصّل !© 
قال: فشو بين الستتاشوة كيها عبد اليه 7 والصق سن 030 


. في المصدر: الخذف‎ )١( 
1 ارييف الكانمو كان التوواد لترجديه للق القاسرمن المكط كع الى‎ 10 
. (كدر)‎ 17١ مجمع البحرين: ج 7 ص‎ 

اهو يعهره لتقو باحينها يغلي اندها لاوا يت قللاته اهن 112 ساربن 
الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس م 5ج ؟ ص ١ل5:‏ وسائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 587 . 

(4) مجمع البحرين: ج ه ص 70 (حذف) . 

(0) في المصدر: يدك . 

(1) مجمع البحرين: ج 0 ص 45 (خذف) . 

(') في كشف اللثام - الذي نقل عن هذه الكتب أيضاً -: «الخلاص» ويؤيد ذلك: خلو نسخة 
الخلاف عن هذا المطلب تماماً. انظر كشف اللثام: الحج / في الرمي ج 15 

(6) كذا في ثلاث نسخ من من المجمل. ٠‏ وفي المتن «السبّابتين» انظره اج ١٠ص 58١‏ (خدف). 

(9) لا يوجد هذا الكتاب بأيدينا . 

. (خذف)‎ ١60 العين: ج 4 ص‎ )٠١( 

مع مانس اللققه جد انظ 38 الخد ): 


اا س٠‏ ب بي بي بي ججواهر الكلام (ج )١5‏ 


والترمين "الوالنيا ةلذ يَة"» وفي الأخيريو ادق دز ةم 
من خشب ترمي بها" بين إبهامك والسبّابة» وفي المقنعة!" 
والمبسوط" والنهاية”" والمراسي '؟ والكافي'! والغنية1"" والشر اث 0597 
والتحرير '"والتذكرة!؟"والمنتهى :أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها 
بظفر السبّابة » وفي الانتصار"”: أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر 
الوسطى , وعن اي على ظفر إهامه ويدنعها بالمسايحة 1 
انتهى » ويأتي تحقيقه إن شاء الله في باب الحج. 


. (الخاء مع الذال) (مخطوط)‎ ١١5 ورقة‎ ١ الغريبين: ج‎ )١( 

(؟) فى المصدر بعدها: «والمغرب بالاعجام» وعليه فيراد من قوله: «الاخيرين» هذا والنهاية 
الأثيرية, لا ماتوهمه العبارة»لكن العبارة الآنية ليست في المغرب. انظره: ج اص 07 ١(خذف).‏ 

(5) النهاية: ج ١‏ ص ١١‏ (خذف) . 

الى المصدد: د 

(0) في النهاية بعدها: الحصاة . 

(1) المقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص ١7‏ . 

(0) المبسوط: الحج / ذكر نزول منى ج ١‏ ص 719. 

(8) النهاية: الحج / الافاضة من عرفات ص 705 . 

() المراسم: الحج / المضي الى مزدلفة ص ١١7‏ . 

. 5١0 الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

. 188 غنية النزوع: الحج / في الرمي ص‎ )١١( 

.01-١ ص‎ ١ السرائر: الحج / الافاضة من عرفات ج‎ )1١( 

(1) تحرير الأحكام: الحج / نزول منى ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

. 750 تذكرة الفقهاء: الحج / في رمي الجمار وكيفيته ج / ص‎ )١5( 

)١0(‏ منتهى المطلب: الحج / كيفية الرمي ج ١‏ ص ؟1/. 

. ٠١6 الانتصار: مسائل الحم ص‎ )١1( 

(10) المهزّب: الحج / رمي الجمار ج ١‏ ص 100. وفيه: «ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن 
ابهامه ويدفعها بالمسبحة. وقيل: بل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة» . 

(14) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 7١5‏ . 


كراهة المي بي أالخصى ف _المسبجبد <> <_ سس م 


وعلى كل حال فليس هو مطلق الرمي . فيشكل حيئئذٍ إنبات 
كراهته على الإطلاق وإن كان هو ظاهر المحكي عن المبسوط أيضاً, 
حيث قال: «لا يرمى الحصى (ولا)'" حذ فا" 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّه أطلقه لاشتراك أنواعه في العبث والأذى, ولأنّ 
الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه 
المذكور في الجمارء قال في الصحاح على ما حكي عنه: «الحذف, 
الرمي بالأصابع»!*. 

عو عفادن الختروق المويو رين كراهية الحند ف سطلفا إن اله 
يكن في المسجد » بل ظاهرهما أَنّه كان من الملاهي » ولعلّه الذي هو 
الأ فيد أهل الرسنا تدق هنا مس لتب القلد ٠‏ فكان على المصنّف 
حينئذٍ تركه لذكروها يحض بالحسا جد )نوالا كان عليه انديدكر كراهة 
التنكل قائماً في المسجد وغيره التي ذكرها هنا الفاضل”“ والشهيدا" 
والاصبهاني'" محتجّاً عليه الأخير بالاكيان 

نعم لعل محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها كما استظهره 
في فوائد القواعد/ على ما حكي عنها ء والأمر سهل. 


. ليست فى المصدر‎ )١( 

() المسرط لاه الجداعة ىصن :154 :ونيه الوخدنا" 

(5) فى المصدر: الخذف . 

(؛) الصحاح: ج 4 ص ١147‏ (خذف) . 

(0) تحريرالاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. قواعد الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج اص 59. 

(1) البيان: الصلاة / فى المساجد ص ١76‏ . 

(/) كسف اللناء: القلاة /اق الساحد ب عاض 178 0 

(8) فوائد القواعد: مكان المصلي ذيل قول المصنف: «والتنعل قائما...» ص 0١‏ (مخطوط) . 


اال ب ل تت ل م و 77 ولص فر | فو الكل 12821 


#مسائل ثلاث * 
«الأولى» 

«إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كا' ن لأهلها ذمّة» ولم يبيدوا 
9لم يجز التعدض لها» بحال: أرضها وآلاتهاء وفاقاً للإرشاد!" 
الوط "زو الفةا ,الكو لوشيرة ل واو الم كن فتن شرفو قت 
إعادتها » بل وإن لم بريدوه فعلاًء بل وإن يئس من تجد يدهم إِيّاها في 
الحال والمال فى وجه. 

لاطلاق ما دل" على احترام ما فى أيديهم حال الذمّة المتناول 
اندلق وقير النين 10 ليل كل تقعيدة باهو الكو روا هم تجو فعا الذي 
خرج عن أيديهم بوقفهم له وصارت ولايته بيد الحاكم كغيره من 
فنا عند سامون التى دن سبع كر اقييا تقذم صمو ال الوعمال الذنها ند 
الانهدام في غيرها من المساجد بالشرائط السابقة. 

على أَنّخروجه من أيديهمكان على جهة المعبديّة لهم»فيج بإقرارهم 
عليها قضاءًلحق الذمّة؛ ولذا لميجز ردعهم عن تجديدهاء ولا إخراجهم 
من العام منهاء ولاالتعدض له بحال: كماص-به الفاضل'" والشهيدان7" 


.؟0١ ص‎ ١ ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: مكان المصلي ص 7١8‏ . 

("؟) مدارك الاحكام: الصلاة ة / أحكام المساجد ج .ص .4١0١‏ 

(غ) ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 30١‏ . 

(0) انظر وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ١55‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 709. 

(0) الأوّل في البيان: الصلاة / في المساجد ص 176, والدروس: الصلاة / أحكام المساجد 
ج١‏ ص 101 والثاني في المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١ص 77-58١‏ 
وروض الجنان: مكان المصلي ص 778 . 


لو اتهدمنت: الكتائس: والييع تب  -‏ حت ل تي يي 


وغيرهم!", لين مجع البرهان: «لعل صحيح العيص محمول على 
الشرط المذكوىو اجماعا» "ميد بالشوط اغهنا زر اتدرا بن اعليا ف 
كونها في دار الحرب في جواز التعرّض لها. 

ولا ينافي ذلك جواز صلاتنا معهم فيها ؛ للنصوص”””» أو لاشتراكنا 
داك 09 كني بعر ياي ان 
جاز مك ع صرحبه الناض ا والسييناء © والمحمّق 
الثاني" وغيرهه” ؛ للأصل , وإطلاق ما دل على جواز التصردف في 
هذ ين النوعين» وصحيح العيص سأ الصادق ليد : «عن البيع والكنائس, 
هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: : نعم)» لأاوورو عون لك 


.١0١6 كالكركي في جامع المقاصد: الصلا الصلاة / في المساجد ج كةدص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟ ص .١68-١07‏ 

(*) انظر صحيح العيص الآتي في ص 517؟. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان 
المصلى ج ه ص ١78‏ . 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 15, تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد 
3 ؟" ص ١5غ.‏ ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١"حن‏ 10+ 

(0)الأوّلفىالبيان:الصلاة/فىالمساجدص 71١.والثانىفىروض‏ الجنان:مكا نالمصلىي ص 78؟. 

(كااجامع المقاضي الصلاة ,قن السباجدع ان +05 ا تماقية الارشاد:رسعاى عتبارتها 
م فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام المساجد ذيل قول المصنف: «وان كانت في ارض 
الحرب أو باد أهلها» ورقة 09 (مخطوط) . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 1 0غ. والسبزواري 
فى ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 70١‏ . 

)انظ وسائل العنيدة بيات ١‏ من أبواب الأتقال ب لاضن 617 

() الكافي: باب بناء المساجد وما يؤّخذ منها ح 7ج 7 ص 518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 07 ج ا ص .,56٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج هحص ؟١5.‏ 





###اسلسل ل يي سس وض فو أشن الكلام (112) 

لكن ١‏ فى المساجد» خاصّة لا غيرها كما في المسالك'" وفوائد 
الشرائع '" بناءً على صحّة وقفهم ؛ لعدم اشتراط القربة فيه » أو مع الشرط 
وصحّتها منهم » أو استئناء خصوص البيع والكنائس من ذلك ؛ لظهور 
النصوص حبّى صحيح العيص بذلك, أو كانت لليهود قبل ظهور 
عيسى كه وللنصارى قبل ظهور محمد ييا »وبالجملة: حيث يصح 
الوقف منهم. 

فمن هنا كان المتّجه حينئزٍ اعتبار الشرائط السابقة -في استعمال 
الاك جد فى يعد ا خردفى العقاء ايشا كما أرما إليه المعو 
قات فى ماقي الإزكاة وجيف قال وا ويث ف جيرا د الستعمال 
فرقها فى السبائحد وكا اله النناء اذا اتيدميت وهس من إعنادتها 
تخ ا وفى نسخة افر 

ولعل الأولى أصمٌ ؛ إذ الفرض أنّها في أرض الحرب التي افتتحت أو 
بائدة الأهل » ومن المعلوم ظهوره في عدم جواز الاستعمال لو أريد 
إعادتها بنفسها مسجداً؛ لحاجتها حينئذٍ إليها ,كما أنّه من المعلوم 
ظهوره في أَنّ جواز ذلك لو اتّفق الانهدام , لا أنّهِ يجوز النقض لذلك نحو 
رط ب لسن دا نس .: 

نعم يجوز نقض مالابدٌ منه في إرادة تغييرها مسجدأكالمحراب ونحوه, 
)١‏ مسالك الأقهام: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 661-661 . 
(؟) تقدم المصدر آنفا . 
(؟) حاشية الارشاد: مكان المصلي ذيل قول المصنف: «ولو كانت في أرض الحرب...» ص 


65-06 (مخطوط). 
(؛) في نسختنا المعتمدة لنا في التحقيق: «مسجداً» . 


لو اتهدمت الكتنائس و البق سبح حت ا نض 


كما صرّح بجميع ذلك بعضهم'" وظاهر آخر ("» بل في جامعالمقاصد”" 
ما يظهر منه أنّه لاخلاف في ذلك ء بل لعلّه المراد من المتن ونحوه على 
معنى: : جاز استعمالها لنا مساجد » لا أَنَّالمراد استعمالآلاتها في مساجد 
أخر ؛ إذ هي اجا را رس سي ص مسي 
الموضوعة عليها أي العبادة , فيشملها ما دل على حرمة التخريب. 

لكن قد يشكل بإطلاق صحيح العيص المؤيّد بإطلاق بعض الفتاوى 
كالفاضل في المنتهى!. 

اللّهم إل أن يحمل على إرادة نقض المستهدم منهاء أو على إرادة 
نقض ما لابد منه فى بنائها نفسها مساجد أو غير ذلك ؛ ترجيحا لتلك 
الخموينا كني ا التعتكيدة يضري كتير عقن تقكض انالك نهنا به قدا شر 
اخر _عليه , بل وبتصريح الفاضل“ والشهيدين''" وابي العبّاس ”" 
والمحقّق الثاني(" وغيرهم!" بعدم جواز اتخاذها في طريق او ملك 2 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في روض الجنان والمسالك: انظر مصادرها 
ضمن الهوامش السابقة. والفاضل الهندي في كشفاللثام: الصلاة/في المساجد ج 7 ص 15". 

(؟) كالسيزواري فى ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص ١0١‏ . 

ف تقدم المصدر ره ْ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 789 . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

(1) الأول في الذكرى: مباحث المساجد ص .,١٠07‏ والبيان: الصلاة / في المساجد ص ,١71‏ 
والدروس: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ٠101‏ والثاني في ظاهر روض الجنان: مكان 
المصلى ص 7318 . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص .7١‏ 

(8) جامع المقاصد: الصلاة ة / في المساجد ج ؟ ص .١05‏ 

(9) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7اص 7157-1706 . 


ابي ب ب ب | ل أ اكلام 0110 


وما ذاك إلا لاحترامها وكونها كالمساجد. 

ولا ينافيه جواز نقض ما لابدٌ منه في بنائها مساجد من المحراب 
ونحوه ؛ لأنْه في الحقيقة تعمير لها لا تخريب , وللصحيح المزبور. 

كما أَنّه لا ينافي اتُّخاذها مسجدا لنا احتمالاستعمالهمإيّاها برطوبة ؛ 
لأصالة عدمه كما يوميٌ إليه صحيحالعيص الآخر: «سألت أبا عبدالله افلا 
عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال: نعم » وسألته هل يصلح بعضها!" 
مسجداً؟ فقال: نعم»'" بناءً على إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه لا 
محل العبادة » وإن كان يشهد له فى الجملة صحيحه السابق. 

بل لا ينافيه اليقين فضلاً عن الاحتمال ؛ لوجوب تطهيرها حينئذٍ مع 
الإمكان » لإطلاق أدلة الإزالة أو عمومهاء بل الظاهر وجوبه وإن لم 
نتخذها مساجد لنا ؛ لما عرفت من صحّة وقفهم إِيّاها وصيرورتها به 
محلا للعبادة كباقى محالها. 

ع لا يدب كايييها عليكا !حال التعدالم تاها توه في 
لظهور الأدلّة في إقرارنا لهم حال الذمّة على معتقدهم, أمَا بعد 
الالذراهن هلا د كفا هو الفوكن_ اواكاتت فى ارضن التقريت وزقن فسخينا 
العداموة دو الجئلة: أن أمرها الئذا - قالظ اندر حرا مك اللبدد اد 
عليها حينئذٍ » بل قد يقال بحرمة تنجيسنا لها حال استعمالهم إيّاها 
ايضاء وبوجوب إزالة النجاسة التى ليست من توابع استعمالاتهم علينا. 
)١(‏ كذا في الوسائل, وفي التهذيب: نقضها . 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج ١‏ ص 157 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ 0 ص .1١١‏ 


لق اتهذ فك الكدائس والبيه سمس ع نح ين ا 

لكو تيقال ا غلة الأولة ع الأمر بتطييرها بعد اتكا ذها سعدا 
-مؤيّداً بالعسر والحرج » وبابتنائها على عدم الاحترام مع حصول العلم 
العادي باستعمالهم إِيّاها برطوبة بحيث يستبعد بَعدُ جريان الأصل أو 
بمتنع » كاستبعاد احتمال طهارتها بالشمس» أو إرادة اتُخاذها مسجداً 
ثم تطهيرها أو'" بعده ‏ ينافي بعض ما ذكرنا. 

ومن هنا حكي عن الأردبيلي”" التأمّل في الحكم المزبور أي 
انَخاذها مسجداًء وإن كان هو في غير محلّه ؛ إذ قضيّة ما سمعته جواز 
اتَخاذها مسجداً وعدم وجوب التطهير للعسر والحرج وغيرهماء 
شيكون سكن :من أدلة.ويهورت الأزالة انعو ما عرفية :فى اتخاذه على 
الك نا اموق تلات ننه تاهو على يا سح تيد ل 
قضيّته التوقف في المسجديّة كما هو واضح. 

على أنّهِ قد يقال : خلوَ الأدلّة عن الأمر بالتطهير إنّما هو للتسامح في 
ار الخلها وه قارع واه يكفي في نوزتها لأحنها موا شيا كنها 
يرشد إليه إعارة الثوب للمجوسي وغيره. 

لاه ان كا ن هناك علم باستعمالهم برطوبة مثلاً فهو في موضع ما 
منها لا جميعها قطعاً» ولعلّه من الشبهة الغير المحصورة باعتبار عسر 
الاجتناب. 

أو لأنّه كما يعلم بالتنجيس في الجملة منهم يعلم بورود ما هو صالح 
للتطهير قطعا كالمطر والجفاف بالشمس ونحوهماء والأصل مع هذا 
)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟ ص .١68-١067‏ 


اال  _‏ حيبي بجووار الكلام (ج )١5‏ 


الحال الطهارة ؛ إذ ليس هو على اليقين بنجاسة موضع منها كي يجب 
ملكا الفقا ها حميعا ار تطييريها . 

أو لأنٌ الأمر بالرشنٌ لها حال الصلاة فيها معهم _الوارد في جملة من 
النصوص١"_لتطهيرها‏ عن النجاسة. 

لكن فيه: أنّه لم يعد أحدٌ ذا من المطهّرات العامّة أو الخاصّة بموضع 
خاصٌ كالكنائس والبيع , ولاهو من أفراد خبر الذنوب الذي قد عرفت 
حاله فى كتاب الطهارة”"» وأنّه قد ورد فى مقامات عديدة غير هذا ممّا 
دوكله القداسة كيت التحوسى ونحوه الا" بالرشٌ المعلوم أو الظاهر 
إرادة دفع الوسوسة والشكٌ الحاصل بسبب اتهام المكان أو الثوب 
بالنجاسة باستعماله رطباً-منه كي ييأس الشيطان بعد من إدخاله الشكٌ 
والتشكيك في نفسه ؛ لما رآه من بنائه على الطهارة وعمله بمقتضاها 
بمباشرة الرطب. وكأنّه وجدانيّ » ومنه يعلم أن الرشنٌ في المقام لذلك 
أيضاً» فهو مؤيّد حينئزٍ للحكم بطهارتها شرعاً. 

وربّما احتمل أنّ ذلك رفع للنجاسة المتوهّمة » فيكون المحقّقة 
حينئذٍ طهارتها مثلاً الغسل ؛ والمتوّمة الرشنٌ . وعليهوإنكان ضعيفاً - 
بتم المطلوب أيضاء والله أعلم. 

والمراد ببواد الأهل واندراسهم: هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في 
)١(‏ كخبر عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبداللههةٍ عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: 

و وهل ب 

ْ الكافي: باب الصلاة في الكعبة وفوقها ح ١‏ ج “اص 287 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

أبواب مكان المصلي ح ” و4 ج دص 58١3و .١79‏ 
(؟) في الجزء السادس ص 0505-65١8‏ . 
() كذا في النسخ. والظاهر ابدالها ب «الأمر». وانظر أيضاً الجزء الثامن ص 7176 - 153. 





لو انهدمت الكنائس والبيع لق 


بلاد الإسلام » أو انقطاع ذمّتهم من بلاده » فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها 
هلاكهم في البلاد الخاصّة من بلاد الإسلام , ولا هلاك خصوص أولئك 
المتعدرى ومع الحغناله إذا يديت بسعطالة كنا يوم إليه كناو الديي الام 
بل لابأس به إذا فرض تعطيلها حتّى من المتردّدين » لكنّه لايخلو من نظر. 

نعم لا يكفي قطعاً في بقاء احترامها وجود الصنف ولو فى بلاد 
مويل ادل كذلك وا معدت اب النكة مص رورة أقسفانها 
احترام المستقبل لا ما مضى. 

والبيع -بكسر الموحّدة وفتحالمثثاة -جمع بيعة كسدرة وسدر: معابد 
اليهود كما عن التبيان!" والمجمع”"»؛ بل قيل: «إنه حكي عن مجاهد 
وأبي العالية!*.وعليه خبر زرارة“في سد ل الرداء؛ لكن لايعلم المفسّر»!". 

وفي مجمع البحرين'" والروض" وجامع المقاصد'" وعن 


./١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(؟) الموجود في التبيان كأنه غير منطبق على المنقول عنه هناء انظره: جاص 75١‏ ذيل الآية 
من سورة الحج . 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة الحج ج /ا-8 ص 87. 

(؛) تفسير الطبري: ذيل الآية ج ١١/‏ ص .١١50‏ تفسير الرازي: ذيل الآية ج ١1‏ ص ٠١‏ . 

(5) عن أبي جعفرطية قال: «خرج أميرالمؤمنين عي على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد 
سدلوا أرديتهم. فقال لهم: مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟! يعني 
بيعتهم» إياكم وسدل يابكم» 3 

من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح 6ج ١اص‏ 4 », وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب لباس المصلي ح “اج 4 ص 559؟. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص 771 . 

(10) مجمع البحرين: ج 4 ص 3١ 5-7١7‏ (بيع) . 

(8) روض الجنان: مكان المصلي ص 7358 . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص ١64‏ . 


)١54 سه هععحببسبسبسسببييبييلسب بججوأظر الكلام (ج‎ ١ 


العين!''ومفرداتٍ الراغب7"وفقه اللغة”) والصحام!*: «معبد النصارى», 
00 الكنيسة لهم أيضاً ا 0 

لحن في جامع المقاصد”" والروض!»" وعن عيدوت الازهيرى 1 
وفقه اللغة! ها لليهود. 

وقال المطرّزي فيما حكى عنه: «وأمًا كنيسة اليهود والنصارى 
لتعبّدهم 77" فتعريب (كنشت) عن الأزهري'"", وهي تقع على بيعة 
النصارى...)»027, 

وفى مجمع البحرين: «الكنيسة: متعبّد اليهود والنصارى والكفار»2©,. 

وعن قهد رب التووى:«الكنيسة: المقكه للكناي 137 

وعن الفْيّومى فى مصباحه: «الكنيسة: متعبّد اليهود . ويطلق على 
متعبّد التساوم لكل 


. العين: ج ؟ ص 510 (بيع)‎ )١( 

(1) لم يتعرض لهذا المطلبفيهذا الكتاب. ونقله عنه فيكشف اللثام: مكانالمصلي ج *؛ص 571. 
(؟) فقه اللغة: الباب السادس والعشرون / الفصل السابع عشر ص 4 .7١‏ 

(؛) الصحاح: ج 9 ص ١١88‏ (بيع) . 

(0) الصحاح: ج 7 ص 477 (كنس) . 

(1) ديوان الادب: ج ١ص 15١‏ كتاب الاسم الصحيح (فعيلة) . 

(/و8) تقدم المصدر قريبا . 

(9) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص 14 (كنس) . 

)٠١(‏ فقه اللغة: الباب السادس والعشرون / الفصل السابع عشر ص 5 7١‏ (انظر الهامش أيضاً). 
)1١(‏ في المصدر: لمتعبدهم . 

(؟1) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص 14 (كنس) انظر هامشه . 

. (كنس)‎ ١15 المغرب: ج ؟ ص‎ )١( 

لاسي احرج لل با كهن) : 

(10) تهذيب الأسماء واللغات: ج 4 ص ١١٠١‏ (كنس) . 

(17) المصباح المنير: ص 047 (كنس) . 


افضلية فعل المكتوبة فى المسجد 


والأمر سهل بعدما عرفت من جريان الحكم السابق على معبد 
الفريقين » وإن كان تحقيق ذلك لا يخلو من ثمرة ما تترتّب عليه. 


#الثانية *# 

فعل « صلاة”" المكتوبة 4 للرجال « في المسجد'" أفضل من »> 
فعلها في « المنزل » ونحوه» بلاخلاف يبن المسلمين”", »بل هو مجمع 
عليه متهم '» بل لعلّه من ضروريّات الدين©؛ إذ هي بيوت الله 
في الأرض » فطوبى لعبد تطهّر ثم زاره في بيته لينال حقّ إكرام 
المزور للزائر 0 

وهي أحبٌ البقاع إلى الله » وأحبٌ أهلها أَوَلهم دخولاً فيها وآخرهم 
ها 


0 5 الربّ » وفي الثانية 55 0 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الصلاة‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: المساجد. 

(؟) كما في منتهى المطلب: : الصلاة الا اص 23 #-وامتجمع الفائدة واليرهان: 
مكا: ن المصلي ج ص 55 وذخيرة المعاد: : مكا: ن المصلي ص ١21؟.‏ 

(:) كما فى مدارك الاحكام: الصلاة ة / أحكام المساجد ج وص .5١7‏ 

(0) كما في مدارك الاحكام: انظر المصدر السابق. وفي ذخيرة المعاد: «كاد أن يكون من 
ضروريات الدين» انظرها في الهامش قبل السابق . 

(1) المقنع: باب دخول المسجد ص 57؟. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام المساجد حه 

)/07( الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 4ج اص 2/8 وسائل الشيعة: باب 6 من بوانت 

(8) ارشاد القلوب: الجزء الثانىي ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب أحكام المساجد 
حاج وص 199. 


غرف 





اا االالابللبابب ا 22 سا تش اي يي جواهر الكلام (ج ) 


وا المؤمن مجلسه مسجده وبيته صومعته(". 


وان من كان ن القران ن حدينه والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّةا"". 


ون الساعي إليها لم سرحل على رظي ىول" انسل متت له 
الأرض اك الأرطيق السابدة 0 


وله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ,» ومحي 
ل ا احا 
د ل عا ا 0 
يستفيده في اللها*. 


زاندها عدا بشيء مثل الصمت والمشي إلى ييه 37. 
وأَنّه لا يخلو المختلف إليها من أنيصيب إحدى الثمان ': أخا مستفاداً 
فى الك أو علها خط فا "01و | بكاميحكية ار كلقة تدل على دف 


)01( تهديب الأحكام: الصلاة يات فل المواج والصلاة فيها ح اج 7ص ل" 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب من كان القرآن حديثه حم ١‏ ص 47. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
بام 6 فضل المساجد والصلاة فيها ح اج ٠ص‏ 0 », وسائل الشيعة: باب “" من أبواب 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ١١ج‏ ١٠ص‏ 5937730, تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١1‏ ج ”اص 1500. وسائل 

(؛) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 747, وسائل الشيعة: باب 4 من 

)06( اعالى الطريتى اح الاك وسائ ل الشيعة: باب ١منأبوا‏ باحكامالمساجدح ا .١‏ 

(كاتواب الأعمال»«باقزاف الصيت ب #اضن 111 :وسائل الفسستبيات امن وات أحكاة 
المساجد ح 2 0 ص .3٠‏ 


اقضلية قعل المكتوبة في المسجد يفف 





اووحفة متظرة: او كلمة تردد هو ودى.» أوتر كاذل كفي أرس اكه 

بل ظاهر ذكر غير واحد من الأصحاب”" هنا النصوص'" المشتملة 
على توعد النبيّ وأميرالموٌمنين (عليهما الصلاة والسلام) المتخلّفين عن 
حضور الصلاة في المسجد بحرق بيوتهم عليهم أنّ ذلك للتخلّف عن 
المسجد لا عن الجماعة » فيتّجه حينئذٍ استفادة الكراهة من ذلك » وإن 
لم أعرف من أفتى بها هنا. 

نعم صرّح بها الحرّ في وسائله »في خصوص جيران المسجد ؛ لأنّه 
لأعلذة لحار مسحد إلافي مسجده! » وأنّالمساجد شكت إلىالله الذين 
لا يشهدونها من جيرانهاء فأوحى الله (عرّوجل) إليها: وعرّتي وجلالي 
لاقبلت لهم صلاة واحدة» ولا أظهرت لهم في الناس عدالة » ولا نالتهم 
رحمتي» ولا جاوروني في جنتي! '» لاغيرهم ممّن لم يكن جارالمسجد. 

ولعلٌ الأولى حمل تلك النصوص -_كما لا يخفى على من لاحظها , 
سيّما المشتمل منها على النهى عن مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم 


)١(‏ الخصال: با بالثمانيةح ١٠ص‏ 3 ١غ.‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب 0 7فضل المساجد والصلاة 
فيها ح١‏ جص 58 1 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام المساجد ١‏ جه ص 197. 

)١‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص .4١7‏ والسبزواري 
فى ذُخيرة المعاد: مكان المصلى ص 757 . 

(©) تقدمت الاشارة اليها فى أوائل مبحث صلاة الجماعة من الجزء الثالث عشرء وانظر وسائل 
العدةة اب ؟ من أبرات صلاة الجماعة ح 4 وو ٠١‏ ج 8ص .595-19595١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر عنوان باب ؟ من أبواب أحكام المساجد ج ه ص ١95‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 4 ح 475 ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج وص .١515‏ 

(1) أمالي الطوسي: ح ١4486‏ ص 147. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام المساجد ح8 
ج هص .١11‏ 


ل الل 22 22ل 71 اا 11 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ومجاورتهه'! " ونحو ذلك - على إرادة المتخلفين عن حضور جماعة 
المسلمين في جوامعهم رغبةً عن ذلك , ونفاقاً أضمروه في صدورهم , 
ومحبّةَ للاعتزال عن أمر المسلمين في جوامعهم كي لا يشاركوهم فيما 
بقع لهم وعليهم... إلى غير ذلك من المقاصد الدنيويّة الشيطانية. 

ثمّ إنه لا فرق في فضل الصلاة في المسجد بين المساجد جميعها: 
جامعها وغيره وحدينها وقديمها ؛ لإطلاق الأدلة وعمومها وإن كانت 
مختلفة في مرا نب الفضل كما تسمعه إن ن شاء الله. 


نعم فل يستثنى من ذلك بعك المينيا سد التي ورد تالنصوص"“"" بالنهي 
عن الضاذة قنها و لعتها يونا د عضيا جدّد لقتل الحسين ثلا كمسجد ثقيف 


5 حد الا 0 جد سماك بن : 13" اشرق الكو حد شا" 
ابن ربعي ومسجد حر يزبن عبد الله البجلي ومسجدالتيماوالهيئمومسجد 
ع0 ل 1 . 5-5 ا 

بالحمراء”'' بني على قبر فرعون من الفراعنة » وعن الكليني أن «في 

رواية ابي بصير: ومسحد بني السيّد ومسحد بنى عبد الله بن دارم...» 1" 

)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١484‏ و ١4417‏ ص 141 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام 

(؟) الكافي: انظر باب مساجد الكوفة ج ‏ ص 484.: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل 
أبواب أحكام المساجد ج مص 558. 

(؛) كما في نسخة التهذيب. انظره: المزار / باب ٠١‏ ذيل ح 51 ج 1 ص 79. 

(0) أشار الحرٌ في هامش الوسائل إلى أنّ في التهذيب: «الهيثم» إلا أنّ الموجود في نسختنا من 
التهديب: «التيم» انظر الهامش السابق . 

(1) في الكافي وبعض نسخ الجواهر: بالخمراء . 

(1) الكافي: باب مساجد الكوفة ذيل ح ”7 ج ١‏ ص ١4غ.‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
أحكام المساجد ح هج هحص .10١‏ 


فضل المساجد والصلاة فيها عم 





بل قد يقال بعدم جريان أحكام المساجد عليها أيضاًء واندراسها الآن , 
والحمدله الذي كفانا عن التعردض لأحكامها. 

ما غيرها فلا ريب في فضل الصلاة فيها. مكنا ما وورونخ ا لتضضى 
بمدحها والثناء عليها وأنّها مباركة ؛ كمسجد الكوفة الذي هو نعم 
المسجد”", وأَنّه .خصوصاً وسطه -اروضة من رياض الجنّةا"؛ وصرّة 
بابل7", ومجمع الأنبياء'*, ونه اوبعلي الكانن ما فيه و حبوا000, 

وصلّى فيه ألف وسبعون نبيّاً'" وألف وصيئّ*, بل ما من عبد صالح 
ولا نبي إلا وقد صلّى فيه ؛ ح حتّى أنّ رسول الَهيَييةُ لما أسري به قال له 


)01 الكافي: باب فضل المسجد الاعظم بالكوفة ح 7 ج ” ص 437. وسائل الشيعة: باب 44 
من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 791 ج ١‏ ص ,775١‏ وسائل الشيعة: 
اب من ابواب احكام السباجدرج ١‏ 22ج ال ٍ 

(؟) أي أشرف موضع منه ومجمع فوائده وخيراته. كما أن الصرّة محل نفائس المال. وقيل: أي 
وسطه. ولعله لأنّ الصرّة تشدّ في الوسط. ويؤيّده أن في بعض كتب الحديث بالسين, وقيل: 
أي أرفع موضع منه. وقال الجوهري: الصرار: الأماكن المرتفعة. مرآة العقول: باب فضل 
المسجد الأعظم بالكوفة ج ١6‏ ص .15١‏ 

(:) الكافي: باب فض ل المسجد الاعظم بالكوفة ح 4 ج7٠‏ ص 637, تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 6”؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 1ج “اص 50605 وسائل الشيعة: باب ؤ4؛ من 

(0) الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه؛ أي زحفا على الركب. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
ص١ ١‏ مجمع البحرين: ج ١١ص‏ 4 90 (حبا) . 

)0 7 بات فضل المسحد 0 0 جضن ٠‏ تهذيب الأحكام: المزار / 

د الصفحة . 1 

(8) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام 
المساجد ح ١6‏ ج وص 50 . 


0ل ل ل 77727 75 2 يايو أ الكلام (ج 1) 


جبرائيل هةٍ : أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟! أنت مقابل مسجد 
كوفان » قال: فاستأذن لى ربّى حبَّى آتيه فاصلّى فيه ركعتين » فاستأذن 
الله (عد وجل) فاذن له0". 

وسيمنته رحمة الله ورضوانه ويمنه(), وفيه عصا موسى يا وخاتم 
سليما نح وشجرة يقطين , ومنه فار التئور وجرت السفينة وفيه 


و 
39 > وف 1200 


وفي وسطه عين من دهن » وعين من لبن » وعين من ماء شراب 
للمؤمنين » وعين من ماء 0 ٍ 

وعاادها دي روب يعدا فى جانعة ين السو اقم ذا الجابه 
الله وفرّج عنه كربته", خصوصا إذا فعل المروي عن مصباح الزائر لابن 
طاووس عن الصادقءيِةِ: من الصلاة ركعتين قارئاً في كلّ ركعة منها 
الحمد والمعوذتين والإخلاص والكافرون والنصر والقدر وسبّح اسم 
ربّك الأعلى » ومسبّحاً بعد التسليم تسبيح الزهراء ؛ فإنّهِ ما يسأل الله 
حينئذٍ حاجة إل قضاها الربّ» قيل: قال الراوي: «سألت الله بعد 
هذه سعة الرزق فا تسع رزقي وحسن حالي وعلمته رجلا مقتراً 
)١(‏ انظر هامش (1) من الصفحة السابقة . 


(1) وردت كلمة اليُمن في خبر اسماعيل بن زيد. انظر هامش (1) من هذه الصفحة . 

() أي حتت وصنعت. مجمع البحرين: ج 7 ص 488 (نجر) . 

(:) انظر هامش (؟) و (4) من الصفحة السابقة . 

(0) في الكافي والتهذيب وبعض نسخ الجواهر بدلها: طهر . 

(1) الكافي: باب فضل المسجد الاعظم بالكوفة ١‏ ج ” ص ١4غ4.‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 4 ج اص .10١‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص .71١‏ 


ففكل: المساجدو الطلةة فنها ا 





فوسّع الله عليه»27. 

ونه هووالمسجد الحرام ومسجد ال رسو ل يي الذي تشدّإليهالرحال”" 
وقد قصده على بن الحسين لي وصلّى فيه ركعتين أو ريد ورجع'" 

وورد في غير واحد من النصوص: «ان يمينه يُمن وذكر » وميسرته 
مكر»6, 

ولعل المراد من بفيئه: الغربي الذي فيه قبر أميرالمؤمنين ىةٍ كما 
يوق الما فق أحدهنا اناري رحد كله بميعو دأفاًليسعليهم حساب 


وللاعذاب. المعلوم إرادة : من جانبه, كما وردت به النصوص"". 
وأا ات يساره مكر فقد فسّر بمنازل السلطان في الخبر'" والشيطان 


فيآخر'”» لكن قيل”: إِنّ الظاهر أنه من كلام الصدوقء ولعلّهما بمعنى ؛ 
لما قبل 0ن إن كان ف بخانيه الأ سير الاشواق فضي الامارة اللتريق هما 


)١(‏ مصباح الزائر: الفصل الخامس / باب ذكر صلاة الحاجة في جامع الكوفة ص 43. وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص 510. 

)١(‏ الخصال: بابالثلائة ح ١77‏ ص ,١87‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها 
144 ج١‏ ص١77,‏ وسائل الشيعة: باب1 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج05 ص717. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١‏ ج اص 104, 
والمزار / باب ٠١‏ ح ” ج 1ص "7, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام المساجد 
حا ولاج وص 504. 

(:) انظر هامش )١(‏ من ص 76؟., و(1) من ص 517. وانظر الهامش الآتي. 

(0) الغارات: قول علي ظِةٍ في الكوفة ج ؟اضى :818 نتستدرك الوسائل: بات ١‏ من اببوات 
أحكام المساجد ح ١‏ ج اص 1١1‏ . 

(1) بحارالأنوار: باب ١١‏ من كتاب المزار ح 47 ج ٠٠١‏ ص .70١‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 350 . 

(8) انظر من لا يحضره الفقيه من هامش (؟) من ص 7370 . 

(9) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج /اص ؟١؟١7.‏ 

(١٠)انظر‏ المصدر السابق . 


حي 722 انقو أن الكلام (خ11) 


بها عقاول الفواطيع لكن ل راذتمه كر لفدقى أشاء فداخة زلعل 
المراد بالسلطان: سلطان الحقّ عند ظهوره. وغيّرها بعض النسشاخ 
بالشيطان , وبالمكر: ما كان ايضا بحقٌ؛ كقوله: «ومكروا ومكر الله»""... 
أو غير ذلك. 

وكيف كان ففي الفقيه بسنده إلى الأصبغ بن نباتة «انّ 
أميرالمؤ منين م3 قال: يا أهل الكوفة لقد حباكم الله بما لم يحبٌ به أحداً 
من فضل!" مصلاكم”" ب بيت أدم وببيت لوح وبيتثت ناوسن م ونتضل. 
إبرأهيم الخليل جومضا. أخي الخضر, ومصلاي» وإِنّ مسجدكم هذا 
لأحد المساجد الأربعة التى اختارها الله (عرّوجل) لأهلها . وكان! قد 
اتى به يوم القيامة في ثوبين أبيضين شبيه المحرم » ويشفع لأهله ولمن 
يصلَّى فيه فلا ترد شفاعته . ولا تذهب الأيَام والليالى حتّى ينصب 
الحجرالأسود فيه » وليأتينَّ عليه زمان يكون مصلّى المهدى من ولدي , 
ومصلى كل مؤمن » ولا يبقى على الآرض موؤمن إلا كان به أو حنّ قلبه 
إليه » فلا تهجروه » وتقرّبوا إلى الله (عرّوجل) بالصلاة فيه » وارغبوا إليه 
في قضاء حوائجكم ٠‏ فلو يعلم الناس ما فيه من البركة أتوه من أقطار 
ا رةه أعلى الثلج»0©. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 614. 
(؟) في الأمالي بدل «من فضل»: ففضل . 
(5) في الأمالي بعدها: وهو . 
(؛) في المصدر: .وكا لى به 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 143 ج ١‏ ص 55١‏ أمالي 


درن انعا 0 #امن 116 ؤسائل العية .باب من أيؤات اخكاء 


قل التساجد والضلةة فنها ان 


وكتيجدمور الس عند عيسيد الرى 11[ سانسن 
مكروب يأتيه فيصلي فيه ركعتين بين العشاءين ويدعو الله (عرّوجل) 
إلا فرّج الله كربه”", وما صلّى فيه أحد ركعتين ثمّ استجار به واستعاذ إلا 
أجاره الله وأعاذه حول الاستجارة” » بل في خبر عبدالرحمن بن سعيد 
الخرّاز' “عن الصادق طبه غ. ««لو أن عقر يدا أنافووصان فيه وانعجا .. 
أله انها ره شري نك .0 الحديث. 





وفيه ببت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة » ومنه سار داود 
إلى جالوت » وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه وفيه صخرة 
حصو معطي من ربرجد فيد اصورة جم ادن راتحت لط : 
الطينة التي خلق الله منها النبيّين » وفيها المعراج » وهو الفارق موضع 
منه » وهو ممرٌ الناس » وهو من كوفان ن » وفيه 0" 
الممشر» رع رد عا مه فيدون الذا يدخلون الجئة بغير حساب”", 


٠ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ,١104 قرب الاسناد: ح 047 ص‎ )١( 
.518 جو ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: المزار / باب ٠١‏ ح 5١‏ ج 7 ص 58, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 511. 

(؟) الكافي: باب مسجد السهلة ح ١‏ ج ‏ ص 445 تهذيب الأحكام: المزار / باب ١٠ح ٠١‏ 
ج ص 7 وسائل الشيعة: 1 سن ابت سكا لالد ١و”جة‏ ص 510و511. 

(:) وسيّما إذا كان ذلك ليلة الأربعاء؛ لما في بالي من بعض الروايات التي لم تحضرني الآن 
(منه رتحينه ألله) . 

(0) الكافي: باب مسجد السهلة ح ٠"‏ ج 7 ص 430. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١‏ ج 7 ص 5075, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام 
المساجد ح 0 ج 0ه ص 7١7‏ . 

(1) فى المصدر: فيها . 

(/ا انظ ايقن (كامى هذه الففكة:.ووستائل الشيفة باب ةمقن :ابراه لمكاء السياعة 
حلاج وص 518. 


ج77 تب بوجالللا7رزر 771 ير رن الكلام (ج 5 


وهو مناخ الراكب أي الخضرءظِةٍ ", ومنزل الصاحب إذا قام بأهله”", 
ولم يبعث الله نبيًا إلا وقد صلّى فيه”". 

الوادي » وما ارتفع عن الوادي سمّى خيفا ؛ فإنّه صلّى فيه سبعمائة أو 
ألف نبي » وأنّ ما بين الركن والمقام منه لمشحون من قبور الأنبياء!, 
وعلةة نان ركف مدل ا 0 
156 نسمة » ومن حمدالله فيه مائة تحميدة عدلته") خراج 


العراقين يتصدّق به في سبيل الله (عرّوجل)”. 
وكمسجد الحرام الذي فضله من ضروريّات دين الإسلام » وأنّ من 
صلَّى فيه صلاة مكتوبة قبل الله منه كلّ صلاة صلاها منذ يوم وجبت 


. انظر هامش (”) من الصفحة السابقة‎ )١( 

(1) الكافي: باب مسجد السهلة ح ؟ ج ا ص 8160. تهذيب الأحكام: : الصلاة / بياب 58 فضال 
المساجد والصلاة فيها ح ١١7‏ ج اص 5075, وسائل الشيعة: باب 44 من أيواب أحكام 
المساجد ح اج دص .7١7‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 0 ٠ح‏ ١ج‏ اص .3١‏ وسائل الشيعة: ياب 5غ من أيواب 
احكام المساجد ح ٠١‏ ج هدص 100. وانظر مستدرك الوسائل: باب 79 من أيوا ب أحكام 
المساجد ح او 60 و9ج 9اص 4١1411914و17١5.‏ 

(:) الكافي: الحج / باب حج الأنبياءطي ح لاج ؛ ص ,1١8‏ من لا يحضره الققيه: ياب 
فضل المساجد وحرمتها ح 788 و 140 ج ١‏ ص .17-١‏ وسائل الشيعة: انظر ياب 0-٠‏ من 
أبواب أحكام المساجد ج ه ص 778 . 

(0) فى المصدر بعدها: أجر . 

(3) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها م 89ج ١ض‏ -88. وسائل اليحة: 
باب 0١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 519. 


قضل التساعة والضلاة فنها 





رض 


عليه الصلاة وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت'". بل الصلاة فيه تعدل 
ألف صلاة في مسجد النبيّيَييةُ الذي الصلاة فيه كألف صلاة فى غيره!", 
وفي خبر موسى بن سلام عن ابي الحسن الرضاءطية المروي عن العيون: 
أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بسئّين سنة أو شهراً!61. 

وكمسجد النبيّيَِيةٌ في المدينة الذي منبره فيه على ترعة من 
ترعاثا الجنّة", 7 بينه د بيته روضة من رياضها". وهو أفضل 
المساجد عدا مسجدالحراه!". 


وكمسجد قبا الذي اسّس على التقوى من أوّل يوم»؛ ومن صلَّى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 78١‏ ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 77١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 787 ج ١‏ ص 578, وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب أحكام المساجد ح "اج ه ص 77١‏ . 

() كذا فى العيون. وفى الوسائل بدلها: وأشهرا . 

الأأعيون اعبار الإمنقة و باه ا اج كانمي لوال اعبات قن ارات 
أحكام المساجد ح 7 ج هص 537١‏ . 

(5) وقد قيل في تفسير الترع ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون اسماً للدرجة. والثاني: أن يكون 
اسماً للروضة على المكان العالي خاصّة, والثالث: أن يكون اسماً للباب. وفي هذا الكلام 
مجاز على الاقوال الثلاثة. وجميعها يؤول الى معنى واحد. فإن كان الترعة بمعنى الدرجة 
فالمراد أنّ منبرهميية على طريق الوصول إلى درجة الجنّة؛ لأنّه يدعو عليه إلى الإيمان... 
المجازات النبوية: ذيل ح 4لاص .٠١7-١١5‏ 

)0( الكافي: الحج / باب المنبر والروضة ح ١و؟*وو‏ ١٠ج‏ 4ص 005و 9005و001, 
وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 0 ص 58١‏ . 

(/) انظر الهامش السابقء وانظر وسائل الشيعة: باب /ا0من أبوا ب أحكامالمساجدح ١ج‏ دص 74؟. 

(8) يأتى نقل بعض الأخبار الدالة على ذلك لاحقأء وانظر وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
أحكام المساجد ج خحص 779؟. 

(ة)لاشارة الى الآية مثالا مع سورة القوية:. 


ا بآ بج ا قو أشن الكاذم 1 316 


فيه ركعتين رجع بعمرة"" ٍ 

وكمسجد الغد ير" الذي أظهر الله (عرّوجل) فيه الحقّ وأكمل الدين 
بنصب سميّدنا ومولانا أميرالمؤمنين َه . 

وكتستعو رابا الأافرضلى ف عيسى واه والتفليل وهلويين أبتى 
طالب طإي " يوم أظهر الله له فيه المعجزة الواضحة , والحمدلله الذى 
وفْقنا للصلاة فيه. 

وكمسعة ريك المقدين الذى هو اح المساجد الأويية؟ التى فى 
تور مدقن الدنا. 0 

إلى غير ذلك من الأماكن المشنة والساعة الجسحلية رادها : 

شرفاً وعظمة » منها بيوت قبور الأئمّة غ2 التي أذن الله بن ترفع ويذكر 

ها اسمه؛ إذ هي خير لقاع وأفضلها #ولذلك اخعيرت ادكه وان 
ازدادت تقبان فيرف بهم طبهاة . 

بل قد يومئ مرسل ابن أبي عمير إلى أفضليّتها على المساجد , قال: 
«قلتث 5 عبداللَه لقِة : إني لأكره الصلاة في مساجدهم » فقال: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 187 ج ١‏ ص 155, وسائل الشيعة: 

(1) الكافي: الحج / انظر باب مسجد غدير خم ج 4 ص 017. تهذيب الأحكام: المزار / باب 
دح ١7و‏ 15ج 1 ص 18 وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب أحكام المساجد جج 0 
ص 5876. 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 116 ج اجن 325, تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح م ان 5١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبوات أحكام المساجد ح ١اج‏ 0 ص /ا8 5 . 

(:) أمالي الطوسي: ح 88/ ص 514 وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب أحكام المساجد 


المكان الافضل فى فعل النافلة 


لا تكره ؛ فما من مسجد بُني إلا على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قتل »فأصاب 
تلك النقنة متتو حم دا حك امد أن ذذ قل قنها فد فيها الفريضة 
والنوافل » واقض فيها مافاتك»١"؛‏ ضرورة ظهوره في 3 سر فضل 
المسجد ذلك , فقبور المعصومين 850 خصوصاً النبئّ والأئمقة (عليهم 
الصلاة والسلام) منهم أولى وأولى. 

ومنه ومن غيره يستفاد جريان أحكام المساجد عليها أيضاً ولابأس 
به فيما كان مبناه التعظيم منها ؛ ضرورة أولويّتها بذلك من المساجد. 

ٍ وعد الكلام بالفرق بين قبورهم ك8 وقبور غيرهم -ونقل 

الأخبار الدالة على فضل الصلاة فيها خصوص ا كربلاء والغرىّ منها, 
وكيفيّة الصلاة فيها أمام القبر أو خلفه أو إلى جانبيه _مقام آخر ء وإن كان 
الظاهر الآن أن الفضل فى الصلاة علق القبر على جهة الراس مزاعنيا 
للقرب منه ‏ والله أعلم. ْ 

ل و امب 0 
فالمشهور بين الأصحاب نقلاً في الكفاية'" وعن غيرها'" وتحصيلاًا* 


وض 





)١(‏ الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح ١4‏ ج ا ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 47 ج ٠‏ ص 508. وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هحص .5١0‏ 

(1) كفاية الاحكام: مكان المصلي ص ١‏ . 

() كمجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟ ص ,١87‏ وذخيرة المعاد: مكان المصلي 
ص 75/8 . 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5؟1١.‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 77: وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد 
ص ,٠١7‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 55, والشهيد في البسيان: 
الصلاة / في المساجد ص ١51١‏ . 


سس ا ا ا ا 1 101 0 الكلام (ج )١58‏ 


أنّها ‏ بالعكس »4 من الفريضة ؛ بمعنى أفضليّة صلاتها في البيت مثلاً 
من التسعة ويل فى المعدر1" واليي #اشتميعة إلى موف غلياتنا 
مشعرين بدعوى الإجماع عليه. 

للنبوي: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””. 

ولأنّها أبلغ في الإخلاص ء وأبعد من الرياء ووساوس الشيطان. 

ولقول الصادقءَيّةٍ في < خبر الفضيل: «ا: نَ البيوت التي يصلّى فيها 
بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل 
الأرض»!©. 

ولقول النبى ييه فى وصيّته المرويّة عن المجالس بإسناده _بعد ما 
لقا بالضادة فى | مسد ادر ومعيدية كه ددر اع سن 
هذا كلّه صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إل الله (عرٌوجل) 
يطلب بها وجه الله -إلى أن قال: يا أبا ذر إنّ الصلاة النافلة تفضل في 
السردّ على العلانية كفضل الفريضة على النافلة...6*؛ إذ لا ريب في أنّها 


1-1 ١ المعتبر: الصلاة ة / في المكان ج‎ )١( 

.١585 منتهى المطلب: : الصلاة ة / في المكان ج اص‎ )١( 

(') صحيح مسلم: : كتاب صلاةالمسافرين ح "١7‏ ج١‏ ص 0795., 0 سنن النسائي: باب الحث على 
الصلاة في البيوت ج ‏ ص 118. المعجم الكبير (للطبراني): ح 4847 ج 0 ص ١47‏ شرح 
معاني الآثار: باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل ج ١١ص‏ ”5و ,0١‏ سنن 
البيهقي: باب من زعم أن صلاةالتراويح وغيرها من صلاةالليل بالانفراد افضل ج ١‏ ص 615. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب صلاة الليل ح ١7717‏ ج ١‏ ص ”الا2. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7177 ج ؟ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: باب 19 من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص . ' ' 

)6( أمالي الطوسي: ح ؟ ١١1‏ ص 0 - ١٠م‏ وسائل الشيعة: باب 15 مدن ابواب احكام 


المكان الافضل فى فعل النافلة 


في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو محل المتردّدين. 

ومنه حينئذٍ ينقدح الاستدلال بكل ما دل على استحباب التستّر بها 
والتخفي الذي يشهد له في الجملة مضافا إلى الاعتبار داية المك عن 
الصدقة(" ونصوصها!", وللاض ا باتخاذ السكيهد في السك وال 
عليه »بل في خبر ابن بكير عن الصادق نجه : “رركا ن علي يه قد اتخذ 
يبتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ؛ فكأ ن إذا أراد أن يصلّي من آخر 
الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه » ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي»! 

ولخبر زيد بن ثابت: «انه جاء رجال يصلون , بضلذة وسول الله 2 
فخرج مغضباً وأمرهم أن ن يصلّوا النوافل في بيوتهم»67. 

ولد الاجتماع للتوافل فى الفياجد من قعل العائة الى حمل )ل 
الرشد في خاافها. 

لكن : قد يشكل ذلك كله بما دل" على فضل المساجد وبركتها . 
وأَنّها محل الإجابة والقبول » وبيوت الله في الأرض » وأحبّ البقاع 
اللدميل وبإطلذى ا دن "على فل لفسا ةانبها الفسامل اللترض 


. 51/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
كخبر عمار الساباطى قال: «قال لى أبوعبدالله ِل : يا عمّار. الصدقة والله فى السب أفضل‎ )١( 
. مق الصذاقة قن الملادة نوك لواف العادة ف اله اشر مها فى العلا ني‎ 
الكاقي:الركاة /الظطربياتب فقيل صوقة الس ع )اسن الونائل الفيطة انر يانم “ا‎ 
من أبواب الصدقة جم 4 ص 596؟.‎ ١1 وباب‎ ./١ ص‎ ١ من أبواب مقدمة العبادات ج‎ 
.594 (؟) انظر وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام المساجد ج ه ص‎ 
١ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ,١17١ (؛) قرب الاسناد: ح 087 ص‎ 


ظ؟ظّظ»> 





جه ص 510. 
( 0) سنن أبي داود:ح /ا4 5١ج‏ "ص 11. صحيح مسلم:كتاب صلا ةالمسافرينح ١١‏ "جاص 0135. 
(1) تقدمت الاشارة اليها فى ص 73١١‏ ... 
0 دست الخشارة | يله دنا فو نلق المباحف الالنقبير انار وبسائل الشينة ياف 1 + 


الب يح ا س7 لزي حت ركز ول | في الكلواع 1 


والفل ويل فن ماق يعضها ما يذكد إزافة ذلك 

وبخصوص مرسل ابن أبي عمير السابق قريباء وصحيج معاوية بن 
وهب عن الصادقطقةِ: «إِنْ النبيَيَياةْ كان يصلى صلاة الليل في 
المسجة) ١7‏ الظاهر فى ان 5 لقره دتسوفيه نشيو لذ تاكزن انفضا سيد 
صلاةالليل وغيرها في المرجوحيّة بلالمحكيعنابنإد ريس أَنُّ«صلاة 
الليل خاصّة في البيت أفضل من المسجد»”" ولا دليل واضح عليه. 

نعم الذى صرح به الفاضل'"' والشهيدان'! والمحقق الثاني وحكى 
عن غير هو" أن جهة الرجحان فيها آكد , ولعلّه لما سمعته من فعل أمير 
المؤمنين نيد وغيره , لكنّ هذا الصحيح شاهد بخلافهم ؛ باعتبار ظهوره 
في اعتيادهوكاة فعلها في المسجد بل لعل الظاهر كون عادته صلاة 
إوافل القرا تو فيه امنا »بل قد يقال باندراجها في المكتوبة في النبوي 
السابق باعتبار كونها من مقدماتها ومسنوناتها. 


د من أبواب أحكام المساجد ج هص 584 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج ؟ ص 774 وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 519 . 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 58١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. قواعد الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج ١‏ ص 25 نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 51٠١‏ تذكرة الفقهاء: 
مكان المصلي ج ؟ ص 41١‏ . 

(؛) الأول 50 : المقدمة السابعة من الفصل الأول ص .٠١"- ٠١5‏ والثانى فى روض 
الجتان مان المفيل طن 11م 0 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص ١44‏ . 

(1) كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .١١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / باب المساجد ص ٠١7”‏ . 


"2 / 





المكان الافضل فى فعل النافلة 


وخبر هارون بن خارجة عنهءظة : «... ان النافلة فى مسجد الكوفة 
لتعدل خمسمائة صلاة...)»00, 

بل في خبر عبدالله بن يحيى الكاهلي'" عنهة أيضاً أنّها فيه تعدل 
عمرة مبرورة!", ونحوه غيره!. 1 

بل في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرءكُةِ: «انّها في المساجد 
لاريم السحدالغراة ومسع" اارسور ١‏ ومسجد بف المقدس 


ومسجد الكوفة تعدل عمرة»'/ ولا قائل بالفصل. 

بل قد رحسي ابو عفار يكو النافلة “ارا فى تابف 
ف المسجدالحرام » قال: «سألت الصادق ليد "كم أصلّي ؟ فقال: صل 
تمان ركعات:عتك زوال التمسن»؛ فإن رسول لله َي قال: الصلاة فى 
مسجدي كألف في غيره إِلَّ المسجدالحرام : فإنٌ الصلاة في المسجد 
الحرام تعدل الف صلاة فى مسجدي»”" 


(10) الكاق :يتفض النسجة الختظل بالكوفة نح بانع #انضن 44 وسائل الشيفةويات 4 : 
من ابواب احكام المساجد ح ' ج 0 ص ؟70. 

0 كذ فى ايديم ؤقق الكاف اماف[ زويف على عات بز مين لكا عن : 

() الكافي: باب فضل المسجد الاعظم بالكوفة ح ؟ بج اص .44١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
نان هلتقل الساهدوالصاة فهاج 4س © ص 1ك وسائل السيعة «نان 18 من أبرات 
لحك اللساحدم اسن هن 11 
(8) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١٠ح‏ ؛ و 0ج 1 ص 55 وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب أحكام المساجد ح 4١و‏ 6١و١7‏ و71ج دص 161و1707و1705و١51.‏ 
ماس ل بعكرة اللتتسوات فل النما جد وصوكيا ع نانع اض 00اتزضائل الفينة: 
سن رواب أبوكاء الفيطا عه اع وج اصن 157 

(3)افى المضيدن شاله اب ان سور 

الأات يه الالحكاف المزان باباني اه عيضي 11اه وينيا ال ليقي واي اقيق ارات 
احكام المساجد ح [ج مدص 180. 


#1 _ ل أب سسجٍجبب بجه أهر الكلام (ج )١5‏ 


ومن هنا مال في المدارك”" كما عن مجمعالبرهان'" إلى مساواتها 
الفريضة في رجحان فعلها في المسجد بعد أن حكاه عن جدّه في بعض 
تحقيقاته » وتبعه بعض من تأخّر عنه””. 

ووكقابية لجار ياد: غلى ما سمعت -قصور أدلة المشهور عن إفادة 
المطلوب ؛ إذ هي بين غير معتبر السند -وكون الحكم استحبايياً يتسامح 
فيه لا يجدي فيما نحن فيه ممّا كان «المقائل أيضا حكما امعحياتا “قاله 
يكون حينئذٍ معارضاً بمئله وبين غير دالٌ على المطلوب كالنصوص "'“ 
الدالة على استحباب التسئّر بها ؛ إذ هي _مع أَنّها من المعلوم كون 
الحكمة فيها التخلص عن الرياء ونحوه من وساوس الشيطان -خارجة 
عن المطلب'”!؛ ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد وعدمه 
من حيث المسجديّة وغيرها مع قطع النظر عن الجهات الخارجيّة التي 
هي ليست بمستحيلة الانفكاك عقلاً وعرفا. 

ويمكن معارضتها أيضاً بما في الطرف المقابل من رجاء اقتداء 
الناس به ورغبتهم في الفعل. كما يومئ إليه استحباب الجهر"'" بها في 


. 5١7 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟' ص ١417-١540‏ . 

(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: : مكاء 5 والفاضل الهندى في كشف اللثام: 
الصلاة / في المساجد ج ”ا ص 7١95‏ . 

(؛) انظر هامش (؟) من ص م6 . 

() يحتمل في بعض النسخ بدلها: المطلوب . 

(1) كما في خبر يعقوب بنسالم سأل أباعبداللهيْةِ: «عن الرجل يقوم من آخرالليل فيرفع صوته 
بالقرآن. فقال: ينبغي للرج لإذا صلَّى فيالليل أن يُسمع أهله ؛ لكي يقومالقائم ويتحرّك المتحدّك». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١74١‏ ج ؟ ص 4؟١,‏ وسائل 

الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ج 1 ص 7/. 


المكان الافضل فى فعل الناقلة صصص عي 


اليل والأمر'" بإخبار أخيك المؤمن وقول: «قد رزق الله ذلك» إذا 
سألك: هل فت الليلة ا صمت اوقل ريا تكون في المسجد 
أستر من غيره. ٍ 

والعيلة الحى ضير لاعترارات فى الوركد و ماهد مشعافة كد 
اختالاك وتلاحظة اخدلاف الأ خاضى والبد اعد ب البيوتةه والقواف: 
والأزمنة» ولعلّه لذ كان المستفاد من بعض الأخبار استحبابها في 
المنزل » ومن أخر في المسجد #إذلكل خصوصية ارريزاتة داعلية أى 
لاحقة له بالذات غير مستقلة , كرجحان كون البيت ممّا يصلّى فيه في 
اليل » وخارجيّة أي ممكنة الاستقلال وإن ن اجتمعت معه في الوجود 
الخاريدن ككونان را مذلا واعتدفيق اونا 

دن سد او د اسبراضي اسان 
وظهور بعض النصوص السابقة في شدّة محبّة الله إرادة الذكر في المنزل 

سرّاً وغير ذلك يمكن ترجيح مراعاة مزيّة الأول على الثناني إن لم 
تعاضده ونه اخري ييا رج عون اليج نه وو فاته تمسح 1 
خافة وسوناو ا نعياقد دحم م احا عية الع عن 
المنزل بمراتب. 

بل ربّماكان نفس الإحاطة بجميع المندوبات فاضلها ومفضولها جهة 
مرجّحة ؛ ضرورة إرادة الله فعل الجميع » ولذا أمر بالفاضل والمفضول , 
وفعلوهما عه معأ ولم يصروا على فعل الأفضل منها خاصّة. 

ولعل الله قد جعل مصالح كامنة في الأشياء تختلف باختلاف العباد 


(١)كتات‏ العلا بق رزينقحن 561 :سعدارك الوسائل:بات: 114 .من آبوات متقدمة العبادات 


ههه سح بح س ‏ ب ب سب جج وار الكلام (ج )١‏ 


كما جعل فى الماكل والمشارب والعقاقير ونحوها خواصٌ كذلك 
يخاف تلان ال أنوجة زومن كلتك ال يصيوتة وعلل سس ميرنه 
وكان هو المؤيّد والمسدّد له والهادي يوفقه لما يحبّه ويرضاه له , قال 
اماتعال نزوو الذين جاهدوا فيا لنهد يتهه سبلنا21 

إلا أنه على كل حال ليست النافلة في الاهتمام بالنسبة إلى المسجد 
كالفريضة في سائر الأحوال أو أكثرها قطعاً. خصوصاً مثل نافلة الليل 
والصلوات الأخر التي تفعل فيه. 

وهل المراد_السعو فى النشارى ها يشدل مل العشرات الددةة 
والحودافقا عن نكا كالسانعد فى غدم اليكو العتالي ار بخصوض 
المساجد المتعارفة؟ وبالمنزل خصوص المسكنء أو ما يشمل كل 
موضع فيه ستر وخفاء؟ ظاهر اللفظ الثاني في الأول و الادل في الثاني , 
لكن يحتمل التعميم » والاولى مراعاة الميزان التي اشرنا إليها سابقا. 

وكيك كأق الأفصيلءة الكت د فى اليا عد لما اس الدرجسا لدو 
النساء وإن أطلق بعص الأصعاب 1 بل ريّما كان هو مقتضى أصالة 
الاشتراك في الأحكام ‏ لكن لا نعرف خلافاً بينهم -بل ظاهرهم الاتّفاق 
عليه -في أفضليّة صلاتها في المنزل من صلاتها فيها ؛ رعايةً للستر 
المطلوب منهنّ » وحذرا عن الافتتان بهن » والفتنة بسببهنٌ لو خرجن 
إليها مجتمعة مع الرجال . وعن توصّلهن إلى كثير من القبائح التى هن 
)١(‏ شورة العنكبوت: الآية 39 
)١(‏ انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١15١‏ والمختصر النافع: مكان المصلي ص 51. 


وقواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 15 وكشف اللثام: الصلاة / فى المساجد 
جاص 519. 


المكان الافضل فى فعل الصلاة للنساء صصص آ# 


مظنتها باعتبار نقص عقو لهنٌ وغلبة شهواتهن. 

مضافاً إلى قول الصادقطهة في خبر يونس بن ظبيان: «خير 
باعااك ال 7" 

بل عنه علي ايضا ان «صلاة المراة فى مخدعها”!" افضل من صلاتها 
في بيتها ء وصلاتها في ببتها أفضل من صلاتها في الدار»؟ 

1 وفي رركن عبّر به في النفليّة!' والمفااتييم !0 «أن صلاتها في 
بيتها أفضل منها في صُفّتها"', وفي صُفّتها أفضل منها في صحن دارها , 
وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها». 001 

بل قد يقال: لا فضل ولا استحباب في إتيانها المساجد أصلآً؛ لعدم 
الذلءا بفة ريل اكلاذفات المما عد على الرجا له بولكله الظاهر مين 
عبارة لمعة الشهيد حيث قال: «والأفضل المسجد ثم قال: ‏ ومسجد 


المرأة بيتها»”'؛ ضرورة ظهورها في كون المرأة عكس الرجل » فالبيت 
بالنسبة إليها كالمسجد مطلقا أو خصوص ما أرادت الخروج إليه من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١4‏ ج اص ؟505, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ؛ ج ه ص 357 . 

(؟) المخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. وتضمٌ ميمه وتفتح. النهاية (لابن 
الآثير): ج "ص ١5‏ (خدع). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١79‏ ج ١‏ ص 597, وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص 551 . 

(؛) النفلية: المقدمة السابعة من الفصل الأول ص ٠١7”‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع الطويل السَّمْك [السقف]. وفي الحديث ذكر أهل الصفة, 
قال: «والصفّة موضع مظلل من المسجد» لسان العرب: ج 9 ص ١96‏ (صفف) . 

(/1) اللمعة الدمشقية: مكان المصلى ج 0١‏ ص ؟١١1و9؟١5.‏ 


7 بججتجبببب سح يت ب ل و تو فو | لل الكلام (ج )١‏ 


المساجد . والمسجد بالنسبة إليها بيت. 

1 اغله اللاهر افيا من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال: 
«خبر يونس بن ظبيان يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال 
كما هو المذكور في الكتب والمشهور بينهم»١".‏ 

بل عن كشف الالتباس'" ونهاية اللإحكام”": «هذا الحكم اي إتيان 
المساجد _مختص بالرجال دون النساء» » ونحوه المح ع ا 
الميسى: : «إنما يستحبٌ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال وما النساء 


فبيو تهن ” مطلقاً» © 


اللّهم إلا أن تحمل هذه العبارات منهم على إرادة الأفضليّة ‏ كما أن 
أخبار المساجد تبقى على إطلاقها في ثبوت الفضل والاستحباب 
للزجها نو لفيا 80 ا الأفطل يمني فى الاو االإسيوكه ول تان 
بينهما » نعم لو كان مدلولها أنّها أفضل الأماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن 
بتحقّق التنافي بينها وبين ما دل على أفضليّة البيت للمرأة. 

كما أَنّه يمكن أن يقال: لو فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم 
يثبت الاستحباب هنا للنساء ؛ إذ لا مقتضي له إلا الأصل المعلوم 
انقطاعه هناء مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الأفضليّة لا الفضل, 
بل لعل خبر يونس المتقدّم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم 
التفضيل ذلك. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ادا" 

(') كشف الالتباس: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «واتخاذها مكشوفة وكنسها 
واسراجها...» ورقة 6 بطر لك 

(؟) نهاية الاحكام: : الصلاة ة / في المساجد ج اص 07”7؟. 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / في المساجد ج 'ءاص8١5.‏ 


مقدار فضيلة الصلاة فى المساجد اا تلأس 


ولعلدمين هنا قال.فى الدروسس #رسيحة الساء الاشعلافه البمها 
كالرجال وإن كان البيت أفضل»'" ونحوه في الذكرى”": وربّما يؤيّده 
تتبّع لحك الحدا عةاو ا اليف و الانيتعافة وال وقا فاو سعاريةه 
صلاة النساء مع النبيَّييَْةُ من غير إنكار منه عليهنّ» إلا أن يقال: إن 
ذلك منه لبيان أصل الجوازء أو لتحصيل فضيلة الجماعة معه التى هى 
أفكدل الفننات[ اد لقير:ذللك: 

وكيف كان فلا ريب في أن الأولى لهنّ ‏ خصوصا ذوات الهيئات 
منهنٌ -الصلاة فى البيوت . سيّما بعد حكم العلامة فى التذكرة”" , 


إتيانهن المساجد. 
المسألة #الثالثة» 
«الصلاة فى الجامع 4 الأعظم الذي يكثر اختلاف عامّة أهل البلد 
إليه كن صلاة. 


المقاصد!©, أ أله الذي لا يأنيه غالياً إل طائفة من النناس الساءة 
الا من قرب متها كما عن كشف اللنام”*, ولمله أولى » وإن اد 
الأول انمو بظاهر اللفظ « مين وعشر بن #ضتلذة. 

.١61 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )١( 

9) كر الفينة دماعت الساحه من 17 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص 111 . 


ا العلا لول 


2 قت  2‏ ا ‏ ت2ئئئتئ2 ا 1 1111 جواهر الكلام (ج )١‏ 


لووقى 4 مسخد ١‏ السوق # الذئ ل يأعيهتغاليا إل أل السوق 
باثنتى عشرة صلاة »4. 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك ؛ لخبر السكوني عن جعفر عن 
أبيه عن علي 82 المروي مرسلاً في الفقيه'" عنه ومسنداً في ثواب 
الأعمال”"كما حكاه عنهما ف ىالوسائل , بل فيها: ا لشيخ في النهاية7") 
ووافعن بوتس بين طبيان عن ابن عبد الله عن أبائه ليخ _: «صلاة في 
بي تالمقدس ألف صلاة , وصلاة فى المسجد الأعظم مائة صلاة » وصلاة 
0 مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة » وصلاة في تسعد السصو ‏ 
اثنتا عشرة صلاة » وصلاة الرجل فى بيته وحده صلاة واحدة) “١‏ 

وفي الحدائق'! عن أكثر نسخ الفقيه" وكتاب ثواب الأعمال”" 
«مائة ألف» فيكون المراد بالأعظم: المسجد الحرام لا جامع البلد كما 
في الذخيرة!7؛ وعن بعض نسخ'" الفقيه التصريح به » وظنّي أنه وهم 
من بعض النسّاخ او الرواة. 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ؟ اج ١‏ حن 571 
(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في بيت المقدس ح ١‏ ص .0١‏ 
(©) الموجود في نسختنا منالنهاية نقله ع نالسكوني, انظرها: الصلاة / فض لالمساجد ص8١٠.‏ 
(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١8‏ ج اص 107 

وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج ه ص 583 . 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج /اص 577 . 
(1 و") ما قاله في الحدائق مطابق لنسختنا من الفقيه دون نسخة ثواب الأعمال. وقد تقدم نقل 

المصادر. 


(80)تخيزة العاة سكان العصلى ص 1107 . 
(5) نسختنا من الفقيه خالية عن ذلك. لكن نقل هذه النسخة الخراساني في ذخيرة المعاد. انظر 
الكو اناق 


مقدار ‏ فضنيلة الضلؤزة فى امسا ا يي اس 1 8 8 17 


وكيف كان فمنه يستفاد مساواة بيتالمقدس لمسجد الكوفة الذي 
ورد فى بعض نكن التضوصن ار الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من 
المساجد ؛ كخبر المفضل بن عمر عن الصادق ع 7 بل وخبرىي 
القلانسى عنه عليه أنضاً بنا ءَ على إرادة مسجد الكوفة من الكوفة فى 
الحكيهن اابتزررية :لا كرا لله الكن لم زراك فزيها ناد الخير عالسا. 
كالمرسل عن مصباح الزائر لابن طاووس "© إلا أنّها تحمل عليه. 

ولا ينافيها خبرا أبي عبيدة وابن سنان عن الباقر والرضائه 
المقدّر ذلك فيهما بسبعين » قال في الأوّل: «لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة 
في مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً؛ ف| إن الصلاة فيه تعدل سبعين صلاة فى 
0 من المساجد»”", وقال لا : «الصلاة فى مسجد الكوفة 07 
أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة»7"؛ إذ العدد الناقص لا يقتضي 
قوم الريادة إلا بالتتهوم الى مون ميمه فى العيقادح لا مها ررض 


المنطوق. 


414 وسائل الشيعة: باب‎ .0١ ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في مسجد الكوفة ح “ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الحجج / الباب قبل الاخير ح ١‏ ج ؛ ص 0487. تهذيب الأحكام: المزار / باب ٠١‏ 
ح 7ج 13ص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 5ج دص 50. 

(') كامل الزيارات: الباب الثامن ح ١6‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام 

(4) مصباح الزائر: الفصل الخامس / باب ذكر صلاة الحاجة في جامع الكوفة ص 44. وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب أحكام المساجد ح ا 0 ص .١ ٠٠‏ ٍ ٍ 

(1) كامل الزيارات: الباب الثامن ح 31:4 وشائل الشيعةةياك 24 مين أنواب احكناء 
المساجد ح 54 ج 0 ص 501. 


سس جواهر الكلام(ج )١4‏ 


عن اله يمك فغوض ان هذ الاشدلات باععار المكامين سد 
حسن التوجّه والتأدية ونحوهما من العوارض التي تزد'" الصلاة بسببها 
فضلاًء مثل ما قسيل في اختلاف الثواب الوارد في زيارات 
الحسين نقِةٍ والحجٌ وغيرهما ء أو باعتبار اقتضاء المقامات لاختلافها , 
بل واختلاف عقول السائلين وتهيّئهم للطف وإيداع الأسرار بناءً على 
أن من عمل عملاً بقصد نواب خاصٌ سمعه يتاه لا أزيد منه وإن كان 
هو ف مواقا مقنا ةل هذا 

ويمكن فرض هذا الناقص على وجه يساوي ذلك الزائد أو يقرب 
منه بيسير يتسامح فيه ؛ إذ المتيقّن من الغير في نصوص الألف ‏ بعد 
إرادة المساجد منه _ادناها » كمسجد السوق الذي هو باثنتى عشرة 
عاذ لندم الذلال على إرائة الأعلن مقدء اكنا لا لدعي الب اانه 
حيقا بانقى هثبر الءضالزة »والستعوة لو كرض :وقودها ديعا فى 
العامع فلم بيفة ناقهمويمااحتاة التعناةاكنا أخير الى الخمير 
الذااى بمعصل اللقسنة لدا تشم بل وداؤتطظلة زرا نلاعاددها سس عن 
فرض الصلاة في الجامع. 

وبهذا - وإن يما تقدمه يجمع بين ما اختلف من 
النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام ؛ إذ في خبر 
مسعدة بن صدقة عن الصادق عن ابائه عن رسول الله (عليهم الصلاة 
والسلام): «صلاة في مسجدي تعدل عندالله عشرة آلاف فى غيره من 


)0010( الأولى التعبير ب «تزيد» . 
(1) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج لاص .5١9‏ 


مقدار فضيلة الصلاة فى المساجد سس لاقم 


المساجد إلا المسجد الحرام فان العغيلذة فيه نهدل انه الفف ضل © 
ونحوه بالنسبة إلى المسجدالحرام [و]!" خبر صامت عن الصادق غلئِة ", 
بل وخبر الحسين بن خالد عن أبِي الحسن الرضا عن آبائه نه “١‏ لكن 


زاد فيه: «غيره من المساجد»”. ْ 

وبالنسبة إلى المدني خبر القلانسي'" بناءٌ على إرادة المسجد من 
المدينة فيه. 

وفي المروى عن مجالس الشيخ بإسناده غن أبي ذرٌ: «... صلاة في 
مسجدى هذا تعدل مائة ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام » وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره...»'". 

وفىالمرس ل النبوى:«الصلاة فى مسجدي كالف صلاة فى غيره إلاالمسجد 
الحرام » فإنٌ الصلاة فى المسجدالحرام تعدل ألف صلاة فى مسجدى» 7" 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في مسجد النبيي ح ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 

(؟) ورد ما بين المعقوفين في المعتمدة فقط . 

() الكافي: الحج / باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ح 0 ج 4 ص 051. وسائل الشيعة: 
باب من أبوات أحكام المساجد ح لج 60م ص 7/7 . 

(؛) فى المصدر بعدها: قال الباقرءاكة . 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في المسجد الحرام ح ١‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: باب 
”0 من أبواب أحكام المساجد ح ؛ ج هص 30١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 64ج ١اصض‏ تهديب 

(0) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 018. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب أحكام المساجد 
ح ١٠ج‏ وص 377. 

(8) من لا يحضرهالفقيه: باب فض لالمساجد وحرمتها م787 ج١‏ ص558,. وسائل الشيعة: > 


ا ا ا تر | ل الكلام (ج ١١‏ 


ونحوه غيره الح عدر البو ا 

والعاضا مله اا يله الأ مهيا انه الك لتر اذا اريك هد 
الغير - بقرينة استثناء المسجد الحرام ما يشمل مسجد الكوفة 
ويب تالمقدس + وفضيلة الثاني منهما مائة الف ماثة الف الف بناء على 
ارادة المدني من الغير في خبر أبي ذرٌ وإلا لساوى المدنيٌ الحرام في 
الفضل , وهو معلوم البطلان نصوصاً بل واجماعا. 

وقول الرضاءافلا : «نعم » والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة» فى 

سوال الوشا له ءليِلا: اراتك تي المسجد ارم والصلاة 5 
مسجدالرسول ظَياةٌ سواء فى الفضل؟)»7" منجدوا كل ارادة التسوية 

في أصل الفضل أو في مقداره وإن اختلف المحل ؛ ؛ يعني: أ ذلك 
بساوي ألف صلاة في مسجد الكوفة مثلاً» وهو يساوي ألف صلاة فيه. 

كه ن قوله علي فيه: «والصلاة | فيما بينهما» محتمل لإرادة الصلاة 
فيهما » ووقع الاشتباه من النسّاخ فيكون حي ميد للسابق الذي به 
لدم ما وردون إمضاء ظاهر , بعض النصوصض سبحاواة الكوقة”” 
للمدني في التقدير بالألف » وهو خلاف النلصوص الأخر والإجماع 
المحكي في الروض ”7 ؛ إذقد عرفت أنه بعد الإغضا ء عن باقىي 


ه باب 05 من أبواب أحكام المساجد ح اج هص 77١‏ . اا000 
المساجدح ١و‏ 8و او 48و ١175-1ج‏ 0ص 104 181. 

38 نواب ال الأعمال: باب 0 قا اقم حي السسيه لمر 55 4 6 
الى عير لكي 9 في المصدر : «المسجد 0 


مقدار فضيلة الصلاة فى المسساجد لل ل 96 


الأخبار ‏ يندفع بمراعاة المحلّ كما هو واضح. 
لكن أقصى ما أثبته العلامة الطباطبائي في منظومته للحرام ألف 
ألف . وللمدنى عشرة آلاف , فقال: 
والتسسعد الحزاء متها اقفن ٠.‏ ضنة العيلة الف الك مسال 
بيد فى الوك مر وعتدرها احويف اع أ 
ولا ريب في إرادته الصلاة المجرّدة عن المضاعفة كما يشهد له 
التأمّل في كلامه أوَلاً وآخراً ؛ على أنه لا دليل له لو أرادهاء وأقصى ما 
أثبته الخراساني في اللاخيرة "نيعا التروطن”* للحراة الف ال الك 
وللمدني ألف ألف » قال: «وإذا اعتبرنا ما دل على أن فاده فى سج 
النبى كيه بعشرة لاف في غيرة 2 زاد عدي لمكن عله حي ذا كد 12 ة: 
قلت: هي على كلّ حال لا تنتهي إلى ما سمعته منّاء اللّهم إلا أن 
حل سيط على عد فى لزنا #اللضرض المنج ا على تجو 
هذا التقديرء والأمر في ذلك كلّه سهل ‏ كسهولة رفع كثير ممّا ذكره في 
الرروض 3 عدف :نكي لكانين البية الات السسة لظا هر فده 
اللصوعن يلاها للا بدا امهيا 
منها: أنّ ظاهر أخبار المسجد الحرام ثبوت الفضل فى سائر أجزائه 
حبّى الكعبة, مع أَنّ الصلاة فيها مكروهة . 1 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 18. 
(؟) ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 748 . 


(9) روض الجنان : مكا: ن المصلى حن 11 
0 بعدها: إلا المسجد الحرام . 


(1) ذخيرة 7 مكان م -8غ1؟. 


الب 77 تب 1 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


كما أن قضيّة غيرها من أخبار المدني والكوفي تساوي جميع 
الأجزاء في الفضل المذكورة؛ مع ثبوت اختلافها. 

ويدفع الأوّل: التخصيص بدليل الكراهة . 

والثاني: بان المساواة في ذلك ل تقتضي عدم زيادة الاجزاء الاآخر 
نوا فوا ند على :هذا القدز الحقع ك .واو سل فيمكن العنفا وخ فيه 
بفرض الاختلاف فى المحل الذى يحصل بسببه التضاعف كما أشرنا 
الذقما تقكمو ةا عترهما من الاتقلة» ولاحظ ودأقل » 


«الفصل الرابع »4 


ل« في » كيفيّة ف( صلاة الخوف والمطاردة » 
واحكامهما'!" 


إذ هي بجميع كيفيّاتها غير مختصّة بالنبى ناه ومن كأن معه 
حال الخوف : لظاهر الآية وبعضص النلضصوضصض 7 والمنقول من 
فعل اميرالمؤمنينقةَ لها ليلة الهريرا“ وحذيفة بن اليماني!" 
طبوية 0 


: كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: وأحكامها‎ )١( 

)١(‏ أي قوله تعالى: «واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
اسلحتهم...» سورة النساء: الآية ٠١7‏ . 

(؟) يأتي التعرض لها خلال البحث . 

(4) كما في صحيح الفضلاء الآتي في ص ؛ 7١‏ وانظر سنن البيهقي: باب الدليل على ثبوت 
صلاة الخوف وانّها لم تنسخ ج 7اص 507 . 

(6) فى المصدر: اليمان . 

لخااسق أب ذاوة ايم لتم امن 15 ستن السائن كتات سلا الطوف ع #اصض /101- 


, سنن البيهقي: انظر الهامش قبل السابق . 


ابي | و لو ص فل اكلم ل 11 


والإجماع محصّلاً:" ومنقولاً؟" عنّا وعن أكثر الجمهور عدا 3 
يوسف'" فخصّها به, والمزني فكذلك أيضاًء لكن قال: «إِنّ 
منسوخة بتأخيره َيه يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا 3 5 
يصل صلاة الخوف»!) 

وأصالةٍ الاشتراك التي لا يقطعها كونه يه مورداً لها في بعض 
النصوص !“كما في غير المقام من موردها ونظائره. 

بل ولا يقطعها مفهوم قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم»"؛ إذ هو وإن 
كان قد يتخيّل زيادته على مطلق المورديّة لكنّه بعد التأمّل والتروّي 
راجع إليهاء ضرورة عدم إرادة شرطيّة كونه بخصوصه فيهم كي يتجه 
حينقل اختصاضها بدء بل المراد يبان كيقيّة الصلاة جماعة معه حال 
الخوف » فيستفاد حكم الغير حينئذٍ من آية التأسّي" وغيرها مما دل 
على الاشتراك ء لا أن المراد اشتراط مشروعيّة الحكم المزبور بما إذا 

كان جعي كنا ليقن 


)١(‏ انظر المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,١177‏ والمعتبر: صلاة الخوف ج اص 6غ ونهايه 
الاحكام: صلاة الخوف ج ص 5/4 وروضص الجنان: صلاة الخوف ص 6 والحيان: 
صلاة الخوف ص 5١7‏ . 

(5) نقل الاجماع في المعتبر: صلاة الخوف ج "١‏ ص 5 0غ. وتذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 
ص 4١8‏ ووياكق النجانا: : صلاة الخوف ج ؛ ص 1-0 

(©) المجموع: صلاة الخوف ج 4 ص 0 ٠١غ.‏ حلية العلماء: صلاة الخوف ج ”" ص ١8‏ ", الهداية 
(للمرغيناني): صلاة الخوف ج ١‏ ص 84. 

(:) المجموع: انظر الهامش السابق. مغني المحتاج: صلاة الخوف ج 0١‏ ص .7١١‏ 

(0) كما في الخبر الآتي في ص 84 المروي في الكافي عن الصادقعَؤَة . 

(1) تقدم المصدر قريباً . 

(1) أي قوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة...» سورة الأحزاب: الآية 7١‏ . 
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بلقذ :يقال إن المتساق.من الآنة وشبهها إزادة المنالئة يفره 12 
لبد او ل وي 0 
حينئذٍ إلى آية التأسَي » ويكون ذكره «يحعومي عدم كرك كد به 
غالباً في تلك الأوقات, أو لأنّه حال حضورم كَل مع أ أنهم لا يصلون 
فرادى غالبا. 

على انناو اعقى عن .ذلك كلد قا نضاة تعض فى هته لكيه 
بدي لذ ان أضل ضساؤة الخوافورى وال قوفن مس به 

وتأخير النبَيُ صلاته يوم الخندق غير ثابت , ولو سلّم فلعله 
قبل نزول أية الخوف » فتكون ناسخة له. احرناص ايه .بل ظاهر 
الفاضل”" والشهيد'" أنه كذلك جزماً ولو سلّم فلعلّه لعدم التمكدّن من 
الكلور وتسهوومها مستط عه اوداك الصلةة : 

وكيف كان ف« صلاة الخوف مقصورة» في الكمّ ( سفرا» 
خماعة أوقر فى وه واحداً" وكتاباً! وسيّة"©. 

توق العف ذا صليت اع ه بلاخلاف معتد به اجده 


. 1١1 ص ١٠0غ. تذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 ص‎ ١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 73١١‏ . 

() نقل الاجماع في نهاية الاحكام: صلاة الخوف ج ؟ ص .15١‏ ومدارك الاحكام: صلاة 
الخوف ج 4 ص .4٠١‏ ورياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 595 . 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص 177, وابن البرّاج في المهذب: 

صلاة الخوف ج ١‏ ص 1 والعلامة في القواعد: ا لتر ١ص‏ 48. والشهيد في 
الدروس: صلاة الخوف ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) كقوله تعالى: «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم» سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(0) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 


الي يي ا يبب كس قو لقو الكلام 1 1 


فيه”", بل ظاهر المتن أنه إجماعيّ كالسفر, وإن كان هو قد حكى 
كالشهيد الثاني'" ' في المعتبر”" عن بعض أصحابنا: أنها اقيض 
أيضاً إلا في السفرء وقضيّته فعلها تماماً في الحضر ولو جماعة؛ لكنّه 
- لعلّه لضعفه فى الغاية لم يعتدٌّ به هنا؛ حيث اقتصر على نقل الخلاف 
فى غير الجماعة. 

وهو كذلك ؛ لما تسمعه من بعض تفاسير ذات الرقاع , ولإطلاق 
الأدلّة الواردة فى فعلها جماعة الشامل لحالتى الحضر والسفرء بل قد 
بشعر صحيح الحلبى عن الصادق لاىْةِ » وخبر عبدالله بن [الحسن عن 
عليَ بن]* جعفر عن أخيه موسى مله المروي عن قرب الاسنادا" 
واغبوهنا! ارا المقما قمن ا طلاى :ماخ الذوق قعاها جبدا ع سيك 
سئلا فيهما عنها فأجابا ببيان كيفيّتها جماعة ‏ بل ليس في أكثر النصوص 
تعرّض إلا لبيان كيفيّتها جماعة. 


)١(‏ قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 547 وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الخوف ص ؛ .٠١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة 
الخوف ص .,١١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: صلاة الخوف ج ١‏ ص 777 . 

(؟) قد يستفاد ذلك من روض الجنان حيث قال: «وهى مقصورة سفرا اجماعا... وحضرا على 
المشهور بين الأصحاب جماعة وفرادى...» والأولى نقل هذا المطلب عن الشيخ وابن 
ادريس لأنهما حكيا ذلك صراحة عن بعض الأصحاب. انظر المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ 
ص 1717 والسرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 17. 

(©) المعتبر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 108 . 

(؛) تأتى قطعة منه فى ص 187؟, وقطعة أخرى فى ص 7387 . 

(6) الاضافة ف التصدو . ْ 

(1) قرب الاسناد: ح 804 ص .125١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة 
ح وج اص 157 . 

(0) كخبري زرارة الآتيين في ص 587 - 588 . 


كمية صلاة الخوف م 

+ فإن : صليت فرادى قيل: تة نقصّر”"» وقيل: لاء والأوّل أشبه » 
واه لاهن المتهوريين الأصحاف قا او تمي 17 لار الى دهده 
السفر في التقصير » ولإطلاق الصحيح: «قلت للباقر ايه : : صلاة الخوف 
والسفر تقصّران حنيها ؟ قال نعم » وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من 
صلاة السفر (الذى لا خوف فيه)!00)6. 

والمناقشة فيه باحتمال إرادة قصر الكيفيّة من القصر فيه واهية 
جداء ولاريب في ظهوره بعدم اعتبار الجماعة بذلك » بل هو كالصريح 
فيه ؛ باعتبار اشتماله على الأحقّية المزبورة. 

وحسن محمّد بن عذافر عن الصادق غَليِةِ : «إذا جاءت" الخيل 
تضطرب بالسيوف اجزا تكبير تان...»!" ومن المعلوم بدليّة التكبيرة عن 
لي دور عات ناهه ل يتن الل مسن 


ل ال 0 

(؟) نقلت الشهرة في التنقيح الرائع: صلاة الخوف ج ١‏ ص 574 - ,18٠0‏ وروض الجنان: صلاة 
الخوف ص 58١‏ والحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 510. 

(6) قال بذلك: المرتضى في ظاهر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة 
الضرورة ج ا ص 48؛. والشيخ في الخلاف: صلاة الخوف / مسألة 104 ج ١‏ ص 7507 - 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الخوف ص ؛ .٠١‏ والعلامة في النهاية: صلاة 
الخوف ج ؟ ص .11١‏ 

(8) فى الفقيه والوسائل بدله: «لأنٌّ فيها خوفا» وفى التهذيب: «ليس فيه خوف» . 

قاس لذ يعيره الققيةه جنا مكلاة اعرف و الحظا رذ بره اج اهن عايب 
الأحكام: الصلاة / باب 74 صلاة الخوف ح ١١‏ ج اص 5 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 257 . 

. فى المصدر: جالت‎ )١1( 

() الكافي: باب صلاة المطاردة والمواقفة ح ١‏ ج ص 407. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
9 صلاة الخوف ح 4 ج * ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح /اج مص 0غغ. 





7 #آأج أ ا عط أشن اللكاام رج 3 


ومنه يظهر دلالة خبر عبدالله بن المغيرة عنه مق "١‏ أيضاً الذي رواه 
المشايخ الثللاثة7": «أقل ما يجزي في د المسسابفة فق التكمين 
تكبيرتان لكل ضلةة إلا العغرب؛:فان لها قلانا 0 

بي كن اناده الموالويه يقن من امفوضن لفيا مان عاد 


ظهورها في كون الجماعة المذكورة فبها كغيرها من الجماعات التي هي 
هيئة لاحقة استحباباً للفرض بحسب تأديته . لا أنّ لها دخلاً في الكمّية 


5 »كما أنّه لا دخل للانفراد في ذلك قطعاًء فمتى ثبت كمّية الفرض 
في أحد الحالين على وجدٍ لا ظهور في الدليل با شتراطه بذلك صح فعله 
بذلك الكمّ في الحال الآخر كما هو واضح. 

يل قا 0 ندل الكش هلية ا كا ور علدناء على عدم إرادة السفر 
الشرعي من الضرب في الأرض فيها ؛ وإلا لم يكن لاشتراط الخوف 
ل ل ل ا ل 200207 
أخرج مخرج الغالب باعتبار ان حصول الخواف خالا اننا يكون مع 
السفو أو غير ذلك ممّا تخرج به الآآبة عن ظهور اعتبا السعر في الفصر 
حال الوق الذى سكن دعوق متف فى النقمه أيضا #تاعتار ا 
المنساق للاشتراط في الاية |: شتراط جواز القصر في السفر بالخوف فيه 


)١(‏ لم ينقل الخبر في الكافي عن إمام بل قال: «عن عبدالله بن المغيرة قال: سمعت بعض 
اصحابنا يذكر أن أقل...» . 

(5) الكاف ميات صلاة النطاردة والموافئةات عانم لاعى 487 من لا دصر النفيه ينات 
صلاة الخوف والمطاردة ح ١744‏ ج ١‏ ص 417. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ صلاة 
المطاردة والمسايفة ح عن ا 

(") وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح “اج ماص 448. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: صلاة الخوف ج ٠‏ ص 31 ا لاقل ومدارك الاحكام: صلاة الخوف 
امالس 1 


كمية صلاة الخوف م 


المعلوم بالإجماع١"‏ عدمه, لا العكس الذي هو المطلوب هنا ؛ إذ 
التعليق على الضرب -كالتعليق في الاية الثانية بكونه معهم في صلاتها 
جماعة غير فر اقفقة الشرطتة فطلعا » .كما هو واضح عند التأمّل. 

فالمناقشة حينئذٍ في الاستدلال بهذه الاية على المطلوب بما لا 
يخفى عليك ممّا قدمنا يمكن دفعها بما سمعتء وإن أطال في 
الذخيرة” "في تقريرها وتقرير المناقشة أيضاً في الاستدلال على عده 
الفرق بين السفر والحضر وبين الفرادى والجماعة باطلاق الاقتصار 
على الركعتين المستفاد من التدبّر في الآآية الثانية بأنّها من متممات 
الآية الأولى » فيكون الضمير فيها راجعاً إلى أولئك الضاربين في 
الأرض الخائفين , وبظهورها في الجماعة لا الفرادى. 

لكنّ الأمر في ذلك سهل بعد أن عرفت الاستغناء عن الايتين في 
شا ب السار يي لوي اسيم ل لباه ليون 
وظاهر جماعة!“ هن اشتراط قصرها في الحضر بوقوعها جماعة دون 
الفرادى ؛ اقتصاراً على المتيئّن ضعيف جدّاًء وإن نسب“ إلى الحلّي , 
مع أن المحكي عن سرائرهكالصريح في موافقة المشهورء والله أعلم. 


50ا لاقن راض التسائل: عاذ الخو ع لمعن 41 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الخوف ص 2*١”‏ . 

(9) المبسوط: صلاة الخوف ج ١ص .١١٠6‏ 

40 كابق تسرواق العرة كف لاه المصط رفن 457 

(0) كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 746. 

(1) له عدة عبارات في السرائر. منها: «ان الخوف اذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير في الصلاة 
مثل ما يلزم في السفر اذا انفرد على الصحيح من المذهب, وقال بعض اصحابنا: لا قصر إلا 
فى حال السقربوالأول :عليه العمل والتغوى من الطائقة»:ومتها: «وجيلة' الأكن وعقد النات: 
انصلاةالخوف التي تكون جماعةبإمام ويفرقالناس فرقتين على ماصوّرناه اوَلاً ‏ تقصر > 





اب |0 دزأ 7 يب سجن الل اش اكلام ا 00 


ثم إِنْ إطلاق النصٌ والفتوى يقتضى جواز التقصير في صلاة الخوف 
وإن تمكن من الإتمام مع قصر الكيفيّة وبدونه » بل لعل ذلك كاد يكون 
صريحهما ء بل هو مقطوع به من التدبّر فى الأدلّة » خصوصا ما تسمعه 
منها في كيفيّة تأديتها جماعة ؛ ضرورة التمكن من الإتمام بعد أن 
حرس جمع من المسلمين العدوٌ”". 

لكو في الرياض "اهن البروس ارد ورا الف يا ان 
الإتمام نافنا فنهاالاً س ؛ لانصراف إطلاق الأدلة إليه داضم شين 
الشك ؛ فيبقى الأصل المقطوع به سليما. 

وهو كماترى .بل لاصراحة في عبارة الدروس بذلك » قال: 
و عو واي اوور م اي 
فرادي 0 0 اه انه في أسل 


9٠666 


00 00 ناخس جنا امريد 1 ليان 
والسنّة والفتاوى غير القصر المتعارف الذي هو رد الأربعة خاصّة 


ان ل عشي مور الا نين نالفي امش بدن عن 


1 برا رجض وما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين بل فرادى يقصرون سفراً 
في الركعات والهيئات ويتمّون حضراً اذا لم يكونوا في المسافة. بل يقصرون في هيئات 
الصلاة ة دون أعدادها» السرائر: صلاة : الخوف ج ١ص‏ 5816" و5:8١.‏ 
)١(‏ العبارة ة تعطي خلاف المقصود. ٠‏ ومراده واضح . 
(1) انظر هامش (0) من الصفحة السابقة . 
(؟) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 4١1؟.‏ 


كمية صلاة الخوف 4" 





قال فيما حكى عنه: «فإن كانت الحالة الثانية”' وهى مصافة”" 
الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيّو للمناوشة من غير أبدية'”صلَّى الاماء 
بالفرقة الآولى وقعة وسحد سعد نين له انصر فوا ول القوم يعشهب 
على بعض في مصافهم!؛ وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن على لوه 
د سوك ان 2 على كذلك يينا نه ودوك ذ لك أنه دو سه بن 
النمان وضنا بن وابن عكاس وكيرت لا ويوؤقال سعضن الروا#515 [وكاتت 
لرسول الله َال ركعتين !"22 ولكل طائفة ركعة ركعة))0. 

وعن ابن بابويه: «سمعت شيخنا محمّد بن الحسن يقول: روّيت أنه 
سئل الصادق نيا عن قول الله (عرّوجل):(وإذا ضربتم في الأرض...)!" 
إلىآخره؛ فقال: هذا تقصير ثنانء وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى 
الركعة)»!١".‏ 


. فى المصدر: الثالثة‎ )١( 

(ونا قن عدي عير الخوف: ان القن كله كان قساف العدق يهان أى يضقا بلهم بسقال: 
ضف الفشى نهنا وضنه فيو تضاف اذا ررك صدافونة قت :فقا ا قوف العيدة: 
والقصات جالع وستويد الثارت سيم عدت وهر رطم الصره الذق ركتون فبه 
الصفوف. النهاية (لابن الأثير): ج 7ص 7< - 78 (صفف) . 

(9؟) فى المصدر: بداية . 

امعو ميد اسن الي ا و 8١ج‏ ١ص‏ 001 و 010, مسند 
الطيالسي: ابو عياش الزرقي ص 194١‏ 151, سنن أبي داود: ح ١741‏ ج ؟ ص ,.1١71‏ سئن 
البيهقي: بات اندو كيد وجاه القبلة في صحراء ء ج "اص 107-1501. 

(1) سنن الترمذي: ذيل ح 677 ج ؟ ص 407. سنن أبي داود: انظر الهامش السابق . 

(/) فى المصدر: ركعتان . 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج 7 ص 47 . 

(كاستوزة النساة الكنه مل 

.116 111 ص‎ ١ ج‎ ١١4٠ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ )٠١( 


اي ا و بتر وات : | فزن الكلام (ج ؛١)‏ 


ولعلّه أشار بالرواية إلى صحيح حريز'" عن الصادق نه في الآية 
اديور ا نورق ار كقنين تقس نيما واد 3 

إذابضي الصوض الستططة الميه له هين حناج الككدةة 
المأنورة عن النبيَّيَي الصريحة في أَنّ قصر صلاة الخوف كقصر صلاة 
الب ياك ا ا ع لاصيا ف ادر 
ترافف مقا مسشافيته ذلك ‏ بطذا مخصوضا نه الاغيضاد الشهرة بيد 
الأصحاب'“ شهرة لا ينكر على دعوى الإجماع معها ؛ ضرورة عدم 
قدح مثل الإسكافي فيه. 

على أنه لا صراحة في كلامه في الخلاف » بل لعلّ نسبة ماهو 
صريح في ذلك إلى بعض الرواة في ذيل كلامه مشعد””* بعدم اختياره له 
وقوله اوّلا: «ثمّ انصرفوا...» إلى اخره يمكن تنزيله -كالاية وبعض 
النصوص على إرادة الاتمام ركعة فرادى ثم الانصراف. 

ولو أغضينا عن ذلك كله فلا ظهور في كلامه قطعاً بمضمون الصحيح 
السابق من رد الركعتين مطلقاً إلى ركعة في النبى ياه وغيره » بل ظاهره 
أن النبي يَبيةُ ركع ركعتين » بل هو تكليف كل إمام جماعة على الظاهر , 


. كذا في الكافي والتهديب. وفي الوسائل: عن حريزء عن زرارة‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب صلاة المطاردة والمواقفة ح 4 ج ‏ ص 08غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
8 صلاة الخوف ح 0 ج “ا ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح لك 46)ص 203 ٠‏ 

(؟) تعليل لقوله: «كضعف القول...» المتقدّم في ص ١18‏ س ١5‏ . 

(؛) تقدم ذكر المصادر آنفا . 

(8) الأون السير إن ارمسعر ةا 


كمية صلاة الخوف لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل #17 


فيكون ظاهر الصحيح المزبور غير معمول به عند الجميع. 

مع ما فيه من الإجمال ؛ إذ لا يعلم أن المراد الرد إلى الركعة في 
خصوص الفرائض التي دخلها القصر في نحو السفرء أو الأعمّ منها ومن 
غيرها كالصبح ونحوه» وعلى الأوّل فالمراد بقصرها ثانياً بعد وجود 
سبب القصر الأوّل كالسفر مثلاً فاتّفق الخوف في أثنائه » أو الأعَم من 
ذلك بيعت الها تصلى ركعة واحدة وإن كانت في الحضر؟ ثم على الثاني 
فهل تندرج صلاة المغرب في ذلك أو لا؟ وعلى الأَوّل فلم يعلم كيفيّة 
قصرها... إلى غير ذلك. 

وإن كان يمكن و00 
الإجمال ؛ باعتبار ظهوره في إرادة ما دخله القصر من الفرائض 
بومئ إليه لفظ «ثان» فيه , بل هو _مع أنه يكين 
إلى إرادة تقصيرها بعد وجود ما يقصّرها ؛ أي القصر الاوّل كالسفر, لا 
اله تعره فوع اذل لامر كل للق 

ل و ا ياي 


[أو]'" على أنّهِ لما كان كلّ من الطائفتين 0 مع لماه 1 1 
ضلاتفردت البهاء أو على ماف الحوائق © من التياء التعوف إلى حال 


[اغاييى الأنطقو قيرح زيزاقط فرق العتحيد 

١١‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الخوف ج عن 0غ ”5 اللجفةه في مدارك 
الأحكام: صلاة الخوف ج 3 ص 75 .2١‏ 

(*) أضافة قتضنها السياق:. 

(غ) الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص .5١5‏ 


ابب ‏ يبب ل يي بالكلا 1221 


بحم ين حى تدا ١١‏ سن اتشصر حير عتى ار كيه وقية 1 
الخوق ل حظر لدوم ال تتشي ميل قوضة بسي اجرج إلى البيال 
من التسبيحة ونحوها كماستعرف إن شاء الله. 

وكيف كان فكيفيّة صلاة الخوف فرادى ظاهرة من حيث الكمّ؛ 
ورور كرنها انيار كز و لان فكوا ون ساو را رجا كما 
في الذكرى”"؛ لإطلاق الأدلّة ‏ خلافاً للمحكي عن الإسكافي”" فخصٌ 
القطين يمرم تعمل اللنارع دن الها سه كان أوهيية ا ينون النيناء 

في الحرب. 

ولعلّه لعدم مخاطبتهنٌ بالقتال» والخوف إِنّما يندفع غالباً بالرجال 
ولا أتزاقية للتساء قضرى آم اتهمن ووهوق لأ يخلو مق وحجةاإن لى تعفد 
الإجماع على خلافه ؛ لإمكان دعوى ظهور الأدلّة في الرجال أو 
اتصرافها لهي 

و4 أمًا (إذا صلّيت جماعة » فلها كيفيّات ثلاثة: صلاة بطن 
النخل , وصلاة ذات الرقاع » وصلاة عُسفا 

ما الأولى: فهي أَوّل فردي التخيير الذي أشار إليه المصنّف بقوله: 
١‏ فالإمام بالخيار إن شاء صا بطائفة ثم بأخرى كان الثانية له 
ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنقل» وقد روي" 
النبئ يه صلاها بأصحابه بالموضع المسمّى بذلك. 


. 75١7 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج 7 ص 4١‏ . 

(؟) سئن الدار قطني: باب صفة صلاة الخوف ح ٠١‏ ج ؟ ص .1١‏ سنن أبي داود: ح ١١77‏ 
جا ص ١‏ سين التسائى: كتان صلاة الخوف ج ٠‏ ص 7/١‏ ١ا.‏ 


صلاة بطن ا امتح 7 2 2222 ل22 22 27722 تر 7/1" 


إلا أي لم أجد هذه الرواية مسندةً من طرقنا كما اعترف به في 
المدارك7"» نعم عن المبسوط أَنّهِ «روى الحسن عن أبى بكر”" عن فعل 
انب يا 0 

لكن يسهّل الخطب أنه ليس فيها ما يختصٌ بصلاة الخوف » بل هي 
بعائرة حال الانفددا وهنا هل مقواز الإعافة لبن ها سماغة كتما 
تقدّم البحث فيه سابقاً» ومن هنا جزم العلامة في القواعد!“ بعدم اعتبار 
الخوف في هذه الصلاة » نعم قد يقال برجحان فعلها كذلك حال الخوف 
فون الأمن كما نض عزلية ف اللاو 0 

لكن في الذكرى أنّ «شرطها كون العدرٌ فى قوّة يخاف هجومه, 
وإمكان افعراق الستلبين تر يكين [5] ديد |" ونيب أى العداوت نبي 
خلاف جهة القبلة»". 1 

وفيه ما لا يخفى إن أراد اشتراط الصحّة بذلك ؛ إذ قد عرفت جواز 
فعلها حال عدم حصول شيء من هذه الشرائ نطء ولعله لا يريد 
لأست وحمت ييل القراد ايا الما لجعار عن حصو هده | العو ١‏ 


أنه على كلّ حال لا يتم وجه الشرط الثاني الظاهر في عدم اختيارها لو 


. 517-4١7 مدارك الاحكام: صلاة الخوف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر: بكرة . 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص 1117, مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح ١‏ ج ١‏ ص 050. 

(؛) قواعد الاحكام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 48 . 

(0) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص .5١0‏ 

(1) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ: و . 

ذكرى السعة«ضلةة الحؤف عت 117 


73-71 77ب أ أ ا و تو و | اق الكلام (ج غ١)‏ 


أمكن افتراقهم زائداً على الفرقتين ء اللهم إل أن يريد أنه يكفي فيها 
إمكان افتراق المسلمين فرقتين », ولا يعتبر فيها الازيد من ذلك. 

وكيك كا فش هذاه العاذ ةدسلا قبطن الكل بالقاء المعحمة” 
ويقال: نخلة'" موضع بين الطائف ومكة كما في الصحاح"”"؛ وفي 
المصباح: «هما نخلتان: إحداهما: نخلة اليمانيّة بوادٍ ياخذ إلى قرن 
والطائف , وبها كان ليلة الجنّ , وبها صلّى رسول الله (صلَى الله عليه 
[واله]) ضلاة الخوت لكااسان الى الطائفك 6.وييتها وين فكة لبلةء 
والثانية: نخلة الشاميّة بوادٍ يأخذ إلى ذات عرق » ويقال: بينها وبين 
الحداييه لبلا 203 

وأمًا الثانية : فهي الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكره المصئف 
تقولة كن « وان شاء » أن (يصلي كما صلى رسول المي بذات 
الرقاع » بالراء المهملة والقاف , سمّيت بذلك لأنّ النبى يق صلاها 
بموضع على ثلاثة أميال من المدينة » وهو سفح جبل عند بئر أروماء 
فيه جدّد حمر وصفر وسود كالرقاع ؛ وقيل!*: موضع بنجد وهو أرض 
عطفان!؛ ولعلّه مشترك. 

أو لما قيل" من أَنّ بعض الصحابة كان" حفاة فلقُوا على أرجلهم 


. في المصدر: بطن نخلة‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج هص 1877 (نخل) . 

(') المصباح المنير: ص 017 (نخل) . 

(؟) انظر الهامش بعد الآتيى وهامش )١(‏ من الصفحة اللاحقة . 
(0) في الروضة: غطفان 

)3 كما في الروضة البهية: صلاة الخوف ج 0١‏ ص 715. 
(1) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: كانوا . 


صلاة ذات الرقاع 


الجلود والخرق لثلا تحترق. 

أو لآ أن بعضهم تنقّبت أرجلهم فلقُوا عليها الخرق. 

أو لما عن صاحب المعجم'" من أَنْها سيت بذلك لرقاع كانت في 
ألويتهم. والأمر سهل. ش 

وهذه الصلاة ثابتة كتاباً:" - بناءَ على أَنّها هي المرادة من الآآية كما 
يرشد إليه ملاحظة النصوص والفتاوى الاصلاة عمفا بوط انك د 
وولة كو اكداع مك لويم رذ بل هي المعروفة في النصوص 
فو هو تتا ك يها الحورف كما يوي الله الجر ايديا في الم لعن 
كا ا لحرت وين ردن فى اسوك الح «الداركا واه رج 
اولويّة فعلها عند الخوف من غيرها. 

لكنّ ظاهر المصئّف هنا مساواتها لصلاة بطن النخل » بل في الذكرى 
أنها أرجح منها إذا كان في المسلمين قوّة مانعة بحيث لا تبالي الفرقة 
الحارسة بطول لبث المصلّية » قال: «ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر 
بالعكس)2"3. 

وفيه تأَمَل؛ لما عرفت من ظهور الأدلة في اختيار ذات الرقاع عند 


"0/6 





. معجم البلدان: ج 7 ص 01 (رقع)‎ )١( 

(؟) تقدم نقلها سابقا . 

(#ااقاى الأهارة اليها لخهما بوانظر بوببائل الفة نباك امن أبوات ناذه لكوت والبطاردة 
ا 

(4) يأى التعرض لنقل المضادر خلال البحث: ., 

اك لكات فواهياة انعرف رميالة مااع الى لمكن تقد اتروع كل 
صلاة المضطر ص ؟57 . 

(1) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 73١7‏ . 


تحقّق ما أشار إليه المصنّف من شرائطها بقوله: و د 
الصلاة إلى النظر في: شروطهاء وكيفيّتهاء وأحكامها »: 

(أمّا الشروط»: 

إف» أحدها: على المشهور بين الأصحاب نقلاً" إن لم يكن 
تحصيلاً”""؛ بل عن المدارك: «انّه المقطوع به في كلامهم»”", بل عن 
ظاهر المنتهى!الإجماع عليه ,كما أنه نسب الخلاف في الرياض” إلى 
الشذوذ أن يكون الخصم في غير جهة القبلة» إِمَا في دبرها أو 
يمينها أو شمالها ؛ بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلّون إلا بالانحراف 

عن القبلة ؛ لأنّ النبئ يَِيَاَةٌ إنّما صلاها والعدوّ كذلك. 

ولأنّه لو كان العدوّ في القبلة أمكنهم أن يصلّوا بصلاة عسفان الني 
تسمعها , وهي مقدمة عليها ؛ إذ هي ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة 
لباقي الصلوات من انفراد المؤتمٌ مع بقاء حكم ائتمامه . ومن انتظار 
الإمام, وائتمام القائم بالقاعدء فمن هنا وجب الاقتصار فيها على 

المتيقّن الثابت من فعل النبى تَييةٌ وظاهر الكتاب. 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الخوف ج ” ص 57 وذخيرة المعاد: صلاة الخوف 
ص ١٠7”‏ ؛. والحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 519. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١ص‏ , وابن البرّاج في المهدّب: 
صلاة الخوف ع اص انان سعية اق الجاع لل شرام ضاة الوق من ؟ ا 
والعلامة في الارشاد. : صلاة الخوف ج ١‏ ص 777, والشهيد في البيان: صلاة الخوف 
ص 718 . 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الخوف ج 4 ص ١5‏ . 


(غ) منتهى المطلب: صلاة الخوف ج ١١ص‏ 7 (صرّح بالاجماع) . 
(0) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 598 . 


صلاة ذات الرقاع ”ا 


لكن ومع ذلك فللتأمّل فيه مجال ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا يصلح 
فعل النبيّيَُْ ‏ بعد احتمال اتفاقيّته لا شر طيّته ‏ لتقيبده , ولعلّه من هنا 
حكي عن الفاضل في التذكرة'" القول بالجواز, وجعله في الذكرى"" 
وجهاًء واحتمله أو مال إليه في المسالك". 

بل يمكن دعوى جواز الكيفيّة المزبورة حال الأمن بناءً على ما 
عرفت سابقاً في الجماعة من جواز نيّة الانفراد اختياراً؛ وجواز انتظار 
الإمام المأموم -كالعكس مع اختلاف الصلاتين في القصر والاتمام 
مثلاً» وأنّه لا بأس بطول لبئه بعد اشتغاله بالذكر ونحوه ممّا هو جائز في 
أثناء الصلاة , ولا ببقاء قدوة المأمومين به وإن كان قاعداً ؛ لأنّ الممنوع 
منها عن ار ' 

على أن النحكى عن أوّل التهيدين نافيا عدا اللجعة من كنيم © .. 
الحكم بانفراد المأمومين في المقام وإن انتظرهم الإمام للسلام » خلافا 
لصريح بعض الأصحاب" وظاهر آخر'" من بقاء حكم الائتمام بهم , 
كما يومئ إليه تسليمه بهم المصرّح به فى النصوص '" والفتاوى. 





. 457 تذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 ص‎ )١( 

6 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 5 استحسنةه ولم يستوجهد) . 

(؟) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7117 . 

(؛) البيان: صلاة الخوف ص 118, الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,1١5‏ ذكرى 
الشيعة: صلاة الخوف ص ؟7١71‏ . 

(0) كالعلامة في التذكرة: صلاة الخوف ج ؛ ص 478 . 

(1) كابن زهرة فى الغنية: كيفية صلاة المضطر ص 413. وابن ادريس في السرائر: صلاة الخوف 
ج ١ص‏ 41" وأبن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الخوف ص ٠١6-٠١5‏ . 

() كصحيح الحلبي الآتي بعضه في ص 187؟. وبعضه في ص 187 . 


إلا أن الأحوط الاقتصار على فعلها حال تحقّق الشرط المزبور, 
ويلحق به كما صرّح به بعضهم”" -ما لو كان العدوّ في جهة القبلة إلا أنه 
وُجد حائل مثلاً بينه وبينهم بمنع من رؤيتهم لو هجموا؛ ضرورة 
مساواته حينئذٍ لما كان العدوٌ خلف جهتها. 

«و» ثانيها: أن ن يكون فيه قوّة لا يؤمن أن يهجم على 
المسلمين”"4 في أثناء صلاتهم ؛ وإلا انتفى الخوف المسوّغ للكيفيّة 
ا على عدم جوازها اختياراً» نعم يمكن إلحاق خوف الفتك 

من البعض بالبعض غيلة بخوف الهجوم جهرة. 

و4 ثالئها: (أن ن يكون في المسلمين كثرة ؛ يمكن أن يفترقوا 
طائفتين 4 متساويتين في العدد أو لا ؛ لعدم اعتباره فيها , إذ الطائفة 
على ما قيل!" تصدق على الواعزء'فيجوز أنييكون واحدا مع حصول 
الغرض به الذي أشار إليه المصئّف بقوله: « يكفل!* كل طائفة بمقاومة 
الخصم »4 إذ من الواضح عدم تحققها مع قصور المسلمين عن ذلك , 
فيتعيّن حينئذ الصلاة فرادى او صلاة بطن النخل ؛ فلو صلوا بها والحال 
ذلك بطلت على الظاهر. ٍ 

9و4 رابعها: (أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من 
فرقتين 4 لتعذر التوزيع المزبور حينئذٍ في الثنائيّة » بل والثلائيّة بناءً 


)١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص 18١6‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7717. 

(1) في نسخة المدارك بعدها: «في حال الصلاة. فلو ضعف بحيث يِوّمن هذا الهجوم انتفت 
هذه الصلاة». 

(9؟) كما في ذكرى الشيعة: صلاةالخوف ص717, ومسالك الأفهام: : صلاة الخوف ج١ا‏ ص .5١١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تكفل . 


صلاة ذات الرقاع عيبب ب ب ل يبيب ار بون أنه 


على الاقتصار على خصوص المأئور منها من صلاة الإمام بالفرقة 
الأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس كما ستسمع » فلا يجوز حيتئذٍ 
اررق لاا دراك الركفائف الثللانة كما نهو اسح الفولتق :اانه 
المقدس البغدادى”". 

وفيه ما لا يخفىء بناءً على ما سبق: من أن التحقيق جواز نيّة 
الانقراد اشعيان »ومن هنا اععرف :فى الرسياض "ايهو از لكلاف عدا 
هذا التقدير. ْ 

اللّهم إلا أن يقال: إن مخالفتها غير منحصرة بالانفراد كي يتم ذلك 
على التقدير المذكورء بل هي مخالفة أيضا في انتظار الإمام وغيره, 
فيقتصر منه على المتيقن.. 

لكن قد يدّعى القطع أو الظَنٌ المعتبر بعدم اعتبار تثنية التفريق في 
ذلك » ولذا جزم في الذكرى”" والمسالك!» وظاهر الروضة' بجواز 
التفليث ؛ لحصول الغرض وإلغاء الخصوصيّة , فيتّجه حينئذٍ ذلك حتّى لو 
قلنا بعدم عدو ار الاقراه اخسارا وخرورة خوويها شمن فيد حياا 
بالدليل كحال التثنية. 

بل صرّح في الأُوّلِين!" أيضاً بجواز التربيع لو كانت الفريضة رباعيّة 
كما لو قيل باختصاص التقصير في صلاة الخوف بالسفر. 


00 توجد مخطرطات كنيد باينا : 

(؟) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 79/8. 
(9) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 3١١‏ . 

(:) تقدم المصدر قريباً . 

(5) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 317 . 
(1) نفس مصدريهما السابقين . 


1 ل لطله4هه « بببي لبلب ججواهر الكلام (ج )١5‏ 


ثم إن الذي يقوى في النظر إرادة عدم التمكن من إتيان ن الجميع 
بصلاة الرقاع على كيفيّتها المأثورة مع الحاجة إلى التفريق زائداً على 
الاثنين » لا أَنّه شرط في صِحّتها بحيث لو أوقعها فرقتان من الشلاث - 
لعدم مشاحّة الثالئة لها!" مثلا . -وقعت باطلة ؛ لعدم الدليل على الفساد ء 
بل مقتضى إطلاق الأدلّة فضلاً عن القواعد الصحّة ؛ بل هي متّجهة أيضاً 
بئا فك جور لانترا د تكفا را وإلغاء خصوصيّة الانتظار وائتمام القائم 
بالقاعد لو تعاقبت الثلاثة على فعلها ؛ بأن ينوي كل منهم الانفراد قبل 
إحراز الركعة له. 
١‏ وأمًا كيفيّتها »: 

«فإن كانت الصلاة ثنائيّة يّة 4 فلا خلاف معتدٌ بها" فتوى ورواية في 
الاو صا سال لذو لارلى ركية» تامّة 9 وقام إلى الغانية 
فينوي”" من خلفه الانفراد واجبا» في قول #إعدام خوار المتاريه 
بدون النيّةَ , ولَأن الانفراد واجب » وكل واجب محتاج إليها, ولأنه 
كالمفارق لعذر الذي ذكرنا فيما سبق وجوب نيّة الانفراد عليه. 

وقيل: لا يجب , واختاره في الذكرى 0 ؛ لأنّ قضيّة الاثتمام إِنَما هو 
في الركعة ٠‏ وقد انقضت , فيكون كالمسبوق الذي ينفرد في الأخيرة قهرأً. 

والفرق بينهما بإمكان استمرار القدوة هنا وإن كا ن منينا ها 
بخلاف المسبوق الذي انتهت صلاة إمامه, يدفعه: أنّهما سواء فى 
() الأول عنية الضمس : 
(1) انظر رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 791-3793 . 
(؟) في نسخة المدارك: ونوى . 


)ع اختاره الشهيد في الدروس: صلاة الخوف ج ١ص‏ غ١57‏ . 
(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 3١17‏ . 


لالت تت ا 1 


التشريع المنهيّ عنه ؛ ضرورة أنه بعد أن لم يشرع له الائتمام بالركعة 
الثانية كان كنيّة الائتمام بعد فراغ الإمام من صلاته. 

ودعوى الإجماع على أنه ينوي في ابتداء صلاته الاقتداء على 
الإطلاق » لا الاقتداء بالركعة الأولى خاصّة وإن علم أَنّه يفارق بعدها - 
مع إمكان ن منعها ‏ لا تجدي في عدم وجوب نيّة الانفراد عليه ؛ إذ لا 
تزيد نّّته على نيّة من لم يدرك من الإمام إلاركعة واحدة الذي من 
المعلوم عدم وجوب نيّة الانفراد عليه بعد انتهاء 0 

وكونه يُعطى ثواب المقتدي بتمام الصلاة فضلاً وكرماً لو سلّم _لا 
بقضي ببقاء حكم الائتمام كي يحتاج إلى نيّة الانفراد» وعدم جواز 
المفارقة دون النيّة إِنْما هو مع كونه مأموماء لا إذا انتهت مأموميّته 
كالفرض ء وليس هو كالمفارق لعذر جوز له فسخ الجماعة وصيرورته 
جنترد | كما هو وا طيع. 

ودعوى وجوب نيّة كل واجب على وجِهٍ يشمل ما نحن فيه 
واضحة المنع. 

وَلعل النزاع في المقام لفظي ؛ لإمكان إرادة القنائل بالعدم صحّة 
الصلاة مع المفارقة » والالتزام بما على المنفرد وإن لم يكن قاصداً له 
بالخصوص لغفلة ونحوها ء كما أَنّه يمكن إرادة القائل بوجوب نيّته هنا 
عدم البقاء على قصد الاقتداء » ومعاملة نفسه معاملة المأموم بترك 
القراءة مثلاً ونحوها ؛ إذ لا ريب في الفساد حينئذٍ حتّى مع النسيان , 
لظهور النصوص والفتاوى في الشرطيّة المستلزمة للانتفاء عند الانتفاء ؛ 
وليس الفساد مبنيّاً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدٌ كي نتّجه 
الصحّة مع الغفلة والنسيان. 


اس بجحت ب عت ل ع حت كط الخو ف الكلا, راع 11 ) 


نعم يمكن ابتناء الفساد وعدمه في غير ما نحن فيه _ممًا كان فيه 
توك الاتخبرانوء كما او ضلى الح د ب سي رم ساي 
مسألة الضدًء أمّا لو صلّوا جميعهم جماعة فالمتّجه الفساد ؛ لظاهر الأدلة 
وإن لم نقل بمسألة الضدّء ومثله لو قصّرت الفرقة الحارسة في 
الاخرابى يقلا وغلية القرفة النصلة ذلك قن أثاء الخلاة: 

ولو علم الإمام ضعْفَ الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته 
ففىي الذكرى: «أُمدّهم ببعص من معه أو بسجميعهم 6 لم يبنون على 
صلاتهم وإن استدبر”" القبلة للضرورة»'" فتأمّل. 

ثم إن ظاهر المتن أن محل المفارقة بعد القيام , ولا ريب في أنه أولى 
كما صرّح به في الذكرى'"؛ لاشتراكهم فيه معه ء وعدم الفائدة في 
الانفراد قبله. بل ظاهر الدروس'' تعيينه . ولعله لظاهر قول 
الصادق ضِةٍ في الصحيح الآني الذي هو العمدة في بيان الكيفيّة. 

لكنّ الأقوى الجواز بعد تمام السجود ؛ لعدم تبادر الوجوب من مثل 
هذا الأمر في مثل هذا المقام , لظهور الأدلّة في أَنّ لهم الائتمام بركعة من 
صلاة الإمام» بل لا يبعد أَنّ لهم جواز الانفراد مطلقاً قبل السجود فضلا 
عمّا بعده وإن خرجت الهيئة حينئذٍ عن هيئة ذات الرقاع. 

لو 4 كيف كان فإذا نوى الذين خلفه الانفراد « يتمّون » صلاتهم , 
في تون بالركعة الثانية ثمّ يسلّم بعضهم على بعض 9 ثم » ينصرفون 
)١(‏ في المصدر: استدبروا . 
(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 377 . 
(؟) المصدر السابق: ص 317 . 
(؛) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص .5١5‏ 


ضداؤة ذات" الرقا” محتحح عي ون ب ب ع ب تر تيب ا 


ويقومون مقام أصحابهم أي «يستقبلون العدو نماىا الفرقة 
الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في الثانية له(" وهى أولاهم, 
فإذا جلس » الإمام «للتشهّد أطال» وجوباً «ونهض من خلفه 
فآتموا» الركعة الثانية لهم « وجلسوا فتشهد بهم وسل 4 بلاخلاف 
أجده فى شىء من ذلك" فتوى ورواية :سوى أن ظاهر ذيل المنتن 
بقضي بانتظار الإمام لهم في التشهّد أيضاًء وظاهر الصحيح الانتظار 
بالديم خاضة: 

قال فيه: «سألت أبا عبد الله عن صلاة الخوف » قال: يقوم الإماء 
ويجيء طائفة من أصحابه فيقومون < خلفه وطائفة بازاء قد فصان 
بهم العام ركعي تنوم ويقومون معه » فيمثل قائماً ويصلّون هم 
الركعة الثانية ‏ ثم يسلّم بعضهم على بعض » ثم ينصرفون ويقومون في 
ذاه يا نيه ؛ ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي الركعة 
النانكياقة وجل فيتوفون هم فيضاون ركفة اخر وانة ملم قله 
فينص رفون بتسليمه...)6(0. 

لكن قد يقوى في النظر جواز انتظارهم بهء كما صرح به بعضهه'!" 
مع السكوت فضلاً عن الاشتغال بذكر ونحوه ؛ للأصل » وعدم صراحة 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وتأتي . 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: في ثائيته . 
() نظن رياط المسائل» ضلاة الحوق ع 2ض ا 21417 
(؟) الكافي: باب صلاة الخوف ح ١‏ جص 0ه ؛. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟١‏ صلاة 

الخوف ح ١ج‏ ل«اص الا ا ال باب كفن آنوات صلاة الخوف والمطاردة ح 3 


(0) كالشهيد في الذكرى: صلاة الخوف ص 517 . 


0 بج 777700 771799679992226 ل أ ال الكلام (ج 1) 


الصحيح في التعجيل ؛ لاحتمال إرادة التشهّد مع التسليم من التسليم 
فيه , كما يومئ الأمر فيه بذلك بعد إتمامهم الركعة الحاصل بالسجود 
خاصّة , بل ينبغي الجزم به إذا اشتغل بذكر ونحوه ؛ لعدم حصول 
السكوت الطويل المنافي للعبادة حينئذ. 

وسوى"'"اما في الصحيح لخر العروى في الكافي عن الصادق َك 
نضا الوارد في كيفيّة صلاة رسول 2 ماضحانه في غزوة ذات 
الرقاع » إلى أن قال فيه: «... فأقاموا بإزاء العدوٌء وجاء أصحابهم فقاموا 
خلف رسول اله يي فصلى بهم ركفة تن تشهة وسلم عليهم فقاموا 
وصلُوا لأنفسهم ركعة , ثم سلّم بعضهم على بعض...»'" إلى آخره”"؛ من 
حي زيار في عدم الانتظار بتشهّد أو تسليم » كالمحكي فين اتن 
الجنيد وظاهر ابن بابويه!» وإن قال الأوّل: «إِنّه إذا سبقهم بالتسليم لم 
يبرح من مكانه حتى يسلموا»!”. 

وعلى كل حال فالجمع بينه وبين الصحيح السابق وقيرة ع نف اول 
على الانتظار كبعض الأخبار“الدالة على أَنّْللأوّلِينالافتتاح وللآخرين 


.6 س‎ ١7 معطوف على قوله: «سوى» المتقدم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب صلاة الخوف ح ” ج ٠‏ ص 7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة 
الخوف ح ؟ جاص 06 وسائل الفشعة: باب ؟ من ابواب صلاة الخوف والمطاردة م١‏ 

(©) الخبر بهذا النص مروي في الكافي والتهذيب بلا تتمّة. نعم رواه بتتمّة في الفقيه لكن في 
متنه اختلاف كثيرء انظر الهامش الآني . 

(؟) لروايته الخبر الدال على ذلك بقرينة ما ذكره في مقدمة كتابه (ج ١‏ ص ”) من أنه لا يروي 
فيه إلا ما يحكم بصكّته ويعتقد فيه أنه حجّة بينه وبين ربّه. انظر من لا يحضره الفقيه: باب 
مادو الخرت والمطارد بي غ5 ج اص .8٠‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج ‏ ص ١‏ . 

>» كصحيح زرارة والفضيل ومحمد بن مسلم الآتي في ص 7/817 48م" وانظر‎ )١( 


ضلاة ذات: الرقاء. تع يح 7ب آذآ 3/5 
التسليم - يقضي با لتخبد للإمام في ذلك , كما صوع بدني الدكرى 1 
ونا الانتظار أشهر » ولعلّه مقتضى القواعد أيضاكما أشرنا إليه سابقاً في 
ائتتمام المتم بالعسا ف اذا اظاهر الحلّى!" حيث عيّن الانتظار. 

كما أن نّ المنّجه التخيبر أيضاً للإمام -في الانتظار حال القيام في 
لعن واطين اس اس 8 كان ن الذي 
موي يوي بوتيو عي بو 
نصّاً وفتوى » بل الإجماع محكيّ !“عليه إن لم يكن محصّلاًا0. 

و« تحصل المخالفة » حينئد بين هذه الصلاة وصلاة 0 

الأوّل: « انفراد المؤتحٌ 4 بناء على عدم جوازه اختياراء أو على أن 
المراد وجوت الاتفراد» فتاثل. 

«و» الثاني والثالث: « توقع الإمام للماموم حتى يتمّء وإمامة 
القاعد بالقائم 4 بناءً على عدم جوازهما فى مثل ائتمام المتمّ بالمسافر 
الذي قد ذكرنا الكلام فيه في باب الجماعة , بل الأخير منهما مبنيّ أيضاً 
على كون الفرقة الثانية باقية على حكم الائتمام حال قيامها لإتمام 
الصلاة »كمأ عق حينم بعضهم!'! وظاهر الباقين”" المعبئرين يمأ في 
ه وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ج 8 ص 158 . 

. 317 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص‎ )١( 
.757 ص‎ ١ (؟) السرائر: صلاة الخوف ج‎ 


(؟) هذه الكلمة فما بعدها مرتبطة بأصل المطلب. لا بالعبارة المتقدمة عليها . 
(؛ -7) تقدم نقل المصادر سابقاً . 


التفوض من التسلنع همع وان للأولين التكين ولا خريق القسليم ةنيل 
عد ذلك من مخالفات هذه الصلاة من مثل المصنف وغيره'" ‏ 
كالصريح في ذلك , »فلا تنوى هذه الفرقة الانفراد حينئذ. 

خلافا لابن حمزة!" فحكم بأنّها تنوي الانفراد , واختاره الشهيد في 
دروسه'" وعن باقى كتبه عدا اللمعة » ولعلّه لعدم صراحة النصوص 
ببقاء الائتمام كى يخرج بسببها عمّا يقتضى عدمه ؛ إذ التسليم بهم أعمّ 
من الائتمام بهء على أَنّك قد عرفت التصريح بتسليمه قبلهم فى بعض 
انعو ضن وان نلو الا لاقرا دهم :وجل اليج بهم كالتكتين للادليق 
لعله لحضورهم إِيّاه لا لا نهم مامومون , كما يومئ إليه ورود مثل ذلك 

ولا ريب في ضعفه ؛ ضرورة الاكتفاء بظهور الأدلة في بوت 
المطلوب وإن لم تكن صريحة ء وبه يقيّد حينئذٍ او يخصٌ ما يقتضي 
خلافه ممّا دل على ائتمام”" القائم بالقاعد وغيره لو سلم شموله لنحو 

(وإن كانت» الفريضة ١‏ ثلائيّة4 كالمغرب (ف» قد اختلفت 


. 148 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: صلاة الخوف ج ؟ ص 1317, والقواعد: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: بيان صلاة الخوف ص .١١١-١٠١٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 5١4‏ . 

(40) اذكرى الشيعة ختلةة الخوف:طن 156 النياةعتلاة الشوق هن 32 

(0) انظر الصحيح السابق المروي عن الكافي . 

(1) تقدمت الاشارة اليها في بحث الجماعة ذيل قول المصنف: «وأن لا يكون قاعداً بقائم» في 
العزه القالة عقر هن ننه وائظر وبائل القضة ا نانه: :8 فزق اواك قيتلؤة الجماعد 
ج مص 5560. 


(0) الأولى التعبير ب «ممّا دل على المنع من ائتمام...». 


صلاة ذات الرقاع 


في كيفيّتها الروايات: 

ففى صحيح الحلبي عن الصادق ا قال: «... يقوم الإمام وتجيء 
طائفة فيقومون < خلفه نم يصلّي بهم ركعة » ثمّ يقوم ويقومون فيمثل 
الإمام قائماً فيصلُون ركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض» ٠‏ لم 
ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ؛ ويجيء الاخرون ويقومون 
في موقف أصحابهم خلف الإمام ٠‏ فيصل بهم ركعة يقرأ فيها نَم 
يجلس » فيتشهد ثم بقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى , ا 
يجلس ويقومون هم فيتمّون ركعة أخرى » ثم يسلّم عليهم»”". 

ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه لق أيضأ: «صلاة الخوف المغرب 
يصلّي بالأوّلين ركعة ويقضون 0 : ويصلي الاجر بر كيعتين 
ويقضون ركعة» 7" 

بل في الذكرى' اغواين أي عل بذلك تواترت الأخبار» بل 
فيها» وفي غيرها"" أنه الذي فعله أميرالمؤمنين افلا ليلة الهرير. 

وفى صحيح زرارة والفضيل ومحمّد بن مسلم عن الباقرءكّة قال: 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الخوف ح ١‏ ج ”اص 00غ. تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١١‏ صلاة 
الخوف ح ١‏ اج ٠ص‏ الال وسائل الشيعة: : باب فت نوات صلاة الخوف والمطاردة ح ْ 

(؟) تهذيب الأحكاء: الفيااة يتاجن عماة القوت مدان لضن :110 الاسعصار: 
الصلاة / باب 586 ح 5 ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح كج )ص .23١‏ 

(؟) انظر وسائل الشيعة: باب افق أبوات صلاة الخوف والمطاردة ح ١و‏ أو 2 6 ص 0 5غ 
ولالاءغو258. 

7 ذكوق العينة بطل الى 7 

(0) المصدر السابق . 

(1) كتذكرةالفقهاء: صلاةالخوف ب 4ص .47١-41794‏ والروضةالبهية: صلاةالخوف ١‏ ص 716. 


لام" 





ومثله غيره”". 


ا م م م ييح و افا الكلام 20 5) 


«إذاكان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ٠‏ فيصلّي بفرقة 
ركعتين » ثم جلس بهم ؛ م أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلّي 
ركعة » ثمّ سلّموا وقاموا مقام أصحابهم » وجاءت ف الطناتفة التخدرف 


فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة » ثم سلّم ثم قام 


كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإمام » ثم قام فصلّى 
كمه ابسن يها تراعهع فتعت رمام تاشر فاتك وال ولين ركان 


في جماعة , وللآخرين وحداناً؛ فصار للأَوّلِين التكبير وافتتاح الصلاة , 


وللاخرين التسليم»!". 

والجمع بينهما يقضي أن يكون هو بالخيار: إن شاء صلّى 
بالأولى ركعة وبالقائئة ركتعين: وإن شاء بالعكين 6 نوقاقا لهديب 
الشيخ" والغنية”" والقواعد© والذكرى! #والشروس لوالروظيةة ا 
والكفاية”وعن المبسوط”"والخلاف'*"والجمل'", بل هو المحكى !"0 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١19‏ صلاة الخوف ح 4 ج ”7 ص 7١٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
" من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 471 . 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 59 صلاة الخوف ذيل ح ١‏ ج ”اص .7١١‏ 

(؟) غنية النزوع: كيفية صلاة المضطر ص 57 . 

(4) قواعد الاحكام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 48 . 

)6 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 511 . 

(1) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7١4‏ . 

(0) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 716. 

(8) كفاية الاحكام: صلاة الخوف ص ؟” . 

(9) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١14‏ 

.117 ص‎ ١ ج‎ 4١١ الخلاف: صلاة الخوف / مسألة‎ )٠١( 

. 80 - 84 الجمل والعقود: صلاة الخوف ص‎ )١١( 

. 5917 كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص‎ )1١( 


صلاة ذات الرقاء جم جيتس ا 


عن أكثر المتأخّرين وجماعة من القدماء» بل في المحكي عن 
المنتهى'" نسبته إلى علمائنا ؛ بل لعله بعض معقد إجماع الغنية بل في 
المسالك: «لا إشكال في التخيير » وإِنّما اختلفوا في الأفضل»7". 

كلاف لظاهر المقنعة”“ والوسيلة! وغيرهما" ممّن اقتصر على 
الأول ووه أكتر الأصحاب على ما في الذكرى”" والمسالك”", وكأنّه 
مال إليه في الرياض' في أَوّل كلامه ؛ لكثرة ووأكا نه حت ادع 
تواترهاء وصحّة بعضها ء واعتضادها بفتوى أكثر القدماء. 

ولاريب في أنّه أحوط اذك يذهب أحد إلى ين القنانية .وان 

كان الأُوّل أقوى ؛ لعدم التعارض بين النصوص كي يفزع إلى هذه 
المرجّحات بعد تسليم فقد المقابل لها ضرورة أنه لا دلالة في كل 
منهما على عدم جواز غيره ؛ بل لعل مثل ذلك جاءٍ في الفتاوى ' فير تفع 
الخلاف حينئذٍ من البين » كما يومئئ إليه حصر الخلاف فى الأفضليّة فى 
المسالك , ونسبة التخبير إلى علمائنا في المنتهى كما سمعت » ووتصريح 
الشيخ في أكثر كتبه بالتخيير مع اقتصاره في النهاية!”' على الأوّل. 


.5١5 ص١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(1) تقدم المصدر آنفا . 

(؟) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7514. 

1 الشف صا لعزت عن 1 

(6) الوسيلة: بيان صلاة الخوف ص .١١١-١١١‏ 

(1) كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الضرورة ج 7 ص 8؛. والمهدّب: 
كيفية صلاة الخوف ج ١‏ ص ,1١4 - ١١7‏ والمختصر النافع: صلاة الخوف ص 45 . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 7317 . 

(8) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7714. 

(9) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 2-5917 7918. 

. 3” ١١ النهاية: صلاة الخوف والمطاردة ص‎ )٠١( 


ا ب 2 االبر7772 :يلال تجح بكو | شق الكلام (ج 1) 


والذي يقوى في النظر كما في الذكرى'" والدروس'" والروضة”" 
وغيرها0: بل هو المحكي ”عن الأكثر أن الأفضل الأَوّل . خصوصاً 
ابام لاا لاج الس مال م البوندين 
ليلة الهرير » ومقتضى العدل بين الطائفتين في إدراك الأركان والقراءة 
المتعيّنة إذا لوحظ تكبيرة الإحرام والتقدّم. 

وتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأول مع بنائها على التخفيف , 
بندفع: باستدعائه زمانا على التقديرين » فلا يحصل بإيثار الآولى 
دكا ل وصور لاحر درن اي سوير ادر 

م ص و اي بدا المنقو لاحن يفطن 
العامة '! ضعيف 

لايد عاد جروا اكتير منتاسيى اننا مى التقبير للإناذ بين 
التسليم وعدمه وغيره -هنا. 

فخ يتش أن تتعلو: ان التسفاد تسن سكوت المصتت: وا كندر 
لأصحاب من التعرض لعدم سقوط القراءة عن المأموم عند نقيام الإماء 
النالئة كونٌ الحكم هنا كالحكم في المأموم حال الأمن » وقد عرفت أنه 


)01( تقدم المصدر قريباً . 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١ض .5١١‏ 

(؟) الروضة البهية: صلاة الخوف ج اص .53١060‏ 

(4) كالبيان: صلاة الخوف ص 518. وروض الجنان: صلاة الخوف ص 787٠١‏ . 

(6) كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 7957 . 

.:/ ص٠١ قواعد الاحكام: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى: صلاة الخوف ج ١٠١ص ١١١-١١٠١‏ المنتقى (للباجي): صلاة الخوف 
حن 14 المجموع: صلاة الخوف ج ص 06 فتح العزيز: صلاة الخوف ج 3 
ص 178:, المهذب (للشيرازي): صلاة الخوف ج ١ص‏ ؟١١١.‏ 


صلاة ذات الرقاع وم 





موقط عندها مقر سق القدرامة 0 لاددلة الحدكورة السانقة مه 
الإطلاقات وغيرهاء وعن المرتضى'" التصر, بح به في المقام كبعض 
المتأخّرين ل 0 للحلّىي! فأسقط القراءة 
مدّعياً الإجماع على ذلك , والتستتع إن ن لم يشهد عليه لم يشهد لهء 
فالأقرى بغينقز الأوّل. 
والظاهر تخيير الفرقة النانية مع صلاة الأولى ركعتين - بين 
الدخول مع الإمام وهو جالس وببنه وهو قائم» كما ذكرناه في الأمن , 
ل تعبيين الثاني؛ تخلّصاً من ائتمام 
القائم بالقاعدء وانت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما سبق فى باب 
العداف ةو على أن فى صبحم قرا رة هناها وروت إلى الكل عط 
ا الهلا مشر لساري جين الفرةة الحارسة 
والمصلية » ولا التعدّدء بل « يجوز» أن يكونا مختلفين» و (أن 
كوو 5 3ه سهد واس 4 ذا حصي الأحد ان 
لحصول الغرض ْ 
وكون الواقع من النبى ييه التعدّد لا يقضي بالاشتراط , كما أنّ لفظ 
«الطائفة» و«الفرقة» ونحوهما الواقعة في النصوص لا تقضي بذلك بعد 
معلوميّة عدم اعتبار ما يفهم منها من التعدّد , مع الإغضاء عن دعوى 
١‏ )عمل القلم والسل (رسائل الترضق ): أحكام صلاة ة الضرورة ج “اص 48.: ونقله ابن 
ادريس عن مصباحه ويأتي المصدر لاحقا . 
(©الأكوى العيننةة غيلااة الشوى عن 17 


(؟) كالعلامة في التذكرة: صلاة الخوف ج غ ص 17١‏ . 
() السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 717. 


الل ار 2272 797الالللري ب راسج ١‏ ار الكلام (ج )١‏ 


صدق «الطائفة» وا سر اعد #كما غرة :امن عتاس 3 
التصريح به في الأولى منهماء ولعلّ النانية كذلك ؛ لأنها فسّرت بها في 
الصحاح'" والمصباح'". 


« وأمًا أحكامها: فمسائل!)4: 
«الأولى » 

وكل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له» بناء 
على أنه كذلك في الأمن, وإلا فلا دليل , يخدن الكوف كوه و انا 
في حال الانفراد يكون'" الحكم”" ما قدّمناه'" في باب السهو» 
إذ الفرض أنّهم منفردون » فهم حينئذٍ كالمسبوق الذي انفرد عن إمامه 
لإتمام صلانه. 

نعم ينبغى جريان حكم الائتمام هنا على الفرقة الثانية حال قيامها 
لإتمام صلاتها وبقاء الإمام منتظراً لها بناءً على المختار من بقائها على 
الاسام سيظر» لك طن القيخ فى الشبيتووا "أنه أرسي عله 


الي ص 00 
(؟) الصحاح: ج ع ص 7 (فرق). 
(') المصباح المنير: ص 58١‏ (طاف) . 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ففيها مسائل . 
)00( الآولئ التعبير ب «فيكون» . 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها: على . 
(0) في نسخة المدارك: قدمنا . 
(8) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١10‏ 


صلاة ذدات الرقاع عت ا ا يي اي سس ا 


أنفسهم سجدتي السهو مع حصول سببهما في هذه الركعة . بخلاف 
الركعة التي صلّوها مع الإمام » فلا حكم لسهوهم فيها. 

ولغل دلكيكاء مندعك نا ذهب لبه الشهية كما عرقك مين اراد 
الفرقة الثانية وعدم بقائهم على الائتمام وإن انتظرهم الإمام للتسليم ؛ 
وكانة لذ س1" إلى المسوظ بوزاققة الشهيكفى ذلك 

رقن عرقت "١‏ انوع علقي كما أ اكع دق شر رات لعب عا 
عدم تحمّل اللإمام عن المأموم السهو الموجب لسجدتين ونحوهماء 
وعدم وجوب متابعة الماموم للإمام إذا اختصٌ السهو به » فليست هذه 
حينئز ثمرة تترنّب على مأموميّة هذه الفرقة أو انفرادهاء بل ولا لشكَّ 
في الركعات ؛ لأنّ الظاهر المنساق من تلك الأدلة اشتراط اشتراكهما في 
الركعات بالنسبة إلى رجوع أحدهما إلى حفظ الآخر فيهاء دون ما 
ينفرد أحدهما في تأديته » نعم يترتّب على ذلك الثواب » وعدم جواز 
الائتمام به مثلاء ونحو ذلك ممّا لا يخفى. 


المسألة «الثانية » 
0 السلاح » كالسيف والخنجر والسكين والتهوها سيف الات 
الدفع 9 واجب» على الفرقة الحارسة قطعاً #التو فنك التخرايية الو ايد 
: عليه » ولفحوى وجوبه على المصلّية حال التشاغل « في الصلاة 4 
المعلوم بين من عدا ابن الجنيد”" من الأصحاب كما اعترف به في 
)١(‏ كما في روض الجنان: صلاة الخوف ص .78٠١‏ 


ا ص00 انظر ج ل 


2222226 + 1 ز1ز ز ز ةذ [ [*[ 3#[ بت 2 222 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


لرياض ابوواي م اي اي ا 
بازاء العدو. 

كا جني لباتتورلة على !| للاتمتضا فيه يقر وله تسيو قله مساق ال رياه إلى 
حفظ النفس ؛ إذ يدفعه: _مع أنه لا يرفع ظهور الوجوب ؛ ضرورة عدم 
متافاة #اللعتعاد لذلك -إمكار ن منعد في مثل لامر ارد" 
عليه كلها مثاةً, وخصوصا في المقا باعتا رضيام 00 
ويبضة الإسلام أو حفظ الغير وحراسته إلى ذلك » بل ينبغي القطع بإرادة 
ا ية : فين الفتون 
0 بايد الات 00 
الاح "امن التصريجه بالكراهة فى الذر ين محمول على مانم الكتمال 


)١(‏ رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؟؛ ص 5959؟. 

(0) أي قوله تعالى: «وليأخذوا أسلحتهم» سورة النساء: الآية ؟ ٠١‏ . 

(؟) صحيفة علي بن أبي طلحة ذيلالآية ص ,.١07‏ تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية ج 4-7 ص ؟ .٠١‏ 

(4) امبو اه جديدة وانما هي من تتمة الآية السابقة. ونصٌ الآية «ولا جناح عليكم ان كان 
بكم أذىّ من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. 4 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج 7 ص 11 . 

.١154 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(/) المهذّب: صلاة المطاردة ج ١‏ ص .١١54‏ 


ضلزة ذاث الوقام ب ل تآ كت 818 


لا أصل الفعل , وإلا كان ضعفه واضحاً ؛ ضرورة استلزام حمله الاخلال 
بالواجب. 

الهم إلا أن يقال: إِنّهما واجبان » فالمتّجه الترجيح بينهما » فريّما كان 
الخوف شديدا والعدوٌ قريباوالدافع قليلا ونحو ذلك من الامور المقتضية 
لحمل السلاح » فيحمل حينئذٍ وإن استلزم فوات تلك الواجبات 
للضرورة ء وربّما لم يكن كذلك فيقدم حينئذ واجب الصلاة عليه. 

وهل الواجب حمل جميع ما عنده من السلاح» أو يكفي البعض؟ 
صرح بعضهم”" بالثاني #لضدى الامقال.معده فورض الكولء لاقتضناء 
الإضافة هنا العموم والعهد. 

كما أنه يقوى وجوب حمل آلات الدفع من الدرع والجوشن" 
ونحوهما ؛ لفحوى الأمر بأخذ السلاح والكون على الحذرء وفي المانع 
منها لبعض واجبات الصلاة كالركوع والسجود على الجبهة ونحوهما ما 
تقدّم أيضاء وتصريح الشيخ وابن البرّاج هنا بالكراهة دل ا هه 
حمله بعضهم'” على إرادة المنع من كمالهما لا أصل الفعل , ومثله قبل 7 
في السلاح اهيا 

والسيدة | د المنع من الكمال لا يسقط الواجب له ؛ إذ الفرض 
الوجوب ء فلا يعارضه إلا الواجب الآخرء كما اعترف به في الذكرى. 
)١(‏ الكتب المتوفرة لدينا خالية من هذا المطلب . 
(؟) الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. لسان العرب: ج ١7‏ ص 88 (جشن) . 
(*) انظر تذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 ص 485 . 


(؛) انظر الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 787 . 
80 ذكرق القيكة هنلا الخوف: حو 7 


ا7ل77ز ااالاال97 2 للللللاتب وق جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


لكن ينبغي أن يعلم أنه صرّح غير واحد'" بتعبّدية هذا الوجوب لا 
شرطيّته في الصلاة ؛ لكون النهي فيه عن أمر خارج » فلو صلّى حيتئذ 
غير حامل للسلاح صحّت صلاته وإن فعل محرّماً بترك الحمل. 

وهو جيّد لولا ما ينساق من مثل هذا الأمر في مثل المقام من 
الشرطيّة وإن كان أمراً خارجاً عن الصلاة » كما لا يخفى على المتأمّل 
فى نظائره ممّا ورد الأمربه فى الصلاة. 
"اننم جاهوس رمحي العلذة قله ادها ريون 
وجب فيها وقبلها وبعدها ء فيخصٌ ظهور الشرطيّة أو تبادرها في الأول 
دون الثانى » وفيه بحث أيضاً؛ لامكان دعوى ظهورها أيضاً من نحو رلا 
تنظر إلى الأجنبيّة في الصلاة». 

إلا أن يفرّق بينهما بعدم ذكر الصلاة في الآية الشريفة » فلا احتمال 
حينئذٍ لمدخليّة هذا الواجب في الصلاة » بل هو واجب لنفسه و 


مع التأيبد بفتوى من تعردض لذلك. 
«(ولوكان على السلاح نجاسة لم يجز» أخذه ١‏ على قول!"» 
صعيت لا دليل معتد به له «١‏ والجواز » بمعنى بقاء الوجوب المزبور 
لو اقيدا» ا طلذى الادلة التالمةعن العا ركن» لاهو مول انل 
لا تتمٌ الصلاة به منفردا [ثانيا]"» نعم لو كانت نجاسة متعدية للثياب 


١ والعلامة في النهاية: صلاة الخوف ج‎ 6.1١ كالمصنف في المعتبر: صلاة الخوف ج ؟ ص‎ )١( 
ص 4974, والشهيد الثاني‎ ١ ص 1917 -118, وابن فهد في المهذب البارع: صلاة الخوف ج‎ 
.770 ص‎ ١ في المسالك: صلاة الخوف ج‎ 

0 1 58 ف اميت صلاة المطاردة اج ١اص‏ غ١١‏ . 


صلاة ذات الرقاع تس ل ل ب أ از ياي 


ولعوهاء ار كينا * تنم الصلاة به منفرد ا كالدرع و ةا 
بالسلاح » انّجه حينئذٍ عدم الجواز إلا للضرورة. 

وممّا سمعت ظهر لك الحال في قوله: 9 ولو كان اقوفتم شين 
من واجبات الصلاة لم يجز » حمله إلا للضرورة التي يرجح مراعاتها 
على مراعاة واج بالصلاة » فيصلّي حينئذٍ بحسب الإمكان ولوبالايماء. 

ولو كان السلاح مما يتأذى به غيره كالرمح » ففي المسالك: «لم 
يبجز حمله إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف, إلا مع 
الضرورة»'' فتامل. 


المسألة «الثالثة » 

«إذا سها الإمام بر روعت الوكين د يشله قاد 
معه. فإذا سلّم وسجد لم يجب عليها اتباعه»4 حتّى على قول 
الشيخ ؛ لسبق وقوع سببه على ائتمامهم به , فلا يجب عليهم اتباعه. 

نعم يتّجه وجوبه على الطائفة الأولى كما اعترف به في المسالك , 
قال: «ويشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم»!". 

وفيه: ان وجوبه عليهم للمتابعة له لا لانفسهم » ومنه ينقدح وجه 
وجوبه على الفرقة الثانية. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ وجهه اشتراك الصلاة بين الإمام والمأموم, 
فيؤثّر حينئذ سهو الإمام وجوب السجدتين وإن اختصٌ به لا المتابعة , 


. 770 ص‎ ١ مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج‎ )١( 
المضيدر اسايق صن اا‎ )9( 


ال م ل ا ار ار بتر 3ن | لزن الكلام (ج غ١)‏ 


فيتّجه حينئزٍ وجوبهما على الأولى دون الثاني » وحيث تعدّر فعلهما 
منها معه ‏ بسبب انصرافها إلى موقف أصحابها وجب عليها السجود 
عار 

والامر سهل بعد ان كان المختار عندنا اختصاص كل من اللإمام 
ا 

وأيّا الثالثة: -وهي صلاة عسفان واعلى ودر لها تمان: موضع بينه 
وبين مكة ثلاث مراحل كما في المصباح' اا | وسعريعاكين الاكنها عضن 
القفاموس”'"؛, وفى الول اذ «سمّى فى زماننا مدرج عتما ةي ققد 
أثبتها الشيخ فى مبسوطه*“؛ وأرسلها عن النبيّ يه إرسال دراية لا 
رواية » وتبعه الشهيدان". 
ويكونون في مستوى الارض لا يسترهم شيء »ولا يمكنهم أمر 
يخاف منه » ويكون في المسلمين كثرة ءلا يلزمهم صلاة الخوف ولا 
صلاة شدّة الخوف » وإن صَلُّوا كما صلَى النبيّيكة بعسفان جازء 
نيه قام مستقبل القبلة والمشركون أمامهء فصفٌ خافه صمًّاً؛ 
وصفٌ بعد ذلك الصف صفَاً آخرء فركع رسول الَهيَيَاُةُ وركعوا 


١(‏ وغ) المصباح المنير: ص 05+ (عسف). 

(؟) الأولى رفع الكلمة . 

(؟) القاموس المحيط: ج اص ١76‏ (عسف) . 

)0( تأتي عبارته قريباً . 

)0 الأول 'فئ البيان: صلاة الخوف ص 114, والدروس: صلاة الخوف جج ١‏ ص ,1١1- 15١6‏ 
والذكرى: صلاة الخوف ص 17١؟,.‏ والثانى فى روض الجنان: صلاة الخوف ص 75 7, 
والفسالفة عثلاة العوقيع ااضي 7لا 


صلاة عسفان بو" 





جما .وسيحة وسجد الفلت الذمن دارسو وا الا روه 
يحرسونه » فلمًا سجد الأوَّلون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين 
كانوا خلفهم , م تأخّر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين » وتقدّم 
الصف الآخر إلى مقام الصفّ الأوّلء ثم ركع رسو ل الَهيَيرُةٌ وركعوا 
حميعا »له جد ود العيك الذى يلبةه ودام الالخرود بحر سونه , 
فلمًا جلس رسول الله و1 والصفٌ الذي يليه سجد الآخرون, ثم 
حلييوا خديها واه عه حميذا تموضاى يهن نضا عند الا موه 
بنى سليم»7". 

وعن المنتهى ! " رواية ذلك عن أبي عبّا س"'" الزرقي » قال: «كنا مع 
النبيّ مَييْةُ بعسفان وعلى المشركين خالد , فق الو لبد قصلينا الطينى :فقال 
المشركون: لقد أصبنا غرّة!! لو حملنا عليهم في الصلاة» فنزلت آية 
القصر بين الظهر والعصر ء فلمًا حضر العصر قام رسول اله ييْةٌ مستقبل 
القبلةروالمشركوق اعامدريب "اوسا الخد ريت كنا ردوى الشنيت. 

لكنّه مع ذلك قال بعد أن حكى عن الشيخ الفتوى به -: «ونحن 
نتوقف في هذا ؛ لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت لبي بذلك»7". 


. ١١7-1١11 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الخوف ج‎ )١( 

ا ل د 

(4) الغدة : الغفلة. اللهاية (لين الأثير): ج #اص 7006 (غرر) . 

(0) سنن الدار قطني: ل ج ؟ ضن 09 .سن أبي داوه: 2275 ج ١‏ 
ص ١‏ سئن النسائى: كتاب صلاة الخوف ج ١‏ ص 71 ,١78-‏ سنن البيهقي: بأب العدو 
يكون وجاه القبلة ج '' ص 101-/!ا70. 

(1) منتهى المطلب: صلاة الخوف ج١‏ ص 2١7”‏ . 


.اا لهب بس ب يببسب بجوأشر الكلام (جج )١‏ 


ومثله المصتّف في المعتبر'" في التوقف المزبورء بل لعلّه في المتن 
والنافع'" أيضاًكذلك ؛ حيث لم يذكرها في كيفيّة صلاة الخوف فيهما . 
ككنير من الأصحاب على ما اعترف به في الدروس”'"» وإن كان هو 
فيها'» وفي الذكرى وافق الشيخ عليها؛ معلا د لفيا نيا ترضاةة مشهورة 
في النقل , فهي كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة , 
وقد ذكرها الشيخ مرسلاً لها غير ميد ولا مُحيل على سند » فلو لم 
تصحٌ عنده لم يتعرّض لها حتى ينبّه على ضعفها » فلا تقصر فتواه عن 
روايته » ثمّ ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدّم ا 
والتخلّف بركن » وكلّ ذلك غير قادح في صحّة الصلاة اختياراًء فكيف 
عند الضرورة؟!60. 

ولك عليه المع نك السحرانن قن ميحد ثقد اهو ويهوة دكار اناه 
الأدب فيه , بل هو في غير محلّه بالنسبة إلى البعض. 

عم لا بان بالتوقف في الحكم المزبور بعد فرض المخالفة لصلاة 
المختار ؛ إذ إرسال الشيخ وفتواه بها لو 0 دلالته على وصولها إليه 
طاريق صيديم ؛ التلى رو رهه وطر عه لم مقت الشيكة كنا .له 
ا ل 0 

قطعاً ؛ إلا لصم الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل » وشهرتها 

. 114 - 477 ص‎ ١ المعتبر: صلاة الخوف ج‎ )١( 
00 44 المختصر النافع: صلاة الخوف ص‎ )1( 
.5١0 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج‎ )©( 
. (؛) المصدر السابق‎ 
ظ‎ 


0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 7517 . 
)١‏ الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 1817-1586 . 


ظرلةة عسلاة: جب ا ا 7 ترا 


في النقل ببننا بعد علمنا أن ل ع 

زالظاعر أنها مخالنة لصلاة المخعا رلا من حهة الشته والتأخر + ]د 
هو إن لم يستلزم فعلاًكثيراً غير مفسد ء اللّهم إلا أن يقال: قضيّة الإطلاق 
فعلهما وإن استلزما ذلك. 

لكن ومع ذلك يهوّن الخطب إمكان دعوى عدم وجوبهما كماصرّحبه 
في الدروس » لكن قال: رار الست 3 أمضل وهو السد كور فى 
المسسو 11 ننيل قال | رظنا (و اد قرميه سوا فر امه الي 0 8 
الركعة الأولى والثاني في الثانية » بل يجوز تولى الضفت الواتجد الحراسه 

في الركعتين»"" وفيه: اله مخالف للكيفيّة الثابتة عنه وَيكَل . 

بل مخالفتها من جهة التخلّف عن الإمام بركن إذفووان كان له 
يفسد الاقتداء ولا الصلاة في المختار على الأُصمٌ . إلا أنّه لاريب في 
الاثم معه المعلوم عدمه في المقام. 

فقوف أ ارتقاقه الروؤة - فيو كالميقعا و المتحافت اسار مين 
الزحام وغيره ‏ يدفعها: الفرق بينهما بحدوث الضرورة فى الأثناء فى 
الثاني والعلم بها ابتداءً في الْأوّل» فلا يلزم من جواز التخلّف لتلك 
جوازه هنا ء مع إمكان فعل الصلاة خالية عن ذلك , كما لو صلاها بصلاة 
طن الكل ا ويقويها: 

وكيف كان فشروطها كما ذكره غير واحد!؟: 





. في المصدر: التنقل‎ )١( 

() الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ان 10 

(؛) كالعلامة في التذكرة: صلاة الخوف ج 4 ص 477. والشهيد في البيان: صلاة الخوف 
ص 514,. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص ١١9-١١7‏ . 


ا ل 1 تي عب انقو | قن الكاوم (خ )١‏ 


كون العدوّ على جهة القبلة؛ ليتمكّن من الاحتراس في أثناء الصلاة. 

وإمكان الافتراق ؛ وإلا لم يحصل الموضوع . وفي جواز تعدد 
الصفوف - فيترتُبون في السجود والحراسة ‏ وجهان» قرّب أوَّلهما في 
الدروس'"', وهو عالت للكيفيّة النابتة » ومقتض لخلوٌ الزائد عن 
الصفتين”"' عن متابعة الإمام في السجود في الركعتين. 

أن يكونوا في مكان يتمكّنون من الحراسة من المشركين في 

لصلاة »كما لو كانوا في قنّة جبل'" أو في مستو من الأرض لا يمكن أن 
يكون فيها كمين ونحوه » ووجهه واضح »هذا. 

وفي الدروس أن بالفسبلاة عفان كيفية احرى: وهي أن يصلّى كل 
توق :ركعة ويسامو ا غلها فيكوق لفبركفتا نه ولكيل فبريق ركع 
واحدة _قال: رواها الصدوق'“ وابن الجنيد', ورواها حريز" أيضاً 
في الصحيح»!". 

وقدطرقت التمة ف ذلك قينا قد ميدن العف عن التضير 
فوعيلؤة الحوفو و على جمبي القضر فى الننقر» ل أثة رد كعم 
إلى ركعة وإن ورد بذلك بعض النصوص ء لكنّك خبير أَنّه ليس في كيفيّة 
صلاة عسفان» بل هو في كيفيّة التقصير في صلاة الخوف » فلاحظ 
507 
١١‏ الاووس المرعية. ملا الخوف بج راض 1015 
(") كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: العسق.: 
(©) قنّة الجبل وقلّته: أعلاه, والجمع القُئّن والقُلّل. لسان العرب: ج ١‏ ص 44 (قنن) . 


(:-١)انظر‏ هامش (8) من ص 519. وهاهش )١(‏ و(7) من ص 37١‏ . 
() الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص .7١0‏ 


هيلاة المظارةة تس أت يي تس اياي 
9( وأمًا صلاة المطاردة » 
5 ا 00 ينتهي الحال إلى » 


فهي و| ن كانت قسماً أيضاً من صلاة الخوف كالصلاة السابقة , ومشاركة 
لها في قصر الكمّء وسببها قسماً أيضاً من ذلك السبب ؛ ضرورة كون 
شدّة الخوف من بعض أفراد الخوف ء لكنّها لمّا خالفتها في قصر الكيفيّة 
عد و ع ا ا 
الذكر عنها ء وجعلها كالقسيم لها 

وكيف كان انها لكلف فى جله الأموال الى الخرسه انيه 
الانيا' ن بالصلاة على حسب ما تقدّم لا انفراداً ولا اجتماعاً ل( يصلي 
جب ل اه ا 4 لط د 
ذلك ؛ ضرورة عدم السقوط عنه» لأنّها لا تسقط في حال »ولا سقط 
الميسور بالمعسور”"؛ وما لا يدرك كله لا يترك كلّها", وقال الله تعالى: 
«فإن خفتم فرجالا أو ركباناً»!*, و«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر»!*. مضافا إلى الإجماع محصّل"' ومنقولا”" على ذلك. 


. كذأ في النسخ. والصحيح: المواقفة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ح ٠١7‏ . 

(غ) سورة البقرة: الآية 739 . 

(0) سورة البقرة: الآية ١860‏ . 

(1) ذكر ذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الخوف ص .,٠١0‏ والعلامة في النهاية: صلاة الخوف ج اص 50٠١‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 717 . 

(0) انظرمنتهى المطلب: صلاةالخوف ج ١ص‏ ؛ .4١٠‏ ومدارك الاحكام: صلاة الخوف ج ؛ ص .47١‏ 


سبل ب ب لح جك كت لقو افو الكازم 220 ) 


فينوي الصلاة « ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمرٌ إن 
أمكنه » الاستمرار 9 وإِلّا استقبل ما( أمكن, ا مع التعذّر» 
للاستقبال حتّى بالتكبيرة إلى أيّ الجهات أمكن » لما عرفت 

ولصحيح الفضلاء عن الباقرءَكِاٍ دهان التر كيم الايد 
والمناوشة: يصلي كل إنسان منهم بالويماء حيث كان وجهه وإن “كانت 
العيسا قة والتعائقة :وتلاتهم القدال »كان آميرالم تين اكه ليلة اميق 
وهي ليلة الهرير -لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند 
وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء , وكانت 
تلك صلاتهم لم يأمرهم باعادة الصلاة»”". معتضدا بظاهر الاتفاق, 
وبالمستفاد من سبر بأقي روايات المقام وإن لم يكن فيها نصر بح بذلك. 

فاحتمال سقوط الصلاة إذا لم يتمكن من الاستقبال بالتكبيرة - 
لاض ال يلغفتع انفد 

لوجر اشح ب خضري اح زارب مسي 
لظاهر صحيح زرارة عن الباقر َيِه : ((0. مالك ارات ا 
التواقفب على وضوء» كيف يصع ولا يقد ر على الارول؟ قال: : يتيمُم من 
(لبده أو سرجه)*© أو معرفة دايّته© فان فبها غباراء ويصلّي ويجعل 


. في نسخة الشرائع والمسالك: بما‎ )١( 

. في نسخة المدارك: العذر‎ )١( 

(؟) الكافي: باب صلاة المطاردة والمواقفة ح ؟ ج “ ص 401. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
٠‏ صلاة المطاردة والمسايفة ح ١‏ ج ا ص ؟17١.,‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة 
الخوف والمطاردة ح لج مص 0غ5. 

)ع في الفقيه: «لبد دابته أو سرجه» وفي الوسائل: «لبد سرجه» . 

(0) معرفة الدابة: منبت عرفهاء والعٌرف - بالضمٌ وبضمّتين -: شعر عنقها. الوافي: باب ١6١‏ من 
كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 8 ص .٠١7١‏ 


صلاة كت 2 ا 011 م٠‏ 


السحوذا عتظن مق الر كنوع وول دون إلى الققيلة وتولكين اينما 
ذ اريف تتفي قن | له ميقل القيلة يداول اميه لوست قل 
لوجوب حمله على التمكن من الاستقبال في التكبيرة أخاصّة كما 
هو الغالب , وإلآ فلاريب في عدم الوجوب مطلقاً مع التعذّرء كما أنه لا 
ربب في وجوب ما يتمكن منه من الاستقبال» ونحوه الركوع 
والسجود , فلو فرض إمكان نزوله للركوع او للسجود حال الركوب 
وجب ؛ ضرورة تقدير الضرورة بقدرها . فما دل على وجوبهما على 
المح الستصواض امنا رك لد اوتا لالجا مطار رونا كما ال رادي 
الأحوال (و» به صرّح في المسالك”". 
تعو يز اذا لم رمك مر التززول عباى :راكنا وسيوة عدن 
فربوس فرسه!4 كما هو من معقد إجماع المنتهى/'. بل بل والغنية() 
على الظاهرء فإن تمّ كان هو الحجّة . وإلا فللنظر فيه مجال ؛ لخلو 
النصوص عن تعيين السجود على القرابيس », بل ربّما كان قضيّة إطلاقها 
خصوصا الصحيح السابق -خلافه » واحتمال الاستدلال بعدم سقوط 
الميسور بالمعسور ونحوه كماترى. 
إلا أنه ومع ذلك كلّه فلا ريب في أنّه أحوط فى الفراغ عمّا اشتغلت 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ج ١٠ص‏ ١1غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ج 8 ص 4١‏ . 
(؟) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7717 . 
(؟) في نسخة الشرائع: ويسجد . 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: سرجه . 
(0) منتهى المطلب: صلاة الخوف ج ١‏ ص 1١4‏ . 
(1) غنية النزوع: كيفية صلاة المضطر ص 14 . 


ومقتضى إطلاق المتن ومعقد الإجماعين عدم الفرق بين كون 
القربوس ممنا يصمٌ السجود عليه أو لا ء لكن في المسالك أنه «إن كان لا 
يصحٌ السجود عليه فإن امكن وضع شيء منه عليه وجب . وإلا 
سقط»١"‏ وهو جيّد. 

وألحق في الذكرى”'" بالقربوس عرف الدابّة » وفيه تأمّل. 

«وإذا" لم يتمكّن » من ذلك أيضاً لاتتحام القتال واختلاف 
السيوف «أوما إيماءً4 بلاخلاف أجده'*» بل هو من معقد إجماعي 
الففيةا" والممدي "سكين التحانين ::«المحر ى هين 
الصادق هذ : «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حيئئذٍ بالتكبير» فإذا 
كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء» "» وغيره من النصوص التى يمر عليك 
م م 1 

وينبغي أن يكون الإيماء بالرأس ؛ لقول الصادق ناي في صحيح 
الحلبي: «صلاة الزحف على الظهر” إيماء برأسك وتكبير » والمسايفة 


. 7171 ص‎ ١ مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 514 . 

() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن . 

(؛) انظر رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص ٠٠١‏ . 

(0 و١)‏ تقدم مصدرهما قريبا . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 79 صلاة الخوف ح /اج اص ,7٠ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 
؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 4 ج 8 ص 441 . 

(8) الظهر: الركاب التي تحمل الاثقال في السفر؛ لحملها إِيّاها على ظهورها. لسان العرب: ج؛ 
ص 055١‏ (ظهر) . 


كني كوا ا مضاءاة اا على كل وعيل على جيالة 1 
عونا تممعه وشا الشعيل فى النسذاى يمن الاق تضوف 
وقلواكا نيك ل" قن المرضن تسوه وم هذا قال قن العدنينا للف 18 وك 
والووطة تناونه امع رف السنيق كالعر يدي ان .. 

وكيف كان 9« فان! 7 خشي 4 من الإويماء المزبور بأن بلغ الحال إلى 
حد لا يتمكّن منه ( صلّى بالتسبيح. ويسقط الركوع والسجود» 
حينئذٍ وأذكارهما والقراءة « و4 بالجملة: لإ يقول مدل كل ركعة: 
ميعنتو التحيدن دول" الذ ال التبوالنه ا كن 4 

لصحيح الفضلاء السابق المتضمّن لفعل أميرالمؤمنيناكة , 
كالمرسل: «فات الناس مع على طيُة يوم صفين صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء » فامرهم فكبّروا وهللوا وسبّحوا رجالا وركبانا»”". 

وشبن انضرف عبن الصنادق د : بي صلاة الزحفء قال: 
كيين وتهليل؟ لول" اه (عز ويك )(فإن خم فرجبالا أو 


. كذا في الفقيه. وفي التهذيب بدلها: مع‎ )١( 

لفن المسنوى عدها؟ انماع 

الى لادوم الع يابو ضناذة الشوهو و لبط ان مانام ا ص 1 ا دودين 
الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ صلاة المطاردة والمسايفة م 7 ج ‏ ص .١1748‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ؟ ج 8 ص 487 . 

(؛) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص /71. 

(0) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 777. 

(5) فى 'نديخة المسالك:والمدارك: وإن.. 

امن للاسهو القدد ناب عا اقيقر الفط رزقع اللثقاس لعن الك رسال 
الشبعةةنات :افق أبوات صلاة الخوف والمطاردة ح 0 ج 8 ص 444 . 

(8) في المصدر: يقول . 


م030303838383808060604غ:ٌ.ٌغتئمس يللب جواهر الكلام (ج )١‏ 


ركباناً) 700 

والمونّق السابق ومرسل ابن المغيرة عنهقِةٍ أيضاً: «أقلّ ما يجزي 
في حدٌ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل ضبلذةء الآ المكرت ان 
لها نلانا» 7 

إلى غير ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب وإن كان هو بعد جمع 
مضامينها ؛ لعدم منافاة النتقصان الزيادة » أو يُحمل التكبير في بعضها 
على إراقة الكيلية المويور جماما ؛ تسمية للكلّ باسم الجزء. 

نعم ليس في شيء من النصوص ترتيب أجزاء التكبيرة بالكيفيّة 
المزبورة في المتن وغيره!*» بل ربّما كان قضيّتها كفايتها بأَيّ ترتيب 
كان كما اعترف به بعضهم!" 

إلا أنه لما كان الإجماع كما في الذكرى" على إجزاء الكيفيّة 
المزبورة , وكانت الذمّة مشتغلة بيقين» لم يكن بأس بالقول بتعيّنها , 
خصوصا وإطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيّتها » والفتاوى 
متظافرة كما قيل'" بتعيّنها » وليس اختلاف النصوص هنا وإطلاقها 


. 73١9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه:. باب صلاة الخوف والمطاردة ح 5١‏ ج ١٠ص‏ 610غ. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 157 . 

0 تقدم في ص 511١‏ . 

(8) كالفسوط: صنلةة الخوق ع اضى 35 نونشي انرون كنيقة سا المقظر :فى ال 
والمهدف: مان انار - ١١ص 5١‏ ونهاية اللاحكام: صلاة الخوف ج ا ص 5١١‏ . 
(4) كاليهد الفقد فى مدارك الانسكام متلا الخوفه ني 2 من 807 1, والسيرواراق فر سيره 

المعاد: صلاةالخوف ص ؛ ٠‏ . والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج١١‏ ص 84؟. 
(3) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 514 . 
() كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؛ ص 2 


صلاة المطاردة ا ا لضا 


بأعظم منها في الأخيرتين , مع أنّ الإجماع منعقد كما في الرياض"" 
على وجوب الكيفيّة فيهماء بل لعل ذا مما يؤيّد تعيّن الكيفيّة 
الممتضوطة #زاعها ر انها الواجية ف عمال الاحفا نه وول فرج غيرها 
في البدليّة عن الركعة. ْ 

والأولى إضافة الدعاء إلى هذه ؛ تأسّياً بالمحكي من فعل 
أميرالمؤمنين لق ليلة الهربر في الصحيح , و! ن كان في تعيّنه نظر. 

كما أنه لبس في شيء من النصوص الترتيب المذكور في أصل كيفيّة 
بايا اه يي ضام بعد الإجماع كما 

فى الرياض الاين الاصول والقواعد المقتضية وجوب مراعاة كل ما 
لم دون المتعذّر الذي علمنا عدم سقوط أصل الصلاة 
بسببه » ومن قوله حك : «لا يسقط الميسور بالمعسور»" و «ما لا يدرك 
كله لا يترك كله 

وكأن مقتضى ذلك وجوب مراعاة الممكن من قراءة الركعة وأذكار 
زكوعها وسحودها وتحو ذ ليختت تعد ر الأيماء 5 »كما أنه لم يسقط 
شيء ممّا يتمكّن من القراءة والذكر ونحوهما عند تمكّنه من الإيماء , 
فلا يكتفى حينئذٍ بالتكبير المزبور عن الركعة بمجرّد تعذر الريماء وإن 
تسكن من لق 21 فلا كنا هو لاط المكق وير 81 
إلا أنه يجب الخروج عن ذلك بمعقد إجماع الغنية'" الذي يشهد له 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: صلاة الخوف ج #ضن +2 

(' و)) تقدما مع مصدرهما في ص 7١”‏ . 

(6) كقواعد الاحكام: صلاةالخوف ج١‏ ص 88غ. وارشاد الاذهان: صلاة الخوف ج ١ص‏ 101. 
(1) تقدم المصدر انفا . 


لتر ا ل ا 5 جواهر الكلام (ج )١‏ 


تتبّع الفتاوى , ويعضده إطلاق بعض النصوص الصحيحة المتقدمة 
ارقا انق عدن الاهنا م صنيلةد انتقل إلى لكي المنويوو دل كل 
ركعة » لكن قد يظهر من الروضة!" عدم سقوط القراءة في الفرض مع 
التمكّن منها ء وهو لا يخلو من وجه. 

ولا يدخل في الركعة تكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم كما صرّح 
يد اي ا ا اد دخول 
ااي إطائق الضوضي عادر ووب شود غير انسح ليوو وا 
لق السالاذوو عله نشو دوق وفاقا لصريح رياض الفاضل”!" وظاهر 
غيواوروان كان الأول | حوعل: 

ولو شك في عدد التسبيح بطل كمبدله . وبه صرّح في المسالك”", 
وإن كان هو لا يخلو من بحث » سيّما والبدليّة المزبورة لم تكن صريح 
)١(‏ الروضة البهية: صلاة الخوف ج ادص .3١7‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص /7717. 
(؟) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 557 778. 
() كالعلامة في التحرير: صلاة الخوف ج ١‏ ص 050::والشهيد الأوّل في الذكرى: صلاة الخوف 

ص 514 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص ١١17‏ . 
(6) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 0" 
(1) كالشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,١16‏ وا بن البوّاج في المهدّب: صلا 


المطاردة ج اص .١١8‏ 
() مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص /77. 


الى 'الكائق نوهت وألن سبي ٠‏ ع ب يت ا و تبي اما 
الركعة » فتأمّل. 

والظاهر بقاء مشروعيّة الجماعة في الصلاة المزبورة حتّى لو بلغت 
إلى التسبيح كما صرّح به الشهيدان'"؛ وإن أوهم العدم ظاهر 
الارشاد'"؛ لاطلاق أدلّة استحبابها. 

ولا يقدح هنا اختلاف الإمام والمأموم في القبلة وإن قلنا بعدم 
العواز :فى المختافين بالاتحفهاة» الفرق ينتهما باله له اجتفال انحط 
هناء إذ كل منهم قبلته الحال المتمكن منها » فهم كالمستديرين حول 

نعم يعتبر عدم نقدّم المأموم على الإمام وعدم الحائل ونحوهما من 
الشرائط الآخر ؛ لعدم الدليل على سقوطها, فقضيّة شرطيّتها سقوط 
بع را 0 
القراءة التي يتحقلها عند لكتها بدل أمور أخر أيضاً لا يتحقلها عند ؛ 
كالركوع والسجود وأذكارهما ونحو ذلك. 
0 
الب بيع وي 7 بع ا 
أو لاية «بالركوع والسجود فيما بقي منها» إذما وقع متهاككاد 
صحيحا مجزيا لموافقته للآأمر « ولا يستانف» الصلاة, فلو سبّح 
)١(‏ الأوّل في الذكرى: صلاة الخوف ص 14". والدروس: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,5١١‏ 


والبيان: صلاة الخوف ص 7 والثاني في المسالك: صلاة الخوف ج عع سوا 
(؟) ارشاد الأذهان: صلاة الخوف ج ١‏ ص 715 . 


االلللسسسسس ل جواهر الكلام(ج 14) 
تسبيحة حينئذٍ بدل ركعة فأمن بقيت عليه ركعة إن كان تا ةن 
وركعتان | ن كانت ثلائيّة أمّا إذا ارتفع أصل الخوف أتمٌ ما بقي غير 
مقصّر في الكمّية والكيفيّة إذا لم يكن مسافرا. 

« وقيل 4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه: إنه يتمّ ما بقي من صلاته 
عند حدوث الأمن (اما لم يكن استدبر”" القبلة'" في أثناء صلاته » 
وإلا استأنفها » قال: «لو صلَى ركعة مع شدّة الخوف ' نه امن نول وضلى 
في قيّة صلاته على الأرض» وإن صلّى على الأرض إمّا'" ركعة فلحقته 
95007 قي بِقيّة صلاته إيماءً , ما لم يستدبر القبلة في 
الحالين » فإن استدبرها بطلت صلاته...»0 إلى آخره. 

ولاريب أن الأقوى الصحّة مع الحاجة إلى الاستدبار ؛ لأنّه موضع 
ضرورة وانقللاب تكليف والشرائط معتبرة مع الاختيار. 

(وكذا» لك الحكم (لو صلّى بعض صلاته ثم عرض » ل 
«الخوف اتمٌ صلاته خائفا4 كمّا وكيفا على تضببي:3 للك الغا وطى'له 
(ولا يستانف > الصلاة ؛ لعدم المقتضي .بل قاعدة الإجزاء تقضي بما 
ذكرناء كما هو واضح. 

الفرع « الثاني : من رأى سواداً فظنّه عدوًاً فقصّر» عدداً ( أو > 
ذا وكلته نان ن « صلى مومئا» مثلاً ( ثم اتكشف بطلان خياله » 
0 ن ظهر إبلاً لم يعد» صلاته وإن بقي الوقت ؛ لقاعدة الاجزاء , 


)01( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدل «يكن استدبر»: يستدبر . 

(؟) كلمة «القبلة» ليست فى نسخة المدارك . 

(5) في المصدر: آمناً. ‏ 

(8) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١1١‏ 

)6( في نسخة الشرائع والمدارك: «صلاة الخائف» وفي نسخة المسالك: «صلاة خائف» . 


تافهن سئل اوقية سس سي تي 30 


طروره تحن السو .وفو الوق اللاي لأ شارك فى عضول ميناء 
الاشتباه في أسبابه , بل هو مبنيّ على ذلك . ومن هنا كان لاوجه 
لاحتيال وجوب الإعادة فى المبفام ماعما ران من كيل الاضير 
-كالصلاة بظنّ الطهارة ‏ لا الأمر حقيقة ؛ للفرق الواضح بين الخوف 
وغيره» إذ بانكشاف الخطأ فى مسيّبه لم ينكشف عدم تحقّق مسماه هفى 
الواقع ‏ بخلاف غيره. 

٠‏ وكذا» الكلام (لو أقبل العدوٌ فصلى مومثاً لشدّة خوفه ف 
بأ 3| نا" هناك حائلاً يمنع العدوٌ» لم يعلم به نعم لو قصّر وفرّط في 
عدم معرفة الحائل لسهولة الإطّلاع عليه ففي الذكرى أنه «لا نصح 
الصلاة»”"» ومئله الأوّل أيضاً إذا قصّر وفرّط في النظر إليه» أو كان 
الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت والمكان من الأوهامٍ 
السوداويّة وشدة الجبن» دم أن ونجوب الاغعادة أيضا فبهما معا 
مب ل رسيي 
ماه سانا ا ار 
وكيفيةَ ؛ لعدم الفرق في أسباب الخوف المسوّغة لذلك بعد التعليق في 

بعض النصوص' على يدت العوف النشعو الدب 

مضافاً إلى أولويّة البعض من خوف العدوٌء وإلى خصوص الموثق: 


. في بعض نس الجواهر ونسخة المدارك: ظهر‎ )١( 

(؟) كلمة «أنّ» ليست في نسخة الشرائع والمسالك. ومن ثم كانت كلمة «حائل» مرفوعة فيهما. 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 517 . 

(؛) كالصحيح عن الباقرءيُةٍ المتقدم في ص 510. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الخوف والمطاردة ح ؛ وباب ؟ منها ج 4 ص 275 و 2130 . 


ااا ل ا 2 7 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


«سألت أبا عبدالله2ةٍ عن قول الله تعالى:(فإن خفتم فرجالاً أو 
ركباناً)”'كيف يصلّي؟ وما تقول إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ 
قال: يكثر ويومئ إيماء...»!"؛ لظهور سياقه في ا الصلاتنين. 

والصحيح عن الباقر اك : «الذي يخاف اللصوص والسبع على 
صلاة المواقفة إيماءً على دائته...»”". 

والمرسل عن الصادق كد : : «في الذى يخاف السبع ء ا يخاف 
00 كتين 01" يخاف اللصوص يغلي علي دائته إيماءً 
الفريضة)»!2. 

وفى الفقيه أنه «رخّص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه 
الرحل علن نشيية ان وكاو ول بوه نوو اوعفد عق ١‏ جد هما كلدم 9 
فغيرذ للك 

والخصوصيّة فيها يدفعها: عدم القول بالفصل فيما عدا خوف العدوٌ 
من الأسباب » كما اعترف به في الرياض”" 


. 73789 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
صلاة‎ ١9 ج ” ص 07غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ ١ (؟) الكافي: باب صلاة الخوف ح‎ 
١ ص 154. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ ٠ ج‎ ٠" الخوف ح‎ 
5 ضخص-‎ 
امع له ينطرة النقةويان صيزلةة 0 8خ ص11 تتهدين‎ 
وسائل الشيعة: باب من‎ .١77 صلاة الخوف ح 6 ج ا ص‎ ١١ الأحكام: : الصلاة / باب‎ 
000 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ 
وسائل الشيعة:‎ ,7١7 ج ا ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 59 صلاة الخوف ح‎ ) ) 
. ج 8 ص 43؛‎ ١١ باب ” من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ 
ص 611. وسائل‎ ١ ج‎ ١7414 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ )0( 
.غغ١ الشيعة: باب © من أبواك صلاة الخوف والمطاردة ح مج مص‎ 
. ٠١5 رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؟ ص‎ )1( 


لج كاف عو يدل ار سم سم سس تم م م ا عي تت ا 

والضعف في سند البعض وفي دلالة الجميع ددافتيا زر المينا وا ييه 
إلى إرادة قصر الكيفيّة المتّفق عليه في جميع أسباب الخوف نقلاً 
والتخضيا ء تحيوة الشهرة العظيمة المحكيّة في الرياض'١"‏ على التعميم 
المزبور إن لم تكن محصّلة »بل في المعتبر'" نسبته إلى فتوى علمائنا 
مؤذناً بدعوى الإجماع عليه لات بح ابره ن"" اللإجماع على 
عدم الاختصاص بالكفّار مع أنه تردّد فيه بعد ذلك. 

لكنّ الإنصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من نظر وتأمّل 525 
فيما قيل!*: إِنّه يندرج في إطلاقهم الأسير في يد المشركين » والمعسر 
سئي تر ل بت بر ال 
هرب» بل وإذا استتر في ببته مثلاً أيضأ منه » وخصوصا فيما ذكره في 
الذكرى من أَنّهِ «لوكان ن المحر م يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا 
أو أفعالاً» ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما ؛ فالأقرب جوازهما ؛ 
9 در الحج خطير» وقضاءه عسير»” ؛ إذ اضبالة التمام وإطلاق أدلته 
يجب عدم الخروج عنهما إلا بدليل معتدٌ بهء وليس » والآية” إن لم 
يكن ظاهر المفهومين فيها خلاف ذلك فلا دلالة فيها على شيء منه. 

فما وقع لبعضهم" من الاستدلال بمنطوقها على خوف العدوّء 
30 امسر السارى من 31 
(1) المعتبر: صلاة الخوف ج ؟" ص 11١‏ . 
)مضع الفائةةوالبرهان: خلاة الخوف عع صن 80 114 


(؛) كما في ذكرى الشيعة: انظر الهامش الآتي. وروض الجنان: صلاة الخوف ص 787 . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 5١18‏ . 

. تقدم نقلها في الهوامش السابقة مرات عديدة‎ )١( 

(0) كالمصنف في المعتبر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 11١‏ - 4175. والعلامة في المنتهى: صلاة 
الخوف ج ١‏ ص .1١0‏ 


ل ااا ا يي ات 7ت جواهر الكلام (ج 61) 


وفحواها على باقي الأسباب _كماترى. 

ودعوى الأولويّة القطعيّة أو المساواة فى غاية المنع ؛ لأنّ حكم 
الشرع ومصالحه في غاية الخفاء. ُ 
باقي النصوص: العدوّ لا ظهور فيه في المطلق , سيّما مع عدم وضوح 

ونصوص السبع ونحوه ظاهرة في قصر الكيفيّة. 

والشهرة فضلاً عن الإجماع لم نتحقّقها ؛ إذ جملة من المحكى من 
عبارات القدماء”"' محتملة لارادة قصر الكيفيّة كالأخبار. 

3 سماعة المضمر: لاسي انه فين ل سنو كا سه المشاكر كور 
فتحضره الصلاة فيمنعه الذى 5 منهاء قال: يومىٌ أنماع) !1 كتهو نقد 
الأخردزيالتك اباعيد اتلد عن الرسرن ا خدة المير كون عضر 
الصلاة , فيخاف منهم أن يمنعوه (فيومئ إيماء؟)”" قال: يومئ إيماي»(“ 

ولذا نص الشهيد فى الذكرى" مع أنه عمّم أسباب الخوف ذلك 


)١(‏ كالحلبي في الكافي في الفقه: كيفية صلاة المضطر ص 57 .١‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة 
الخوف ص .١١١‏ 

(؟) الكافي: باب صلاة الخوف ح 4 ج ” ص 407. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة 
الغريق والمتوحل ح ؛ ج 7 ص .١110‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح ١ج‏ مص 8غغ. 

(؟) ما بين القوسين ليس في المصدر . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١778‏ ج ١‏ ص 415. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 148 . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 515 . 


أ ى خافن سيل أن سخ تست ب حب ات نيت راس 


التعميم المزبور ‏ على عدم جواز تقصيره في العدد ‏ وكأنّه للفرق بين 
التقصير خشية استيلاء العدوّ مثلا لو أتمٌ ويبن الخوف من أدائها بمحضر 
وق والأول .هو اللآى يقضر الود لأجلة د وسكى بهنلةة الشوف- 
لا الثاني. 

ومنه يظهر ضعف القول بتقصير المستتر المختفى في مكان ؛ إذ 
لا يخشى من الهجوم عليه لو أتدّ فإنٌ الفرض بقاؤه فى ذلك المكان بعد 
الصلاة. ْ 

ولفلديكا سمطنة كلدردة الناع اتاكما ييز كارن بوشيرةالافيفيرن 
حكي عن السرائر'“ وغيرها» وجوب مراعاة العدد في جميع هذه 
الأشيات :بو العزاد انه ان ل لم يتمكّن من الركعات ولو بقصر الكيفيّة 
بسقط أداء الصلاة حينئذٍ » لا أنه مكلف بذلك على كل حال كي 
مككرب ١‏ القمعلى ا دهي الفرروضن النادر مها ناك عكار رياد 
صلاة التسبيح في المقام كما يومئ إليه معاقد إجماعاتهم , وخبر الفقيه 
المتقدّم سابقا, بل وغيره من النصوص السابقة. 

نعم قد يقال هنا بوجوب مراعاة الممكن من القراءة وأذكار الركوع 
والسجود وإن تعذر الإيماء , فلا ينتقل إلى التسبيحات بمجرّد تعذر 
الإيماء كما قلناه في صلاة المسايفة ؛ لاختصاص ذلك الدليل فيها , مع 


. 1١0 ص‎ ١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الاحكام: صلاة الخوف ج 4 ص 450 . 

(؟') كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الخوف ج #"ا ص 7385. 

() السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7548 . ٍ 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام وقد تقدم المصدر قريباً والبحراني في الحدائق الناضرة: 
صلاة الخوف ج ١١‏ ص ؟51. 


ا ل وي و م سس و اقل الا ع 11) 


أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في المقامين في جميع ما تقدّم من قصر 
الكيفئة » ويوٌ يده فحاوى النصوص المعتضدة بالاتئفاق ظاهراً. 

والاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك كلّه حتّى في الخوف من العد و إذا 
لم يكن مخالفاً في الدين وإن كان باغياً بالخروج على غير إمام العصر ؛ 
للشكَ في شمول الأدلة أمّا لوكان ن عليه فلا ريب في تقصير العدد 
سكل عدا ود مالي تون سير يللين نانك حبري اتن 
والحبين اه فى كريد راي 

كالشكَ في تناول الأدلة لمشروعيّة صلاة الخوف بالنسبة إلى الباغي 
افيه بو كار كن ان يقال: 0 تكليفه حينئذ 
صلاة الخوف ؛ إذ لا مانع من انقلاب تكليفه بعصيانه » كمن أراق الماء 
عمداً فصار فرضه التيّم » ومن أتلف الساة تر فانقلب تكليفه إلى الصلاة 
عا . (السار سد عام نط إن اغره لحوتو ون ا درطه 
التمام قبله , اللّهم إلا أن يقال: إن الحكمة في مشروعيّة صلاة الخوف 
المراعاة لحرمة النفس وأَهمّية حفظها , ولا حرمة لنفس الباغي. 

وكذا الشكَ في شمول الأدلّة للخوف من العدرّ على غير النفس من 
تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع : ؛ بل في مجمعالبرهان 
زيادة التردّد في الأوّل »قال : «الاستبعاد صيرورته سببا لذلك , مع أنه ما 
فح فبر اك دن" متردّداً في الأعظم منه -كالخوف من السبع 
وتنية لا إن ن إيقيّد بالمال الذى يخاف بهلاكه هلاك النفس...)"" إلى 
آخره. لكنّ الإنصاف في خصوص ذلك تتاول الأدلة ل عمس الانة؟ 


.8-6 صا١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 
01 شح القائدة والبركا و اتغتلاة العو سد #كرن‎ 19 


صلاة الجمعة فى الخوف-------- سس قايم 


لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه , والله أعلم. 

الفرع الرابع: لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة 
عسفان ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , كما أنه لا إشكال في العدء 
بصلاة بطن النخل ؛ لأنّها لا تشرع نفلاً ولا في مكان واحد مرّتين» أمَا 
بذات الرقاع إذا صلّيت حضراً فالظاهر الصحة. 

نف الدكرى وفطت الاراك شاه يفورظ كنونها كنها ل العندة 
فصاعداًء ولا يضرٌ انفراد الإمام حال مفارقة الأولى في أثناء الصلاة ؛ 
لأنْه في حكم الباقي على الإمامة من حت انظار النابه وعدم فل 
يعتد به حينئذ » ولا تعدّد هنا في صلاة الجمعة ؛ لك يه 
مع مفارقة الأولى » فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة!" 
لذين ب يتقون بعد تسليم الإابو"” ولذا لا ايحتاجون لك اع اعادة 6 
العا بدت ال عادة ابخطة لي 
عن الخطبة. 

واغلة مراد الشيخ!" : في المحكي عنه فى الك اث وعفي و9 
ناد انرا توهّم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية وإن 5 
صلاتها بصلاة الأولى التي خطب بها ؛ حتّى عدّ مخالفا في المقام, 
فلاحظ وتأئل. 


1ق التسينو الع 

اذ كوس العنيحة عله اعرف عر 2 

(') المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص ١١7‏ . 

1 انظ اليضدوقيل العارى , 

(0) كمنتهى المطلب: صلاة الخوف ج ١‏ ص 5١1‏ . 


مادا ة4ءلسسسس ب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


الفرع الخامس: الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة 
الخوف إذا كانت بإحدى الكيفيّات الثلاثة السابقة ؛ ضرورة ان١"‏ عدم 
النقصان فى نفس الصلاة, إِنْما هو إن كان ففى كيفيّة الجماعة فى 
خصوص ذات الرقاع وصلاة عسفان » وإطلاق الأدلّة يقتضي جوازه 
في أُوّل الوقت مع علم التمكّن بعدٌ من غيره فضلاً عن اليأس منه 
أو وحائفع هذا ان قلا باختصاهن الكستكين فى الاضيط اون الا 
فلا إشكال أصلاً. 1 

انان الس فى اعقان التاخين إل يودع القنيق فى هيل اشح 
نشوا الت :قد عرفت تنقضاتها ين صيالةة الكسيقنار فى ليا 
والشراعةب وعدي اتظاهر عماءةامني الضيخ ينا حك مق 
مبسوطه'" ونهايته'" الثاني » بل في الرياض'“ أنه المشهور ؛ لإطلاقي 
الأدلة ككانا ويك جيل كلاعراة ساروا الشوك السقر المعلوم عد 
اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر. 

ولاه ةا وأبي الصلاح”" فيما حكي من كلامهما الأول ؛ لعدم 
صدق الاضطرار مع سعة الوقت» وللاقتصار في سقوط الشرائط 
والأجزاء على محل اليقين » وظاهر قوله حا في خبر عبدالرحمن: «... 


. هذه الكلمة وردت فى المعتمدة فقط‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج اص .١١6‏ 

(9) النهاية: صلاة الخوف والمطاردة ص ١77‏ . 

(4) رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؟ ص 4 1١‏ . 
(5) تحتمل جميع النسخ إلا نسخة واحدة -: ظاهرها. 
(1) المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص 77, 

() الكافي في الفقه: كيفية صلاة المضطر ص ١86‏ . 


كيفيّة صلاة الموتحل والغرييق  -‏ سس بب_ب ب آلإ 
ومن تعرّض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلّى 
بالإيماء...7" وصريح المحكى من فقه الرضائظةِ '" فى صلاة الخائف 
من اللصّ والسبع. 

ولاريب في أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر » خصوصا مع اليأس 
عن ارتفاع العذر ؛ لتعليق الحكم في النصوص والفتاوى على الخوف 
- الذي لا يتوقف صدقه على الضيق لا على الاضطرار كى ينافى 
صق التومعة وفلى ١‏ القالبه فم تحن فيه تيددى التقيوت الذى 
يخشى منه عدم التمكّن من أصل الصلاة فيما بعد من الوقت » فيتحقّق 
التضييق ء والله أعلم. 
« تكمة # : 

«الموتحل'" والغريق» ونحوهما كالحريق وغيره « يصليان 
بحسب الإمكان » من الكيفيّة بلاخلاف!/ ولا إشكال ؛ لعدم سقوط 
الصلاة بحال ؛ وقبح التكليف بما لا يطاق » فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا 
منها ( ويومئان لركوعهما وسجودهما 4 على حسب ما تقدم سابقا ؛ 
لأنّ الظاهر اتحاد جميع ذوي الأعذار في قصر الكيفية. 

نعم قد يتوقّف في بدليّة التسبيح هناء مع أنْه ربّما يقوى ذلك أيضأء 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ١٠ص‏ 1753غ. وسائل 

الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ؛؟ ج 8 ص 44١‏ . 
(؟) فقه الرضا: باب ١4‏ صلاة الخوف ص ,١588‏ مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب صلاة 
الخوف والمطاردة ح 2 ١‏ حون 015 : 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: المتوحل . 


(:) كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص .4١7‏ وفي الحدائق الناضرة: «الظاهر أنه 
لا خلاف فيه» انظرها: صلاة الخوف ج شن 11ت ان 


ال ا لمي ا ا 7 لي تي جواهر الكلام (ج )١‏ 


خصوصاً بعدما عرفته في مثل الخوف من اللصّ والسيل والسبع 
ونخعرهاء اناق النذلئة على الويعة لفقا فى صا" لخر قد مين 
لكان حي بع ند ار او تن عدن لق ونان ل كا 
انعو تسروم عاذ الاصول تفظن ترا ضاة لد و موه القبراءة 
والأذكارو تعدو الايماء. ْ 

9و4 كيف كان ف 9لا يقصّر واحد منهما عدد صلاته إِلّا في 
سفر أو خوف »4 موجبين له كما صرّح به جماعة”!"؛ بل في الرياض”" 
نفى الخلاف فيه ؛ لأصالة التمام السالمة عن معارضة أدلّة صلاة 
الحوف ميد رقنا با لتعسيم فى أبجائدة لذ | سكعب لغباء ينامى قال 
بالتقصير في جميع أسباب الخوف, كالمصنّف والشهيد'" وغيرهما. 

نعم في الذكرى: «لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق » ورجا 
عمد قفي النيو لبا اوماق الزاقفن ا تعد تسم 

وامسحيفة قن المنالك معدلا لها نارودو ولد الاقم فهر العادة 
أولك ونقالجولكى فى سقو التعناء رداك «ظار» ليكيه التمتى على حجو ا 
القصر هنا ء فوجوب القضاء اجود»"' انتهى. 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 758 والمصنف في المختصر النافع: 
صلاة الخوف ص .٠١‏ والعلامة في الارشاد: صلاة الخوف ج ١‏ ص 74؟. وابن فهد في 
الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص ١١8‏ . 

(؟) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص ٠١07”‏ . 

(؟) البيان: صلاة الخوف ص ,"1١‏ الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 5١1‏ . 

(]) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 

(6) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 7514 . 

(1) مسالك الأفهام: صلاة الخوف جج ١‏ ص 78 759 . 


كيفيّة صلاة الموتحل والغرزيق ل . .  .‏ ل _سسسببببب > بح حبحب بام 


وفيه: أنّه لا تلازم بين جواز الترك للعجز وجواز قصرها على هذا 
الوجه ؛ إذ التمكن من الركعتين بعد انتفاء دليل القصر كالتمكّن من 
الركعة الواحدة خاصّة التى من المعلوم سقوطها مع عدم التمكن من 
غيرهاء وأَنّ المتّجه بعد مشروعيّة القصر له ولو بإطلاق أدلّة الخوف - 
سقوط القضاء عنه ؛ لاقتضاء الأمر الاجزاء , ولا حاجة إلى دليل 
خاصٌ بعد حجِّية الإطلاقات عندناء فاستحسانه القصر مع إيجابه 
القضاء مما لا يجتمعان. 

الهم إلا أن يريد الاحتياط , فيتّجه حينئذٍ وجوبهما, كما أنه ينّجه 
القصر فيما فرضه في الذكرى بناءً على التعميم في اسباب الخوف لمثل 
السيل والسبع واللصّ والحرق ونحوهاء إلا أنه أطلق هنا'" عدم القصر 
فى العدد كجماعة من الأصحاب”"؛ بل فى الرياض: «أنّه لا خلاف 
0 وإن كان يشهد بخلافه التتبّع ؛ اذ ل عن سالاراء) ظاهر 1 
صريح في التقصير فيهما غير مقيّد له بما سمعته من الذكرى » وإن كان لا 
ريب في ضعفه ء والله أعلم. 


. تقدمت المصادر انفاً‎ )"-١( 
.71 (؛) المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص‎ 


9الفصل الخامس » 


# في * البحث عن 
« صلاة المسافر » 


(و» محل «النظر» منها وفي: الشروط. والتقصير”", 
ولواحقه » : 


9 أمّا الشروط فسدئّة » 
[الشرط] 9« الأوّل »: 


#اعتبار المسافة 4 فيها بلاخلاف فيه بيننا بل وبين سائر 
المسلمين”"» بل هو إن لم يكن ضروريّا عندهم فهو مجمع عليه 





. 73 انظر كفاية الاحكام: صلاة السفر د ص‎ ١) 


اعتبار المسافة فى التقصير وتحديدها.. سس لاس 


بينهم'" ؛ ", وكتابهم'" ناطق به , كما أن سدتهم متواترة فيه'", وداود 
الظاهري وإن لم يعتبر مقداراً مخصوصاً في المسافة لكن اعتبر الضرب 
في الأرض قليلاًكان أو كثيرا؟. 

(و» كيف كان فالا هي » تحصل عندنا والأوزاعي من العامة 
حاكياً له عن جميع العلماء ب «-مسير يوم» تام كيوم الصوم ؛ لقول 
الباقر ماكلا في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم: «... قد سافر رسول 
لماه إلى ذي خشب ؛ وهي مسيرة يوم من المدينة ؛ يكون إليها 

بدان أربع وعشرون ميلاً...» !"ا 

والصادق ع في خبر البجلي: «... قلت له: كم أدنى ما يقصّر فيه 

الالال عت البلابياتم ا إنسياض يوم 


أرعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم» فقال ل 
أما رأمك سير هذه الأنقال!" بين مكة والهدية ؟ اانه اورها سند رندة 


)١(‏ انظر مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 4358.: وذخيرة المعاد: صلاة السفر 
ص 0 .4١‏ والحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 59/8 . 

(1) كقوله تعالى: «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...4 سورة 
النساء: الآية .٠١١‏ 

() يأتي التعرض لها خلال البحث . 

(4) حلية العلماء: صلاة المسافر ج ١‏ ص 111. المجموع: صلاة المسافر ج ؛ ص 50؟5, 
رحمة الأمة: صلاة المسافر ج ١‏ ص 4/. 

(0) انظر حلية العلماء والسعى بن الهامان السايق.: 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١10‏ ج ١‏ ص 855. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح فج اص 5 6:. 

(0) فى المصدر: الأميال . 


١ع‏ ااا رط لقا لكام شم 81) 


وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ» 7‏ , 

والصحيح عن أبي بصير قلت لدحقةٍ أيضاً: «في كم يقصّر الرجل؟ 
قال: فى بياض يوم أو بريدين...»!" الحديث. 

وأبي الحسننظةٍ في صحيح ابن يقطين: «سألته عن الرجل يخرج 
فى سفره وهو مسيرة يوم» قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسير يوم 
وإن كأن يدور فى عمله»". 


ومونّق سماعة المضمر: «سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ 
فقال: في مسيرة يوم»ء وذلك بريدانء. وهما ثمانية فرأاسخ...)!ك 
الحديث. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه الظاهرة في إرادة يوم 
الصائم منه ؛ اللعبين هه لياق يوز وروي صرّح بعضهم!"؛ بل لم نعثر 
على أخااك نيد واو ذلك لأمكن إرانة ها معن النعنان الظماء: إلى 


الكبا كووتم ا عدار السمسن إلى القروم فق النبووه وميم استناء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب /اه ح 55 ج 4 ص ؟؟1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
اد السائوع 05ج // ص 100. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب لادح 11ج غاص 7 الاسعسضار: لفلف بات ١7‏ 
حََ اج ١٠ص‏ "55. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر ح ١1ج‏ 46+ ص 80. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح ؟١‏ ج ”ا ص 2504, الاستبصار: 
الصلاة / باب م 14ج ١١ص‏ 06" وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر 
1 عا صن 06 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 57 الصلاة في السفر ح ١‏ ج “اص 507, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١37‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 5757 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر 

)60( كالاردبيلى 2 0 الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج هن 5106 وتلميده فقون مدارك 
الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ل 


ع 


تحديد المسافة فى صلاة القصر | لل لل لل لس “لالس 


القإلولة فى |القيدى يوغيويها هذا لا يعدي فى حدق اليس نوما غوف . 

لكن لا بأس بالأوّل بعد ما عرفت من دلالة النصوص المعتضدة بما 
عثرنا عليه من الفتوى عليه , وعلى أن مقداره في الشرع أيضاً 
(بريدان4 اللذان أجمع الأصحاب على وجوب التقصير فيها!" 
تحصيلاً" ونقلاً كاد يبلغ التواتر”" 

وكاله نا كنان سي السوم ختلنا بحسي الاكتة وال ينه 
والسائرين ودوابٌ السير والجد فيه وعدمه وغير ذلك -بل ريّما حصل 
فيه اختلاف أيضاً في تقديره لو وقع باللدل او العدلى مه وم النها 4 اه 
1 يعلم أن : المقداو يوه تلك الليلة أوديوم آخر -قدّره الشارع بالبريد ين 
دفعاً لهذا الاختلاف بعد أن كانا متقاريين في الواقع ؛ ضرورة أنّ المراد 
السير العام للوبل ؛ لخبر البجلى السابق ,» وقول الصادق َك فى حسنة 
الكاهلي: «... كان أبي يقول: لم يوضع التقصير على البغلة السفواء 
والدائة الناجية!4...) 0" الحديث. 


)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: فيهما. 

(؟) انظر: جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج 7 ص 47. والسرائر: 
المسافر ج ١ص‏ 528 ومنتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 784,. 00 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١6‏ ج 0١‏ ص 50-175. 

(؟) انظر: مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 458. وذخيرة المعاد: صلاة السفر 
ص 0٠١غ.‏ وظاهر كفاية الاحكام: صلاة السفر ص ”77 . 

(5) السفواء: الخفيفة السريعة» والناجية: الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. الصحاح: ج 1١‏ ص 
700١9‏ (سفى) و(نجا). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 52٠١‏ (سفا). 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١14‏ ج ١‏ ص ,.451١‏ تهذيب الاحكام: 
الصيام / باب /اه ح 17؟ ج ؟ ص 71 1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ 
ج مص 107. 


ااا ل 727ب إ79بب0<اتبتت”ببتااااببببببببيا ات جواهر الكلام اج غ١)‏ 


وَأ" الهراة الأععدال .من الواقت: والسيو والمكان؟ مع اعبشاد 
الوسط من الثلاثة »كما صرّح به بعضهم”"» وإن ناقش في المدارك'" في 
ذلك بالنسبة للأخيرء ولعلّه لإطلاق النصّ فيه مع عدم الداعي إلى 
تقيبده في ذلك » بخلاف الأوّلين ؛ لغلبة السير في الليل وعدم التواني 
والجد في السفرء وهو كماترى. 

وعلى كل حال فهو حينئذٍ تحقيق في تقريب كنظائره , فالترديد بين 
بياض اليوم والبريدين في حبرا بصير السابق ترديد فيما بسهل على 
المكلّف اعتباره ؛ وإلا فهما شيء واحد في نظر الشارع ء لا أنهما أمران 
مختلفان كى يتجه البحث فى: 

دا السدانت هيماي مس كو انكر نه تاقينا - 
كما عساه يوهمه بعض العبارات » فلو فرض قصور مسير اليوم عن 
البريدين أو بالعكس بأن حصل في بعض اليوم لم يكن ذلك مسافة. 

أوآن المذار علق مسي البوة :وان قغير عن البريدين؟ لأنه الأضل 
في المسافة والتقدير بالبريدين تقدير له ولأنٌ دلالة النصٌّ عليه أقوى ؛ 
١‏ لس لاع ريطا ادر على الويعة المذكو لدان صوريع ل زيما 
اختلفت فيه النصوص والفتاوى » وقد صئف السيّد السعيد جمال الدين 
أحمدبن طاووس كتاباً مفرداً في تقد يرالفراسخ » وحاصله على ما قيل!* 
)١(‏ معطوف على «أنّ» في قوله: «ضرورة أنّْ» المتقدم في س ٠١‏ من الصفحة السابقة . 
)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة السفر ص 87 والروضة البهية: صلاة المسافر 

جاص 7519. 


0( مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ص 20011 
(؛) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 387 . 


تحدية الفسانة قن ضاةة القصر سه 3 


لا يوافق المشهور, ولأنْ الأصل الذي اعتمد عليه الفاضل وغيره على 
ما قيل'" في تقدير الفرسخ يرجع إلى اليوم ؛ إذ قد استدل عليه فيما حكى 
عن تذكرته بان «المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العامٌ, وهو 
يناسب ذلك»'" قيل!": وكذا الوضع اللغوي ‏ وهو مدّ البصر من الأرض. 
أوأنٌ المدار على التقدير بالبريدين كما عساه يلوح من الذكرى'* ؛ 
أنه تحقيق والآخر 'شريت: 

أ الطذاد على بعصول احذهيا عدا كد بين الدلينين كنا 
استظهره فى المدارك“ ؛ ضرورة أنّ ذلك كلّه مبنيئ على أنّهما تقديران 
مخلنان للسنافة» كا بذاك على مأك نا من ألما شى ور انسد ديد 
الشارع -فمسير اليوم عنده عبارة عن قطع بريدين » وبالعكس » ومتى 
تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في نظره -فلا يتأنّى شيء من ذلك ؛ إذ 
فرض مسير البريدين في بعض اليوم أو نقصا ن مسير اليوم عنهما حينئدٍ 
غير قادح في المراد شرعاًء لأَنّ الأول مسير يوم عنده بخلاف الناني 
كما هو واضح. 

بل كاد يكون صريح بعض الأدلة السابقة كموق سماعة وخبر 
البجلى » ونحوهما حسن الفضل بن شاذان المروي عن الفقيه'" 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج غ؛ ص 37١‏ . 

)ار المصدوين الساشية: 

(8) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 707 . 

(0) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 77؛ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب علّة التقصير في السفر ح ١7١8‏ ج ١‏ ص 104 . 


كفن 


والعتون ١‏ والعلل 'اعن الرخناطقة :«<:.: إنْما وجب التقصير في ثمانية 
فراسخ , لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ؛ لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة 
والقوافل والأتقال...»'" الحديث. 

وخبره الآخر عنهحقة أيضاً فى كتابه إلى المأمون: «... والتقصير في 
نمانية فراسخ وما زاد» وإذا قضّرت أفطرت:..غ1ء 

وخبر الأعمش عن الصادق2#ة المروى عن الخصال: «... التقصير 
في ثمانية فراسخ » وهو بريدان» وإذا قصّرت أفطرت » ومن لم يقصّر في 
السفر لم تجز صلاته ؛ لأنّهِ زاد في فرض الله...»! 

كن أبن هملح البروق عن كنات الرسعال الكتبي + قبال: «إقتال 
لبي :... التقصير يجب في بريد ين...»1” 

وخر مح علدا ناكد اماد غي لدبي ؛ قال: في بريد, 
قال: قلت: بريد؟! قال: : إنه إذا ذهب 58 ورجعبريداً اشتغل يومه»!" 





جواهر الكلام (ج )١54‏ 


.١١7 ج ”ا ص‎ ١ عيون أخبار الرضاءكةٍ : باب 74ح‎ )١( 

(1) علل الشرائع: باب 15ح 4ج ١‏ ص 511. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ و ؟ ج 8 ص .40١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاءة : باب هلاح ١‏ ج ؟ ص 7؟١,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 107 . 

(0) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 8 ج 8 ص 0١8‏ . 

)١(‏ في رجال الكشي: «عن محمد بن على عن أبيه عن جدّه عن النبىيي » وفى الوسائل:. 

() رجال الكشي: ح 1١14‏ ج الجن رات 3244 رباكا الفنةةونات تمدن أبدوات تناك 
المسافر ح ١١/‏ ج 8 ص 100 . 

(8) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 ح 9ج 4 ص 175. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 109 . 


تحديد المسافة فى صلاة القصر. سس اتوم 


وغيرها". 

بل قد تومت البةالتصوصن الكقيرة الداله على حدق الصيافة بتصيد 
بريدء ععالة لقنا يتم له شغل يومه بإرادته الرجوع تون سيدا 
ذاهباً وريد هانيا ؛ حتى على ما فهمه الأصحاب منها من إرادة 
الرجوع ليومه ؛ ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقة بالسفر إذا تخلل 
بين الذهاب والاياب الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه» فلابد حينئذٍ من 
إزاةمقدان لكام وهو البروذان فتامل. 

على أن الإجماع بقسميه متحقّق على التقصير في قطع البريدين 
وإن كان في بعض اليوم » ولعلّه إليه يرجع ما سمعته من الذكرى من 
تقد التقدير على :سير البوع:بوإن كان الظاهر أن متدركة غير فنا 
ذكوقاء ال انه لداع عع الا تاذ بالهدا . 

بل لعلّه هو مراد الأصحاب كالمصنّف وغيره ممّن عبّربعبارته'" عن 
المسافة من أَنّها هي مسير يوم بريدين ثمانية فراسخ ؛ حتّى قيل'*: إِنّ 
ذلك معقدإجماع غير واحد منهم؛ كالشيخ!*والسيّد'"''والشريف ابن زهرة”" 


(10) انظر نوناك ليع دعا ؟ من أبواب صلاة المسافر ح ١و‏ 4١و ١896‏ جص 101 
ع يا" 

(؟) كذا في المحكيك:: وفي باقي النسخ بعدها كلمة «معنى» . 

(؟) كالشهيد في البيان: شروط القصر ص 01". والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
ماع اصن 1014 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة المسافر ج ؟' ص 517 - 117 . 

(0) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 5ج اص 018-6517. 

(1) الانتتصار: صلاة المسافر ص .0١ 06٠‏ 

(0) غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 177 75. 


ااالببببببب ب يي ار ري يز 7 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


وأنن إذواتسى ١!‏ والفاضلين!") وغيرق 2. 

ومقدار البريدين من غير خلافٍ يعرف فيه: وارمعة وعشتروة 
ميلاً» كلّ واحد منهما اثنا عشر ميلاً, وكان البريد في الأصل لدابّة 
الرسول الذي يستعملونه الملوك في حوائجهم » ثم نقل إلى الرسول 
نفسه ‏ ثم إلى المسافة المذكورة» وربّما ظهر من بعضهم'* أن الجميع 

وعلى كل حال فالمراد منه هنا المسافة المزبورة ؛ لموئئق سماعة 
وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم السابقين ؛ وحسنة الكاهلي: «سمعت 
أبا عبدالسّه افلا يقول: التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون 
ميلاً...»'0 وغير ذلك. 


مس اي ا 
ع ا 0 ا ك2 قد 


.779 718 ص‎ ١ السرائر: صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) المصنف في المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟' ص 410. والعلامة في المنتهى: شرائط 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 7894. 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 478 . 

(4) كابن ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 3758 73, والجوهري في الصحاح: 
اج كص 489 (برد) . 

(0) من لا يحضره الفقيه: : باب الصلاة في السفر ح ١١18‏ ج ١‏ ص 456, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 5٠‏ الصلاة في السفر ح ؟ ج ا ص ٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ج مص 505. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح 5١7‏ ج 4 ص ,15١‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١7‏ 
ح "اج ١٠ص‏ 532732, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١4‏ ج 8 ص 04 . 

() كخبر البجلي المتقدم في ص 10 . 


تحديد المسافة فى صلاة القصر | لل لل لل لصي 


تعانة ورا سخ ؛ لأنّها بربدان كما هو صريح مولّقة سماعة السابقة ‏ 
ولد الفرسخ بإجماع العلماء كافة دي وتاذتة امال 
بيضنا نا | ل السرم يد لك | رقا نالاو قي لاجوووت 

فما في خبر المروزي عن الفقيه اق من تقدير اببريد جه اميال» 
قال: «... 5 فرسخان...)4) كاد ا محمول - بقرينة السائل ‏ على 
إرادة الفرسخ الخراساني » الذي هو كما قيل!" عبارة عن فرسخين على 
الفعق نا عندنا «بونحوه الميل +فتكون السكة غيازة عن اقل غصير 
ميلاً عندنا ء كما أَنّ الفرسخين عبارة عن أربعة. 1 

وعليه نضح دلالة الخبر المزيور على ما هو المعروف المشهور من 
كون المسافة ثمانية أو اربعة ذاهبا واربعة جائياء نعم لا دلالة فيه على 
االجوع لوغ كخيره من الصوض ونين حمل الأمر فيه بإعادة 
العنالاة# على الثدب يع قلاط وا 1ل : 

(و» أما (الميل»: ف« أربعة آلاف ذراع بذراع اليد» من 

لدن المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى من مستوي الخلقة «الذي 
طوله أربع وعشرون إصبعاً؛ تعويلاً على المشهور بين » العلماء'" 


)001( مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ص 969 . 

(1) المصباح المنير: ص 18 و 088 (فرسخ) (مال) . 

() انظر المصدر قبل السابق . 

6 تهدذيب الأحكام: الصيام / باب 01 11ج ع ص 5١١‏ الاستكتا نه الصلاة / باب ١١‏ 
ح ١ج‏ ١1ص‏ 777, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص 157 . 

(5) كما في وسائل الشيعة: انظر ذيل مصدر الوسائل من الهامش السابق . 

(1) كما في المختصر النافع: : صلاة المسافر ص .60١‏ ومنتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر 
ج١‏ ص 55١‏ والمهذب البارع: شروط صلاة المسافر ج ١‏ ص 18١‏ . 


و #الاوء ل ل ا ا اح ا ا لي جواهر الكلام (ج )١‏ 


من 9 الناس »4 بل في المدارك”" نسبته إلى قطع الأصحاب » كما عن 
اي اروب رسي ب لسر 
كتاب مروج الذهب » على ما حكاه عنه في السرائر كما ستسمع”" 

(أدمة بسر من الأرش »كنيهي السسيامع#وال اموي 1 
والضودا ع لالياكيا لمكن ابن السكيت 

ولعلّهما دبناء على ان الموادييا شمر يه« الفا رسن مق الرابعل النصترر 
المتوسّط في الأرض المستوية أو المتوسّطة من «مدّ البصر» - 
متقاربان ؛ ولذاكان ظاهر المتن التخيير في الاعتبار بكلّ منهما. 

وما في المدارك من أَنّ «ظاهره التوقّف في المعنى الْأُوّل ؛ حيث 
نسبه إلى الشهرة وذكر الآخر جازماً به" ليس في محلّه 550 
التخيير بقرينة لفظ التعويل » بل لعل تقديمه مشعر بترجيحه على الأخير 
كما اعترف به في التنقيح”"؛ لتقدّم العرف على اللغة عند التعارض. 

والشهرة هنا _بئاء على أن المراد منها غير الشهرة الفتوائثة ‏ 
لإثبات مانحن فيه؛ لكونه من الموضوعات,. فنسبة ذلك إليها لبيان مدرك 
لمكي ذا للدر ليت قد كه ا كاه فى زر ازا عن يمظن يننا يه 





. 17١ مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 
.7١١ ص‎ ١١ كالحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 
. 358 في ص‎ )9( 

)ع المصباح المنير: ص 0688 (مال) . 

(ق)نناتى قربا قل عيا ريك : 

10 فدح واي اكاب ل 

(/) مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 47١‏ . 
(8) التنقيح الرائع: شروط صلاة المسافر ج ١‏ ص 5806 . 

(1) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص ٠١‏ . 


تحديد المسافة فى صلاة لقف حل حم م م اي 7 تت 1 
مع الدوكها يدل عليتدمضانا إلى الجيرة وغيرها مفا عرقت 
ومناسبته للتحديد اللغوى بمد البصرء ولتقدير المسافة بمسيرة اليوم 
كن مما شك هن القاموس يهن 1 الفا #اقتدو يقد النضري ا فار 
مق العسياف » او مسافة من الك يشر عونق : رياه الك ميم 
الكاريعة الا إصبع ‏ ا تلانة أو اريغة آلف ار يحسي كناد ته في 
الفرسخ: هل هو تسعة آلاف بذراع القدماءء أو اثنا عنس الفا دراه 
المحدثين...»١"‏ إلى اه ؛ إذمن الواضح انطباقه على ما ذكره من 
المائة آلف إصبع إلا أربعة آلاف. 
وسفيتاين | 1 لا وجه لذكره الأربعة آلاف ذراع يعني تقابلا الماك 
ألف إصبع إلا أربعة آلاف », بل الظاهر رجوع التقدير بالثلاثة آلاف ذراع 
إليه إيضا كما نبّه عليه الفيّومي فى مصباحه , قال هو _على ما يقتضيه ما 
حشر كن لمكت | وبطاكيا لابعع الأزهرى على ماعن اخرس: 
«والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع , وعند 
الخد تين أريعة الا ذراع » والخلاف لفظي ؛ فإنّهم اتفقوا على أن 
مقداره سنّة وتسعون ألف إصبع , والإصبع سنّة شعيرات بضمٌ بطن كل 
والخادة للا وض ؛ ولكنٌ القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاء 
والمحدثون أربع وعقوون إميعا “فد قشم الميل على درا التتدماء 
كل ذراع اثنتين وثلاثين كان المتحصّل ثلاثة الاف ذراع » وإن قسشّم 
على رأي المحدثين أربعاً وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع. 
والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال» وإذا قدّر الميل بالغلوات وكانت 


. القاموس المحيط: ج 4 ص "57 (مال)‎ )١( 


“ال ا ا 22222 اااي أ جواهر الكلام اج غ١)‏ 


كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة » وإن كان كل غلوة مائتي 
ذراع كان ستين غلوة .0 إلى آخره. 

بل قد يقرب منه أيضاً ما عن المهذب من أَنَّ «الميل الهاشمي: ا 
الاف خطوة واثناا'" عشر ألف قدم ؛ لأن 2" كل خطوة ةثلاثة أقدام, 
منسوب إلى هاشم جد النبي كي !*. 

بل يقرب منه أيضاً مرسل محمّد بن يحبى الخرّاز' عن بعض 
أصحابنا عن الصادق اه قال: «بينما نحن جلوس وأبي عند وال 
لبني أميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا 
ييل » فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم: في ثلاث » وقال قائل 
منهم : : يوم وليلة » وقال قائل منهم: رَوحة » فسألني فقلت له.*©: إن 
رسول هيك لما نزل عليه جبرائيل بالتقصير قال له ابي :في 
كم ذاك؟ فقال: في بريد قال: وأيّ شيء البريد؟ قال: ما بين ظلَّ عير 
إلى فيء وعير. 

- م عبرنا زماناً ثم رُئي بنو أميّة يعملون أعلاماً على الطريق , 

نهم ذكروا ما تكلم به أبوجعف رن , فذرعوا ما بين ظلَ عير إلى في 
بفو الي با اياي ؛ فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة 
ذراع كل ميل » فوضعوا الأعلام » فلمًّا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أميّة 


(0) المضناع التتروض ىة (مال): 

(؟) في المصدر: أو اثنا . 

) ") كذا في المعتمدة والمصدر. وفي باقي النسخ وأشير إليه في هامش المعتمدة: أن 
(8) المهدب البارع: شروط صلاة المسافر ج ١ص .28١‏ 

(5) كذا في الكافي. وفي الوسائل: الخرّاز . 

(1) كذا في المعتمدة, ٠‏ وفي باقي النسخ والمصدر: : له . 


تحديد المسافة فى صلاة القضر 3 سسا توم 


غيرة ؛ لأر” : الحديث هاشميّ , فوضعوا إلى جنب كلّعَلَمٍعَلّماً!" 

بناء على أن المراد بالذراع فيه ذراع الملك الكسروي القديمة التي 
وذ دامع قعاك هراس قاد رعتريو اضيدا اجات : 
في المضباع النزير 01 إذ عليه بعتقل يريد غلى المويوى تقرنيا من 
أفين أأضيء: 

أو على أن الما 8 راع العدين العييفاة بالسوداء النقثرة 


وو ا 0 


وخمسمائة إصبع ؛ إذ مثل هذه النقيصة والزيادة ممّا يتسامح فيها. 

ولعل ذلك أولى ما عن المهذب من طرح | غير سونو قال 
«للميل تقديران مشهوران”" , 0 وهو 5 اللاف 07 بجا ليك : 
وهو قدر مد البصر فى الأرض المستوية لمستوى البصر»7". 


)١(‏ الكافي: باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة ح ” ج ا ص 677. وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .5٠١‏ 

(1) المصباح المنير: ص ٠١8‏ (ذرع) . 

(9) قال: : وذراع القياين سبث قبضات: وتسمّى نسمّى ذراع العامة, وإِنْما سمّي بذلك لأنْه نقص قبضة 
عن ذراع الملك وشو يفطن الا كاميرة (منه رحمه الله) . 

(8) الاولى التعبير ب «الفي أصبع» . 

(6) الرسائل التى بايدينا خالية عن ذلك . 

)01 الأولن اي دز الفا 

() فى المصدر: مشهوري . 

(4) اسمن البضدن. 

)3( المهذب البارع: شروط صلاة السفر ج ١١0ص .48١ - 58٠‏ 


6486د-د-2-2-2دذزذؤذؤذذؤذذذذزذئزذزدزئدبذذدذدببز[زذز[زةز[ز[[آ[[[آأ 2-2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


وأولى مما حكاه في المصابيح عن جماعة من التحديد بذلك , قال: 
(وستحه انع هية تجو كر كير لها اعطاق عمد يونا ا 
ومنى والمزدلفة وعرفة» وما بين مكّة والتنعيم والمدينة وقبا»”"؛ 
فرووةيخا اندز لق الفسروكميين العلناء كما صر نت 

وكيف كان فممًا ذكرنا ظهر أن الأذرعة أربعة: ذراع القدماء وهي 
اناق و تاتون مين هرا قن انا و تقاض وذراع المحدثين وهي 
ست قبضات أربعة وعشرون إصبعاً ا بعص الأكاسراة وى سبع 
نكا عداها له وخشرون اضييفا «والذراغ الأسبود - الذي حدث في 
الدولة التقاببية ارهن والأق اسم وعشرون | ضيعا ».ومنه يظهر وجه 
مناسبة حمل الخبر المزبور عليه. 

لكن في السرائر”" عن المسعودي في كتاب مروج الذهب أنه قال: 
«الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود ‏ وهو الذي وضعه المأمون لذرع 
الثياب ومساحة البناء وقسمة المنازلء والذراع اربعة”'" وعشرون 
اضيعا الامبوهليه تكون الأذرهة تانق إل أت الظاهر مفساذفة إن كان 
المراد بها ما في أيدي الناس الآن من الذراع الحديد ؛ إذ هي تزيد على 
ذلك 0000 


كما أنه ينبغى القطع بسهو ما فى الفقيه من رواية الخبر المزبور: «ألف 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء العامة على 
ان الترخص في السفر ورقة ١6١‏ (مخطوط) . 

(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 8؟7. 

(5) كذا في السرائر:.وفي المروج بذلها:.ماثة : 

(؛) مروج الذهب: باب ذكر الارض والبحار ومبادئ الانهار بج ١‏ ص ٠١”‏ . 


اعتبار المسافة فى التقصير | لل لاسي 


وخمسماكة ذرا 6" بدل«ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع» ؛ لمخالفته 
لما عليه العلماء من الفقهاء وأهل اللغة » بل ولما يشاهد بالوجدان _كما 
راسي ان الس د ري 

وعلى كل حال فالمراد بالإصبع عرضه لا طوله , وقلدّر بسبع 
امعير كرس رويط المع ,اذ عاكات بالسطح الأكبر ؛ أى بوضع بطن 
كل واحدة على ظهر الأخرىء وربّما قيلا ابي وق د لشاف 
الشعير أو الوضع أو الأصابع . وقدّر عرض كل شعيرة بسبع شعرات من 
أوسط ابعر البرءة وق 

م لا فرق -مع ثبوت المسافة بالمساحة -بين قطعها في يوم أو أقل 
وإن كثر')؛ للصدق . إلا ان يتمادى فيه بما يخرجه عن صدق اسم 
المسافرء كما إذا قطع في كل يوم مرمى سهم للتنرّه ونحوه وإن كان 
القصد البلوغ | إلى المقصدء فيتمّ كما في الذكرى ا ؛ للشك في شمول 
الأدلة له ؛ فيبقى استصحاب التمام سالماء نعم لو لم يخرجه ذلك عن 
أسم المسدافن عن كان ذلك ف امف د اي اد »كما إذا كان السير فى 
الها معن عاق سي ار ش 

وأو قارب النبسانى لدم تقد ترك الابقول إلها الترتمن وبريت 
فى ري سا ري يقرع بها عن اسم افر نان الاكرى أ[ لاني 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١5‏ ج ١‏ ص 487. وسائل الشيعة: 

باب ؟ من أبواب صلاة المسافر ح ١7‏ ج 8 ص 11١‏ . 
؟) كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 7١7”‏ , 
؟) كما في المهذب البارع: شروط صلاة المسافر ج ١‏ ص 18١‏ . 


) 
) 
(غ) في بعض النسخ بدل «وإن كثر»: ف ا كر 
(0) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 7507 . 


الكش تش ا 2 0 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


النظر يقتضي عدم الترخّص»7"؛ ولعلّه لعدم صدق المسافر عرفا أو 
الشكَ فيه , لكن على الناني بنّجه استصحاب القصر ء بل قيل!"': وعلى 
الأول أيضاً ؛ لانحصار انقطاع السفر في القواطع الثلاثة , وفيه: أنّه كذلك 
ب ناه سد انك الما قر عليه 

ومن ذلك ينقدح الشكٌ في صدق المسافر أيضاً في القاطن بنفسه أو 
عياله في مكان واخد لا ملك لدفيه تين متعددة لا بقصد الوطنية بون 
كانهو المارف الدتواليقة الى حا اام موسي إلى لبه 
الاقامة فيه أو التردّد ثلاثين يوماء وإلا قصّر فيه إذا لم يحصل شيء 
منهما ولو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء 
العصر من غير إنكار من الباقين عليه » ولعلّه لانحصار قواطع السفر في 
الثلاثة المعلومة. 

لكن لا ريب في أنّ الاحتياط خلافه , بناءً على ما سمعت من 
اعتبار صدق المسافر أيضاً» فالأولى حينئذٍ الجمع بين القصر والإتماء 
في أمثال ذلك. 

وكذا لا فرق في المسافة بين البرّ والبحر» فإذا قصد النمانية في 
أحدهما قصّر وإن ن بلغ في الآخر فرسخاً أو أقل لكان قن خكه فيه كما 

عن المنتهى”"الاعتراف به ؛ لاطلاق النصوص والفتاوى. 

وميد تقدير المسافة أوّل آنات ضدق اسم المسافر عليه : والظاهر 
حصوله عرفاً بالخروج عن خطة البلد كحصنه_إذا لم يكن خارق 


(؟) كما في مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص 4577 . 
() منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر جح ١‏ ص .71١‏ 


هنذا تكدنن' الفودافة بحب | ١‏ تي يه اوس 
المعتاد في السعة وإن كان بين بساتينه ومزارعبه لا قبله » خلافاً 
للمحكي في الدروس'' عن علي بن بابويه من الاكتفاء بالخروج من 
المنزل » فيقصّر حتى يعود إليه. 

ولا عبرة بالاعلام والاسوار ؛ لعدم صدق السفر بعد حتّى تجرى 
عليه احكافة ذال نافصيدقه ها كزاه. 

واحتمال أن العبرة بالخروج عن محل الترخّص ؛ لانقطاع حكم 
السفر بالدخول فيه » فيكون هو مبتدأه كما هو ظاهر الشهيد!"» يدفعه: 
حرمة القياس بعد اختصاص ذلك بالدليل الذي أخرج بسببه عما 

ودعوى كشف ذلك الدليل عن عدم صدق اسم المسافر عليه 
حينئذٍ , لا أنه" أخرجه عن الحكم خاصّة مع بقاء الصدق عليه -فيكون 
إطلاق اسم المسافر حينئذٍ في مثل هذا العرف من اشتباهاته أو 
قامعا تند ها ررةعيو النر ها سيفالفة لوبعد اه واو سلف ةف تعاها 
الخروج عن الاسم فى منتهى السفر لا في ابتدائه. 

كدعوى ملازمة وجوب التقصير عليه الذي لا يكون إلا بالخروج 
عن محل الترخّص - لتقدير المسافة ؛ إذ هي كماترى لا شاهد عليها 
أيضاً ٠‏ فار د ع 9 
فتأمّل جيّدا. 


.7١١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ )١( 
. ١غ البيان: شروط القصر ص‎ )١( 
. (؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: لأنه‎ 


ا 2 2 لشت ير لل 59ت22225217227252 الأللت تت تت تت 2 جواهر الكلام (ج )١:‏ 


ولوكان خارجاً عن البلد أو محل الترخّص منها نم قصد السفر كفاه 
الضرب بالارض. 

ما البلاد العظيمة المتّسعة فقد صرّح غير واحد"" بأنّ مبدأ التقدير 
فيها الخروج عن المحلّة نفسها أو محل الترخّص بالنسبة إليها على 
الوجهين السابقين في البلاد المعتادة ؛ لأنه به يتحقّق اسم السفر 
والضرب في الأأرض وإن كان هو مسيرة بين الدورء من غير حاجة إلى 
الخروج عن حصن البلاد. 7 7 

ولا يخلو من تأمّل » سيّما فى مثل البلاد المتّصلة محالاً ودوراً ولها 
حضو اد كانت كاضوها ن عاديا قد امن تباعن البديها . والذور 
وعدم السور ؛ فإنّ التأمّل فيه أضعف. 

واجتمال كوه الجميع كالسفر من مَقَأول الأعرافه المتحدى ةد 
الخروج عن الحىّ وإن كان أَوّل الأحياء : يدفعه: ‏ بعد تسليمه في 
المقيس عليه » وصحة القياس ‏ حصول الصدق فيه دونه » وهو المدار ؛ 
لعدم النصٌ بالخصوص. 1 

كاحتمال توجيهه أنه لمَا لم يكن مثله متبادراً من الاطلاقات وجب 
الرجوع فيه إلى المتبادر المنساق منها » وهو غير المتسع . كالرجوع في 
وجه غير مستوي الخلقة إلى مستويها ؛ إذ هو_مع أنه كما ترى -مقتضاه 
كوي العيرة :بابحل ذا :وافقث اخ التلذ التعتدل انققي ا ل# مفللنا كنا 
بوهمه إطلاقهم, اللّهم إلاأن يدّعى أنه الغالب الذي ينصرف الاطلاق إليه. 
)١(‏ كالشهيد الأوّل فيالذكرى: شرو طالقصر ص 04" والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): 


في القصر ج ١‏ ص ١55‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 519 . 
)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك . 


توقّف القصر على العلم يبلوغ المقصد مسافة .ل سس بعس 


وعلى كل حال فالاحتياط ولو بالجمع بين القصر والإتمام ادر 
هو الأصل لا ينبغي تركه فيه وفي مثل المنزل المرتفع أو المنخفض 
ايشا داق ن قال في الدروس: «إِنّهِ يقدّر فيه التساوى»٠‏ '؛لعدم مدرك 
تطمئنّ النفس له به » إذ ليس إلا إلحاقه بالغالب في البلاد. 

م لا ريب في توف القصر على العلم ببلوغ المقصد مسافة » ولو 
بالشياع المفيد للنفس الاطمئنان الذي يجري مجرى اليقين _-الخالص 
عن لاحقوال تر وسو تعن للا فو لدلة لذ كانه ضور و جهن 
الأصحاب'" على العلم » وإلا فاحتمال الاكتفاء به وإن لم يفد ذلك بل 
كان مفاده الظنّ لا دليل عليه » بل ظاهر حصر المواضع المعتبر فيها 
الشياع في غيرها خلافه. 

وما في الروض”'" من احتمال العمل هنا بمطلق الظنّ القويّ لأنه 
مناط العمل في كثير من العبادات لا شاهد له ؛ كاستظهاره أيضاً «انّ 
الحباع المناخ للعلم بده البيّنة , بل ربّما كان افو » فيجوز التعويل 
عليه عند الجهل»!, إلا ان يريد ما ذكرنأه. 

نعم تقوم البيّنة مقام العلم بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه ؛ لعدم اشتراط 
قبولها بالتداعي ب بين يدي الحاكمء كما لا يخفى على المتتبئع لكلمات 
الأصحاب في المقام وغيرهء فما عن الذخيرة!" من التوقف في ذلك 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7١١‏ . 
(؟) كالشهيد في الذكرى: شروط القصر ص 5017. والسيد السند في مدارك الاحكام: شروط 

غبلاة المشاف رج ضهن 171.. 
(#ا روطن الجنان«ضلةة امقر عن 11 
(؛) المصدر السابق . 
كين الجنانه عل التر هي 1 


في غير محلّه. 

بلفئ الذكرئ 1" والروكن احتمال الأكفاء بالعدل الواخد »وال 
وعدم كون ما نحن فيه من باب الشهادة , وهو لا يخلو من قوّة » وإن كان 
ظاهر اعغار الأضحات الركنة يتفنة: 

ولو تعارض البيّنتان ففى الذكرى”» وعن المصئف'" تقديم بيّنة 
الآننات: لآ ن شهادة الى عير سسفوعة. 

وفيه: أن كلا منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلاً » كما 
لو قال أحدهما: اعتبرتها فوجدتها ثمانية » والآخر: سبعة , فلا يبعد مع 
فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام؛ ولعله 
الاقوى ؛إذ هو حينئذٍ كالشاك الذى فرضه التمام بلاخلاف اجده فيه كما 
اعترف به في الرياض“"". لا التخيير وإن اوهمه كلام المقدس 
البغدادي”" للأصل. 

فلو صلّى حينئذٍ قصرا أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه مسافة,ء إلا إذا 
وجهان: من أصل البراءة » ومن توقف الامتثال عليه » ولعل الأقوى 
وجوب ما لا عسر ولا حرج فيه وضرر كالسؤال وغيره عليه. 


. ذكرى الشيعة: شروط القصر ص /01؟‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 5905 . 

(؟) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: شروط صلاة السفر ص 37١‏ . 
(8) تقدم المصدر قريبا . 

(0) المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 2117 . 

(1) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص ٠١5‏ . 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


توقف القصر على العلم يبلوخ المقصد مسافة سس سم 


ولو صلّى تماماً ئمّ ظهر أنّه مسافة ففي المدارك”" والرياض”": «لم 
يعد ؛ لقاعدة ع ا 
الأول الله لانن بع ا قفي أده ا نه من الول 
ولتحريره مقام آخر. : 

ولو ظهر في أثناء السير أنّ المقصد مسافة قصّر وإن لم يكن الباقي 
مسافة ؛ لتحقّق المقتضي من قصد المسافة , وعدم اعتبار سبق العلم 
بها ٠‏ فليس هو كالمتردّد في السفر الذي لم يتحقّق منه قصد أصلاً» وإن 
احتمله في الروض”" لكنّه ضعيف جدّا كما اعترف به هو. 

ول مقله لوسافر الضيق الى مسنافة'قبلغ :فى أتدائهاء أو المسجلون 
الذي يتحقق منه قصد لثمان حينئذ؟ جزم في الروض'“ به , ولا يخلو 
فى شكال 

ومع الاختلاف في المسافة عم لكل منهم بمقتضى عمله”*» فيت م البعض 
وتكر ار ريل لمهم الاتتمام ينض وعدم قار 00 
الشهيدين"" هنا ضدّحا بالجواز: مع أنّ المحكى غثهما المنع هناك" 


. 177 مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 5848 - 7806. 

(؛) المصدر السابق: ص 7860 . 

(0) تحتمل اكثر المخطوطات: علمه 

(1) الأوّل فيالذكرى: شرو طالقصر ص 07؟, والثاني في روض الجنان: انظرالهامش قبل السابق. 

(7) الأوّل فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 77 5, والبيان: الصلاة / شرائط الاقتداء 
فى الخماعة ىن 09لا والنائن قن .روطن الحذان :صا الجماعة اصن كن 


والفرق بين المقامين مشكل كما اعترف به في المدارك'", بل لعل ما 
عن فيه ران بالمنع. 

« ولو كانت المسافة أربعة فراسخ 4 أو خمسة فصاعداً إلى ما 
دون انها و ما 1 راد العود ليومه فقد كمل مسير يوم > 
بذهابه ببريد وإيابه ببريد « ووجب القصر”"» حينئللٍ بلاخلاف معتد به 
أجده فيه » بل عن الأمالي أنه من دين الإماميّة": بل نص عليه أكثر 
الأعيان من الأصحابإن لم يكن جميعهم , بل هو ظاهر الجميع عدا 
الشيخ في كتابي الأخبار* ‏ اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى ‏ 
فخيّر بينهما فيهما ء وإلا فقد نصٌّ على تعيين القصر في غير موضع من 
مبسوطه١"‏ ونهايته!". 

زمافى الذكرى لابين حكا:ة التسشير عن السيتوط روكناب 
الصدوق الكبير» ثم قوّاه هو_لم نتحقّقه , بل المتحقّق خلافه ,كما أنّ ما 

فى الروطةا" سا مم ية السير إلى ججماعة موقي ختضورصض 


. مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 77؛‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: التقصير . 

(؟) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و .60١4‏ 

(؛) كالمرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج ‏ ص 47. وابن 
ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 555 والمصنف في المختصر النافع: صلا 
المسافر ‏ ص 0٠‏ 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة في السفر ذيل ح 0 ج لا ص 5١8‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ذيل ح /اج ١‏ ص 754. 

(1) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١58١‏ . 

(0) النهاية: الصلاة فى السفر ص ١١7‏ . 

ا ذكرف الشيعة :محل القضتر عن 33 

(1) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 37١‏ . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ سس اع 


الصلاة إلى آخرين _كذلك لم نتحقّقه أيضا. 

وقصرٌ أبي المكارم'" المسافة المسوّغة للقصر في الثمانية لا غير - 
كالمحكي عن أبي الصلاح'" ‏ محتمل أو ظاهدٌ في إرادة ما يشمل 
الملفّقة من الذهاب والاياب ليومه ؛ ولذا لم يذكرهما أحد مخالقين هنا. 

فانحصر الخلاف حينئذٍ في كتابي الشيخين' " مع أنّهما ليسا بتلك 
الصراحة أيضا ؛ لاحتمال إرادة التخيبر لمن لم يرد الرجوع ليومة كما 
فو المتيونوين ماما ١‏ صعاب على فا عرف 

إن اميك لك قينا دهان بالتضورصى لسرن يقد | لالد 

و ع إطباق الأصحاب -_على إرادة هذا الفرد منها: 

كصحيح زرارة عن الباقرحيُةِ : «التقصير في بريد » والبريد أربعة 
فراسيخ »40 

تعمل الك المتقدّم آنفا. 

وصحيح الشحّام سمع أباعبد الله له قر ل قشر السسا العلذة 


0) 


في مسبر ه ة اثني عشر ميلآ» 
والصحيح عن الهاشمي سأل أبا عبدالله كة: «عن التقصير ء فقال: 


(10) عتية التزون: ابدام الصاره ة ص 7ط 5ل. 

(؟) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة ة الخمس ص .١١1‏ 

0 الأولى التعبير ب «الشيخ» . 

)ع( تهذ يب الأحكام: الصيام / باب لاه ح 3١‏ ج )ص 1'"7. وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 
صلاة والمتاتراع ١ج‏ ممص .40١‏ 

)0( تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح لاج “ ص 2١8‏ الااستبصار: 
الصلاة 0 3 ١٠ص‏ 55",. وسائل الشيعة: باب 5 اب صلاة المسافر ح ” 


ا 2 101111 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ا فراسخ»١"‏ 
فلن ير يل 


وخبر ابن عمّار قال لأبي عبدالله هذ أيضاً: «في كم أقصّر الصلاة؟ 
قال: في بريدءألا ترى أن أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم 
التقصير ؟!»7". 

وخبرإسحاق بن عمّار أيضاً: «قلت لأبي عبد الله ليه : فيكم التقصير؟ 
فقال: : في بريد » ويحهم كأنّهم لم متام رع" فقصّروا!»©. 

والصحيح أيضاً. «قلت لأبي عبد الله الفا ليلا إن أهل مكة يتمّون الصلاة 


عوقات :3ل ماود رويد سا با ددا كدري 8 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح 4 ج ” ص 5١8‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١17‏ م ١١‏ ج ١‏ ص ,5١55‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة المسافر 
ح دج /ص 107 . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 51 الصلاة في السفر ح الاج لاع 215 الامتمهار: 
الصلاة / باب ١7‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة المسافر 
ا 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح 8 ج ا ص ,5١8‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١7‏ مح ٠١‏ ج ١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة المسافر 
ح ةج مص 114. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 75 الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ” ص 4١٠؟,‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص .5١50‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر 
حا ج مص 114. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ددني لسارم ١ج ١‏ ص !48. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 131 الصلاة في السفر ح ١7‏ ج ” ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
صلاة المسافر ح ١ج‏ مص .21١١‏ 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 4 ع 





' والخبر عنهحهةٍ أيضاً: «أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم 
اتمّواء وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا»”". 

وق الخو عقون إكا زان اهل فكة اذا تكريهوا ستكانه قصرواء 
وإذا زا وو وسوجعرا اهنا زليه ا لول 

وصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر هه '" عن التقصيرء فقال: بريد 
ذاهب وبريد جائي!*, وكان رسول الَهييلةٌ إذا أتى ذباباً» قصّرء 
وذباب على بريد ء وَإِنْما فعل ذلك لأنْه إذا رجع كان سفره بريدين 
ثمانية فراسخ»!". 


وقير احا قابن عقا المرويع عن العلل اوغميريها دالت 
ابا الحسن موسى بن جعفر طِيكّه عن قوم خرجوا في سفر لهمء فلمّاانتهوا 


)01( الكافى: الحج / باب الصلاة في مسجد منى ح ١م‏ ص ,0٠8‏ وسائل الشيعة: نات 7 
من أبواب صلاة المسافر ح لاج 4 ص 514 . 

هه الكافى: الحج / باب الصلاة في مسجد منى ح اج ص 0١8‏ وسائل الشيعة: باب ” 

(؟) كذا فى الفقيه. وفى الوسائل: أبا عبدالله هلا . 

(؛) جائي: بإئبات الياء فيما وجدناه من النسخ. ومقتضى الرسم حذفها. وكأنْهئِة وقف عليها 
بإشباع الكسرة. فجعلت الياء علامة لذلك. رسالة بحر العلوم في صلاة المسافر (مفتاح 
الكرامة): ج ؟ ص م60 . 

(0) ذباب - بالذالالمعجمة المضمومة على اسم الحيوا نالمعروف : جبل بالمدينة كمافي القاموس 
والطراز والمجمع وغيرهاء وهو بالكسر واللإهمال: موضع بالحجازء قاله في القاموسء وعليه 
ضبط الحديث في المنتقى. وهو بعيد. رسالة بحر العلوم: انظر الهامش السابق . 

(1) من لا" يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر م7١١١‏ ج١‏ ص 455 وسائل الشيعة: باب ” 
من أبواب صلاة المسافر ح4١‏ و6١‏ ج8 ص 11١‏ . 

(0) علل الشرائع: باب 89 ح ١‏ ج ؟ ص 777. 
انظره: باب حد المسير الذي تقصّر فيه الصلاة ح 0ج كن 1ه 


ا 22 6ب لي ل تح اق |" الكلام (ج غ١)‏ 


إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة» فلمًا أن 
صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف منهم رجل , 
لا يستقيم لهم سفرهم إلا به , فاقاموا ينتظرون مجيئه إليهم , وهم لا 
بستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم , وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل 
بمضون في سفرهم أو ينصرفون» هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة 3 
يقيموا على تقصيرهم! 

فقالعْة : إن كان بلغوا مسيرة اربعة فراسخ فليقيموا'"' على 
تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ 
الور 0 الفناككها أناموا 4ق دانضو | فلشضووا 

م قال لي : هل تدري كيف بار 0 35 0 
ا ا ل اي ابو 
كانو ا اقفها يوا أفر؟ عن ذلك ل يكن لبي كسام السادفيي 1 

ل ا ا مين اعييلة 
الصلا: 1 أقصضر؟ قال: قصّر في الطريق و وو م 


. في المصدر: فليتمّوا‎ )١( 
. (؟) في المصدر: فليقيموا‎ 
0 ا ا‎ 
الصلاة / باب 0" جَ 5 0840 2 كن 1 د صلاة السافر‎ 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 333ل سس [هسم 


حمل الأمر فيه بالإتمام في الضيعة على التقيّة ؛ لعدم إيجابها بنفسها 
القصر عندنا كما ستعرف » فيكون القصر فيه حينئزٍ للتلفيق. 

وصحيح أبن وهب: «قلت لأبي عبدالله ليه أذ هنا مقطر فنةه 
الصلاة؟ فقال: بونة ذاكنا زج ينها ا 

ومونّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اق ؛ «سألته عن التقصير 
قال: في بريد ء قال: قلت: بريد؟! قال: نه إذا ذهب بريداً ورجع بريد 
شغل يومه)»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها 
الظاهرة فيما ذكرنا إن لم تكن صريحة , وحملها على التخيير لو سلّمنا 
قبول بعضها له فلا ريب في عدم قبول الآخر له كأخبار مكّة ونحوها. 

واحتمال'" إرادة الويل والويح فيها على التزامهم بالتمام وعدم 
مرو فصر يككها لها متم عتما وجؤتيعه مها ونه بغت اذ ن التمس عللى 
ذلك وباقي الأمرا ء كمارواه زرارة في الصحيح عن الباقر اكة ' مفضّلاً ‏ 
لعل اصن الجواة ؛ ولذا لم يفت أحد بمضمونها من وجوب التقصير 
إذا لم يرد الرجوع ليومه . ضرورة كونهم حجّاجا , ل عدوي 
اعضو اعنها او تحدلوسا فل ها د كزنا 

ممكنٌ في خصوص هذه الأخبار» مع عدم صراحة بعضها في 


ل 
| 





١77 تهذيب الأحكام: الصيام / باب /اه ح ”9 ج 4 ص 558, الاستبصار: الصلاة / باب‎ )١( 
. 101 من أبواب صلاة المسافر ح ؟ ج 48 ص‎ ١ ح لاج ١ص 771, وسائل الشيعة: باب‎ 
. 717١ تقدم فى ص‎ )1( 
(؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 514؟.‎ 
" (؛) الكافي: الحج / باب الصلاة في مسجد منى ح ” ج 4 ص 018. وسائل الشيعة: باب‎ 
. 116 قا اران صلاة المسافر ح 9 ج 8 ص‎ 


ا اوور ار 2 222222 جواهر الكلام (ج )1١‏ 


كونهم حجّاجاًء ودعوى قابليّة الجميع -عداها ‏ للحمل على التخيير 
ولو بمخالفة الظاهر ممنوعة كل المنع. 

على الهلا داعن إلى ١‏ رتكاب هذه التعسّفات , ولا شاهد على هذه 
التأويلات«سوى معارضهها لأخبار التمآن مسر يوه المتقدمة سابقاء 
والجمع بينها بإرادة ما يشمل الملقّقة من الثمان -كما شهدت به 
ا - أولى من الحمل على التخيير من وجوه بعد 

شتراكهما في منافاة الظاهر ؛ ضرورة تبادر تعيين كون المسافة ثمانية 
سوا مرسل ابن بكير منها عن الصادقطية : «في الرجل 
يخرج من منزله ذوية هن ل اخر اوضنيعة له كوف تقال ان كانت 
وبين منزله أو ضيعته التى يوم بريدان قصّرء وإن كان دون ذلك أتد»!". 

رالا اكاريدها يديس النتضوضي الساقة إلى العم حدقا 
يه المسافة الرباعيّة للثمانية بارادة التلفيقيّة » لكان المتجه العمل 
بكل منها من دون ارجح ينها إلى يعن » فيكون إثبات كون المسافة 
ثمانية ذهابيّة من النصوص الأوّلة وتلفيقيّة على الوجه المفروض من 
القانيق يلهلا الترمه :قينا لآ يقل زه العلفق فسن التمانيةة لطيووه اد 
صراحته في ذلك كما أنه ينبغي التزام طرح ما يدل على عدم جواز 
اضر والانطار فيما عون السمانية النها كلم او تاو ولهرو الى يكو فيه 

وعل ىكل حال هوأولى من التخيير العاري عن الشاهد , بل المخالف 
للشواهد كما هو واضح », فميل الشهيدين حيئئذٍ إليه في الذكرى”" 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب /اه ح 71 ج غ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 


أيواب صلاة المسافر ح ؟ ج 8 ص 5175 . 
(؟) تقدم المصدر آنفا . 





هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ لل سس هس 


والروض'" وسيّد المدارك'" في غير محله » وإن ظنٌ ثانيهم أنّ القول 
بالتخيبر في مريد الرجوع ليومه وغيره من خواصّه , متخيّلا أن الشيخ 
يخصٌ التخيير بالأوّل» وإلا فهو يعيّن التمام في الثاني. 

وملاحظة كتابي الشيخ'" تشهد بفساد زعمهء ون القميخ فنائل 
لاتير بالا اي ال الى البعيع بب سمارت عن عدم 
الشاهد وغيره» ورفع الجناح في الآية'» بعد ورود الصحيح” 'في 
إرادة الام فد -لا يصلح شاهدا له ا نا 


الذهابيّة المجمع على عدمه عندنا كما ستسمع إن شا 
والتعارضة اننا د لاشاهد للجمع المزبور أيضاً؛ ا 

الأربعة عن التقييد بالرجوع لليوم -بل فيها ما يخالفه كأخبار أهل مكّة - 

يدفعها: ما ستسمعه إن شاء الله من المانع للأخذ بإطلاقها عند مدّعيه. 


)01( روض الجنان: صلاة السفر ص 785 . 

(؟) مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 457 - 578 . 

(8) انظر الهامش لي 

(0) الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنْهما قالا: «قلنا لأبي جعفراكة : 
سد ا 0 * اللّه ( اعرّوجل) يقول: سو 0 
52 العماء في الحض قالا: قلنا: 57 0 الله 0 «فليس عليكم 0 ولم 
يقل: افعلوا. فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال:اظِةٍ : أو ليس قد قال الله 
(عرّوجل) في الصفا والمروة: «فمن حجٌّ اليف أ اعتمر فلا جناح عليه أن يطْوّف بهما»؟! 
الأشووة! ‏ الطوافم بهما واجب مفروض لأنٌ الله (عرّوجل) ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ناي ؟! 
وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّءواة وذكره الله (تعالى ذكره) في كتابه...». 

ون "اضرو الس باب الصلاة ة في السفر ح 6ج اص ”5ه وسائل التسيعة: 
(1) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص . 


ا ل ل ل ل حر ل ل 2 10-2225259 شت جواهر الكلام (ج )١‏ 
الست بعد تتطابق الفتاوى 6 ولا خسو ون 
5 8 ع ري 
بومك قصّرت ؛ لأنَ ذهابك ومجيئك بريدان - إلى أن قال: فا' ن لم ترد 
0 من يومك كاك الجا إن شئت تنممت وإنشئت قصّرت. 1 
مع أنّك ستسمع قوّة القول بوجوب التقصير مطلقاً من حيث حيث النصوص. 

ومن ذلك كله يظهر لك فسناد احتمال إرادة د 
فيما نحن فيه » المتوهّم من عبارة أبي المكارم”" والمحكي عن أبي 
” دالاى هو طوووق التيناد 
بين الطائفة » والنصوص به متظافرة | ن لم تكن متواترة - يأباه جلالة 
قدرهما وعظم منزلتهما. 

وقد أطلق اليوم في المتن وأكثر عبارات فادها ن 1 ا» لكن ينبغي 
لسن اع 0 الس اند الأريية فيه واب: 
من الأصيحات به منهم الشهيدان3©. 

بل صرّحا أيضا!“كغيرهما'"-بل فى ظاهر المصابيح" أو صريحها 


)١(‏ فقه الرضا: باب 5١‏ صلاة المسافر والمريض ص ١69‏ و١11.‏ وأورد صدره في مستدرك 
الوسائل: باب ؟ من أبواب صلاةالمسافر ح ١‏ و ذيله في باب" منها ح ١‏ ج١1‏ ص078 و059. 

(؟ و”) تقدم المصدر آنفاً . 

(؛) انظر هامش (؛) من ص 7817 . 

(0 و١1)‏ الأول في الذكرى: شروط القصر ص 507. والثانى فى روض الجئان: صلاة القصر 
ض ارو الروفة انيد عاذ النعاتر ص اامن /1101 

(0) كالطباطبائي في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 2١5‏ . 

(8) المصابيح فيالفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد منفقهاء العامة على > 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المسافة ؟ك ل سس هس 


لن ‏ لانن 


الإجماع عليه - بمساواة الملقّق من اليوم والليلة لذلك أيضاً الاانهما 
اعتبرا اتصال السفر , لاما إذا سافر في أَوّل اليوم وأراد الرجوع في آخر 
الليل , بل الظاهر أنّ مرادهم بالرجوع الوصول لا الشروع فيه حسب 
وان بات في الأثناء ؛ إذ هو حينئذٍ مساو للمبيت في المقصد. 

اا شي خصوص ا خيري بيني وهب 
با بد يوم » وهو 3 يتحقق 3 باتصال 7 وعدم انفصاله بالمبيت 
ونحوه من القواطع المقتضية عدم صدق شغل اليوم معها. 
المزبورين ؛ إذ ليس في أوَّلهما إلا الذهاب بريدا والمجيء بريداء وهو 
صادق وإن تأخّر المجىء عن ذلك اليوم. 

بل هو كصحيح زرارة'" المشتمل على مثل هذا التعبيرء مع زيادة 
حكاية فعل النبئّييةٌ إذا سافر إلى ذباب , الذي هو كالصريح فى عدم 
الرجوع ليومه ؛ لظهور لفظ «كان» فيه فى أنّ ذلك عادة للنبي ييه » ومن 
المستبعد رجوع النبى يا ليومه فى جميع سفره إلى ذباب. 

ولعدم صحّة التعليل المشتمل عليه الخبر المزبور لو لوحظ الرجوع 
ليومه ؛ ضرورة عدم مدخليّة ذلك فى بلوع الثمانية » ولذا حكى عن 
بعض شْرّاح الفقيه'"' دعوى صراحة الخبر المزبور في عدم الرجوع 
ليومه , إلا أن يكون قوله فيه: «وكان رسولالهيَي...» إلى آخره 
د أن الترخص في السفر... ورقة ١6!/‏ (مخطوط) . 
)١(‏ المتقدم في ص 719. 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص ١0غ‏ من من لا يحضره الفقيه: ذيل م ١١١‏ . 


ليس مندطليةٌ بل من كلام الصدوقء ولا يخفى عليك بعد الاحتمال 
الو يو اويا دف 

ال سوى بيان اإراذة الالو د الذي كان عه 
لنهاقي يرو راجد :قسن اومن بدو لسري بن أرطانا يان 
بوم قصّر وإن قطع ذلك في أَيَام. 

كما أَنْك عرفت الإشارة فى هذه النصوص إلى إرادة إرجاع التلفيقيّة 
إلى الثمانية الذهابيّة بالطريق الذي سمعته , فالمتّجه الاكتفاء فيها بما 
يكتفى في الثانية من اعتبار مجرّد القصد وإن كان القطع في أيّام. 

على أن أخبار أهل مكّة كالصريحة في عدم إرادة الرجوع لليوم ؛ 
لظهور بعضها وصراحة الآخر في إرادة الخروج إلى عرفة للحجٌ الذى لا 
يجوز معه الرجوع ليومه. 

فمن الغريب تنزيل بعضهم' إياها على الرجوع ليومه أيضاكغيرها 

فين اللصوضن: كنا الدمن التريية ايها دعو انضرا طلا فيملة 
من هذه النصوص إلى إرادة الرجوع لليوم ؛ لأنّه الغالب فى السفر 
المفروض في هذه الأخبارء إذ هو إِنّما يكون إلى الضياع والزيارة 
والتقاضي ونحو ذلك » كما يسير الناس من أطراف الكوفة إلى الحيرة أو 
من بعض ضياعها إلى مسجدها الأعظم للزيارة والصلاة ثم الرجوع ؛ إذ 

ومن هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر 


.78185 كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة السفر ص 787 و‎ )١( 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المساقة ؟ صصص اقيم 


بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أَيّام » قال: كا سم كا مسافتة 
بريدين وهو ثمانية فراسخ » أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة 
فرأسخ , ل يسيس » فعلى من سافره عند ال 
الرسو ل يي ... أن يصلّى صلاة المسافر ركعتين»'" جل ظاهره أو 
صريحه دعوى الإجماع على ذلك , وهو الحجّة له بعد إطلاق النصوص 
التي كاد يكون بعضها صريحا في عدم اعتبار الرجوع ليومه في 
التتضير. 

وكأنّ مراده بما قبل العشرة أن لا يقطعٍ سفره بقاطع شسرعي مسن 
الاقامة عشراً 6 اعيضر :ذا بالاشيوع يون ان المووو وداه لك اجر 
ذا 00 .كا 3 
0 
القواطع من دون الاستيطان سنّة أشهر , بل هو مذهب جماعة من 
00 
ل لمق خلاف, تعبا ما همد لله .وله لم يصل أحد مب 
الاضخات إليه سوأه « بل رئما صدر مله إساءة ادف وزيادة إنكار 


36 ” نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة السفر ج ؟' ص‎ )١( 
. ١170 ص‎ ١ (؟) المغني (لابن قدامة): الصلاة في السفر ج‎ 

(') كما في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 4١١‏ . 
(4) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: شروط صلاة السفر ص 737١‏ . 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص 50. 


ا الل سس ب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


وعجب من غفلة جميع الأصحاب عن ذلك الذي جميع الأخبار دالّة 
عليه من غير غبار » ولا تناف بينها من وجه: 

إذ المستفاد منها كما عرفت أَنّ حدّ المسير المعتبر في التقصير ليس 
للها يعر علفاقاره مر ودون م واخرى يتما فة قر اده واخرى باص 
يوم »كما صرّح به في جملة من الأخبار السابقة , مع تأكّد بعضها بأنّه لا 
دن مق الول ا كترورونا نه ادلي يها بقطار قي 

لكنّه أعمّ من أن يكون قطع هذا المسير في حالة الذهاب خاصّة أو 
مع اللإياب » وقع الوياب في يومه أو في يوم آخرء ما لم ينقطع سفره 
بأحد القواطع الآآنية فيصير سفرين يكون كل منهما أل من النمانية , 
ا 107 إن ثمانية فراسخ نظراً إلى الفردين معاًء 
يصح أن يقال: إن أربعة فراسخ نظرا إلى أحد الفردين وهو حالة الذهاب 
خاصّة . ولذا أطلق الأربعة في جملة من اللصوحن» ذا د مر سافن ارده 
فراسخ فَإنّما يسافر في الحقيقة ثمانية ؛ لأنّه إذا رجع صار سفره ثمانية. 

وقد بيّن ذلك بياناً شافياً في خبري زرارة”'" ومحمّدا" حيث قيل: 

... بريد ذاهب وبريد جا ئي. +#فاوز يدانا فى كير زرار# سيف فيل: 
5 فعل مَيةٌ ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريد ين ثمانية فراسخ». 

وأمّا خبر ابن مسلم -حيث تعجّب من قوله : «بريد» لماكان عت 
نه بياض يوم » فأجابهية أنه «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد 
شغل يومه» فلا دلالة فيه على أنه لابدَ له الرجوع من يومه حبّى بتحتّم 
التقصيرء بل المراد به ان سفره حينئذٍ يصير بمقدار بياض يوم. 


)001( تقدم في ص 10 
)5 تقدم في ص 337 . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟   .‏ ا لل املس هفهس 


وإطلاق الأربعة ني جملة من النصوص منرّل على التقييد المستفاد 
فو حيلة اخوى كنا قوشاي اد الغالب في السفر المراجعة, 
فينصرف الاإطلاق إليه. 

قيل”: ولهذا اقتصر صاحب الكافي على أخبار الأربعة ولم يتعدض 
أصلاً لشيء من أخبار الثمانية » لا أن مراده كفاية الأربع في التقصير 
مطلقاً حتّى إذا لم يرد الرجوع أصلاً لا ليومه ولا لغير يومه ؛ فإ ن الظاهر 
الاتّفاق على وجوب التمام في مثل الفرض كما اعترف به المقدّدس 
الي ل ل لا ؛ لظاهر النصوص . 
خصوضا ما اقنط | منها على ان ادفى الفمافة وموريه :اهيوري ند 
جائى». 

وإطلاق القصر في الأربعة منرّل على الغالب من إرادة الرجوع , كما 
يومئ إليه المونّق السابق الذي قد تضمن أَنْ ابسن ري دن 
الراوي من ذلك ؛ فرفع لا عجبه بأنّهِ إذا رجع شّغْل يومه ؛ إذ هو ظاهر 
في أن الأربعة حيث تطلق يرادبها ما يتعقبه الرجوح. 

وكذا إطلاق الأكثر التخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه يراد منه -بقرينة 
قاعدة توجّه النفي إلى القيد الزائد ‏ خصوص عدم إرادة الرجوع لليوم 
مع إرادة أصل الرجوع ؛ بل في الرياض: «انّ الرضوي الذي هو 
مستندهم في التخيير على الظاهر صريح في ذلك»7*. 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١6‏ ذيل قول المصنف: «المسافة 
المعتبرة» ج ١‏ ص ١45‏ و ١0١‏ (مخطوط). 

0 ترجه مخطوطات كمه باندها : 

(؟) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١8‏ . 

(4) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 485 . 


الال ا ا تج سس عجو أشن الكلام (ج5١1)‏ 


فما عن الحدائق!"-من إدراج الفرض في عبارة القائلين بالتخيير ؛ 
بدعوى رجوع النفي إلى المقيّد مع قيده وبدونه -ضعيف جدًا » وإن كان 
كنا دهي هارات سنن سمال ل التقور يلت 51 السدق ند 
لتأمّل ما ذكرناء وعليه يحمل ما سمعته من الكافي , فيكون هو من 
القائلين بوجوب القصر بقصد الأربعة وإرادة الرجوع وإن لم يكن ليومه. 

نعم ينبغي تقبيده -كتقييد إطلاق القائلين بالتخيبر أيضاً -بما إذا لم 
بنقطع سفره بأحد القواطع ؛ للإجماع المحكي "إن لم يكن محصّلاً على 
وجوب التمام في رجوعه أيضاء ولصيرورتهما منفردين حينئذٍ , 
ولظهور الموتّق المزبور في ذلك أيضاً؛ حيث إن تعجّب فيه من جعل 
الفسافة وريد وق 15 عيضيه را ربجاعة إلى الشفانة المعلوه كدونيا 
بعنانة اللقصين: ولا ريب فى أنوا قط تحصو أحب القبواطع فى 
أثنائها » وكذا غيره من النصوص التي اعتبرت الإياب في التقصير. 

بل في الرياض" أن الرضوي صريح في ذلك» وبه يقيّد إطلاق 

بعض النصوص لو لم نقل بانصرافه إلى الغالب من الرجوع قبل القاطع ؛ 
خصوصاً في مثل الأسفار إلى نحو الضياع والقرى ونحوها كنا | » 

يجب إرادة أبن أبي عقيل بما ذكره من دون العشرة سائر القواطع ؛ لعدم 
عو ا ل ل الس 0 

نعم لو فرض عدم انقطاع سفره كما لو فرض بقاوٌه متنقّلاً في قرى 
قوينة المتصعه انظر و إن د سنة قتصداعة اموا وا فين الننقا فين 


. 73١79 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء 
العامة على أن الترخص فى السفر... ورقة ١67‏ (مخطوط) . 

(]) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 407 . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟. . . ب للم ككلم 


المقضة مع كدا الى رما ذو الثللاتين يوها ودهوئ :عاذ الترامه يمل 
ذلك لا شاهد لهاء بل لعل الشاهدَ من ظاهر بعض النصوص السابقة 
بخلافها قائم. 

ولأويب فى :ذش هذا الثول ومفاقته كما اعسدرف ينه السو فس 
الزياض" جد أن سكن عو سميلة بى دلا بدألاري البتأخرين الي 
الله لما تسفعفة من النصوضن السابقة المعتضةة غير ها مما هو ظا هر او 
صر يح وإن قلالمفتي به حتّى أنه لشذوذه ربّمالميُحكعند نقل الخلاف , 
كما أَنّه لم يلتفت إليه عند ذكر الاحتياط » بل ربّما ادّعى الإجماع -غير 
معتد به على ما ستعرف » وإن كان ذلك ليس على ما ينبغى. 

نعم المشهور يبن الأصحاب نقلدٌ" وتحصيلاً" بل عن الأمالى (غ 
أنه من دين الإماميّة التخيير بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرجوع 
ليومه » غير أنّ الشيخ” وابن حمزة"" منهم نضا على وجوب الصوم 
وعدم جواز الإفطار. 

خلافاً للمرتضى”" والحلّي فأوجبا التمام » واختاره الفاضلان في 


5 الدر الى 111 

05 كناف رياط المسائل: انظ اليامتئ اسايق + 

(#ااقال. يذلكه الصدوى فى النعيد» يباب الطلاة في التنقن فيل جاه ضن: وار والجقي 
في المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 544: وسار في المراسم: صلاة المسافرص 70. 

(4) أمالن الضدوق: المجلسن الثالت والسحوق ض 854 8١6‏ 

(0) النهاية: الصيام / المسافر في شهر رمضان ص ١7١‏ . 

(1) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١8‏ . 

() نقله عنه المصنف في المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 418. والعلامة في المختلف: 
صلاة المسافي ج ' ص .٠١١‏ 

(8) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 779 . 


بعض كتبهما!": ولم يتعرّضا في الآخر منها كغيرهما من متأخّري 
الأصحاب إلا إلى أنّ المسافة الموجبة للتقصير ثمانية أو أربعة مع قصد 
الرجوع لنوفة من غير نمل على اليس اورويكوسة التهام: 00 

وفى الأوّل منهما: بعد الإغضاء عن شبهة التخيير فيه بين الاآقل 
والأكتر حا لك لاسناهه لد من اللصرض السعفي اذه بن رخظاق 
للتقصير فىالأربعة, وبين ملاحظ فيه الذهاب والإياب من غير تصريح 
باليوم أو غيره » وبين ما هو صريح في عدم الرجوع ليومه مع التصريح 
فيه بالقصر والنهي عن الاإتمام والويل والويح عليه , 0 هو مستلزم 
لطرح بعضهاء أو ارتكاب التعسّف فيه بصرف النهي في أخبار عرفة إلى 
التمام بقصد الوجوب كما عليه الناس يومئذٍ , وكذا الويل والويح. 

فحمل بعضها حينئذٍ على إرادة الرجوع ليومه فيجب التقصير» 
والآخر على إرادة الرجوع لغير اليوم فيتخيّر في الصلاة دون الصوم -مع 
تلازمهما في ذلك كما هو ظاهر كل من لم يصرّح بالانفكاك , وهو الأكثر 
كما اعترف به في الرياض'" ومال إليه وطرحٌ الثالث والتعسّفٌ في 
تاويله بما عرفت من غير شاهد كماترى. 

والرضوى - بعد عدم حجّيته عندنا لا يصلح لذلك وإن وافق 
الشهرة . كما أنّها هي بنفسها كذلك عندناء خصوصا في المقام المحتمل 
-إن لم يكن المظنون -خفاء بعض الأدلة ودلالة آخر كما لا يخفى على 
المتصفح لكلماتهم. 
)١(‏ المصنف في المعتبر: انظر الهامش قبل السابقء والعلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ١‏ 


ص .٠١5-١٠١١‏ 
(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 45١‏ . 





هل ريعقيز: الغو:ة لنوهة فهه قاو الستدافة ؟؟ ست حب ب ب ب ع ب تت 0117 
| 


وإشعار الإضافة في خبر ابن مسلم بعد تسليمه -ضعيف جر لا 
يصلح للحكم على تلك الأخبار قطعاً. 

والفعينة إلى ونون الأنناطتة لم يفت إرادة لالجماع هنا ذصين 
المحتمل -إن لم يكن الظاهر _إرادة تبوته من دينهم وإن كان بطريق 
ظنّي » ولو سلّم فهي معارضة بنسبة ابن أبي عقيل وجوب التقصير إلى آل 
الرسوليَييةُ التي هي أصرح في دعوى الإجماع. 

وغانغى الجر ير "امن دقرى الالجما م على جتان العام وتخصوة 
البراءة بلاخلاف مزل على إراقة الججماع من المختريين والسازمين 
بالتمام » كاستدلاله فى المختلف'" على التمام بأنّه أحوط الذي ريّما 
وهم الاثذا ويعليه راعيا رتو نك تسافا عليه« كبرورة | رادتهب. 
بقرينة ذكره ذلك في ترجيح الإتمام على التخبير -الاحتياط بالنسبة 
إلى هذ ين القولين. 

ولعلٌ من ذلك أو نحوه ما يحكى عن بعض رسائل الشهيد الثاني ؛ 
حيث قال في جملة كلام له: «ولو كان عدم العود على الطريق الأُوّل 
موجباً لاتحاد حكم الطريق » لزم منه كون ن قاصد نصف مسافة مع نيّة 
العود إلى عي الطريق الأول يحرج مقضّراً مع عدم العود ليومه . وهو 
بأطل اماع 

ومن ذلك كلّه يعرف ما في الثاني منهما أيضاً ؛ إذ هو وإن كان يوٌيّده 
الأصل لكنه إنا سبهلزم لحمل جميع ذلك :الأخباو على إرادة الرتصوع 
)١(‏ كذا في النسخ. والصحيح: السرائر. انظره: صلاة المسافر ج ١‏ ص 3٠7١‏ . 


(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج 7 ص ٠١"‏ . 
(؟) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١17١‏ . 





لليوم , وفبها ما لا يقبله في نفسه فضلاً عن احتياجه إلى الشاهد , وإمّا 
فارج للخوض المعيول هاون الأضحات و وغلى التخيير» وكلاهها 
كما ترى. 

فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام والصومٍ وقضائه مما لا 
ينبغي تركه في المقام , ومع عدم التمكّن فلاريب في أحوطيّة التمام من 
القصر ؛ ؛ لاثفاق من عدا العماني ومن تبعه على حصول البراءة به » وإن 
كا والقفن عوط كر إلى النصوص» إلا ملاحظة الفتاوى أولى »هذا. 

ولكن قد يقال: إن يكفي في الشاهد لما عليه الأصحاب هنا ف 
التخيير لمريد الرجوع في غير يومه أو تعيين الإتمام -دلالة بعض 
النصوص وإن ضعفت حتى وصلت إلى حد الإشعار ؛ لانجبارها 
بالشهرة ؛ العظيمة قديماً وحديثاً التي كادت تكون إجماعاً » فكيف وفي 
الروايات ما هو نصٌّ في ذلك؟! منها موق ابن مسلم المتقدّم سابقاً ؛ ؛ لد 
قوله ليد فيه: «شغل يومه» يقتضي تحقّق شغل اليوم بالفعل , ولا يكون 
إلا بالرجوع ليومه , فيكون شرطأ في وجوب القصر 

وكهوى ا زرالفرفن 1" رفع استبعاد السائل للقصر في البريد وإزالة 
تعجّبه منه بأنّه راجع إلى مسير اليوم المعلوم إيجابه للقصر بالنصوص 
السابقة من غير اعتبار الشغل بالفعل فيه » فيكون قولهحيةِ هذا صغرى 
قياس كبراه مطويّة لا يعتبر فيها الشغل بالفعل قطعاً فتوى ونصاً: 
فالصغرى كذلك أيضاً؛ ضرورة وجوب اتّحاد الوسط في المقدّمتين, 
ويكون المقصود منه المقصود ممّا في صحيح زرارة المتقدم: (إنما فعل 
ذلك لأنّه إذا رجع بريد كان سفره بريدين ثمانية فراسخ) من إرادة 


. في المصدر: الغرض‎ )١( 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 37-6 _ ا ا حل لللملللحي 6عمم 


مجرّد اشتراط الرجوع بريداً ليرجع بسببه إلى الحدود المعروفة المقرّرة 
للمسافة » فيجب القصر حينئذٍ في التشاغل في الفعل وغيره» ولا 
مدخليّة للفعليّة في العلّية»". 

يدقع فنا ا اتيطنة الما را للموعوة» لوقك للملفو ورا 
كان ظاهراً فى الشغل الفعلى وجب تنفدو الكدرف كذ للقزور ل" عرس قل ؟ 
إذ أقصاه اعتبار الفعليّة في المسافة التلفيقيّة » وهو المقصود. 

نعم هو غير معتبر في المسافة الابتدائيّة أي الذهابيّة ؛ لإطلاق أدلتها 
التي لا تشمل التلفيقيّة على الظاهر من موردها كما أشرنا إليه سابقاً, ولا 
ا ما ل لم ؛ لجواز اختلافهما فى الحكم؛ 
وبطلان استبعاد الفرق إذا اقتضته الأدلّة » مع إمكان الفرق بظهور تحّق 
السفر في الامتداديّة بنفسهاء فلا يحتاج إلى اشتراط أمر زائد ء بخلاف 
الملفقة فإ نّالمسافة فيها حقيقة هي البريد , فاعتبر معه شغل اليوم بالفعل 
لبتّصل المسير ويتبيّن السفر وتظهر فيه المشقّة التي هي علّة القصر. 

فاليوم في المونّق غيره في تلك النصوص المقدّرة للمسافة 
الامتداديّة, كما يؤيّده أيضا وقوع المقصد هنا في أثنائه ودخوله في 
المعنى المراد منه » فهو عبارة عن يوم يسع الذهاب إلى المقصد والعود 
منه إلى البلد والمكث فيه مقداراً يفي بالغرض الذي سافر لأجله » وهو 
تادوم يدقن النفان كال وان احتاتومار ا وقصر حببيت عاك 
الأغراض والمطالب. 

ولارم ف ان : هذا اليوم غير المعتبر في المسافة الامتداديّة 
المقصور على قطع المسافة وما يتّفق من الأمور العارضة كالأكل 


. 0757 رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج 7*ا ص‎ )١( 


ليختت ويه ونس ط كو اهن الكلام 1ع ١1‏ 
والشرب ونحوهما من دون تخلّل مقصد في البين» بل قد عرفت أنّه 
قدّرته النصوص بسير الجمال والابل والقطارء ومنه استفاد الأصحاب 
اعتبار د السير فيه واعتدال النهار لينطبق على التحديد بالبريدين 
والفراسخ 

ولوكان ن اليوم في السفر الملقق موكولا إلى ذلك لانطبق على أصل 
المسير وما يحصل معه من الأمور المشتركة ب لين #إوخرخ جه 
المكث في المقصد مع أنه داغل فيه فط ؛ فاللازم أحد الأمرين: إرادة 
نا يتتاول اللبل :مين اليوم فيفء أو ترك الاغتدال المأكوذ هناكم وعلى 
اللقدويى #الاتتداتق حاصل يهن الدو كين ونقازا دكوق احدهدا تاها 
للآخر موكولاً إليه » بل يكون كلّ منهما أصلاً برأسه ومستقلاً في محلّه ‏ 
فلا إشارة في نصوص بياض اليوم ونحوه إلى ما نحن فيه , كالعكس » بل 
تلك بالامتداديّة وهذه بالتلفيقيّة , هذا. 

ولكنّ الإنصاف أنّ المنساق إلى الذهن من الموتّق إرادة رفع 
انقعاة المائل سالا القايث العتدلوع النتعهوه الع 0-0 
الحديث , وليس إلا أخبار مسير اليوم وبياض اليوم » فيكون شغل اليوم 
هنا أعمٌ من شغله بالفعل؛ بمقتضى الحوالة المقتضية للتوافق فى المعنى. 

ولا ينافي ذلك اختصاص مورد تلك الأخبار بالسير الممتد؛ لأَنّ 
الاستبعاد يرتفع بالمشاكلة والتنظيرء ولا يتوقف على الفرديّة 
والدخول ء ولا التوافق من كل وجه » بل المراد أنّه لا استبعاد في 
التقصير بالبريد لأنه يشغل بالعودء فيكون كسير ادوم الوافم في 
الذهاب وإن ل لم يكن منه » كما أنّه لا ينافيه أيضاً تخلل المقصد في 
ان بخلافه يوم المسافة الامتداديّة ؛ لأنّ المراد تقدير السير الواقع 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المسافة ؟ سس إلا 


منه لو رجع بسير اليوم يعني البريدين. 

ودعوى أن «رفع الاستبعاد المقصود في الحديث لا يجب أن يكون 
بالأمر المتقرّر في غيره» بل يكفي فيه حصول شغل اليوم المقتضي 
لتضعيف المسافة وظهور المشقّة التي هي علّة التقصير في السفر» وهذا 
معلوم من دون ن إحالة على التحديد ببياض اليوم ونحوه ممّا ورد في 
تلك لكان "كا ترفو اسه المكا ني لها برق ا ليان مر سيق دا 
ذكر إلى الأذهان. 

على أنه إن لم يجعل إشارة إلى ذلك اقتضى - بناءً على عموم 
المفهوم نيه بالفعل ذ في القصر بالمسافة الامتدادشة» إلا أن 
يرتكب تخصيصه أو تقييده بأدلة أخر. 

وأيضاً فالرجوع المأخوذ : شرطاً في قوله ا : «ورجع بريداً» مطلق 
غير مقيّد باليوم الكو سل البوم المترتب عليه بالجزاء مطلق الشغل 

سواء كا ن بالفعل أو بالقوّة » والمعنى: أنه إذا ذهب بريداً ورجع ليومه أو 
يعن وريد ققد ككل يوس اع وححد مها يفل البوع ززها من انه 
ذلك وإن لم يتحقق الشغل بالفعل ؛ ؛ فأء' د شغل اليوم بالفعل مع تآخّر 

تأويل الشرط بما يطابق لجزء ئيس أوى من المكس ؛ فإ ني 
النمشك بد ما ل يعلم وجحان 207 

اللهم إلا أن : يدفع بن «الرجوع الواقع في الشرط وإن كان مطلقاً إل 
ايحت سدميها دان لتومة نويه الجراء لدان على قلت التدل 


. 077 كما في رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 


ع ب ا ا ار ا 2.211 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


وجملة على :وتخودهما يشخل البوع ليظابق إطلاق الشبرط وإق كان سكن 
إلا أن الترجيح للأوّل ؛ لقوّة الدلالة في جانب الجزاء » فيكون تحكيمه 
على الشرط أولى من العكس. 1 

ولان تقييد المطلق كثير شائع . فهو -كالتخصيص - خيرٌ من 
المجاز » بل هو في معناه المقدّم عليه بالإجماع بل لعلّه أولى منه ؛ لعدم 
وضع المطلق للعموم #فميكويق تقييده أهون من تخصيص العام 
خصوصا مثل هذا المطلق الذي قيل: إِنّهِ بنفسه ينصرف إلى الرجوع في 
اليوم لغلبته»7". 

وفيه: أن ارتكاب هذا التقيبد في المنطوق بل والمفهوم كما سمعت 
-يتوقف على تبادر الفعليّة من هذه الشرطيّة من دون نردّد » حتى يتعيّن 
الحمل عليها ؛ لحجّية المعنى المتبادر من اللفظ وإن لاسا 
المنطوق والمفهوم من وجوه فضلاً عن وجه » وهو في حيّز المنع بل 
لعل المتبادر لما عرفت خلافه. 

على أن أقصى ما يدل عليه _بعد تقيبد الرجوع باليوم -هو وجوب 
التقصير فى البريد لكونه مسافة إذا رجع فيها المسافر ليومه كان شاغلاً 
لهء وهذا لا يدل على تحقّق الرجوع في اليوم » ولا على فعليّة الشغل 
له؛ لآن دق الشتزظئة لا يتوق على وجوه الشترط: والجواء تل على 
وتعوة الداع على تقدير وجود الشرط , ومقتضى ذلك تحقّق شغل 
اليوم على تقدير تحقّق الرجوع» وأين هذا من القطع بتحقّفه في الواقع ؟! 

ودعوى"" أن «الشرطيّة من حيث هي وإن كانت كذلك :اللا لها 


. 055 رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج "اص‎ )١( 
.١ (؟) خبرها قوله: «يدفعها» الانن فى من .لاس‎ 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسانة 5 سس بيس 


تخدلك باشعلاف ادوات الشرط ووشوة القتراتن والادلنة: المقتطية 
ليقين7" الوجود والعدم وانتفائها » ومن المعلوم ‏ المصرّح به في علم 
المعاني وغيره أن (إذا) للجزم بالوقوع , كما أن (لو) للجزم بعدمه, و 
(إن) للشك. 

والعر افيظن الأمر الواقع وتقديرة» أو الأمر المجزوم بعدمه ؛ كي 
يتحقّق فيهما معنى الشرط الموضوعين له الذي هو بمعنى الفرض 
والتقدير المنافيين للقطع والجزم » فيكون الرجوع المشروط ب(إذا) في 
المونّق المزبور متحقّقاً على ما هو الأصل في (إذا). 

ومن هنا عبّر عنه بلفظ الماضي الذي هو أدلٌ على التحقّق من 
ل ا 0 

يده أيضاً: أنّه أولى -في رفع الاستبعاد الواقع للسائل من القصر 

مس يق اي لطن .بل قد يقال بعدم رفعه 
الاستبعاد. 

ومنه يعلم وضوح فساد القول بدلالة هذا المونّق على الاكتفاء في 
القصر بالبريد وإن لم يرجع ‏ وإن وقع من بعض الأعلام تمسّكاً بصدره 
وعدا العلا فيه على النقريب للأذهان دون التحقيق. 

إذ هو كماترى من غرائب الكلام ؛ لأَنّه مع أنّ الأصل في العلل 
العتيقة دون الريك لا فرق بينهما في اعتبار صلاحيّة العلّة في كل 
ليها في الجمدة بون افترقا بجواز تخلّف الثانية -كالمشقة في القصر 
ونحوها كاذف الذولى. 

أمّا مع عدم صلاحيّتها للتعليل بالمرّة فلا تصلح تقريبيّة ؛ إذ هي 


ا حم ا ا ا ا شي يج او | اي الكلام (ج )١‏ 


كالتعليل بالأمور الباطلة التي لا مدخليّة لها أصلاًء وكتعليل القصر في 
الثمانية بأنّها تكون سئّة عشر ونحو ذلك » ولريب في كونه من 
الخرافات التي يجلّ عنها ألفاظ أرباب الكلمات حتّى لو تُعسّف وقيل: 
إن المراد من التعليل لازم المذكور في اللفظ أي المشقّة لا نفسه , 
فيكون التعليل ري حينئد»7". 

بد فعها: بعد إمكانٍ منع اعتبار ذلك في «إذا» ا »كما بشهد له 
استعمالها في العرف وغيره في الأعمّ من ذلك , واحتمالٍ اختصاصها 
بعد التسليم في الكلام الملاحظ فيه النكت البدبعيّة والمحسّنات 
البيانيّة » وسيق بقصد إظهار القدرة على البلاغة والفصاحة , لا الكلام 
المقصود به مجرّد التفهيم وجارٍ على مقتضى كلام غالب الناس 
وسوادهم ‏ بل من المحتمل أَنّه كلام الراوي ناقلاً بالمعنى للفظ المعصوم 
0 نّ المنساق من هذا الخطاب اشتراط الرجوع مطلقا وإن لكيه 
ليومه ؛ بتقييد إطلاق البريد في الصدر بالتعليل الظاهر في اشتراط 
لرجوع , وحمل شغل اليوم فيه على مطلق الشغل » دون الشغل بالفعل. 

لاا ن المفهوم منه الاكتفا ء بالبريد بن دون الرجوع أصلاء وإن توهّم 
أخذاً بإطلاقه في الصدرء وحملاً للتعليل على التقريب إلى الأفهام 
بجعل شغل اليوم كناية عن المشقّة التي هي علّة تقريبيّة للقصر ؛ إذ هو 
كما ترى. 

ول النشيوء انشراظا جوج الوم متمد اطلوق السرين يظاتير 
التعليل » وتقيبد إطلاق الرجوع فيه بما دل منه على شغل اليوم بالفعل , 
0 ا به رابو وها ار 


9 شرائط صلاة 8 جص و 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المسافة ؟ سس [/سع 


كثرة ار و اا الشاهد على ما ذكرناء 
فعا م تيل 

ومنها: مونّق زرعة وسماعة”": «سألته عن المسافر في كم بقصّر 
الصلاة؟ فقال له: 0 و واي رمه ثمانية فراسخ , 
ومن سافر قضّر الصلاة وأفطر إلا أن ل ساكلا : ن جائرء او 
شرع إلى صيد أل ونا انا كرك عسي يي ميم إلى جلها د 
ولا يفطر»!". 

وعن بعض نسخ الاستبصار «مشعا»””" بدل قوله: (متسع اج كنا 
أنه عن كتابي الصلاة والصوه*“ من التهذيب: «إلا أن تكون رجلا 
مقع من دوو كر السلطان وف الصوم ببيه «من سافر فقصّر 
الصلاة أفطر» فجعل الافطار تآيها النضرة وفيه مكان قوله: «ببيت» 
«لا يبيت» بزيادة «لا» , وعن بعض النسخ «لا يلبث»١'‏ باللام موضع 
«(لا يبيت». 


إذ الظاهر إرادة المسافة التلفيقيّة من مسيرة اليوم » على أن يكون 


. فى المصدر: عن زرعة. عن سماعة‎ )١( 

1 دوهي ف رسائل العينة باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 8 وذيله في باب 6 منها 
اع لض ىلا1 ٍ 

2 أشير في هامش الاستبصار إلى نسخة «مستتبعا» انظر الاستبصار: الصلاة / باب 375 س١‏ 
ج ١ص 752١‏ (مع الهامش). وانظر ‏ في جميع ما يأتي من النسخ ‏ رسالة بحر العلوم في 
صلاة المسافر (المنقولة في مفتاح الكرامة): ج ؟ ص 077 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 الصلاة في السفر ح ١‏ ج 7 ص 7١7‏ . 

)0( تهذ يب الأحكام: الصيام / باب /اه ح 50 ج 4 ص 75١5‏ . 

لحك ثم لواف سابين التهديب. 


ا يي لمن جواهر الكلام 2 )١‏ 


الأهل الذي يبيت عندهم الذين خرج منهم لا في القرية ؛ لعدم الإشعار 

فى لوو اين له فيها أهلاً ولا هي مظنّة ذلك وإن كانت ملكا له » بخللاف 
بلده الذي هو وطن ؛ فإنّ وجود الأهل له فيه كالمعلوم بالعادة » فيكون 
فير اللصررم ياف العبار:. 

وقديطلق الأهل ويراد الوطن لاتّخاذ الأهل به غالباً وهو كثير في 
المحاورات» فلا يتوققف صدقه حينئذٍ على وجود الأهل بالفعل» بخلاف 
الملك والقرية؛ فإنّه لايطلق ذلك إلا مع العلم بوجود الأهل فيهما بالفعل. 

فالمراد ببيتوتته إلى أهله حينئذٍ في بلده» وهو قرينة واضحة على 
أن المسافة بينه وبين القرية دون سير اليوم ؛ إذ لوكان مسيرة يوم لشغلها 
في الذهاب » فلم يتأت له الر جوع إلى البلد بحيث يبيت فيه إلى أهله مع 
قحا ورووطر ون القر ول وشصوضا ١١‏ ا رريك سترقة ان اهلقك الليل كما 
هو ظاهر اللفظ. 

وأيضاً لو كان المراد بلوغ المسافة بينهما 0 
الحكم بنفي القصر والإفطار بنفس القرية » فلا يتناول الطريق 
لوه حل المساف اموجيةللقصر واقطر من دون قاطع في لأا 
000 : الظاهر تناول الحكم للطريق » كما يدل عليه استثناء هذا 
السترمق السقر:الذى مع فيه الأمرانمظلقا. 

وبشهد له قصد الطريق فيما قرن به من التشيبع والخروج إلى 
الصيد , بل الظاهر ان قوله: «لا يقصّر ولا يفطر» متوجّه إلى الجميع » 
فيكون الحكم في الكل على نهج واحد ؛ وإلا لزم التفكيك الركيك. 

وبالجملة: فالرواية مسلطة على فهم دخول الطريق في المستثنيات 
كلها ء ولا يتأَنّى ذلك إلا إذا قصد التلفيق في الأخير ؛ لانقطاع المسافة 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ لس لياس 


حينئذٍ بالوصول إلى القرية الواقعة في الأثناء. 

ويكون حاصل المراد بالرواية: أنّ المسافر يقصّر ويفطر إِلّ في 
ثلاثة مواضع: التابع للسلطان الجائر لأنّه سفر معصية . وقاصد للصيد 
للهو'"', ومريد السفر إلى قريته وإن كان سفره بالذهاب والإياب ليومه 
يبلغ البريدين ومسيرة يوم ؛ لانقطاع سفره بالوصول إلى القرية » ولولاه 

وفيه: ‏ مع أنه محتاج في انطباقه على الأحكام المعلومة بين 
الاصحاب إلى تقيبدات كثيرة » وفى صحّته بالنسبة إلى ما نحن فيه إلى 
تجشّمات عديدة طويناها مخافة التطويل من غير طائل أنه لا يكاد 
بظهر منه ظهوراً معتبراً في استفادة الأحكام الشرعيّة من أدلّتها 
التفصيليّة اعتبارٌ الرجوع ليومه على وجدٍ يكون شرطاً لوجوب القصرء 
كما لا يخفى على من مارس النصوص وراعى الإنصاف » وإن اطنب 
العلامة الطباطبائى فى مصابيحه”" فى بيان ذلك »؛ وادّعى ظهوره فى 
ذ للف الخد كماد ع ا عل. ْ 1 

ومنها: ما عن البحار'" عن شرح السنّة للحسين بن مسعود أنه 
«ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير » روي عن علي قةٍ أنّه 
خرج إلى النخيلة! فصلّى بهم الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه» !0 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: لصيد اللهو‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء العامة على 
أن الترخص فى السفر... ورقة ١77‏ (مخطوط) . 

(") بحار الأتوار: باب ١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 489 ص ١6‏ . 

(؛) النخيلة -كجهينة -: موضع بالعراق مقتل علمّمع الخوارج.القاموس المحيط:ج ؛ص ه 0(نخل). 

(5) شرح السنة (للبغوي): ذيل ح ٠١77‏ ج ”اص 15. 


لتر را ا 2 تت اللتشالاللظطلششت ‏ الت رن جواهر الكلام (ج )١‏ 
ولا يقدح فيه الإرسال بعد الانجبار . ولا أنه من طرق العامّة ؛ إذ هو 
دمع أن رواية ابن مسعوة م 0 ا 
ل مدو ع 
كان مخالفاً لما عندهم » على أَنّه ورد الأمر'" بما يروونه عن علي هةٍ . 
نع قد يد كد | نهل يفيت كرى التعيلة على بيهن الكووفة مقا 
كى يكون من المسافة التلفيقيّة » بل قد يشهد ما قيل'" من أَنّها معسكر 
الكوفة ‏ وأنّه خرج غ3 يومآ إليها راجلاً لما غضب على أهل الكوفة”” 
لتقاعدهم عن حرب أهل الشام -بأنْها كانت قريبة من المصر ء فتكون 
الرواية مهجورة. 
على اندلق سلى كون الخيلة على يري تضا عد فق الكو قاب ككينا 
يوميئ إليه بعض الأمارات التي ليس هنا محل ذكرها ؛ إذ هي وإن كانت 
معسكرها لكنّه لابأس ببُعدها عنها لعظم المصرء بل الظاهر من ملاحظة 
فق الأخباروغورها آر التخيلة بهن المسقاة الاويلف الكدل اورمكا 
)١(‏ كما في الخبر الذى رواه الشيخ عن الصاد قلق قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 
حكمها فيما رووا عنّاء فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به» . 
عدّة الأصول: ذكر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد ج ١‏ ص 5/3 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي ح /ا؟ ج لالاصس .1١‏ 
(1) كما في رسالة خالاو و رياه السسادر (صين مفتاح الكرامة): ج 9 ص 675 و 0151. 


(؟) معاني الأخبار: باب معاني الالفاظ التي ذكرها أميرالمؤمنينطهةٍ في خطبته بالنخيلة - ١‏ 
ص ,٠ ١4‏ الغارات ت: غارة سفيان بن عوف الغامدي على الانبار ج ؟" ص 27 . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ سس ##اسم 
اشتراط ذلك في القصرء بل أقصاه أَنّهِِقِةٍ قصّر فى هذا الحالء. وهو 
اليا : 

اللّهم إلا أن يستفاد من ذكر الراوي أَنّه رجع ليومه اعتبار ذلك , وإلٌ 
لم تكن فائدة في ذكره» بل يكون كذكره بعض الأمور التي لا مدخليّة 
لها من دخول البيت ونحوه. 

لكنّ ذلك مبنيّ على حجّية فهم الراوي . خصوصاً مثل هذا الراوي 
الذي لم نعلمه إذ الخبر مرسل » ومثل هذا الفهم الذي هو بمنزلة الحكم 
منه إذا لم يرجع إلى تفسير لفظ أو تعيّن "١‏ مراد او نحوهما ممّا يكون فهمه 
حجّة فيه بعد التسليم » فاستفادة هذا الحكم من أمثال ذلك كما ترى. 

ومنها: ما عن كتاب الصوم من المقنع الموضيل قال» تسمل ابو 
عبدالله ل عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها وهي من منزله أربع 
فراسخ » فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يومء وإن ركب 
السفن لم يأتها فى يوم»ء قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه 
صومه . ويقصّر صاحب السفن)»!". 

بناءً على عدمإمكان صحّة ظاهره ؛ إذ هو دال بمنطوقه على وجوب 
الصوم لقاصد الأربعة الراجع لليوم » وهو إِنّما يتمشّى على القول بتخيير 
الراجع ليومه في الصلاة دون الصومء أو القول بسقوط اعتبار الأربعة 
ولو معالرجوع لليوم معإلغاء المفهوم على الأخير ء وهما خلاف الأقوال 
المعتبرة في المسألة » والقول بهما على تقدير ثبوته مرغوب عنه. 
)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة: تعيين . 


(؟) المقنع: الصوم / باب تقصير المسافر في الصوم ص 17. وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص ١ . 1١١‏ 


وأيضاً مفهوم الخبر يقضي باختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم 
دون غير الراجع » وهو خلاف إجماع العلماء كافة » بل خلاف المعلوم 
بالضرورة من عدم اشتراط القصر فيهما بانتفاء الرجوع لليوم» عكس 
المشهور من اشتراط الرجوع فيه: كما هو:واضح. 

وأيضاً فالسائل قد سأل عن رجل خرج متسوّقاً» وظاهر الحال فيه 
عدم الرجوع ليومه , فالجواب غير مطابق للسؤال . كما أنه لا يطابقه 
بالنسبة للصوم ؛ إذ ظاهر سؤال السائل الصلاة , لأنّها الغالب » أو الأعٌ 
منها ومن الصوم. 

ملي ع مه حياه اي ا ا ليد 
لأنّه سقط من النسّاخ » أو أَنّه كقوله 0 : «تالله تفتاً 0 يوسف)١)‏ 
وقول امرق القيسن:«افقلت هين الله أبرح 00150 0002 
المراد من «يرجع» التمكن من الرجوع ولما برع ازا من غير يه ف 
وإسقاط . وحينئذٍ تنّجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الإفطار. 

وفيه: أَنّه حينئذٍ من المأوّل الذي ليس بحجّة » بل من أخس أفراده , 
ودعوى”"أنّه ظاهر في ذلك ولو بملاحظة قرائن تعذر الصحّة ومخالفة 
الإجماع أو لمطابقته للسؤٌال ونحو ذلك كما ترى. 

ومنها: عبارة الفقه الرضوي المتقدّمة سابقاً التي يبنى الاستدلال بها 
على حجيته المفقودة عندنا. 


. 86 سورة يوسف: : الآية‎ )١( 

(؟) صدر بيت عجزه : «ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي» قاله في قصيدة يتغزل ويصف 
مغامراته وصيده وسعيه الى المجد. ديوان امرئ القيس: ص ١5١‏ . 

(*) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباسمٌ أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء العامة 
على أن الترخص في السفر... ورقة ١14‏ (مخطوط) . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 9 . اا ال سس للم 


لكن قد يقال: إنّ جميع هذه الإشعارات التي أشيرت"'" إليها مع 
ملاحظة الشهرة العظيمة وإجماع الأمالي وغيره ممّا تقدّم سابقا يكفى 
في حصول الظنّ باعتبار الرجوع ليومه , إلا أنه لا يخفى عليك أَنّ المتّبع 
الدليل لا هذه الخرافات » نعم لا ينبغي ترك ما أوصينا به من الاحتياط 
الذي جعله الله ساحل بحر الهلكة. 

ثم إن على تقد ير اعتبار الرجوع ليومه فالظاهر أن المعتبر منه قصد 
ذلك حين الذهاب ؛ ليتحقّق حينئذٍ قصد المسافة التلفيقيّة » ولخبر 
صفوان'" عن الرضاءةَ المتضمّن إرادة الرجل لحوق صاحبه حتى بلغ 
النهروان » وغيره من النصوص. 

فلو كان عازماً على العدم أو متردداً لم يقصّر وإن اتفق أنه رجعء 
بخلاف الأول ؛ فإنّ فرضه التقصير إلى أن يذهب عزمه على الرجوع ولو 
لمانع يمنعه قهرا عليه فيتمٌ حينئذٍ , ولا يعيد ما وقع منه لقاعدة الإجزاء , 
وفحوى بعض النصوص". 

نعم لو كان قصده التلفيقيّة ثمّ تغيّر إلى الامتداديّة بقى على التقصير » 
كالعكس المعلوم حكمه من خبر إسحاق بن عمّار المروي عن العلل 
المتقدّم سابقاً:»؛ وصحيح أبي ولاد عن الصادق قِةِ الآني'" المشتمل 
على السؤال عن الخروج في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة » وغيرهما , 
)١(‏ في نسخة على هامش المعتمدة: اشير . 
(؟) يأتي نقله في ص 781 . 
(*) كخبر زرارة الآتي في هامش )١(‏ من ص 1717 . 


(؛) فى ص 37849 .70١‏ 
(0) فى ص 586 -7381. 


# الب ذأ و ل يكف اتقو قن الكلام ع 35) 
ون صنق نضة نميا ثةوان لو كن كته 3 اهمال فسان 
المشخّصة في التقصير وإن ب يقر الارتوين عق بين سار 
الأدلّة خلافه . ولعلّك تسمع إن ن شاء الله زيادة تحقيق له. 

«ولو تردد بردتي »لاسن أزينه كد لاي فراسية» أرااز 
أو أكثر 9 ذاهبا وجائيا وعائداً لم يجز» له «القصر» إجماعاً" 
«وإن كا ن ذلك من نيّته 4 إذا وصل في كتردده إل حيتت مع 
الأذان :قرو الجدر اد الاتتسطاع المسانة يقر وبل :وان لم عضر 
بلاخلاف أجده فيه عدا ما في التحرير”" من التقصير على إشكال, 
وقد رجع عنه. 

لأصالة التمام . وعدم صدق المسافر على كثير من أفراده, وظهور 
الأدلّة في حصر المسافة بالبريدين » أو خصوص البريد ذاهباً وجائياً, 
(التعليل وهل :الوم الور دسيه العدرية يجيه يمل الترذوتقي نضلك 
اقول اوبره قفا ور ل كا رومع وو لوعن دل على ا انل الصناةة 
بريد من النصوص الكثيرة المعتضدة بالفتاوى. 

«ولو كان للبلد!» طريقان, والأبعد منهما!» مسافة. فسلك”" 


. 78060 كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة المسافر ص‎ )١( 

10) أتقلن وذكرة النتهاءتقبرائطل «صلاة الملتر عر :]اع لاه والازوسيح القرضيةضاة المسافر 
ج١١‏ ص 5١4‏ ومدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 458. والموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١9‏ . 

(؟) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 60. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: لبلد . 

(8)افى تمفة المذارك ةر احدهنا خاصة: 

5 فى شبعة المدارف فإ وبسللك:: 


لو كان للبلد طريقان احدهما مسافة سس سس لاط 


الأبعد قصّر 4إجماعاً؟"'ونصوصاً"'إن نكا لداع غير الترخّص » بل الظاهر 
ذلك ايشا دوا ن كان ملو كه له ميلد ال الضيفة واو احفادت 
أجد جده!" من غير ابن البرّاج !© ؛ لعدم حرمته » ولإطلاق الأدلّة أو عمومها. 

واحتمال” أَنّه كاللاهي بسفره للصيد ؛ إذ قطع هذه الزيادة لالداع 
كقطع تمام المسافة كذلك , وكلاهما لهو بل قد يشكٌ في صدق المسافر 
عليه؛ فا إنَالهائم على وجهه قاصدا للبريد والرجوح ليومه لا يعد مسافرا. 

يدفعه: عدماندراجه فيهعر فاء بلالفرق بينهما عنده م نالواضحات ؛ 
إذ الفرض وجود الداعى له فى البلاد إلا أنّه سلك الأبعد للترخّص , على 
نا نمنع عدم صدق السفر مع فرض عدم الداعي إلا الترخّص ؛ إذ هو 
مقصد صحيح عند العقلاء » وربّما تمسٌ الحاجة إليه في يفضن الأوفات: 

وكذا احتمال الشكٌ في شمول الأدلّة للفرض فيبقى على أصل 
التماه ؛ لمنع الشكَ » خصوصاً مع ملاحظة اعتضاد الاطلاقات باطلاق 


جملة من الفتاوف,وضر يع اخرى. 
ولو سلك اللاقرب وكان دون الاربعة» او كان ولم بقصد الرجوع 
لرومه دهاة عن اعسباره فى التضر لم نقفر #العدم المسافة مها 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج 4 ص ”777 774, ومدارك الاحكام: شرائط 
صلاة المسافر ج؟؛ ص 275/8 . 

(1) المراد بها النصوص الدالة على وجوب التقصير ببلوغ المسافة والتى مرّت الاشارة اليها. 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج اص 4وابن ادريس فى الشعرائر 
صلاة المسافر ج 00 50 والعلامة في القواعد: : شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 1غ., 
والشهيد في البيان: : شروط القصر ص .7١٠١‏ 

(:) المهدب: صلاة السفر ج١‏ ص .٠١‏ وصرّح في الجواهر في الفقه بالتقصيرء انظره: الصلاة / 
مسالة ١٠م‏ ص 50. 

(5) استدلّ به في ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 701 . 


ا 25555 تير 00 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


فيبقى على أصل التمام. ْ 

وكذا لو سلك الأقرب ثم رجع بالأبعد ولو ليومه ‏ إلا أنّه لم يكن من . 
قصده ذلك من أَوّل خروجه ولم يكن في نفسه مسافة » نعم هو مع 
الأقرب يتلقّقمنه ذلك؛ كما لو فرض كون الأبعد سبعة والأقرب فرسخا. 

ما لو كان قصده ذلك من أُوّل الأمر فلا يبعد عدم القصر أيضاً؛ 
اقتصاراً في المعتبر من التلفيق على المتيقّن منه » وهو البريد الذهابي 
دون غيره » فيبقى على أصل التمام» وإن كان يوهمه التعليل بشغل 
اليوم » إلا أَنّك عرفت عدم إرادة التعميم منه. 

ولو كان الأبعد مسافة قصّر حال سلوكه له ؛ لحصول المقتضي 
وارتفاع المانع , إذ احتمال تخصيص المسافة بالذهابيّة لا دليل عليه , 
بل ظاهر اذاه كات فم 

ولو فرض أن قصده الرجوع به من أوّل الأمر احتمل ترخّصه في 
حال سلوكه في الأقرب وفي البلد وفي حال الرجوع به وإن لم يكن 
ليومه ؛ لتحقّق قصد المسافة وزيادة من دون مراعاة التلفيق. 

لكن قد يشكل التقصير قبل سلوكه أيضا بل جزم بالعدم في المسالك "١‏ 
والمدارك”"؛ بل في الرياض "أنه ظاهر الأكثر وحكى عليه الإجماع - 
بعدم مدخليّة الأقرب فى المسافة » وعدم شروعه فيما يتحقّق به. 

ومجراد قصده الرجوة به قبل الضرب فيه غير مجدٍ في رفع أصالة 
التمام كما يومئ إليه عدم التقصير في قاصد دون المسافة إلى أن قطعها 
)١(‏ مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص .56١‏ 


(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص ٠١5‏ . 


اعتبار قصد المسافة فى التقصير .ل سس [طبي 


ع 


فقصد دون المسافة مرّة أخرى... وهكذا حتّى بلغ مسافات إلى أن يأخذ 
ولوان ذلك مجدٍ قبل الاخذ فيه وجب عليه التقصير عند قصده 
الثاني أو الثالث الذي تتحقّق المسافة فيه لو رجع منهاء فتأمّل » وتسمع 
فيما يأتي مزيد تحقيق له إن شاء الله. 
وعل ىكل حال فلاريب في أن الأحوط له الجمع حتّى لوقصد الرجوع 
ليومه ؛ لظهور عدم فائدته هنا بعد فرض قصور القريب عن البريد. 
وفى المسالك بعد أن حكم بعدم الترخّص في الفرض قال: «ومن 
هذا الباب ما لوسلك مسافة مستديرة» فإنّ الذهاب ينتهى فيها بالمقصد 


وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافة , والعود هو الباقى 
سواء زاد أم نقص ء هذا مع اتنّحاد المقصد , ولو تعدّد كان منتهى الذهاب 


اخ التقاضد إن لم معتى قلهضورة الجبوع إلى لد عرانا وال 
فالسابق عليه وهكذاء ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا»0". 
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( الشرط الثانى »: 
+ قصد المسافة » ولو تبعاً ؛ نضا" واعماعا يقسي" ولانة 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) يأتي التعرض للأخبار الدالة على ذلك خلال البحث . 

2( نقل الاجماع في منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج ١اصض‏ )1 ومدارك الاحكام: 
شرائط صلاة المسافر ج ؛: ص 4755. ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ص 
1 وهو ظاهر المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ءدص 18غ. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١١ص ١731‏ _ الى وابن ادريس في 
السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 744 586 والعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج ١‏ 
ص 4 والشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج هن 56 . 


اا ا ا ل ا ا لت ييار جواهر الكلام )2 )١‏ 


المتبقّن من الأدلة بل المتبادر منهاء بل هو معنى اعتبار المسافة هنا 
بعد الإجماع -محصّلاء ومحكيّا فى المدارك!" على انتفاء إرادة 


نظفها أ قَ 
وت ع 


ميل ؛ ميل ماحل لما .قال معو 
ام ا الو مدا 
وجائيا لكان , عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ا 
بومه ذلك)»27. 

والمونّق: «سألت أبا عبدالله ةٍ عن الرجل يخرج في حاجته وهو 
لا يريد السفرء فيمضي في ذلك يتمادى به المضىّ حتى يمضي ثمانية 
فراسخ » كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا د بتمٌ الصلاة حتى يرجع 
إلى منزله»60. 


)01( مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 59؛ . 

)1( أي بعد الاجماع على عدم اعتبار قطعها أجمع . 

() تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 ح /ااج 4 ص 550, الاستبصار: الصلاة / باب ١17‏ 
ح ١3ج‏ ١ص‏ 177, وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج #8 ص 118 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 077 ح 78ج 4 ص 51؟, الاستبصار: الصلاة / باب ١7‏ 
ح ١1ج‏ ١٠ص‏ 157, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج / ص 114 . 


اعتبار قصد المسافة فى التقصير لايس 





قافا لعررها لدع المدل صتوع فى با عد سير كين او 
فراسخ » فيأتي قرية فينزل فيها , »نم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ 
أخرى أو ستّة لا يجوز ذلك » ثمّ ينزل في ذلك الموضع » قال: كين 
سائرا عا بس ميعزل اوتريه لماية قرابين: ٠‏ فليتمٌ الصلاة»7" ؛ 
إذ الظاهر منه -كما عن الشيخ في التهذيبين'" 121111 
فوع :غيو لله البعفر «افتمادى :يه المعيير الى أن ضار هيا فر من تخي قله 
لما الاعفبان تقس النسافة لانقظعها م والمراد إثماءالضلاة فى الذهات: 

«ف» ظهر حينئذٍ من ذلك: أنه لا يقصّر الهائم على وجهه لا يدري 
ين يذهب ء ولاطالبالآبق » وكذا « لوقصد ما دو نالمسافة ثم تجدّد 
له رأي فقصد أخرى » مثلها'" 9 لم يقصّر وإن' “ زاد المجموع على 
مسافة التقصير؛ ف» ان المدا ركما عرفت على القصد لا القطع. 

نعم «إإن عاد وقد كمل“ المسافة فما زاد قصّر» بلاخلاف 
أجده"؛ لتحقّق القصد , فيندرج حينئذٍ في إطلاق الأدلة أو عمومها 
ولخصوص الموثق السابق » وغيرهما. 

ودعوى انصراف الذهابيّة من النصوص دون الرجوع. مما لاا يصغى 
إليها. 


)01( تهد يب الأحكام: الصيام / باب 017 ح 2 3 ص 0" الاتضاد: الصلاة / باب 1١7‏ 
ح ١٠ج‏ ١ص‏ 551, وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة المسافر ح اج 8 ص 119 . 

5 انظر يل التهذيك :امار من الهاهقى الاق 

(9؟) كلمة «مثلها» داخل المتن في نسخة المدارك . 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كملت . 

(1) كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 71١‏ . 


ااا | و حب بت افق فق الكلام ا( 11 


كما أنه لا يصغى إلى ما سمعته سابقاً من احتمال م ضمٌ ما بقى من 
الذهاب مما هو أُقلّ من المسافة إلى الرجوع إن كان هو وحده بالغ 
المسافة ؛ للأصل , ولإطلاق النصوص والفتاوى في عدم ترخّصه حتّى 
يرجع ؛ بل في الرياض'" بعد أن نسبه إلى ظاهر ]ل كبر سكي 
الإجماع عليه » وأدلّة التلفيق واضحة القصور عن تناوله حتّى لو كان 
الرجوع وحده مسافة. 

(وكذا» الحكم إلو طلب دائة شردت”"”” أو رين أو 5 
في الذهاب والإياب ؛ لاتّحاد الجميع في المدرك. 

عم ركني تسد العيعافة التوعة ود يقير الشخصة فلو سار 
حينئذٍ قاصداً بلدا مخصوصا به تتحقّق المسافة » فبدا له في الأثناء 
وأراد المضيّ إلى بلد آخر يبلغ ما بقى من الوصول إليه مع ما سلف منه 

بن لين بالل قشر كما موي أن راسداك» انا اعد الذي 
بسببه يندرج في إطلاق الأدلة المعتضد بالأصل السالم عن معارضة ما 
دل من النصّ والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة أو رجع عنها, 
بعد اختصاصه _بحكم التبادر وغيره -في غير محل البحث , وهو ما إذا 
رمع جر سر الاي فما في 
الرو 57 يسيم عدم الترخّص اقتصاراً على المتيقّن من المسافة 


. 1١؟ رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: شدّت . 

(') في نسخة الشرائع ونسخة من المسالك بعدها: له . 

) :) كالطباطبائي في رياض المسائل: شرائط صلاة ة المسافر ج #ض 215: 
(8) روفن الحنان»تصلةة المسافن ىن 6 


امكبارقضح النسافة فى اللقصير ع ب ان 


بل الظاهر الترخص وإن انتقل قصده إلى المسافة التلفيقيّة ؛ كما لو 
قصد مسافة خاصّة » ثم بدا له في الأثناء وأراد الرجوع إلى محلّه ‏ وكان 
قد بلغ في مسيره بريداء قصّر وإن لمكن آراف الرجوء لبوعمينا ء على 
عدم اعتباره في ذلك » وإلا اشترط د ك ؛ لتحقق المقتضي وأ رتفاع 
المانع ؛ وعدم قصده الرجوع من أُوّل الأمر غير قادح بعد ما سمعت من 
كفاية المسافة النوعيّة , على أن الرجوع مقصود له ولو بعد بلوغ مقصده 
الذي هو مسافة. 

بل عن الشيخ في النهاية'" وجوب القصر على منتظر الرفقة إذا قطع 
أربعة فراسخ وإنلم يرد الرجوع ليومه , مع أن مذهبه فيها!"' عدم وجوب 
القصيو اذا قصوانى مدا الننف التلفيق قعامة لغير ووفه ويل التشيين. 

ولعله للفرق بين المقامين: بعدم نبوت ما يوجب القصر من قصد 
الثمانية ولو مع التلفيق لليوم في الثاني , بخلاف الْأُوّل ؛ فإنّه كان قاصد 
النمانية الممتدّة نري اللمر راي ع ابره ييا بانطار ارا 
على موتك خ من اأقصر َه يكفي فيه في الفرض النماية امل 
ولو لغير اليوم » ومال إليه هنا في الرياض"" ٠‏ 

ولعلة النسوصا : كصحيح أبي ولاد: «قلت لأبي عبدا 9ه إنِي 
وو مال وعد ابن ااي 

.١؟60‎ ١١5 النهاية: الصلاة ذ في السفر ص‎ )١ 
. ١؟؟ المصدر السابق: ص‎ 0 
. 1١0 رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )9( 
. (؛) في المصدر: أبن هبيرة‎ 


الل لي ل ا ا ا ار رك جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


و وس 
0-0 ع بال با 
0 

ا وبا يروو ا حي 

تريم)"" من مكانك ذلك ؛ لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير 
ع عدت ترم فلك تفنا ها كرت روغلا إذا ردت ان 
8 ا 

لمخافته لفاعدة الإجزاء » وصحيع زوارة" العمول به بين الأصحاب 
- لا يخرجه عن الحجّية في غيره» مع أنه يمكن حمله على ما لا ينافي 
اكه اسيك هد ما ندم اندلا على رق لضام ا ادر 
م امد دك 

قصّروا من الصلاة» فلمًا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ 
أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا بهء فأقاموا 
)١(‏ كذا في التهديب. وفي الوسائل بدلها: : توم . 

١)‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 8 الصلاة ة في السفينة ح اج اص /51 وسائل 


اليد باب ار 2 ١ج‏ م/ص 286 . 


اعتبار قصد المسافة فى التقصير .سس طلسم 


بنتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم , 
وأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون , 
هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ 

قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم 
أقاموا أم انصرفوا ‏ وإن كانوا ساروا أقلَ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة 
قاهرا أى اتصيرقو افا ذاكر ا فل تشوو 7 

وخبر المروزي قال: «قال الفقيه كلا : التقصير في الصلاة وق ا 
أو بريد ذاهباً وجائياً» والبريد سنّة أميال » وهو فرسخان » فالتقصير في 
أربعة فراسخ » فإذا خرج والمرمي ا الي عد مراء -وذلك 
أربعة فراسخ -ثمٌ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين بن آخرين قصّر » 

وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام » وإن 

كان قصّر ثم رجع عن نيّته أعاد الصلاة»'". 

بعد حمل '" الفرسخ والميل فيه على الخراسانئين بقرينة الراوي - 
اللذين هما عبارة عن اثنين من الفراسخ والأميال عندناء وحمل المقام 
نوك هه لإقاقة # افا ندال لقع هيه و تقلا الريقوع يعدهاء وما فى 
ديلدامق إعاذة الصاده ا وخر يعن الخحيه كحبن ابي :ولاد, 

لكن لم يعباً بذلك كله المقدّس البغدادي!» »فلم يرخصه في 
التقصير إن ن بدا له في الرجوع ليومه -فضلاً عن غيره - بعد ما قطع أربعة , 


١0٠١-1749 تقدم في ص‎ )١( 

)0( ا الأحكام: الصيام / باب لاه ح 79 ج 4 ص 5757 الاستبصار: الصلاة / باب ١74‏ 
اح ١ج‏ ١1ص‏ 57؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج # ص 107 . 

(؟) انظر رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج اص 0095 . 

4لا تحن مقطوظاك كمه با ينها 


الب ع ا ا يه ل يج الخو الوا لكلا 1ج 11 
متمسّكاً بإطلاق الأصحاب عدم التقصير فيه وفي المتردّد ومنتظر 
الرفقة , إلا إذاكان ذلك منهم وقد قطعوا مسافة تامّة ثمانية فراسخ ؛ لعدم 
اعتبار التلفيق من الاياب هنا إذا لم يكن مقصوداً من قبل » بل إِنّما تعلق 
به القصد عند إرادة الرجوع. 

بل هو في المتردّد والمنتظرلم يتعلّق به القصد أصلاًء وقصد الإياب 
ولو بعد أيّام أو سنين وأعوام غير مجدٍ في تحقّق المسافة عند 
الأصحاب ؛ كي يقال: إِنّه كان قبل رجوعه أو تردّده للمسافة سببان: 
قصد الامتداديّة والتلفيقيّة ؛ فلمّا بطل السبب الأول بقي الثاني. 

وما الدغيركاء يناء على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وغيره 
من الاكتفاء بقصد الاإياب ولو بعد السنين ما لم ينقطع سفره قف جد 
القواطع , وقد عرفت قوّته سابقا وا عل التصوص لاه ة فيه ا 
صر يحة كما أشرنا إليه سابقا. 

وثانيا: أنّ قد سمعت كفاية المسافة النوعيّة في القصر. 

ودعوى إنكار [كون 1" مثل هذا التلفيق 008 نالع ركى منود فين 
أل الآمر#مسافة# نح تمن العذول لبد فى زقاء التقضير. 

يدفعها: ما سمعته من النصوص السالمة عن المعارض هنا -حتّى ما 
دل على عدم الترخّص لغير قاصد المسافة , أو المتردّد فى الأثناء قبل 
البلوة دده التاق كبر ميم السك نه #اللضوعى لذ لد عن ضر 
المسافة في الثمانية المراد منها قصدها لا القطع ؛ ولذا مال إليه في 
الرياض"" أو قال به في الفرض مع أنّه ممّن لم يعيّن القصر في التلفيق 


1١‏ ضاف رقضها السياق 
(؟) رياض المسائل: 00 ة المسافر ج 4؛ ص 1١0‏ . 


لغير يوم الذهاب. 

لاأقل من الشكٌَ في شمول أدلة الطرفين له » فيبقى استصحاب تعيّن 
القصر عليه سالما عن المعارض 

نعم لا ينبغي الشكٌ في عدم الترخص له لو نوى الرجوع أو تردّد أو 
انتظر اتفاق الرفقة قبل بلوغ المسافة ولو التلفيقيّة ٠كمالو‏ حصل ذلك 
0 إلى أربعة وه يي السابقة 00 - بل 
في بقاء الرلس اد ولي اليه ردي نعم لا يقدح الجنون والإغماء 
ودعوهها وكا لايك نضا العرم: 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال في قول المصتّف:« ولو خرج ينتظر 
رفقة إن تيسّروا سافر معهم, فا ن كان » ما أراد انتظارهم فيه « على 
حد مسافة قصّر في سفره وموضع"" توقفه» لتحقّق القصد إلى 
مسافة فيه 9 و| نكان دونها أت حتّى يتيسّرا”له الرفقة ويسافر». 

اوبات بمو برعي ييه 
د الرققة اد عازماً على السفر بدوتهمء وإِلّقعتر 
بمجرّد خروجه عن محل الترخّص ما لم ينو إقامة عشرة أيّام أو يمض 
لد تاتون يورها مفرددا. 
)١(‏ كالطباطبائي في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من 

فقهاء العامة على أن الترخص في السفر... ورقة ١07‏ (مخطوط) . 


(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: وفي موضع . 
(6) في نسخة الشرائع: تيشر . 


تس ب ب لبت اك ل ا 79لا تبر ياست جواهر الكلام (ج )١‏ 


وفى إلحاق الظَنّ بمجيئهم بالجزم به وجهان, أقواهما عدم 
الترخّص ؛ للأصل ‏ كالظنّ في السفر بدونهم » خلافا للذكرى”" فجعل 
غلبة الظنٌ بذلك كالجزم. 

ولو تبسّر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخص له بلوغ 
ما بقى من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة ؛ لعدم اعتبار ما قطعه أَوَلاٌ 
حال خلوّه عن الجزم بقصد المسافة ‏ فلا يضم حينئذٍ إليه » بل هو كقطع 

نعم لو قصد مسافة نم تردّد فى أثنائها , ولم يقطع بعد التردّد شيئاء 
ثم عاد إلى الجزم . رجع إلى الترخص وإن صلّى تماما أيَاماء واكتفى 
ببلوغ ما قطعه وما بقى مسافة ؛ لتناول الأدلّة حينئذٍ له » بل الظاهر عدم 
احتياجه إلى الضرب في الأرض ؛ لأنّهِ ليس سفراً جديداً» بل هو 
رجوع عين القصد الأوّل. 

ما لو قطع حال التردّد جملة ثم رجع إلى الجزم , احستمل اعستبار 
بلوغ ما بقى مسافة في ترخّصه ؛ لذهاب حكم ما قطعه أوّلاً بالتردّد ولو 
فى بعضه , ويحتمل -ولعلّه الأقوى_الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم 
وما بقى مسافة » وإسقاط ما تخذّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد أو العزه 
على الرجوعء وأمّا احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتّى ما 
قطعه حال التردّد ‏ لرجوع القصد الأوّل الذي كان سببا فى القصر _ 

ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع وغيره 


. 7505 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 


ببواء كانت السيعة لوتحيورب: الناعة كا ادوس والمعيت لوراك ا لا 
بل كانت اختياريّة كالخادم ونحوه ممّن لا ولاية شرعيّة للمتبوع عليه 
او اقير نكا لاسر والمكره ودحو ههايقن لخد ظلها ؟ لاطاوى الأدلة 
نصّاً وفتوى. 

وما في الدروس'" وغيرها”" من أَنّه «يكفي قصد المتبوع عن قصد 
التابع» يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعيّة وإناطة مقصده 
بمقصد متبوعه ومعرفته به » فإنه حينئذ يتحقّق قصده المسافة بذلك , لا 
أنه يكفي وإن لم يكن التابع قاصداً له كما لو عزم على مفارقة متبوعه ؛ 
لعدم الدليل بالخصوص ء بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ حتّى لو كان التابع 
ممّن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد والزوجة ؛ فإنهما لو كان من 
يّتهما الباق والنشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا. 1 

ونصٌٌ جماعةٍ من الأصحاب" على التابع ليس لأنّ له حكما 
مستقلا ثابتأ بدليل مخصوص , بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما 
تقدّم من القاصد مسافة وإن كان قصده لها إِنْما هو لقصد متبوعه لا 
لغرض متعلّق به » لا أن المراد أن له حكما بخصوصه , كما لا يخفى على 
المتأمّل لكلماتهم. 

فالمدار حينئذٍ على تحقّق قصدهم المسافة » بل عن نهاية العلامة: 
«انهما متى احتملا العتق والطلاق قبل بلوغ المسافة وعزما على 


. 75١1 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ )١( 

() كالموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص .٠١5‏ والجعفرية (رسائل 
الكركي): في القصر ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 

(9) انظر الهامش السابق . 


سلب7 7 و أ عن اكلام( 112 ) 


الرجوع بحصولهما أتمّا»'" وقرّبه الشهيد إن حصلت أمارة 
لذلك » وشبعه في مجمع البرهان'!" والرياض() »قال في الذكرى: رولا 
فالظاهر البناء على 5 ع لا متناداء 2 وعدم دفعه باللاحتمال البعيد»(2. 

وان م كان ضعف الأول واطيفا: ؛ ضرورة عدم منافاة 5-7 هذا 
الاحتمال لقضد النساقة فدلا كما اتدل يناف الاسعد امهل العمل 
فى سائر ما تعتبر فيه من العبادات » فمن ضام ناويا للصوم وعازماً عليه 
لم يقدح في صحّة صومه بناؤه من أوّل الأمر على القطع عند عروض 
المانع منه » ولا تردّده في حصول المبطل قهرا له. 

بل قد يقال بعدم قدحه لو تردّد فيه وكان احتمال العروض والعدم 
ال كان اهمال العرروحن انوى هذا فعويها نوق اهدا اليافة 
وعازما عليها إلا أنه بِظنّ عروض اللصوص في طريقه الذين بسببهم 
يتردد فى سفره أو يقصد الرجوع قصّر فيه. 

بل يمكن القول بذلك حبّى لوعلم العروض ؛إذ القاطع لقصد المسافة 
تقض القصد الْأُوّل فعلاً, لا العلم بحصول ما يقتضي النقض فيما يأتي 
من الزمان » وأوضح منه لو فرض عروض العلم بذلك له في الأثناء. 

اللهم إلا أن يقال: نه لا يتصور الاستمرار على القضد مع » كما أنه 


. ١,١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 
. 703 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )1( 
.717٠١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة المسافر ج ا ص‎ 
. ١١ (؛) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ 
. تقدم المصدر قريباً‎ (00) 


اعتبار قصد المسافة في التلضسن مت عست ا حا 


لا يتصوّر أصل القصد إلى المسافة لوكان ذلك معلوماً له من أوّل الأمرء 
وهو أمر آخر غير ما نحن فيه » مع أنه يمكن منعه خصوصاً في الأول 
وإلا لنافاه التردّد أو الظر”. 

وبح الك كلد هر افد .تي انيد اليد الدسساب 0 


0 ؛ ولعلّه لذا أطلق الفاضل : فى المتتيى اللجل وا حكن جد فصر 
الزوجة والعبد وإن عزما على الرجوع بعد ا رتفاع اليد عنهما. 

بل وظهر ما في كلامه في الذكرى أيضأ من أن «لو بلغه خبر عبده أو 
غائبه في بلد يبلغ مسافة فقصده جزماً فلمّا كان في أثناء الطريق نوى 
جوع إن ظفر به قبل البلد » فهو حيتئذٍ في حكم الراجع عن السفر . 
فإن كان قد قطع المسافة لم يخرج عن السفرء وإلا خرج»”"» مع أنه 
كا و عليه شبيد ها لقانت أماره الله لاميد ةو الالعسسال أو افيض 
كما هو واضح. 

نعم يعتبر علم التابع بقصد المتبوع مسافة » كما صرّح به في 
الذكرى”" والروض” ومجمع البرهان” وغيرها""؛ كي يتحقق قصده 
إلى ذلك عند الانحلال. 

ما لو جهله واحتمل كون مقصد المتبوع غير مسافة لم يترخّص ؛ 


.79١ ص‎ ١ منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج‎ )١( 
. 501 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )1( 

(") المصدر السابق . 

(؛) روض الجنان: صلاة المسافر ص 750. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة المسافر ج ؟ ص .757١‏ 
(1) كذخيرة المعاد: صلاة المسافر ص / ٠١‏ . 


ل حت ا ب ا ل 72_77 227772226222222 جواهر الكلام (ج )١‏ 


لعدم حصول الشرط ء إذ إناطة قصده بقصد متبوعه مع فرض الجهل 
بهء واحتمال كونه غير مسافة لا تجدي في تحققه وفيى صدق كونه 
قاصد مسافة , وإلا لصدق على طالب البق ونحوه الذي في علم الله 
أنه لا يصيبه حتّى يقطع مسافات أنه قاصد مسافة مما هو معلوم 
البطلان » فحينئزٍ يَتمٌ وإن قطع مسافات ؛إذ قد عرفت أن تبيّن كون قصد 
المتبوع مسافة بعد ذلك لا يوجب القصر حال الجهل ولا حال العلم: 
لأنّ الشرط قصد المسافة ابتداءً. 

وفى وجوب ا لو عاب و عدر وعدمه 
وجهان ؛ مقنضى الأصول الثاني » كما أن مقتضاها أيضاً عدم وجوب 
الإخبار والتعريف على المتبوع حتّى لو سئل واستُخبرء فتأمّل تدا 
فِإنّ المقام لا يخلو من مزلقة للأقدام . والعلم عند الملك العلام. 


«الشرط الثالث»: 

لأصل وجوب القصر على حسب ما سمعته وتسمعه من الشرائط 
المذكورة في هذا المقام ‏ لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها 
كما هو ظاهر اللمعة١"؛‏ بقرينة ذكره مضي الثلائين يوما الذي لا يتصوّر 
فيد ال شتراطتة الاستمرار. 

بخلاف المصنّف الذى اقتصر على الإقامة والمرور بالمنزل اللذين 
يتصوّر شرطيتهما في أصل القصر ؛ على معنى «أن لا ينوي في ابتداء 
قصده المسافة أن( يقطع السفر بإقامت» ه عشرة كاملة ولو بالتلفيق , 
أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه 9 في أثنائه 4 كما صرّح به في 


. 717 ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج‎ )١( 


الروضة”"والروض'"'ومجمع البرهان”"وغيرها!*» بللا أجد فيه خلافا:©. 
«فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة 
أشهر أتمّ في طريقه 4 لعدم قصده المسافة المتّصلة التي علم من الأدلة 
إيجابها خاصة القصر » فيبقى حينئذٍ على أصالة التمام فيه « وفي» 
نفس لإ ملكه 4 الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه » وإن 00 
التمام فيه في الجملة إجماعيّاء والنصوص به مستفيضة أو متواترة. 


(وكذا» الحكم لو نوى الإقامة في بعض المسافة 4 فإنه يتم 
فى طريقه ؛ لأصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما 


قدا الفرمو من اداه القصرء والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك 
قلا فى الرياض""! وغيره لا واد ا بل فيهك: دان قالية وعلى 
سابقه الإجماع في عبائر جماعة حدٌ الاستفاضة في الول نوكه 


في الناني 1 
ويك ايها في ندا عالوى الاقابة تمه جما اوخصوضا 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ روض الجنان: صلاة المسافر ص 7/1 . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة المسافر ج ' ص 731١‏ . 

(8)كنطيزة العادة ضلةة الشيافر خن 127 

(0) انظر ذخيرة المعاد: المصدر السابق . 

(1) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 4١5‏ . 

(0) كمدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؟ ص 88١‏ . 

(8) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١1١7‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة المسافر ج١‏ ص 751 والعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج١‏ ص .5١‏ وابن 
فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ . 

(8) رياف التجانا تراط صا التساف ع لضن 210 

. 5١7 كما فى ذخيرة المعاد: صلاة المسافر ص‎ )٠١( 


292-89 لير 222222222222 جواهر الكلام (ج )١‏ 


مستفيضة أو متواترة”"؛ لكن من المعلوم أَنْه يعتبر في ذلك بقاوه على 
عزم الاقامة » أمّا لو عدل عنها قبل الوصول إلى محلّها قصّر إذا ضرب 
في الأرض وكان ما قصده من حين العدول يبلغ مسافة ؛ اذ لا عبرة بما 
قطعه أَرّلاً حال العزم على الإقامة » فلا يتلفّق منه المسافة. 

نعم يبقى على التمام إذا لم يضرب في الأرض بعد عدوله » أو كان ما 
عن القصد إلى المرور بمنزله الذي في الأثناء قبل الوصول إليه , فيكونان 
حينئذٍ كمن وصل إلى محل الإقامة وأتمّها فيه » ومن وصل إلى منزله نم 
اراد أن يسافر , فإنهما لا يقصّران حتى يجتمع الشرطان المزبوران. 

نعم قد يفرّق بين محل الإقامة والمنزل باعتبار الخروج عن محل 
الترخّص فى القصر فى الثاني دون الأوّل» كما عن العلامة”" التصريح 
بهء مع احتماله كما فى الذكرى”":, بل اختاره فى المسالك”» وظاهر 
الروض؛ لأنّه صار كبلده, كما فى صحيح القادم قبل التروية بعشرة 
يام » قال فيه: «وجب عليه التمام » وهو بمنزلة أهل مكّة.../5. 

لكن يقوى في النظر الأوّل ؛ لانصراف إرادة خصوص التمام مسن 
المنزلة فيه لاما يشمل ما نحن فيه » فيندرج فى عموم ما دل على القصر 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر ج 4 ص 148 . 
)1 نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ]دص 8 . 
(:؟) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص /7501 . 
(؛) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 717. 
(6) روض الجنان: صلاة المسافر ص 781 . 
(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب 1ح ج ٠‏ ص 88 4. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 

أبواب صلاة المسافر ح ٠١‏ ج 8 ص .00١‏ 


اعتبار عدم نيّة قطع السفر بالاقامة... فى التقصير ‏ اس لس 
بالسفر المتحقّق في الضرب”" في الأرض 

وأضعف من ذلك احتمال مساواة محل ما عزم علىالإقامة فيه 
قبل الوصول إليه ‏ للمنزل في انقطاع السفر بمجرّد الوصول إلى محل 
الترخّص قبل الدخول إليه , كما اعترف به في الروض”'"» وإن جعله في 
الذكرى” أيضاً وجهاً مساوياً لاحتمال عدم المساواة في ذلك؛ بل 
اختاره فى المسالك!©. 

أنه -كماترى في غاية الضعف ؛ لاقتضائه رفع اليد عن الأصل 
وإطلاق الأدلة بلادليل معتبر» حثى عموم المنزلة السابقة ؛ ضرورة كون 
موردها تحقّق الإقامة في البلد لا العزم عليها قبل الوصول إليها , ولذا لو 
رجع عن نيّةَ الإقامة بعد الوصول إليها قبل الصلاة فيها تماماً رجع إلى 
القصر ء وصارت كغيرها من البلدان » فضلاً عمًا قبل الوصول. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّه بسبب عزمه المستمرٌ على الإقامة في ذلك 
البلد الشامل لحدوده التي هي محل الترخّص ينقطع سفره بمجرّد 
الوصول ؛ لأنّه حينئذٍ كمن بلغ نفس البلد ونوى الإقامة فيه. 

اك القدسقة على حبحة ننه الافامة فى 'التله نجيف يشهل 
خدووى آنا بها ء على أن نيه اللآقانة إتمأاهى فى البلد تله دو سا اه 
التردد بعد ذلك في الحدود فلا , بتم » وفرق واضح بين الأمرين ؛ إذ 
محل الاقافة على الثاتى ابلك نشمة وتوف لز لهو ويخد وده 


)001( الأولى التعبير ب «بالضرب» بدل «في الضرب» . 

(؟) روض الجنان: صلاة المسافر ص /1ا78 . 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 730/7 . 

(؛) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟747. 


+4 7ج آذ و بح ا ا ا جواهر الكلام (ج )١‏ 


هذا كله |ذااكاق هارما عن إقافة العشرة فى الأنفاء او الصوور 
بالمنزل المزبورء أمّا إذا كان متردّداً فى ذلك فلا يبعد عدم التترخّص 
أيضاً ؛ لوضوح عدم القصد إلى المسافة في الثاني » بل والأوّل أيضا ؛ 
لعدم الجزم بالمسافة الممته:ة فيه « واولى منه الظى. 

ولا ينافيه ما سمعته في التابع الذي يتردّد في زوال التبعيّة: 

ما ولاه فللاستصحاب هناك دونه هنا ؛ إذ لا يتصوّر تقريره مع 
فرض ترددة من اوّل 0 المسافة وعدمه ء بخلافه فى الأوّل ؛ 


وأمًا ثانيا فالفرق 0 م الوا ليت فس القطء ل لكر ا 
و لاقن صرروظن ما تتفي الجر على القع معد لطتا فافلا ول قنهند 
المسافة دون الثاني. 

نعم لا يقدح احتمال عروض مقتضي الإقامة لحصول بعض 
الأمارات المقتضية له ؛ بمعنى أنه لو جزم وعزم على المسافة من غير 
قاطع , لكن يحتمل أنه يعرض له مقتض لنيّة الإقامة في الأثناء من 
مرض ونحوه أو المرور بالمنزل فإن مثله لا ينافى صدق قصد المسافة 
عرفا والعزم عليها , تم رس للدي ررك متصي 0 
الإقامة بل ولا ظنّه كما في التابع. 

وكيق كات فلا إشكال ولا خلاف”" في كون كل من الأمرين قاطعاً 
للسفر سواء نواهما في ابتداء سفره أو حصلا فيه في الأثناء » غير أنه 
على الأَوّل لا يقصّر في الطريق إذا فرض وقوعهما في أثناء المسافة , 


. كذا فيالمعتمدة. وفي باقيالنسخ: فللفرق . (1) تقدم أوّل الفرع مايستفاد منه ذلك‎ )١( 


اعتبار عدم نيّة قطع السفر بالاقامة... فى التقصير لص لهس 


وعلى الثاني يقصّر في الطريق ؛ لتحقّق قصد المسافة فيه التي لا ينافيها 
انفاق وقوع الإقامة في الأثناء أو المرور بالمنزل , ٠‏ فيتمٌ حينئذٍ فيهما 
خافة رولا عدجا صل قصر قمر وان نتن ا تعد كان انيما 343 
المسافة ؛ لقاعدة الإجزاء . وخصوص صحيح زرارة'" وغيره. 

وكذا لا خلاف'" ولا إشكال في احتياج التقصير بعد الخروج منهما 
إلى اعتبار مسافة جديدة » ولا يكفي التلفيق بعد تخذّل القاطع , وإن ن كان 
لا صراحة في النصوص بذلك بالنسبة إلى محل الإقامة. إلا أنه يكفي 
فيه بعد الإجماع المحكي بل الإجماعات"" | ن لم يكن محصّلاً - 
استصحابٌ حكم التمام الثابت له في محل الاقامة السالم عن معارضة 
نصوص المسافة بعد انسياق غير الفرض منهاء وتنزيل المقيم عمر 
منزلة الأهل في الصحيح السابق. 

ويلحق به بالنسبة إلى ذلك التردّد ثلاثين يوماً في مكان واحد كما 
صرّح به في الروضة!؛ بل ظاهر الرياض* أو صريحه مساواته لمحل 
المي ا ل لال د م جا 
حكم السفر» ويحتاج في تجدّد الترخص إلى مسافة مستقلة. 

للاستصحاب المزبور أيضا» والتنزيلٍ منزلة الأهل في الصحيح 
الك اها ا فالقهه رسالق اا الحسى عين اهل مكمه اذا نراوواء 


. 1717 من ص‎ )١(١ يأتي نقله في هامش‎ )١( 
.15 والجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ ,١177 انظر المبسوط: صلاة المسافر ج١ ص‎ )١( 
.5١٠١ ص 70؟, والدروس الشرعية: صلاةالمسافر ج١ ص‎ ١ وارشاد الأذهان: صلاة السفر ج‎ 
. 4١7 انظر رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )'( 
.77١ ص‎ ١ الروضة البهية: صلاة المسافر ج‎ )5( 
. انظر المصدر قبل السابق‎ )0( 


عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم » والمقيم إلى شهر بمنزلتهم»!", وذكره 
في النصوص مع الإقامة التي علم كونها من القواطع. 

ولاايئافى ذلك اقتضار المصئف وغيره'" هنا على المنزل والاقامة 
دونه ؛ لأنّ المراد هنا يبان شرائط أصل وجوب القصرء وهو يتم في 
الأوليق -بمعنى أنه يعتبر في وجوبه أن ع لابو الزقاطة و لمرو ريو 
أتمّ ‏ بخلافه ؛ إذ لا يتصوّر فيه ذلك , نعم هو قاطع للسفر ولد 
انّفق في الأأثناء. 

لكن ومع ذلك كلّه فظاهر المحقّق البغدادي”" أو صريحه أنّهِ ليس 
من القواطع للسفرء بل هو من الأحكام اللاحقة للمسافرء كالإتمام في 
مواضع التخيير» فلا ينقطع قصد المسافة حينئذٍ به, ولا يحتاج في 
تجدّد الترخص إلى مسافة جديدة... إلى غير ذلك ؛ محتجًا بعدم ذكر 
الأصحاب له من القواطع للسفر ء بل اقتصروا على الأمرين المزبورين. 

وكأنّ نظره إلى نحو المقام » وقد عرفت العذر فيه , مع أَنّه نصّ عليه 
هنا في الدروس”/ واللمعة”* والروضة”» بل صرّح في الأخير كغيره”" 
باحتياج القصر بعده إلى مسافة جديدة » ولتمام البحث معه محل آخر. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحج / باب 57 ح 7817 ج 0 ص 87غ. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .60١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيديئا . 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 777 . 

(1) المصدر السابق . 

(0) كروض الجنان: صلاة المسافر ص 795 . 


فخ كان له عد كوا طن يج ح عسي اح لج ا م ل ٠١‏ 


ييا موسي ع د ارو رتفاع 
المانع , فإن لم يكن بينهما مسافة لم يقصّر. 

ل 0 : «قلت اب سار النائي 1 
ااذه أم أقصّر؟ فقال: فر في الطريق وأنة في الشيعة'" سرح 
نأول يعمل القرانيع فيمكلى القرالبيك الخراسانية أو خيرها دولا يمكن 
حمله على مراعاة الإياب هنا وإن لم اتير البوف؟ لأنهما فشران »ولد 
أمره بالتمام في الضيعة . فتأمّل. 

موي اا عاو يي والبمتابراطن عير 
(وقطع ره بموطنه في ف قمع المسافة لني بين 
موطنيه: فا' ن لم تك'" مسافة اتم فى طريقه؛ لانقطاع سفر 
الأوّل بالوصول إلى وطنه الأوّلُ وفرض عدم مسافة له بالقصد | 
الثاني « وإن كان مسافة قصّر في طريق”"4 الوطن « الثاني!» حتتى 
يصل إلى وطنه 4 فينقطع حينئذ سفره. 

فلو كان له مقصد آخر متجاوز عن وطنه الأخير اعتبر ما بينهما: فإن 
ا ا 30 . 


60و11 فى انتية الغرائة:واليسبالك لجان 5 يه الناقة:. 


حب 7 نكت جو اهن الكلام اخ )١‏ 


كان مسافة قصّر في الذهاب والمقصد والإياب حتّى يصل إلى الوطن , 
وإلا تم في الجميع. 

قال في المدارك: وول هن نا مين الموطن الأخير يوني ب المتميد 
الى الود ل لكل مر لذهافيهوالاناي كور امهو اسه حدهها 
إلى الاي 

وفيه: أنّ الفرض مع كونه بريداً محل الضمّ » نعم يأتي فيه البحث 
السابق من اعتبار الرجوع لليوم وعدمه كما هو واضح. 

ولعلّه يريد ما قدّمناه وإن قصرت عنه عبارته -ونصٌ عليه في 
المسالك!" والروض"'' هنا من عدم ضمّ الذهاب من آخر أوطانه إلى 
مقصده مع قصوره عن المسافة إلى الإياب البالغ مسافة , كما لو أراد 
الرجوع إلى وطنه الأوّل بغير ذلك الطريق الذي ينقطع سفره به ؛ إذ هو 
حينئذٍ كطالب الابق ونحوه الذي بلغ المسافة من غير قصد ثمّ قصد بعد 
ذلك زيادة دون المسافة قبل العود , فانه لا يقصّر فيها وإن كان برجوعه 
بقصّر ؛ لعدم دليل على مثل هذا التلفيق. ' 

فال الصسبالك بعد ان كر اعضياذ المسانة بين اخ اوطلانة 
ومقصده في التقصير: «ولا فرق في ذلك بين أن يعزم على العود إلى 
وطنه الأول على تلك الطريق وغيرها ممّا لاوطن فيه؛ ولا ما في 
حكمه , ولا يقصّر فيما بين آخر أوطانه ونهاية مقصده مع قصوره عن 
المسافة وإن كان يقصّر راجعاء بل لكل من الذهاب والإياب حكم 


(؟) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 717. 
(؟) روض الجنان: صلاة المسافر ص 781 . 


الطراد الوطم ع 77 ير 111 
بوامه لأ بفية احدهها إلى اروكذ القول:فيما نوق به !العا 
سواء كانت النيّة في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى موضع الإقامة, 
ومثل مالو بلغ طالب الآبق ونحوه المسافة من غير قصد ثم قصد الزيادة 
إلى مادون المسافة قبل العود»'". 
وهو _-كماترى ‏ صريح في غير مسالة الرجوع ليومه وغير يومه. 
واللامر سهل. 
تخلل العقرة هو كل موضع4 يذ الإنسن مامحلا عل 
امي ا 0 
نسبه في المدارك” إلى سائر من تأخْر عن العلامة » من غير فرقي بين 
مانكنا شونا | ده ؛ ليتحقّق حينئٍمعنى الوطن الذي لصٌ في الصحاح'” 
والمصباح ”على أنه المكان والمقرٌ #وامر فى النضك والنتوى بالتماء فيه 
ولا يعتبر فى مفهومه عرفا الاتّحاد وإقامة السنّة أشهر فيه » وإن قال 
فى الذكرى: «إِنه الأقرب» علا له أنه «ليتحقق الاسعطان الشرعى 
(1) تذكرةالفقهاء: شرائط صلاةالسفرج )ص 37 نهايةالاحكام: شرائط صلاةالسفرج ١ص‏ 178. 
(3) البيان: شروط القصر ص ”517. ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 567, الدروس الشرعية: 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(:) كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة المسافر ص 7/81 . 
(0) مدارك الأحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4؛ ص 60 . 


() المصباح المنير: ص 1737 (وطن) . 


)١5 جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


مع العرفي»١"‏ ولم يستبعده في المدارك قال لات : الامتطان عبلي 
هذا الوجه إذا كان معتاًمع وجود الملك فمع عسدمه أولى»؟؛ وذلك 
لظهور تحقّق معنى الوطن والمسكن والمنزل لغةَ وعرفا بذلك قبل بلوغ 
السكة اخف.: 1 

نعم يعتبر فيه الإقامة فيه في الجملة عرفاء ولا يكتفى بالنيّة » مع 
احتماله , بل اكتفى بها شيخنا في بغية الطالب7"؛ ولا يخلو من قوّة وإن 
كان الأحوط الاقامة فى الجملة. 

رفاك كز بجا لتقيو الذى آمو بالتعام قيمه واعسار الفينة أجور 
والملك ونحوهما في النص والفتوى إنما هو في الوطن الذي لا يزول 
خكيدوس الانعاء فه رغيره بالأفراض عند و الفوول إلى خير ةا 
في المكان الذي له ملك فيه ولم يقصد الاستيطان فيه كماستعرف » لا 
في مطلق الوطن بحيث يشمل محل الفرض » فدعوى”** أَنّهِ وإن ان 
وطداً عرفا إلا أنه ابسن وظناً شرعا واقتحة المنع: 

واقتضار كتير من النتاوى على الملك الستوطق نتة اشهر لبن 
لانحصار الوطن فيه عندهم , بل لذكرهم له في معرض قواطع السفر في 
أثنائه » وهو الذي يتصوّر وقوعه في الأثناء » لا الوطن الذي اتخذه 
مقا ؛ إذ الخروج منه يكون ابتداءً للسفرء لا أنه قاطع له بوقوعه في 





. 707/ ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج غ؛ ص 50 . 

(') مخطوطته غير متوفرة لدينا . 

(؛) كما في رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص .27١ 5١5‏ 

(0) انظر الوسيلة: بيان أحكام السفر ص .,٠١5‏ والجامع للشرائع: صلاة السفر ص 47., 
والمختصر النافع: صلاة المسافر ص .0١‏ وارشاد الآذهان: صلاة السفر جج١‏ ص 774 - 710. 


العراة لظ بسحت ا ب ع وي يي تر 51 
اقناته | ذهو فيه عاضر لنة وعوف وقوه 

واحتمال تصويره: بمن نوى السفر إلى الشام مثلاً وقصده من 
البصرة وكان وطنه الكوفة » فمرٌ بها مجتازا إلى مقصوده الأصلى, 
يقد أ ابخذ ا مسقن | نضا في الاحقيقة تمن الكوافة وإ كان قد قاصده 
من البصرة. 

على أنه لو سلّم فليس هو المنساق إلى الذهن من «قطع السفر في 
ناته لوصول الى بوط الذا النقما فعا نض ليد لامها مقا 
بقى فيه حكم الوطن وكان غيره المقرٌ والمسكن للمسافرء كما هو واضح. 

وكيف كان فلاريب عندنا في وجوب الإتمام على المسافر 
بالوصول إلى نفس منزله المزبور سواء قصد مجرّد الاجتياز به او إنشاء 
السفر منه . أو إلى البلاد الذي”" فيها منزله وإن لم يصل إلى نفس منزله , 
بل أو إلى محل الترخّص من محل بلاده. 

كل ذلك لانسلاخه عن صدق المسافر واندراجه في الحاضر 
بديهة ؛ لوروده إلى موضع رحله ومقرٌ أهله ومحل انين ومستراح بدنه 
ومأنس نفسه ء وإن كان قد يشم من بعض النصوص عدم الإتمام في 
الأخير إذا كان قد أنشأً السفر من مكان غيره وأراد الاجتياز به 

كموق ابن بكير: «سألت أبا عبدالله هذ عن الرجل يكون بالبصرة 
وهو من أهل الكوفة يكون له فيها دار ومنزل”"» وإِنّما هو مجتا زلا يريد 
المقام إلا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين » قال: يقيم في جانب المصر 


. في بعض النسخ: التي‎ )١( 
. (؟) في المصدر بعدها: فيم” بالكوفة‎ 


1525555 سس اا ا 1 11 0101 الكلام (ج )١‏ 


ويقصّرء قلت: فاإن دخل منزله؟ قال: عليه التمام»”". 

والصحيح عن ابن رباب”" المروي عن قرب الاسناد أَنّه سمع بعض 
الواردين سأل أبا عبدالله اها عد عن «الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل 
الكوفة » وله بالكوفة دار وعيال ؛ فيخ رج فيمرٌ بالكوفة!" ليتجهز منها ‏ 
وليس من راي أن يقوم كدر من ,يوم أو يومين ؛ قال: يقيم فى جانب 
الكوفة ويقصّر حتى يفرغ من جهازه؛ وإن هو دخل منزله فليتمٌ 
الصلاة»!؟) وغيرها!”. 

وريما""' مال إليه المقدس البغدادي!" لذلك مقيّدا بها غيرها من 
التشاوهقا كانييا .بل مال" منها أيضا إلى عدم اعتبار محل الترخّص 
في القصر عند الخروج منه مريدا الرجوع إلى أصحابه. 

لكن هي -مع قصورها عن معارضة غيرها من النصوص المعتضدة 
عض الاضخاب : ويسندى الرهو لحرن إلى وطنه ومسكنه ومنزله 
بالوصول إلى حدود بلده غير صريحة في ذلك ؛ لاحتمال إرادة ما 
يقرب من محل الترخّص من الجانب فيه » نحو ما ورد أيضاً في الواصل 
إلى بلده غير المجتاز. 


)١(‏ الكافي: باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة ح ؟ ج ‏ ص 470, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 36 الصلاة في السفر ح 09 ج ؟ ص ١7؟.‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب 
صلاة المسافر ح ؟ ج 8 ص 4غ . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ: رئاب . 

(؟) في المصدر بعدها: يريد مكة . 

(؟) قرب الاسناد:ح ٠٠١‏ ص ١٠14‏ وسائل الشيعة: باب /امن أبواب صلاةالمسافرح 1ج /ص 41/6. 

(0) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة: وغيرهما . 

(1) انظر وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة المسافر ج 4 ص 194 . 

(891) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


العراة دالو جار ييحي مآ أ أ 11 


على أَنّْها ظاهرة في قصر التمام على الدخول للمنزل خاصّة دون 
البلدء كصحيح ابن عمّار عنه يه قال: «إِنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت 
ودخلوا منازلهم أتمواء وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا»'' وصحيح 
الحلبي قال: «إِنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قضصّرواء وإذا زاروا البيت 
ورعرا الرهنا زاهج ا نقوام "ا مها لآ اعرف اميد وا ع و 1 
صريحة بخلافه » كما هو واضح. 

وعلى كل حال فالوطن ما عرفت أوكل موضع يكون له فيه ملك 
قد استوطنه 4 فيما مضى من الزمان «ستة اشهر فصاعدا » كما هو 
المقووو ان "ا وتد مي “كوي الاتفاتف نود ادناور ييل نني 
الروض”" وعن التذكرة”" الإجماع عليه , وهو الحجّة. 1 

مضنافاً إلى استفادته أيضأً من مجموع النصوص ؛ كالمستفيضة 07 
الدالة على التمام إذا مبّ بقرية أو ضيعة بعد تقييدها بغيرها من 
النصوص'" التي اعتبرت في الإتمام كون الضيعة والقرية وطناً له وإلّ 
قصّر ما لم ينو مقام عشرة ايّام, المعتضدة بفتوى الاصحاب عدا 


١(‏ و١)‏ تقدّما في ص 559؟. 

(9) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج 0١١‏ ص 5/٠١‏ ورياض 
النجانا وشروط عاد لاريم ص .4١1‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: : صلاة المسافر ج ١‏ ص 177. واببن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة ار مكراد والعلامة في الارشاد: صلاة السفر ج ١‏ ص 6" 
يي صلاة المسافر ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) يأتي التعرض للمخالف لاحقا . 

(1) روض الجنان: صلاة المسافر ص 781. 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر جح ؛ ص .75١‏ 

(4و4) يأتي التعرض لبعضهاء وانظر وسائلالشيعة: باب 6 ١‏ من أبواب صلاةالمسافر ج /ص 117. 


4 د د تتشتشتشسشسسمسبيسب ب ب ببسب جوأهر الكلام(ج )١5‏ 
ابن الحنيق قينااحكى عنه "من العمل إطلاق عدم اعشبار السثة 
وغيرها. --0-0 0 1 

بل .حكن عنها ايها الاكشاء فى الإثماء يكوته ملا لررويكته أوبولدة 
اانه واأعيد ان كا وس كه اند مسولا بوعحونه زو أرد لخ فاه فيه 
لبعض النصوص'" القاصرة عن إفادة تمام مدّعاه؛ مع أنها معارضة 
بغيرها ممّا هو أرجح منها من وجوه ء منها الاعتضاد بفتوى الأصحاب 
عداه, وعلى كل حال فلا ريب في شذوذه. 

كما أنه لااريب في تنزيل إطلاق تلك النصوص على التقييد المزبور 
امد كوو قر عد فين المعكيرة أرضا: 

ففي صحيح ابن يقطين: «قلت لأبي الحسن الأُوّل#ة: الرجل يتّخذ 
الحنول شم بهء يتم أم يقصّر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك 
بمنزل» وليس لك أن تتح فيه»'"» ونحوه صحيحه الآخر!. 

وفي صحيح الحلبي!" عن الصاد ق َي : «في الرجل يسافر فيمرٌ 


. ١54 نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 51 الصلاة في السفرح 106و ١١7‏ ج اص يونا 
وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب صلاة المسافر ح لاو باب 9 منهاح 7ج 8 
ض اةااو كا 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ١5‏ ج 7 ص ؟١1,‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 0م اج اص ٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ج ١١ص »١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 157 . 

(0) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل لم يذكر الحلبى ووقفت سلسلة السند الى حماد 


1ط 





المراد بالوطن 


بالمنزل له في الطريق » يتم : الصلاة أم يقصّر؟ قال: بة بقصّرء إنما هو المنزل 
الذى توطنه»”". 


وفي صحيح ابن أبي خلف قال: «سأل على بن يقطين أبا الحسن 
الأوَلَيْكةٍ عن الدار تكون للرجل بمصرء أو الضيعة فيمرٌ بهاء قال: إن 
كان ممّا قد سكنه أتمٌ فيه الصلاة ‏ وإن كان مما لم يسكنه فليقصّر»”" 
إلى غير ذلك. 

بل في بعضها”" إطلاق الأمر ار ٠‏ وإن وجب تنزيلها أيضاً 
على ما في هذه الصحاح كالمستفيضة الأولى ؛ لاشتراكهما في عدم 
القائل أو ندواقةم إذ قد عرفت أن الأولى لم حك العمل .يها لاعن ابن 
الجنيد » وأمّا الثانية فعن ظاهر ابن الْبرّاج في المهذب! خاصة , فلاحظ. 

لكنّ المراد من الاستيطان في هذه الصحاح الإقامة سنّة أشهر , كما 
صرّح به فى صحيح ابن بزيع عن ابي الحسن الرضاءيةَ : «سالته عن 
الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا باس ما لم ينو مقام عشرة ايّامء إلا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح اج اع 6 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١70‏ ح 4 ج ١‏ ص ,71١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة المسافر 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح 7” ج اص ؟١1,‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١0‏ ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,55١‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١68‏ من أبواب صلاة 
الستازوع اتج امرض 112 ' ' 
(1) كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهظِةٍ قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أَيّام 
قصّرء وإن أراد المقام عشرة أَيّام أت الصلاة» 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 37 الصلاة في السفر ح 77 و 55 ج ”7 ص ,1١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح أو 2 مص 2:551. 
(4) المهدّب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١5‏ 


1# ل م م 43 و هن أن الكادا م ( ع غ١)‏ 


أن يكو نله فيهامنزل يستوطنه؛ فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له 
فيهامنزل يقيم فيه سنّةأشهرء فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها...»1". 

فمن مجموع هذه النصوص يستفاد الإتمام بحصول الشرطين 
المزبورين: أمّا الملك فمن اللام في الصحيح المزبور وغيره واللإضافات 
فى غيرهاء المنساق منهما الملكيّة إلى الذهن » وأمًا الاستيطان سمّة 
أشهر فمن الصحيح أيضاًء كاستفادة أصل الاستيطان بدون التقيبد من 
النصوص السابقة وغيرها. 

وصرّح بعضهم كالعلامة!" وغيره'" بعدم اعتبار الاستيطان في 
الملك ؛ بل وعدم اعتبار قابليّة الملك للاستيطان؛ بل يكفي النخلة 
ونحوها؛ لإطلاق بعض تلك الأدلة السابقة, وللمونّق عن 


الصادقنةٍ : «في الرجل يخرج في سفر فيمرٌ بقرية أو دار له فينزل 
فيها , قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة » ولا يقصّر ء وليصم 
إذا حضره الصوم وهو فيها»!/ ؛ فيراد حينئذ بضمير «استوطنه» فى المتن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١8‏ ج ١‏ ص 8١0غ.‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 5 الصلاة في السفر ح 59 ج” ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص 415 . 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص ,75١‏ قواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١‏ 
ص .03١‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص /ا7١‏ . 

(؟) كالشهيد الأول في الذكر ى: شروط القصر ص 1017, والمقداد في التنقيح الرائع: صلاة 
المسافر ج ١‏ ص 187 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام 
ص ٠7١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة المسافر ص 751 . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح ١5١‏ ج “اص ,5١١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١70‏ ح 0 ج ١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح هج مص 1957. 


المزاف لوطع تبح سيت ا 1ه 


واغيرة1© المواطم الذقى في الفقول ل العدول: 

وكذا صرح المصئف وغيره'" بكفاية السثة اشهر « متوالية كانت أو 
متفاقة »4 لاطلاق السئّة » بل وإطلاق السكنى والاستيطان المقتصر 
على #قنيد هما با لسكة خاصّة معوالية كانت او,مش قد 

وربّما أشكل ذلك كلّه: بعدم اقتضاء اللام والاضافة التمليك, 
خصوصا الثانية التى يكفي فيها ادنى ملابسة , بل والاولى لغلبة مجيئها 
و 

وبأنّ ظاهر الصحيح اعتبار فعليّة الاستيطان وتجدّده في كل سنة ؛ 
بقرينة المضارع الموضوع للتجدد والحدوث», ومن هنا جزم به 
الصدوق في المحكي عنه من فقيهه'", ومال إليه بعض متأخَري 
المتأخّرين منهم سيّد المدارك! والرياض©؛ بل استظهره أَوَّلهما من 
عبارتي النهاية'" والكامل”" للشيخ وابن البرّاج » فلم يكتفوا يما مضى 
من السئّة أشهر ‏ بل لابدّ من دوام الاستيطان كالملك على وجِدهٍ يعد 


)١(‏ كالمختصر النافع: صلاة المسافر ص .08١‏ وارشاد الاذهان: صلاة المسافر ج اص 6/اق, 
ولا 6ك خوط اضر طن 1/< 

() انظر الهامش السابق . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١‏ ج 0١‏ ص .10١‏ 

(؛) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 444 . 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 1١8 - 5١7‏ . 

(1) قال فيها: «ومن خرج الى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام, 
فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير» النهاية: الصلاة في السفر ص ١74‏ . 

(0) عبارته هكذا: «من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه ونزل به وخرج اليها وكانت عدة 
اندر على ها قدمقاء نلبد الا وق لمريكق لذنقها سكق ينول يدولا سوط 
كان له التقصير» مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ' ص ٠87‏ . 


اا تت مي 77 يجي ري ؟باااا تار 12 


ولنا وروت ل" لفن بوكو لفوطلنا فعا عد . 


العامّة!", وكونه كغيره من الصحاح"" المتضمّنة للأمر بالإتمام بمجّد 
الوصول إلى الملك من القرى والضياع التي لم يقل أحد بمضمونها من 
جهة معارضتها بالصحاح الآخر المستفيضة الدالّة على التقصير بالقرية 
والضيعة له ما لم ينو مقام عشرة أَيَام أو يكن قد استوطنهما . ومعارض 
بصحيح ابن بزيع السابق ؛ اذ هو كالصريح في ان العبرة بالاستيطان في 
المنزل دون الملك , وإلا لعطفه على إقامة العشرة » ولم يخصّه بالمنزل - 
لا دلالة فيه على اشتراط الملك . سواء بقى على إطلاقه أو قيّد بالسئّة 
أشهر كما هو مقتضى الجمع ببنه وبين الصحيح ؛ إذ أقصاهالتمام مع الملك » 
وهو لا ينافى التمام مع المنزل غير الملك إذا استوطنه المدّة المزبورة. 
ومن هنا جزم في الرياض بعدم اعتبار الملك» وأنّه يكفي 
الاستيطان في المنزل خاصّة وإن لم يكن ملكاء مستظهرا له من 
الصحاح السابقة وعبارة النافع”" ونحوها من عبائر الجماعة, 
قال: «(ومنهم الصدوق“) والشيخ!" وجملة ممن تبعه(١)‏ والشهيد فصو 
)١(‏ فتح العزيز: صلاة المسافر ج 4 ص 484 . 
(1) انظر ‏ إضافةإلى بعض مامد - وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلا ةالمسافرح "ج/ص 4517. 
() قال فيه: «فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة 556 أتوٌ» المختصر 
النافع: صلاة المسافر ص 6١‏ . 
(؟) قال: «... إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر. فإن كان كذلك أتمّ متتى 
دخلها» من لا يحضره الفقيه: ذيل ح 1١07‏ ج اص .8١‏ 


(0) النهاية: الصلاة في السفر ص .١١55‏ وقد مرٌ نقل عبارتها في الهوامش السابقة . 
(1) كابن حمزة في الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١5‏ . 


اماد الواطن بت بر 111 


اللمعة'”»7. بل صرّح ضاي درول وحه لنا ذ كرومهمى افا و العلك 
كما صرّح به من متأخَري المتآخّرين جماعة)»27. 

لكن قال بعد ذلك: «إنْه يمكن الاعتذار لهم بأن ن اعتبارهم الملكيّة 
نّما هو بناءً على اكتفائهم في الوطن القاطع بما حصل به الاستيطان ستّة 
أشهر ولو مرّة من دون ن اشتراط الفعليّة » حتى لو هجر بحيث لم يصدق 
عليه الوطنيّة عرفاً لزمه التمام بمجرّد الوصول إليه ؛ ولذا اشترطوا دواء 
الملك أيضاً إيقاء لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن الأصلي الذي لا خلاقا 
فتوى ونضّاً في انقطاع السفر به مطلقاً ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل 
مخصوص. 

وعلى هذا فلا ريب في اعتباره ؛ لعدم دليل على كفاية مجرّد 
الاستيطان سنّة أشهر مع عدم فعليّته ودوامه أصلاً» إذ النصوص الدالة 
عليه ظاهرها اعتبار فعليّته , فلم يبق إلا الإجماع المحكي والفتاوى , 
وهما مختصّان بصورة وجود الملك ودوامه . فعلى تقدير العمل بها 
حي خصص الحكر بها 

مرق إلى للك توي الجهرا بالبلك: تغاة اليلد ارالسادين 
دن حاف عا الدواء معرين عن مده اقدراط الضلك فيدم 
وإن اختلفوا في اعتبار الاستيطان سنّة أشهر فيه كالملحق به كما عليه 
الشهيد في الذكرى!» وجملة ممّن تأخّر عنه" أو العدم كما عليه 


.77١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج‎ )١( 

. 1١8 - 5١7 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(') المصدر السابق: ص 8٠١غ‏ - 8١9‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 507 . 

(0) كالشهيد الثاني 5 روض الجنان: صلاة السفر ص 287 وسبطه 2 مدارك الاحكام: 
شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 440 . 


الناضل 000 والوطى المستوطق فيه المدة المدوبورة على الدواة اد 
أفراده » فلا يعتبر فيه عندهم الملكيّة كما عرفته. 

ويتحصّل مما ذكرنا: أنه لااإشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك 

في الوطن المستوطن فيه المدّة المزبورة كل سنة , ولا في اعتباره في 
المتعوظ قي كلك لهذ مرّة » وإنما الخلاف والإشكال في كون مثل 
الوطن الأخير ولو مع الملك قاطعاً, والأقوى فيه العدم كما تقدّم, 
ويؤول إلى إنكار الوطن الشرعي وانحصاره في العرفي » وهو قسمان: 
أصلى نشأ فيه أو اتّخذه » وطارىٌ يعتبر في قطعه السفر فعليّة الاستيطان 
فيه سنّة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدّمة»”" انتهى. 

وقد يدفع الأوّل: بظهور اللام في الملكيّة » خصوصاً في الموّق 
المزبور» بل وغيره من الصحاح السابقة التي كادت تكون صريحة في 
ذلك ؛ وخصوصاً بعد الانجبار بالإجماع المحكي المعتضد بالفتاوى 

نصّاً وظاهراً حتّى بعض من نسب إلبهم عدم اعتبار الملك كالنافع 
وغيره؛ لتميرهم أيض ابلا الظاهر مد الملكية , ولانافيه الإضافة إ 
لم نقل بظهورها أيضاً في الملك ؛ إذ كفاية الملابسة في الجملة فيها لا 
تقتضي الانسياق إلى الذهن منها عند الاطلاق. 

والثاني ميمه نسي اأهري ني 3لاادها در]لا ترييا لعي الور 
في إرادة اثّفاق الإقامة فيه سنّة أشهر , أو في إرادة رفع ما يظهر من لفظ 
الاستبطان في غيره من النصوص من الدوام بأَنٌّ الذي يكفي في الإتمام 


)١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص 1378 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج] 
ص 597. 
(؟) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص .15٠١ 4١1‏ 


المراة لوطع يج تت ا أ تي 111 


استيطان السنّة » أو في غير ذلك _بأنه يجب الخروج عن ظاهره 
وإراقة إقامةستة اشهوو زمه عنم أو الأعر كن عقب لفينة الى :ذلك 
أى الاججمرار: 

للإجماعين المعتضدين بالفتاوى وبصدر صحيح ابسن ابس خلف 
المتقدّم» ولا ينافيه ذيله ؛ لأنّ «لم» لنفي المضارع فيما مضى من 
الازمنة. 

ولصحيح الحلبي"'"إذا قرىٌ «توطّنه» فيه بصيغة الماضي. 

ولأنّه لو ريد من الصحيح المزبور التجدد والفعليّة فى كل سنة لم 
يكن جهة لاعتبار الملك ؛ لما عرفت من أنه لا خلاف صريح في عدم 
اعتبار الملكيّة حينئذٍ الظاهرة من اللام فيه » بل ولا الاختصاصيّة » بل 
ولا جهة للتقييد بالسنّة أشهر في كل سنة ؛ إذ مآله -كما اعترف به في 
الرياضى الاك إلى الوطن الفرف » ومن الواضح عدم اعتبار ذلك فيه عرفا. 

بل لا دلالة في الصحيح المزبور عليه أيضا؛ ؛ إذ أقصاه تكرير ذلك 
وتجدّده ولو في السنتين أو في السنين , بل لا خلاف فيه من غير ظاهر 
المحكي عن الصدوق*“ والفاضل في الرياض“» نعم اختلف في اعتبار 
إقامة السئّة أشهر فيه فى ابتداء السكنى وأنّ الوطنيّة تتحقّق بعدها, 
وعدم اعتبار ذلك » بل عرفت أَنّ الأقوى الثانى. 

ويدفع الثالث:بأنّه لاداعي إلى حمله على التقيّة بعد تقييده بصحيح 


.1١095- 2١08 تقدّما فى ص‎ )١و‎ ١( 

شم ذلك افى خباره المنتولة قريباً . 

)غ0( تقدم نقل عبارته في الهوامش السابقة . 

(0) رياض المسائل: شرائط صلاة السفر ج 4 ص 4١7‏ . 


ابم 7 لي ا عبج يج تقو قن الكلوم م 2 3) 


السنّة » ودعوى"" أن الصحيح المزبور كالصريح في عدم اعتبار الملك 
-وإلا لعطفه على الإقامة ‏ ممنوعة. بل عرفت أنّ اللام فيه كالصريحة 
فى اعتبار الملك . 

نعم قد يدّعى ظهوره في عدم كفاية هذا الملك في التمام» بل لابدَ 
من أن يكون منزلاً وقد استوطنه لا غيره. 

اللّهم إلا أن يدّعى إخراجه مخرج الغالب كغيره من النصوص » مع 
احتمال الجمع بينهما بالعمل بهما معاً؛ تحكيماً لمنطوق الموئّق على 
مفهوم الصحيح خاصّة , وإلا فلا دلالة في غيره بحيث ينافي الموق 
الموونوو على اد هذا المفهوم ‏ بعد تسليم حجّيته » أو في خصوص 
المقام لكونه مذكوراً في مقام البيان فهو كالقيد 0 

ودعوى أَنّه لا دلالة في المونّق على اعتبار الملكيّة كي ينافي 
الصحيح _بناءً على عدم ظهوره في الملكّة ‏ يدفعها: أنه لا ريب في 
ظهور قوله حك فيه: «ولو لم يكن له إل نخلة واحدة» فى أنّ ذلك غاية ما 
يكتفى فيه في التمام مع الاستيطان سنّة أشهر , كما هو قضييّة الجمع بين 
المونّق والصحيح , فينافيه حينئزٍ عدم اعتبار الملكيّة أصلاً. 

لكنّ الإنصاف أن الإتمام فى القرية التى لا منزل مملوك له فيها 
واستوطنة سه أشهر بل كان له نغلة أو تحر ها »وان كان مالك الأرض 
المقرويةنفها لتعها حاف ضّة » إلا أنها لم تكن له منزلاً ا رت 
إشكال , فالاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك » وهو أمر آخر غير ما ذكره 
المعترض. ١‏ 


. 418 كما في رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 


عراف لوط يآ ا تآ ا يتا 11117 


ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في الرياضء وأَنّهِ محل للنظر من وجوه 
خصوصاً ما يفهم من التدبّر في مجموع كلامه من جعله النزاع في اعتبار 
الملك وعدمه في الوطن المستوطن فعلاً المدّة المزبورة » حتّى نسب”" 
الأوّل للفاضلين ومن تأخَّر عنهما ء والثاني إلى الصدوق والشيخ وجملة 
ممّن تبعه والشهيد في اللمعة وظاهر عبارة النافع ونحوها من عبائر 
الجماعة: 

وهو واضح الفساد كما اعترف به في ذيل كلامه » كوضوح منع ما 
فهمه من نحو عبارة النافع من إرادة استيطان المدّة فعلاً, بل ظاهرها - 
كتورندا مو هنا زات لناب كنا ذه اقطان المد ةده 

واحتمال تنزيل هذه العبارات على إرادة الاستيطان مدّة العمر ‏ 
لكن يشترط في صيرورته وطناً بذلك مضي السئّة ؛ فيكون بحثاً في 
المسألة السابقة -مقطوع بفساده. 

نعم اعتبار الملك في المستوطن فعلاً المدّة المزبورة في كل سنة 
ظاهر الصدوق'" خاصّة أو هو مع بعض الأصحاب”"؛ ولذا نسبه بعض 
علماء العصر“ إلى الشذوذ. 

فالتحقيق حينئذٍ المستفاد من ملاحظة الجمع بين مجموع النصوص 
المعتضدة بالإجماعين والفتاوى: إثبات الوطن 07 مع الع رفي » 


تدم قل عبار مع مصدرها قا" 
مفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح 3 ١ص‏ 0؟-55. 
(؟) لعله سمعة من بعضن مشايخه في درسة : 


د .د د سس هه يببسب جواهر الكلام (ج )١4‏ 


لك الأحوط الاقتصار فيه على ملك المنزل الذي استوطن سنّة أشهر 
ولو مرّة. 

بل الأحوط الاقتصار.فيه على الملك المزبور الذي قصد فيه 
الامفهلان هذ العم ونشلين ققد نينة ا قير بهدهالنتة ال ا تدهدل عه 
إلى غيره » لا الذي قصد من أوّل الأمر الجلوس فيه سمّة أشهر ولو لغرض 
53 تجارة 3 نحوهما ؛ إذ ظاهر لفظ «الاستيطان» و«السكنى» ونحوهما ظ 
فى المكترة الشابقة :لله ل 5 الخرادمتهها المكت فيه ستة اشهر يدل 
عد ع ديشانا إلى الأدلة السالقة ب الاستصحات: 

وإن لم أجد أحداً صرّح بذلك, بل ظاهر جعل السئّة ظرفاً 
ل«استوطن» في الصحيح والفتاوى خلافه , إلا أن الجميع لا يأبى 
الحمل على ما ذكرناء بل يظهر من الأستاذ في بغية الطالب”" أن محل 
الإراع ين الأضحا بش :ذلك. 1 

وحينئذٍ لا يكون هذا وطناً شرعيّاً بل هو عرفيء إلا أنّ الشارع 
أجرى”"الأحكام عليه وإن أعر ض عنه واستوطن غيره ؛ إذ لعل القاطع 
عنده للسفر ما يشمل ما كان وطناء بخلانه على الأَوّل ؛ فإنّه يكون 
اصطلاحاً من الشارع على الوطن أو ما يقرب من الاصطلاح , وهو لا 
يخلو من بعد في الجملة كما هو واضح. 

بل من ذلك يظهر أيضاً وجه اعتبار مضيّ السنّة أشهر في وطنيّة ما 
انَخذ في غير الملك ولم يعدل عنه ؛ لإمكان دعوى ظهور أنّ اعتبار 
السنّة في إجراء حكم الوطنيّة على الملك المعدول عنه إلى غيره ليبس 


. مخطوطته غير متوفرة بأيدينا‎ )١( 


البرااة الوط ع حي ا ات و ل 1 


إلا لتحقّق الوطنيّة التى يراد استصحاب حكمها وإن أعرض عنها , 
تبسر جيه مضتها فى اعراء الأخكتا وى عي السعد را ده 
لتساويهما بالنسبة إلى ذلك. 

وإن كان الأقوى في النظر منعها على مدّعيها ؛ لتحقّق الوطنيّة عرفاً 
بدون مضيّها » فتكون حينئذٍ هي قوظا شرعةا ف جريان الأحكام على 
الأول » لا لتحقّق معنى الوطنيّة. 

وكيف كان فصريح العبارة كغيرها'" عدم اعتبار التوالي في السنّة ؛ 
نعم يجب إقامتها ولو متفرّقة على وجه الصلاة تماماً بنيّة الإقامة كما 
صرّح به في المسالك'' والروضة'". 

لكن قد يشكل: بانصراف التوالي من الإطلاق وما ماثله من 
الفتاوى »كما قيل في أمثاله من أقلّ الحيض وغيره » خصوصاً مع إمكان 
دعوى ظهور لفظ «الاستيطان» فى ذلك. 

وبأنّ قضيّة الإطلاق _بناء على عدم انسياق التوالى منه الاكتفاء 
بإقامتها مطلقاً وإن كان بعضها على وجه القصرء ولو 01 فلا يعتبر 
الإتمام بنيّة الإقامة, بل يكفي فيه ما يحصل بالتردّد ثلاثين يوماًء أو 
بسبب نيّة الإقامة التي عدل عنها بعد الصلاة تماماً, كما صرّح بهما 

(0) 


)١(‏ كقواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 50. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / القصر والاتمام ص ٠١١‏ . 

.747” ص‎ ١ مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(*) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 577 . 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج ”اص 71/7/3071 . 


ل يس ل 7ت سسممممس تح جو اهن الكلام (142) 

0ك نال انيه ناكا ها ارعسةحى الك من جه 
الا كر السو ل رشي الحا د اا 
كا هيدا بل الأقوى قلقه. 

ولا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار التوالي » وإن لم 
اجد احدا صرح به. 

لكن قال المقدّس البغدادي بعد أن اختار عدم اعتباره: «إِنّه لا 
يتجاوز في المتفرّقة إلى مادون شهر »ء وبالجملة: ينبغي أن يراعى 
الصدق عرفاًء ولاريب أنه إذا قصد إقامة السنّة وكان يخرج في الأثناء 
إلى مسافة مؤلفة من الذهاب والياب في يوم واحد وهو على عزمه لم 
بُعرض يصدق عليه أنه أقام السئّة عر فا»”" انتهى. 

وللنظر فيه مجال ؛ إذ من الواضح الفرق بين التسامح العرفي 
والصدق , على أنّ قضيّة إطلاق القائل بكفاية المتفرّقة عدم اعتبار 
ذلك » بل ولا اعتبار قصد التوطن هذه المدّة» بل يكفى اتّفاق وقوعه منه 
ولو تدريجاً اللهم إلا أن يدّعى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك , فتأمّل. 

نعم لا يعتبر استيطانها قبل الملك أو بعد زواله ؛ يون ادل 5-5 
تان قرام النلك كما عو رد دس والحيه مين لحان ليرا 
الاستيطان هذه المدّة وهو مالك. 

ولو زال ملكه الذي كان مقارناً للاستيطان لكن قبل زواله أو عنده 
)١(‏ لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


(؟) كالشهيد في الذكرى: شروط القصر ص 107, والسيد السند في مدارك الاحكام: شرائط 
صلاة المسافر ج 4 ص 44 . 


اعتبار كون العفو جانها فن الف م ا 8/١‏ 
وبخل ملكه تق 12" اخر غيرة من تلزال أو تغموةبزقاء عن الاكتفا يه 
فالظاهر احتتياج الإتماء إلى عداو الا معطا وعدم سادق اسيحيط د 
الملك سئّة أشهر ء وعدم صدق دوام الملك الذي اشترطناه في تأثير 
الاستيطان تلك المدّة القصر ؛ لظهوره في شخص المملوك لا النوع 
أو العنت: 

ومن هنا قال فى المسالك: «ولو نعددت المواطن كفى استيطان 
الأول منها مادام على ملكه » فلو خرج اعتبر استيطان غيره»”"؛ ومراده 
من التعدّد التجدّد بقرينة لفظ «الأوّل» فى كلامه » لكن حكى" عن 
الذكرى'“ أنه يظهر منها الاكتفاء بالأوّل وإن خرج. 

وفي ندراج الاستيطان المدّة تبعاً-كالزوجة المستوطنة في ملكها 
الفوقيه لوحي دوجها نه افر اهيلا للن بل ينبغي القطع به فيمن لا 
ولاية عليه شرعيّة كالخادم الحرّ ؛ للاندراج في إطلاق الأدلّة التي 0 لا 
بتفاوت فيه اختلاف دواعي الاستيطان. 


رم 0 
كان كسية الإسلام, و مندويً كزيارة 1 4 والأئقة لك , ! 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ملك شيءٍ‎ )١( 

. 747 ص‎ ١ مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )”( 

(5) تقدم المصدر قريباً . 

)060( الأولى: «الذي» أو أبدال «فيه» الاتية ب «فيها» . 





1 جواهر الكلام (ج )١4‏ 
مباحاً كالأسفار للمتاجر'"» أو مكروهاً كبعض الأسفار لها أيضاً؛ 
فإنّه لاريب في القصر حينئزٍ نصّاً وفتوى. 


ولو كان» السفر ( معصية لم يقصّر. كاتباع الجائر وصيد 
اللهو » بلاخلاف معتد به اه فيه" , بل هو مجمع عليه 6 
وقد مم هن “كا لشموضى: 

ففى الصحيح عن حمّاد'" بن مروان قال: «سمعت الصادق َيه 
قولس ساق فشر افر إل أن يكون سفره إلى صيد » أو في 
معصية الله وسو ا لعن بعصي الله (عرّوجل) ٠‏ أو في لبن ف ث1 اد 
سعاية ضرر على قوم مسلمين»!". 

والمو دعق عبيل تق :زرارة: : «سألت أبا عبداش افلا عن الرجل 
يحرج إلى الصيد أبقصّر أم يتم؟ قال: يتم ؛ لأنه ا بمسير حق)»".. 


. في نسخة المدارك: للمتاجرين‎ )١( 

. 77 وكفاية الاحكام: صلاة السفر ص‎ ٠1 كما فى ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١1( 

(6) قال :بذلكة الخ فى النهاية: الضلاة ف انض كن 159..وابن البداج فى المهدّب» ضاة 
السفر ج ١‏ ص .,٠١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص .٠١8‏ وابن ادريس 
فيالسرائر: صلاةالمسافر ج ١‏ ص 7371 والعلامة فيالقواعد: شرائط صلاةالسفر ج١‏ ص .5١0‏ 

(؛) نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 556. ومجمع الفائدة 
والبرهان: صلاةالسفر ج "' ص 1/7 ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص .475١‏ 

)0( في الكافي: «محمد» وفي التهذديب والوسائل: «عمّار» . 

() الكافي: الصيام / باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ح ” ج 4 ص 155,. 
تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح ١6‏ ج 4 ص ,5١1‏ وسائل الشيعة: 0 من أيوات 
صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 76 . 

(0) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 8 ج ؟ ص 458. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 31 الصلاة في السفر ح 47 ج ا ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
المسافر ح 4 ج 8 ص 474 . 


اعتيار كون السفر سائغاً في التقصير سس 8ع 


إلى غير ذلك من النصوص التي سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله. 

على أنّ مشروعيّة القصر للإرفاق بالمسافر والإكرام له » كما يومئْ 
اليه مرسئل اين أبن غمير" اهن الضادق قل الآتى إن شاء ال.وسا: 
يستأهلهما العاصى بسفره قطعاً. 

والأافرق:قى المتفاد.من التصوض .ومغافك:الاجيما عانه بالنيى 
يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس السفر ؛ كالفرار من 
الزحف ء وإباق العبد » وهرب المديون مع القدرة على الأداء » والزوجة 
للنشوزء بناءً على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم » لا من جهة 
وجوب ما ينافيها عليهم. 

وبين العصيان في السفر لغايته » ضمٌ إليها طاعة أو لاء اللّهم إلا أن 
يكون المقصد الأصلى الذي ينسب السفر له الطاعة ؛ مع احتمال 
اللاكقاء يمطاق عن المعضية نان ان رحن كرون كدان | تكبا ل 
وبالجملة: فالمراد تحريم السفر لغايته » كالسفر لقطع الطريق » أو لنيل 
المظالم من السلطان... ونحو ذلك ممّا هو مصرّح به في النصوص , بل لا 
تعرّض فيها على الظاهر لغيره. 

فالمناقشة حينئذٍ فى ذلك بأنّ مقدّمة المحرّم غير محرّمة فلا يعد 
السفر الذي غايته المعصية حينئذٍ محرّماً-ضعيفة جداًء بل هى اجتهاد 
في مقابلة النصّ بل النصوص ؛إذ_مع إمكان منع عدم الحرمة » وتخرج 
هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها: أنّ الإتمام معلّق على كون السفر 
)١(‏ المرسل هو «عمران القمي» على نسخة الكافي. و«عمران بن محمد» على نسختي 

التهذيب والوسائل. ويأتي الخبر في ص 47١‏ . 


2 ا ا ا ا ال 1011 1 1 11 الكلام (ج غ١)‏ 


للمعصية سواء كان هو معصية أو لا كما هو واضح. 

اغا اذا كان المفضية فى اليش الكونة هيدا الواجب المطكق ديفا 
عاق اللتضاء الأفر يد النيى عند فقيل "١١‏ يمسا واتةاللسنا بين : لطلاق 
داقن الاجداعانه والضعي والعليل لاقن . 

وإشعارٍ المرسل به: «لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل 
حوة»". وخبر أبن بكير: «سألت أبا عبدالله لق عن الرجل يتصيّد اليوء 
واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة؟ قال: لا, إلا أن يشيّع الرجل أخاه 
فىالدين » وإن التصيّد مسير باطل لا يقصّر الصلاة فيه...»!" الحديث. 

وأولويّته من الإتمام فى سفر الصيد , وإمكان دعوى القطع 
بالعسارا ونه ومين الا ولي 

وقيل كما مال إليه في م وتبعه المقدس البغدادى! ‏ 
باقتضائه الترخّص ء بل قد يظهر من أَوَّلهما ذلك في القسم الأُوّل من 
الشبمة الما كن عي ظهور الأدلة في الثاني منهما خاصّة حنّى 
الصحيح السابق ؛ إذ صدره وإن ع كا.: ن يمكن دعوى ظهوره في العم لكنّ 
ذيله كالصريح في إرادة الثاني خاصّة , فيبقى الأُوّل حينئذٍ منهما -فضلا 


ا ار 0 
ا الفقيه: 5 وجوب التقصير : 9 0 0 03 00 
باب / من أبواب صلاة المسافر ح ١ج‏ مص ١ل‏ 2. 

,0 الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح اج اص /371 غم تهدذ يب الأحكام: الصلاة / 
باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 460 ج ‏ ص 7 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 

(؛) روض الجنان: صلاة السفر ص 788. 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


اعتبار كون السفر سائغا فى التقصير  -‏ سس 7# 


عمّا نحن فيه على مقتضى أدلّة وجوب القصر على المسافر ؛ ضرورة 
مدقه عاية وان كامهاضيا. 

ولا ريب في ضعفه بالنسبة إلى هذا القسم ؛ للقطع بإرادته من 
التعاوى ومعاقد اد ماع ا كلى جر يدك لصيل ال جما علد 
بل هو مندرج في بعض النصوص أيضا ‏ بل هو مستفاد منها جميعها ولو 
بالأولويّة أو المساواة لما فيها المقطوع بهما. 

نعم هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى القسم الأخير ؛ لإمكان دعوى 
عدم صدق السفر في معصية الله عليه عرفا »أوانسياق غيره منه » ولا 
كونه ليس بحقّ ؛ إذ المراد به ما قابل الباطل , لا المعصية , كالسفر لصيد 
اللهو لا للقوت ونحوهء خصوص ا على ماستسمعه من عدم المعصية في 
سفر صيد اللهو وإن أوجبنا التمام فيه للدليل على أحد الوجهين » ولا 
ريب أن السفر للتجارة -فضلاً عن الحجّ والزيارة -ليس بباطل بهذا 
المعنى » وإن كان محرّما لاستلزامه ترك الواجب الفوري بناءً على 
اقتضائه ذلك , ولاستلزامه وجوب الإتمام على سائر الناس إلا 
الأوحدي ؛ لاستلزام سفرهم غالباً لترك واجب من الواجبات» لا أقل 
من ترك تعلّم العلم الواجب ونحوه. 

مع أنّ الأقوى خلافه ؛ إذ هو إن لم يندرج في منطوق النصوص - 
ولم يقطع بمساواته لما اشتملت عليه ؛ من حيث انسياق كون المعصية 
سبب ذلك فهو مندرج في الفتاوى ومعاقد الإجماعات التي هي 
كالصريحة فى دوران الترخص وعدمه على إباحة السفر بالمعنى الاعمّ 
وعدمهاء ومن المعلوم أَنّهِ بناءً على النهي عن الضدٌ يثبت عدم اندراج 
مئل هذا السفر في السائغ المباح » واندراجُهُ في غير السائُغ. 


لكن يسهّل الخطب أن التحقيق عندنا أن النهي عن الأضداد تبعيّ 
كوجوب المقدّمات », على وجدٍ لا يندرج في الادلة هنا من النصوص 
ومعاقد الإجماعات وغيرها . كما أفرغنا البحث فيه في محلّه. 

ثمّ من المعلوم أَنّ المدار على كون السفر سفر معصية, لا على مطلق 
حصول المعصية حال السفرء فشرب الخمر حينئذٍ وفعل الزنا ونحوهما 
حاله لا تقدح في الترخص ؛ لإطلاق الأدلة من غير معارض . ضرورة 
عدم تأديته إلى حرمة السفر نفسه. 

أمّا لو فرض كونه كذلك , كركوب دابّة مغصوبة » بل مطلق التصرّف 
بمغصوب بنفس السفر ؛ حتّى نعل الدابّة أو رحلها وبالجملة: ما يودي 
إلى حرمة نفس قطع المسافة _قدح فيه لا ما إذا لم يود إلى ذلك وإن 
كان هو محرّماً في نفسه. 

بل حتّى لوكان : معد شيء مغصوب إلا أنه لم يتصرّف فيه بنفس قطع 
المسافة , كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابّة مغصوبة جعلهما عند 
غيره من رفقائه في الطريق أو نحو ذلك كل كد #فالد قد د 
الفرق في بعض المقامات بين المقارن للقطع , وبين ما يكون مقدّمة 
9 ؛ أو القطع مقدّمة له وقد علمت أنّ المدار على اقتضائه حرمة 

شخص القطع. 

نم لا فرق في سفر المعصية بين الابتداء والاستدامة , فلو كان ابتداء 
سفره طاعة فقصد به المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه قطعاً وإن كان قد 
قطع مسافات » كما أنه يترخّص لو عدل عن سفر المعصية في الأثناء 
إلى قصد الطاعة لكن يعتبر في هذا بقاء مسافة ؛ إذ لا عبرة بما مضى 
كلها وإع كيدا ور المنا ف لققده الشرطل. 


اعفان كو اللنقر انها قن اللققي ‏ _ ت ي ‏ ت /101 


نعم صرّح بعضهم'" هنا بالاكتفاء ها الاق ملايشي مي المقدمة 
سعد العؤول ان الا هومن الغوره بز نت الاق ع 0 

وكأنّه منافٍ لما ذكروه في نظائره -كغير قاصد المسافة ابتداع””" 
ونحوه ل ل ل ل ن كان هو في 
نفسه مسافة , بل جعلوا للرجوع حكماً مستقلاً عمّا بقي من الذهاب بلا 
فرق بين قصد الرجوع ليومه وغير : 

والفرق بين المقامين مشكل » ولعله لذا لم يعتبر الضمّ المزبور هنا 

في الروضة!“ أيضاً. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ مقتضى الضوابط الضمّ في 
المذافين 5 على مدا ردافي اعغان الرجوع التومه وده شرع عنها 
في غير المقام بالدليل » وبقى هو على مقتضاها. 

وعلى كل حال فلا إشكال : في الترخّص بعوده إلى محلّه عن سفر 
البعصية ١‏ دي كون تضنبيه السسفة اه 

ولو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية فى الأثناء وضربه فى 
الأرظى ءافش صا مايق [ذ لكان قاميرا عن الممافة إإورها مسى + 
مسافة كان بنفسه أو بتلفيقه مع الباقي -وطرح المتخلّل بينهما من 
المضاحب لقضد المعصية وغدمة قولا5 141 يتشان: 


)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: شروط صلاة #المك ترج ص51 

(1) لم نجده في الكتب المطبوعة والمخطوطة المتوفرة اأبأيقينا: 

3( تقدم ذكر المصادر عند التعرض لذلك الفرع . 

(4) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 774. 

(8) اخعان الأول ضريها فن كرض النيعة مشروظ: اللاطو نض 07 واسعكودة قن داك 
الأحكاء» قرائط تصلةة السنائر بج ع هن 111721417 واشفته فى اذخيرة البعاذضلدة 
السفر ض -1*95. 3 
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من أنّ المعصية مانع من الترخّص وقد زالت» وأنّ أقصى ما دل عليه 
الدليل كون المعصية تقطع الترخص وتبطله لا المسافة , وليس كل ما 
ع ري 
الصيد ع 00100 أ فاذا رجع 
نينا فتن "انغصوها إن ارين الجا افيه الكنا يهن الطاعة والخروج 
عنها المعصية, لا الجادّة الأرضيّة ؛ لعدم الفائدة , إذ الصيد إن كان حلالا 
استمرٌ على التقصير وإن خرج عن الجادة , وإن كان حراما لم يقصّر وإن 
كان عليها. 
وفك د ظادةة ن حكم ما قطعه من المسافة أو بعضها بالعصيان في 
الأثناء ؛ لاشتراط الإباحة في السفر ابتداءً واستدامة , فلا تصلح حينئز 
لإثبات الترخّص بعد الرجوح إلى الطاعة لا منضمة ولا مستقلّة لو فرض 
و وا ود 
لقطاع المسافة 
ولا جابير أض البح قد بل ودلا مسرا فسّر بما سمعت» أو 
بان فق الم ركنم سه للصيد وإِنْما بدا له في الأثناء قر مضو افعد ل حزة 


- واختار الثاني في قواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١١ص‏ 6 ورياض المسائل: 
شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 174 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 15 الصلاة في السفر ح 07 ج ”اص 5١8‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب 118 ح /اج ١‏ ص 1177. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 1 
ج 4 ص ٠/ة.‏ 


اعتبار كون السفر سائغاً فى التفصير سس قاع 


الطريق للصيد لهواً وأدركه وقت الصلاة أتمّ » فإذا عاد إلى الطريق ر 
إلى القصر ؛ إذ لا يلائمه قولهءة فى صدره: «صاحب الصيد» , وإن كان 
يشهد له المحكي من عبارة الصدوق7". 

لا أقلّ من حصول الشكٌ فى اندراج مثل هذه المسافة في الأدلة 
لذلك كلّه » والأصل في الصلاة التمام , والأحوط الجمع. 

وإنكان قد يقوى في النظر الاوّل »كما تقدم نظيره في الشرط الثاني. 

بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الأثناء ولمّا يضرب 
فى الأرض ثدّ عاد إلى الطاعة » بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد 
في بقاء الترخّص الْأَوّل إذا لم يضرب في الأرض ء فلا يتم حينئذٍ بمجرّد 
قصد العصبا” ن فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا 
القصد ء فتأمّل. 

ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره”" كون التمام في السفر لصيد اللهو 
لأنْه معصية » فهو حينئذٍ من السفر للمعصية. 

ولعلّه لأنّ الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة عن 
الباقرهةٍ : «سألته عمّن يخرج بأهله" بالصقور والبزاة والكلاب يتنرّه 
الليلة والليلتين والثلاثة» هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال: إِنّما 
خرج في لهو لا يقصّرء قلت: الرجل يشيّع اخاه اليوم واليومين في شهر 


)١(‏ قال: «ولو أن مسافراً ممّن يجب عليه التقصير مال عن طريقه الى صيدٍ لوجب عليه التمام 
لطلب الصيد. فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير» من لا يحضره 
الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١7١17‏ ج ١‏ ص 107. 

"77 ص‎ ١ والسرائر: صلاة المسافر ج‎ ,١15١ ص‎ ١ كالمبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١( 
. 1١ والجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ 

(؟) في المصدر: من [عن] أهله . 


2222 ل 2 2222 22 لتب جواهر الكلام (ج )١‏ 


رمضانء قال: يفطر ويقصّرء فإن ذلك حقّ عليه»١",‏ فيندرج فيما دل 
يقصّر الصلاة فيه...)(". 

وفي خب رعبيد بن زرارة عنه عليّاة أنضاأ: « يتح لأنّه ليس بمسيرحقٌ»١".‏ 

ومرسل ابن أبي عمير!“ عنهكُةٍ أيضا: «قلت له: الرجل يخرج إلى 
الصيد مسيرة يوم أويومين أو ثلاثة » يقصّر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته 
وقوت عياله فليفطر وليقصّرء وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة»!0. 

وخبر حمّاد عن ابي عبداللّه ليةٍ في قول الله تعالى: «فمن اضطرٌ غير 
باع ولا عاد»”' قال: «الباغى باغى الصيد , والعادى السارق» وليس 
لهمًا أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا إليهاء هي حرام عليهما , ليس هي عليهما 
كما هي على المسلمين » وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة»”". 


() تهذيبالأحكام: الصلاة/باب 7الصلاةفي السفر ح5 4ج "اص18؟. وأورد صدره في وسائل 

)1 تعدم 2 صن 2 21 

)ع المرسل هو «عمران القَمّي» على نسخه الكافي. و «عمراأن بن محمد» على نسختى 
اهدب والوسائل . 

)0( الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 2 "ا ص 4738., تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 55 الصلاة في السفر ح 1غ رج "ا ص .,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة 

. ١1/7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 7 ج 7 ص 458. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 37 الصلاة في السفر ح مج ص ١7‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة 


تيار كون ال اننا ف ال 11 


إلى غير ذلك ممّا يدل عليه من النصو ص'" المعتضدة بالفتاوى التي 
د اعيعاةنا نوا ذلك: 

أل ل مسعوضحة البقلاين اللغدا د يعد أن سكاع الناسلين ذا 
والفهيدين 1" وغيرف كيل قالننزوها سكا فالاتفك فنىجمواز 
الضيد انرز عرولا بترتي يخلاك النزة فى العبيا طاو ااريا في 
والأوة ‏ العطرة التي اررق افر ار للد انفكا وحور ؟) 

نعم اللعب نه ذا اله واللغب الميحظورءالالعرةهبالتفد ع فى الجنان 
والخضر والبساتين» بل في الصحاح"'" والقاموس'" وشمس العلوم'" 
وغيرها!"": أ نَّاللهوهو اللعب »وفي المصباح المنير''"عن الطر طونس 9" 


. 057 انظر مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ج 1 ص‎ )١( 

5 والمعتبر: شروط صلاة المسافر ج‎ .0١ المصنف في المختصر النافع: صلاة المسافر ص‎ )١( 
والتذكرة: شرائط صلاة‎ ٠5١ ص‎ ١ والعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج‎ ,4!7١ ص‎ 
.59060 السفر ج ؛ ص‎ 

() الأول في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ,5٠١‏ والبيان: شروط القصر ص 577 والثاني 
في روض الجنان: صلاة السفر ص /78. 

(؛) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ؟5١.‏ والكركي في 
الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر ج 1 

(6) الغياض: جمع غيضة: وهي الاجمة. وهي مغيض ماء يجتمع فرنست.فية الشتحر: الصحاح: 
جاص ٠١97‏ (غيض) . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بدل «منه ذاك»: من ذلك . 

(0) الصحاح: ج 1 ص 5587 (لها) . 

(8) القاموس المحيط: ج ؛ ص 5888 (لها) . 

(9) نسخته المطبوعة ناقصة . 

. (لها)‎ 78١ كالنهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص‎ )٠١( 

. المصباح المنير: ص 005 (لهو)‎ )١١( 

. في المصدر: الطرطوشي‎ )١1١( 


55 7< ة2ةز0|010 ااا 0011110 الكلام (ج )١8‏ 


أنّ أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة , ومعلوم أن 
التققه ب النداظ._اليجه والثر كن الحيفة ومعابع إل فى وهو ليها 
نقنتضيه الحكمة. 

الم مكايا سه نشيفى العاكية |1 اللي نين تمزه 
صدق أل للم على تل هذ تيد واحكمة ي لة الي تكو 
هاالأشال علىها سك أناتكون علية ووه الفرادهنا.,زإن كنانت 
تطلق على غير ذلك أيضاً». 

إلى 3 قال: «وإذا كان اللهو فى اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن 
نمنع صدق اسم اللعب على التصيّد » ونقول: إن إطلاق اسم اللهو عليه - 

كما وقع في الأخبار وكلام الأصحاب إِنّما جاء على ضرب من 
العام لها اله ليور ولك لمعم كن الهو ماهر اسه و لست 
هذا بلعب. 

نعم يطلق اللهو على التلهّي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك , قال الأزهري 
في التهذيب7:/اللعب اللهو ما يشغلك من هوى وطرب)", يريد من 
عشق وخقّة من فرح أو حزنء فإنّ ذلك مما يشغل » قال الله تعالى:(لو 
أردنا أن نتّخذ لهو لاتّخذناه من لدنًا | ن كنا فاعلين)”. 

والظاهر أنّ هذا هو المراد باللهو هنا ؛ فإر التصيّد بالبزاة والكلاب 
ضرب من الهوى والعشق , والطرب الذي يحصل به والخفّة التى تعتريه 
والابتهاج والفرح ممّا لا يكاد يخفى»!*. 


(؟) لا توجد 0 بايدينا : 


اعتبار كون السفر سائغاً في التقصير. سس اطع 


قلت: وهو _-على طوله -كأنّهِ اجتهاد في مقابلة النصّ حكماً 
وموضوعاً» واستبعاد لغير البعيد , ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين 
حزمةيهاة. أفراة النزته احضو السدا قح دالاو رتو تسوه كرد دحت 
الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص والفتاوى لعده 
الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعيّة وغيرهما. 

نعم هذا كلّه لو كان لهواًكما يستعمله الملوك 9 و4 أمَا « لو كان» 
أي «الصيد لقوته وقوت عياله قصّر» بلاخلاف أجده*", بل هو 
مجمع عليه نقلاً" إن لم يكن تحصيلدً"؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن 
المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص _حتى المطلق منها في غيره ؛ 


يغمرس برعل ابن ابي عير" الخام اللي هر اسن رليين 


«و »4 أمًا 9 لوكان للتجارة قيل » والقائل نلق اوسن فا و01 
والبرّاج" وبابويه!" على ما حكي عن الآخيرين منهم 


)١(‏ نفى الخلاف في التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 588 وذخيرة المعاد: صلاة السفر 
ص 3 4١‏ وبحار الأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 89 ص ؟7. 

)١(‏ نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 554. وروض الجنان: صلاة 
السفر ص 7”88. ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر جح ؛ ص 157-55١‏ . 

(*) يأتي نقل المصادر اثناء البحث . 

(غ) أن شر نان اللزهويه ل «اقتمراق رو قعةة أو يراق القفي» اننا : 

(0) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 757 . ْ 

(1) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١9‏ . 

() المهدّب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(8) ان كان المقصود هو الوالد فقد نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج؟ ص 11. 
وأذ كاق الوانفقايةاينا كالهه نزواذا خرحت الى :صيد.وكان بطر أو أثرا فتعليك السمام: فى 
الصلاة والصوم. وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك فعليك التقصير في الصوم > 
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كالشيخين 8:7 يقصّر '"' الصوم دون الصلاة 4 بلقيل': نه مذهب أكثر 
القدماء» بل لعلّه لا خلاف فيه بينهم ؛ إذ المرتضى'/ وإن حكي عنه 
دعوى الإجماع على قاعدة تلازم القصرين إلا أنه ون المعتمل شروج 
هذه المسألة منها عنده كما صرّح به ابن إدريس”, فتخرج المسألة عن 
الخلاف فيها بينهم. 

بل في السرائر: : «أن نّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى وا آذه 
كما أنه نسبه في المبسوط "إلى ووانة اميكا نا انها ورك اعد 

قافا إن المحكي عن فقه الرضاءية ' في المقام من النصّ على 
هذا التفصيل المزبور, وإن حكى عنه فى باب الصوم أنه قال: «... وإ 
كان صيده للتجارة فعليه النمام في الصلاة والصيام » وروي أَنّ عليه 





جواهر الكلام (ج )١‏ 


د والصلاة» انظر من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7٠١‏ ج ١‏ ص 407. والمقنع: 
باب الصلاة : في السفر ص ا -8” وباب تقصير المسافر في الصوم ص 17 والهداية: : باب 
صلاة المسافر ص 77 قال في مفتاح الكرامة (صلاة المسافر ج ٠‏ ص 074): «ونقله في 
المختلف عن علي .بن الخسيق بن يابويه: اولي خا المرام الصيعري عن ودين علي ين 
بابويه. ولعلّه فهم ذلك من المهذب البارع والمقتصر؛ حيث نسبه فيهما إلى الفقيه. فتأمّل» 
وانظر المهدب البارع: صلاة المسافر ج ١ض‏ م 7ه : 

)١(‏ المفيد في المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 535 والطوسي في النهاية: الصلاة في 
السفر د ص 715 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: : في . 

(؟) كما في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ص ”7:. 

(4) الانتصار: صلاة المسافر ص 0١‏ . 

(0) تقدم المصدر قريباً . 

(1) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 357 و .37١‏ 

() المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١171‏ . 

(6) فقه الرضا: باب 55 صلاة المسافر والمريض ص 31 مستعدرك الوسائل: باب هم 


اغقبا كوا التق سشائقاً ق لقيو بسح سس ا 18 


الإفطار في الصوم...)7". 

لكن قيل!": يمكن حمله -وإن بعٌد -على إرادته من كان ذلك دأبه , 
فيندرج في كثير السفر حينئذٍ ؛ بقرينة أنّه لم نعرف قائلاً بوجوب التماه 
في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم'"», بل عن البيان!* اللإجماع عليه , 
ويكون قوله: «وروي» ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن 
دأبهء وهو ما نحن فيه فهي حينئذٍ رواية مرسلة مؤُيّدة وهر - 

وربّما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدّس البغدادي* عن أصل 
زيد النرسى7"', قال: «قد وجدت فيه أنه سأل بعض أصحابنا أب 
عبدالله لف عن طلب الصيد ‏ وقال: إِنَي رجل ألهو بطلب الصيدء 


وضرب الصولج”", وألهو بلعب الشطرنج. 
قال: فقال أبو عبد الله ِةٍ : أمّا الصيد فإِنْه سعي باطل ء وإِنّما أحل الله 


الصيد لمن اضطرٌ إلى الصيد , فليس المضط,ٌ إلى طلبه سعيه فيه باطل 00 
ويجب عليه التقصير فى الصلاة والصوم إذا كان مضطرًا إلى أكله. 


(١)فقه‏ الرضاءبات + توافل شهن ومضان :ص 18 مستدرك الوسائل:باتب 4 من ابوات من 
يصح منه الصوم ح ١‏ ج لاص 778 . 

(1) لم نجده فيما بأيدينا من كتب مطبوعة ومخطوطة. ولعله ذكره المقدس البغدادي في 
شرحه. ومخطوطته لم تصل الينا . 

(؟) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: : الصلاة / شرح مفتاح 4" ذيل قول المصنف: «وآأن يكوون 
جائزاً له» ج ١٠ص‏ 76١(مخطوط).‏ 

(8) البيان: شروط القصر ص 517 . 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(1) أصل زيد النرسي: ص .6١- 6٠‏ 

(0) الصولجان: عصا يُعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب. فأمًا العصا التي اعوج طرفها 
خلقة في شجرتها فهي محجن. التهذيب (للأزهري): ج ٠١‏ ص 0375 (صلج) . 

(8) في أصل زيد: باطلاً . 





وإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلا من طلب الصيد فإن 
سعيه حقّ , وعليه التمام في الصلاة والصيام ؛ لأنّ ذلك تجارته , فهو 
بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التتجارة» أو 
كالمكاري والملاح. 1 [ْ 

وعن طليه لاعن وأضر وبطرا فإنَ سعيه ذلك سعي باطل وسفر 
باطل وعليه التمام في الصلاة والصيام » وإن المؤمن لفى شغل عن 
ذلك , شغله طلب الآخرة عن الملاهي. 

وأمّا الشطرنج: فهو الذي قال الله (عرٌّوجل): (فاجتنبوا الربجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور)"" الغناء » وإِنّ المؤمن عن جميع ذلك لفي 
شغلء ماله وللملاهي؟! فإ نالملاهي تورث قساوةالقلب وتورث النفاق. 

وأمّا ضربك بالصواج: فإنّ الشيطان معك يركض .ء والملائكة تنفر 
عنك؛, وإ ناصابك شيء لم تؤجرء ومن عثر به دابّته فمات دخل النار»'". 

وكيف كان فمن ذلك كله » ومن أَنّ مقتضى إطلاق الأدلّة القصر في 
القيلاة نهدا دافتسا را مانا على القباء نقنها على سد سعد لاهو : 
كما هو الظاهر من تلك الأدلة » فيندرج حينئذٍ فيما دل على وجوب 
القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغاً من غيرهاء بل ظاهر ما 
سمعته من خبر زيد النرسي ل التمام من جهة كثرة السفرء وإلا قصّر 
لأنه سفر حقّ» مضافاًإِلى قاعدةتلازم وجو بالقصر والافطار وبالعكس 


.7١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
ج 3 ص ؟57,‎ ١ أورد صدره في مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح‎ )1( 
.1؟١؟١و17١١ ص‎ 


اعتبار كون السفر سائغاً في التقصير 7س لالع 


التى هى مضمون صحيح معاوية!" وغيره'!", ل عليها الإجماع 

عن المرتضى”", المقتضية لقصر الصلاة هنا اها تيور موده 
بالنسية إلى الضوه إتجناعا ,قاذ مجه عيهد للحعال الإتقاء فبهما - 
قال المصنّف:<« وفيه تردّد» بل قيل: إنّ المعروف بين المتأخّرين 
التقصير فيهما ء بل في الرياض”'" نسبته إلى عامّتهم وإن لم نتحققه. 

لكن لا يخفى عليك قوّة الأوّل ؛ ضرورة عدم صلاحيّة معارضة 
المطلق للمقيّد ؛ وهوالإجماع الذي سمعته في السرائر المعتضد بما تقدّم 
من الرضوي والرواية المرسلة في المبسوط والسرائر وفقه الرضاظة , 
بل قد عرفت دعوى الإجماع على روايتها من الثاني كظاهر الأوّل. 

اعمال وهن :ذلك كدله وا لقيرة المقا حر قات فيا موف كيان 
نخصيص القاعدة والاإطلاقات - يدفعه: منع تحقّق شهرة تصل إلى الحد 
المزبوركما لا يحنى علي من لاحظ وتأمّل. 

كما أنه يدفع ما أطنب به الفاضل في المختلف'"_من بيان التلازم 
بين قصر الصوم والصلاة -: أَنّ أقصاه أَنّها قاعدة كلّية يجب الخروج 


عنها بالدليل. 
الصلاة لا ينبغى تركه. 


. 61١4 يأتى فى ص‎ )١( 

(6) انظر بوسائل العيفة راي تمق أبواننن من ع ع الفووء م كفن 0 
(؟) تقدم المصدر آنفاً . 

(؛) انظر الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 781 . 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 179 . 

(1) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج “اص 13-57 . 


ا ب اح لي جز الكو أشي لخادم (ج )١5‏ 


ولا فرق في جميع ذلك بين صيد البرّ والبحر ؛ لإطلاق الننصوص 
والفتاوى . الهم إلا أن يدّعى انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك 
وأولاد الدنيا من صيد الأَوّل بالبزاة والكلاب » ومنه يتّجه الاحتياط في 
النانى » بل وَالْأُوّل أيضاً إذا لم يكن بالطريق المزبور بل بالبندق 
ونحوهء فتأمّل. 

وكذا لا فرق في جميع أفراد الضمد الننا هييف ايراد قصضيق الستفنافة 
فق كونةؤاثر ا حيو ل المفرنة او نافد سنها» ولابيى: المست ار كورات: 
ثلاثة أيَام أو أقلّ ؛ لإطلاق الأدلّة , فما عن ابن الجنيد من أنّ «المتصيّد 
ماتيا ذا كا ناذائرا عخوال المدينة غير مجاوز حدٌ التقصير لم يقصّر 
يومين » فان تجاوز الحد واستمرٌ به دورانه ثلاثة أيَام قصّر بعدها)(" 
ضعيف ا 

وخبرا صفوان7"7" والعيص”* عن الصادق لليةٍ : «عن الرجل 
يتصيّد , فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّرء فإن كان تجاوز الوقت 
فليقصّر» محمولان على صيد القوت وتجاوز حد الرخصة من الوقت 
فيه » وعلى قصد السير المعتبر في التقصير. 

كما أنه يجب حمل خبر أبي بصير عن الصادق نظةٍ : «ليس على 


. ٠١١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ص‎ )١( 

)1( في المصدر: عن صفوان. عن عبدالله... 

6 تهديب الأحكام: الصلاة / باب ١61‏ الصلاة في السفر ح 2 اص 1١/4‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب اه أج اص ,55١٠‏ وسائل الشيعة: باب ف هن أبوات صلاة المسافر ح ؟ 

كا مله لد الفقيه: باب الصلاة ة في السفر ح ب ١اص‏ 07 وسائل الشيعة: : باب 
9 من أبواب صلاة المسافر ح / ج لص ١8غ.‏ 


اعتبار كون السفر ناكا قل التتقير سيت ع بي ب ب ع 
صاحب الصيد تقصير ثلاثة أَيّام » وإذا جاوز الثلاثة لزمه»'!" على 
التقيّة كما قيل١"‏ أو غيرها ممّا لا ينافي الننصوص المعمول عليها , 
التي لا يجوز الخروج عنها بمثل ذلك القاصر سنداً ودلالةَ واعتضاداكما 
هو واضح. 7 

والمراد بتبعيّة الجائر في المتن وغيره'" تبعيّته في جوره اختيارا ء 

ما من تبعه لغرض تعلق له به من دفع مظلمة ونحوها ا 0 

في اتّباعه » فلا يتم في سفره قطعا ؛ لعدم معصيته بهذا السفر » فيندرج 

حينئذٍ في إطلاق تلك الأدلة. 
نعم لو كان معاداً نفسه لطاعته وامتثال أوامره في جور أو غيره 

كالجندي لم يبعد عدم ترخصه في سفره المعدٌ نفسه فيه لذلك , حتى لو 

كان قصد الجائر في ذلك السفر طاعة من زيارة او حج أو نحوهماء 

فيترخّص حينئذٍ هو دون جنده ؛ لأنّه سفر طاعة بالنسبة إليه بخلافهم ؛ 

ضر ورة حرمة تبعيّتهم. 
بل قد يقال بحرمة سفر التابع لو أرسله الجائر في أمر مباح ؛ من 

حي ان تطغ هذه المسنافة بآمر الجائز تون ا سعدا امعثال اوامره كاكنة 

ما كانت التي هذا منها -محرّم عليه » وإن كان هو في حدّ ذاته مباحاً» 

والله أعلم. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١١‏ ج ١‏ ص 05غ., تهذيب الأحكام: 
الصلاة / ياب 5 الصلاة في السفر ح 6١‏ ج اص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 
صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 579 . 

. "81 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 


() كقواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 050. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / القصر والاتمام ص ١١5‏ . 


0 سس سسبسبسسس ب ب سبيي سي جواخر الكلام (ج )١5‏ 


#الشرط الخامس #4: 

من شرائط تأثير المسافة القصرَّ إان لا يكون » قاطعها (١‏ سفره 
اكترءقرة حضره. كالبدوى الذى يطلب القطر» ومنبتث الجر 
9 والمكارى 4 بضمٌ الميم وتخفيف الياء « والملاح, والتاجر الذى 
و ئ 

بلاخلاف اجده فيه كما اعترف به في الرياض”"», إلا ما يحكى عن 
ظاهر العماني”" حيث أطلق وجوب القصر على كلّ مسافر » وهو مع 
مستفيضا! على ما قيل!, كالنصوص: 
كانوا أوفي الحضر : المكاري والكريّ والراعي والاشتقان؛لأ نه عملهم»0". 

والكرئ :دكنتق يه كدير امقيس "»:والظاهر إزادة الساعن الذى 


. 450 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج غ؛ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج اص ٠١5‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة في السفر ص ؟5١.‏ وسار في المراسم: صلاة المسافر 
ص 25 وابن ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 78 والعالامة في القواعد: 
شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

(؛) نقل الاجماع في الانتصار: صلاة المسافر ص 047. وظاهر غنية النزوع-اقسام الصلاة 
ص 117 4/, والمهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 485 . 

(0) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص 618 . 

(1) الكافي: باب صلاة المالاحين والمكارين ح ١‏ ج ”اص 476. الخصال: باب الأربعة 
ح١1١٠١‏ ص 2051, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة المسافر ح " ج 8 ص 180 . 

(0) انظر الوافي: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ لاص .١10‏ 


اغقبا عدا كوئه كتين السقن فى لقعي بح حت و /1141 


وفى المختلف7" وغيويه" اله يمفى المكارى #ويكده عددهما عا 
فى الح الدررون, كنا امود | بك وابحكا وى لبور ند ا عدن 
أبي بكر الأنباري”* من أنه من أسماء الأضدادء فهو بمعنى المكاري 
والمكتري ؛ ضرورة عدم إمكان إرادة الثاني منه في الصحيح . وقد 
عرفت أنه لا وجه للجمع بينه وبين المكاري على الأوّل. 

بل قد يقال: إِنّه مما ذكرنا في تفسيره يعلم إرادة أمين البيادر وهو 
الذي يبعثه السلطان يحفظها _من الاشتقان , كما عن أهل اللغة/ النصٌ 
عليه , لا البريد كما قيل”"؛ بل ربّما توهم من ظاهر الصحيح. 

لكنّ الظاهر ان تفسيره بذلك من الصدوق لا الرواية ؛ إذ يبعّده مع 
أنه خلاف المنصوص عليه من أهل اللغة أَنّه يغنى عنه لفظ الكريّ ؛ إذ 
هو البريد أو ما يقرب منه. 1 

لا يقال: إن اللإتمام في الاشتقان _بناءً على التفسير المزبور -من 
حيث إِنه من عملة السلطان » لا ممّا نحن فيه من كثرة السفر. 

نا تقول: مع أنه لا بأس فيه بعد تسليمه - يمكن أن يقال بظهور 
الصحيح في أن إتمام الاشتقان لعمليّة السفر حتّى لو فرض كونه على 
)١(‏ مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج “اص .٠١6‏ 
(1) كرسالة علي بن بابويه على ما تقله في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 389/781 . 
(؟) المصدر السابق: ص 7717 . 
(؛) الاضداد: ص ١99‏ رقم (17؟1) . 


(6) مجمع البحرين: ج اص /؟ (شقن) . 
(1) كما في من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١/6‏ ج ١‏ ص 455. والبيان: 





.1 جواهر الكلام (ج )١5‏ 
رجه محلا كمالو قير على ذللشامثلا جل :سكن وفصوى نضوصةة 
الصحيح المزبور في ذلك. 


وكيك كان فقى ا ختر كن لضا فى لكل ور لمكا رو الجبتال النان 
يختلف وليس له مقا يتم الصلاة. ويصوم شهر رمضان»'". 

وخبر على بن جعفر عن أخيه موسىلىِةٍ عن أبي عبدالله لق قال: 
زرا ضعانن ال يتمّون الصلاة فى سفنهم»!". 
ولاعلى المكارى والجمّال»7". 

ومني | بها فى قا دون لسفلة عن لتحيو يرال عر ايده 


عليهم تقصير ؟ قال: لا بيوتهم معهم »(. 
والمرسل عن الصادق لَه : «الأعراب لا يقصّرون؛ وذلك 2 


منازلهم معهم»!”. 


.١١8 ج ؛ ص‎ ١ الكافي: الصيام / باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١8 تهذيب الأحكام: الصيام / باب /ا0 ح 4 ج 4 ص‎ 
.184 ج 8 ص‎ ١ صلاة المسافر ح‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح 1 ج 7 ص 197, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب صلاة المسافر ح لاج 8 ص 486 . 

(؟) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح ؟ ج “اص 477. من لا يحضره الفقيه: باب 
الصلاة في السفر ح ١717‏ ج ١‏ ص 4175. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر 
حةاج لاص 80غ2. 

(؛) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 4 ج ” ص 458. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 735 الصلاة في السفر ح 71 ج ا ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 0 ج 8 ص 1806 . 

(0) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 0 ج ا ص 4737., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 8 ص 5817 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر فى التقصير ...  .‏ سس ع 


وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه 8 : «سبعة لا يقصّرون: الجابي 
الذي يدور في جبايته » والأمير الذي يدور في إمارته » والتاجر الذي 
يدور في تجارته من سوق إلى سوق .ء والراعي » والبدوي الذي”" 
يطلب مواضع القار ومنبت الشجرء والرجل الذي يطلب الصيد يريد به 
لهو الدئياء والمحارب الذي يقطع السبيل»'"... إلى غير ذلك من 
النصوص الدالّة على المطلوب. 

لكنّ ظاهر ما سمعته منها أنّ عدم تقصير الأعراب ليس لاندراجهم 
فى هذا العنوان المعروف بين الأصحاب » بل لأنّ ذلك باعتبار كون 
بيوتهم معهم » وعدم قعر معلوم لهم متخذ على الوطنيّة » وحينئذٍ صار 
هذا السفر منهم ليس سفرا حقيقة » بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما 
عاشوا في الدنيا. 

ومن هنا يعلم أَنّه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها ما لا 
يندرج في الحال الأُوّل يترخّص ؛ لإطلاق الأدلة. 

نعم قد يتوقف في ترخص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه 
من جهة النبت ونحوه؛ وفرض بلوغ المسافة بينه وبين ما أراد اختياره 
من خصوص ذلك المنزل ؛ لاحتمال عدم عدّ مثل ذلك بالنسبة إليه سفرأً 
اراس ا اا الب كوس 
القطر, ؛ مع أن ان الأقوف فيه الترخض أيظا ؛ لإطلاق الأدلة المقتصّر في 


. كذا في التهذيب والوسائل. وفي الفقيه: والذي‎ )١( 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١8١‏ ج ١‏ ص .44١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب "3 الصلاة في السفر ح "5 ج ”اص .,5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ منابواب 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: مصر . 


ا يت عي ا ل يا ا تج قل | ان الكلام (ج 1) 


تقييدها على المتيقّن » وهو الأوّل. 

كما أن نّ ظاهر التعليلٍ للإتمام في المكاري ونحوه بأنّه عملهم , 
ووصفِِ والجمّال بالاختلاف ء الترخّصٌ لو أنشأوا سفرا للحج ونحوه مما 
لا يدخل في المكاراة ونحوها من أعمالهم ؛ اقتصاراً في تقييد الأدلّة 
أيضاً على المتيقّن. 

لا أنه يشترط في إتمامهم كراؤهم للغير ؛ فلو حملوا أمتعتهم 
وعيالهم من بلاد إلى بلاد كان اختلافهم فيما بينهما ترخّصواء بل المراد 
إنشاؤهم سفراً لا يعد أنّه من عملهم الذي كانوا يختلفون فيه كما لو 
قصد مكاري العراق حي البيت الحرام أو زيارة مشهد الرضاءكة » وكأنَ 
إيكاله إلى العرف أولى من التعرّض لتنقيحه. 

ما من كان مكارياً في مكان مخصوص ثمّ كارى في غيره ممّا لم 
يكن نسفدا !لفك راةالدمولا لضفه بعاد دكمى عتده فظن الكو (ايكوريينا 
في الأماكن القريبة إلى بلاده ممّا يبلغ مسافة , فكراها إلى الشام أو إلى 
حلب أو إلى الحج ونحوها ممّا لا ينبغي مكاراة مثله فبها فالظاهر أنه 
تم أيضاً ؛ الضذى: 

وما الموفنا في الكافي: (... المكارى إذا جد بهالسير فليقصٌر...»”". 

كالصحيح عن أحدهما غ8 : «المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير 
فليقصرا»”". 


. (اتن)‎ ١ ص‎ ١ الأتان: الحمارة, والجمع آتن وأئْن وأئّن. لسان العرب: ج‎ )١( 
١ الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ذيل ح ؟ ج اص 477, وسائل الشيعة: باب‎ )1( 
. 3١ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص‎ 
الأمقضان الماة/‎ 1١0 تهذيبالأحكام: الصلاة/باب7؟ الصلاة ة فيالسفر ح 77 ج7؟ ص‎ )( 
.41١ من أبواب صلاة المسافر ح ١ج /ص‎ ١1 ص 7717, وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 7١ح نج‎ 


اغخياز كقدم كوئه كتين السئن فى اللفضير بح سس نس سج هس سيين 8 14 


والآخر: «سألت أبا عبداللهليةٍ عن المكارين الذين يختلفون, 
فقال: إذا جدوا السير فليقصّروا|»2". 

فلا يراد منها إنشاؤهم السفر غير المعتاد لهم وإن حكي عن 
الذكرى”"؛ ضرورة كونها عنه بمعزل , ولاكون التقصير لقيام العشرة كما 
في المختلف””"» أو عدم تحقّق أصل الكثرة كما في الروض**؛ بل 
المنساق منها إرادة نيذه السير لهم و العنت افيه اونا ياوا المدرلية 
منزلاًكما نصّ عليه في الكافي بعد المرسل السابق. 

تبحب حبغز طرسها »لعدء يوز عامل بها من الطائفة عدااما بظهر 

من الشيخ في التهذيب”" والاستبصار”" من العمل به على الثاني , 
كا لدت عه ها د كا: عن الكليني أيضاً بمرفوع محمّد بن عمران 
الأشعري”" عن أبي عبداللهئِة : «الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير 


فليقصّرا فيما يبن المنزلين » ويتما في المنزل»'"/» وربيما مال إليه أ إلى 
ما يقرب منه سيّد المدارك!" والمقدس البغدادى!١"‏ 


)١(‏ تهذيبالأحكام: الصلاة / باب؟؟ الصلاة فيالسفر ج8١‏ جاص ,5١6‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب ١717‏ ح1 ج ١ص‏ 7177 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاةالمسافر ح "ج/ص .41١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 508 . 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج 7 ص ٠١7‏ . 

(؛) روض الجنان: صلاة السفر ص .59٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ذيل ح 78 ج 7 ص 5١0‏ . 

(1) الاستبصار: الصلاة / باب ١717‏ ذيل ح 7 ج ١‏ ص 357 . 

(/) فى المصدر: عمران بن محمد بن عمران الأشعري . 

اهديب الأحكام» الفلا “بات 39 السلاة ف الستريع ةا اصن 16ل الالستصار لضاف 7 
باب/197٠١س‏ لابج ١ص‏ 175 7. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاةالمسافر ح؟ ج8 ص .193١‏ 

(1) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 101-500 . 

(4) انوع مقطوطاة كحية يا نضا , 





ولعلّه لأنّه مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقيبد . ولما يلاقونه في 
الول مو وفة الحيد ولعت امنا ضبيق لترفتة التعرر يو لاتصراب 
تلك الاطلاقات إلى السير المتعارف. 

كن ال سين حعليف ا ند لذ وده فى 'الخين المويون على ذلك ويل 
أقصاه مساواته للنصوص السابقة في المضمون » فإمًا أن تطرح جميعها 
لقصورها بسبب الإعراض عن تقييد تلك الإطلاقات الممنوع انصرافها 
إلى غيره » أو تحمل على ما ذكرناه ولا مسو الشنائهم السفر الى له 
بدخل في عملهم وصنعتهم عرفاً بتقريب إرادة اتّصال السغر عر 
الحجّ ونحوه -من الجدّ فيها كما عن الذكرى'", وإن كا تيميد عدا ميا 

في الرياض التأمّل في المحمول عليه نفسه. 

قال: «لعدم دليل صالح عليه إل بعض التلويحات والإشعارات 
المستخرجة من جملة من المعتبرة المعذّلة وجوب التمام على كثير 
السفر بِأنّهِ عمله وأنّ ببته معه ء وبعض الصحاح الذي لم أفهم دلالته, 
رفن الاعتما و ضيه بسر وها |سكال ضعي يفيه الحرروع عن مشتضين 
الأدلة العامة ع والاحتياط ف بنبغي تركه في المسألة»7. 

وهو عجيب ؛إذ ليس دليل أعظم من قصور أدلّة كثير السفر 
عن تناوله لدان سود على متتعى ماد اليا لتر قن كل عادر 
مضافا إلى ما سمعته منّا ومنه من التعليل وغيره» وإلى تصريح غير 
واعخسد من الاصيحان "ا بدمى غير اشكال بتر دسا هي 








. 508 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 77؟ . 

(؟) كالشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج١‏ ص ؟١5,‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة السفر ج7 ص 597 7914 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر قي التقصير ل ببسب 8# 


ابن (أبي]" جمهور الإجماع عليه في غوالي اللآلي”". 

وكذا قضيّة التعليل بالعمل والاختلاف المزبورين عدم وجوب 
التمام على مثل الذين يحملون الحجيج من العراق أو الشام المسمّين 
بالحملداريّة في عرفنا وإن اتقذها ضر ند ومعافا ؛ لعدم صير ورته 
عملا بالنسبة إليهم؛ وعدم دخولهم -بسببه تحت شيء مما سمعته في 
النصوص من المكاري والجمّال ونحوهماء بل أقصاه اتخاذهم ذلك 
عملاً في أشهر الحج وما يكنفها من الشهور, على أنّهم ممّا يقيمون في 
بلادهم كلّما رجعوا أشهراً فلا مخرج لهم حينئذٍ عن إطلاق ما دلّ على 
انحات قفد النسافة النضن: 

بل قد يشهد له أيضاً خصوص خبر ابن جزك قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن الثالث نئِلا: :أن لي جمالاً ولي قوّاماًعليها » ولست أخرج فيها إلا 
في طريق مكنّة لرغبتي في الحج . أو في الندرة إلى , بعض المواضع » فما 
يجب علي إذا أنا خرجت معهم أ أعمل 1 سيج عدا التقصين انين 
الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع له : إذاكنت لاتلزمها ولا 
تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور»”". 

نعم قيل!*) في الذين يحتملون الأعاجم من بلادهم ويرجعون بهم 
إليها حتّى يذهب في كل حجّة عامّة الحول إلا قليلا: إِنه يجب عليهم 
التمام إذا لم يقيموا عند أهلهم عشرة أيّام, ولعلّه لصدق العمليّة فيه 


)١(‏ ساقطة من جميع النسخ 

(؟) عوالي اللآلي: القسم الثاني / في الصلاة ج ‏ ص ٠٠١‏ (الهامش) . 

() الاستبصار: الصلاة / باب/37٠١س ٠١‏ ج ١ص‏ 7178, من لايحضرهالفقيه: با بالصلاة ف يالسفر 
اح ١7174‏ ج١‏ ص 44١‏ وسائلالشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ؛ ج8/ ص 485 . 

(8) الكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك . 


ل ل | حار جو اشن اكلام 20 315 


وظهور اندراجه في صوص المقام كما و دامع 

وكذا قضيّتهما أيضاً اعتبار كون السفر عملا لهم في الإتمام , 57 

كان التردّد فيها دون المسافة عملاً له ترخص لو أنشأ سفراً ؛ لإطلاق 
الأدلة أيضاً. 

ولعلّه على هذا يحمل خبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم ١ه‏ 
عن الذين يكرون الدوابٌ يختلفون كل الأيّام » أعليهم التقصير إذا كانوا 
فى سفر؟ قال: نعم»!" كخبره الآخر'" بتفاوت يسير » ورثما يومئ إليه 
قوله: «إذا كانوا في سفر» ؛ ضرورة إشعاره بأنّ ذلك الاختلاف منهم 
عر ار 

امسات ايان ولا من إنشاء المكارئ مغلا سفرا ليه 

أو غير ذلك مما لا ينافى ٠‏ ما تطابقت عليه الفتاوى وباقى النصوص 
من إتمام من كان عمله السفر من غير فرق بين المكاري والجمّال 
والكريّ وصاحب السفينة كما في خبر علىّ بن جعفر المتقدّم”' -_ملاحأ 
كان أو غيره كما نصّ عليه فى المسالك!»؛ بل لعل المراد بالمألاح في 
النصوص السابقة ما يشمل كل عامل بالسفينة , لا المشتغل بجها 


الصلاة اناك 7 4 ١ص‏ “18, م : بات 500 صلاة ساف 
١)‏ 2 الأحكام: 5 / باب 7و6 الصلاة في السفر ح 5ج 0 3١1١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب بقن 2ك 2 ١١ص‏ 7 وسائل الشيعة: باب ؟ ١‏ من ابواب صلاة المسافر 
ا 
(؛) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 7114. 


اعتيار عدم كونه كثير السفر و في التقصير _ ل سه 2 


خاصّة كما في عرفنا ؛ إذ كثير من السفن لا تحتاج إلى جر كالمراكب 
البحريّة وغيرهاء مع أَنّه لاكلام في أن عمّالها يتمّون -وبين غيرهم ممّن 
يكون عملهم السفر كالتاجر الذي يدور في تسجارته من سوق إلى 
سوق بحيث صار ذلك عملاً له وحرفةً يستعملها في تمام سنته » ولعلّه 
الذي يسمّى في عرفنا بالساساني. 

أمّا إذاكا: ن يستعمل ذلك في الصيف دون الشقاءه اويا لكين » ففي 
إتمامه وقصره وجهان» ينشان: من إطلاق الدليل؛ وصدق العمليّة له 
في هذا الحال مع الكدالافة ذهايا وإنابا متكدرا ««وهق أن المتيقن الأول 
فيبقى غيره على أدلّة القصر , والأحوط له الجمع. 

لا يقال: إِنْه كأمير البيادر وأمير الفلاليح والشحنا”" والجابي للخراج 
ونحوهم ممّن لم يكن عملهم متّصلاً تمام السنة» بل هو في أوقات 
دون اوقات. 

لاحتمال الفرق: بِأَنّ وضع هذه الأعمال على هذا الحال ؛ إذ عمليّة 
كل شيء بحسب حال ذلك الشيء ء بخلاف التاجر ونحوه. 

وبالجملة: المدار على صدق كون السفر عملاً له كما هو ظاهرٍ 
تلك النصوص السابقة , لا أنّهِ اتّفاقيَ له ون كان ن قد تواصل سفره كثيراً 
لكلةالد ركو عق وجوه تكاذم عمد لنتموكا يسدق عنليه أنه عبيل: 
السفر ء هذا. 

ولكن في الروض'" ‏ بعد أن حكى عن الأصحاب عدّهم في هذا 
)١(‏ كذا في النسخ. والذي عثرنا عليه في اللغة: «الشحنة». قال في تاج العروس (جة ص ١0١‏ 

0 0 اد 0 لا 


روس ااه : صلاة ا 053 


ب م أ ا 2 ا د علخو | لقن الكلام (ج )١‏ 


كم ط مثل البدوي والتاجر والراعي والأمير -أشكلهم فا نهدن 
نضمّنت النصوص ذكرهم لكن لا دلالة فيها على أ نإتمام هؤلاء لكونهم 

وض لسار بل الظاهر أَنّه لعدم قصدهم المسافة غالباً 0 
لا.يصدق عليهم أصل السفر» ويرشد إليه: أن نصوص المقام قد اشتملت 
على مثل المحارب واللاهي بالصيد ممّن هو معلوم كون الاإتمام فيه لغير 
هذا الشرط. 

وفردكه ترف سار ف فرصو 1 اماج تن ترصن البكس فجي 
إذاكان اعمالهم تلك في المسافة , وإلا فبناءً على ما ذكر فلا خصوصيّة 
لهم بذلك. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك أَنّ عنوان هذا الشرط بذلك -أي 
لجان النش عملا كنا هو المتسادمن مجفوع العصوص وعاافه 
الأستاذ في بغية الطالب'" -أولى ممّا في المتن وغيره'" من أنه أن لا 
يكون سفره أكثر من حضره. 

ذو -مع خلوٌ النصوص عنه , وإجمال المراد بالأكثرية ٠‏ بل هي 
على بعض الوجوه غير معتبرة قطعاً ؛ بل قد يكون المكاري فضلاً عن 
غيره حضيرة اكذوومق بيلئرة ا ويميينا وا + كما او كأ وس كانه النق فاده 
يام والحضور عند أهله دون العشرة ‏ يقتضي وجوب التمام على من 
افق أكثريّة سفره على حضره وإن لمكن عملا لدوولة دليل مويل 
ظاهر الأدلة خلافه. وإنكان قدتوهمه بعض عبارات القدماء كالسرائ ”" 


)١(‏ مخطوطته غير متوفرة افا 
)1( تقدم في أل هذا الفرع الاشارة الى ذلك . 
(9') السرائر: صلاة ة المسافر ج ١ص‏ 6١#لاو8؟؟.‏ 


اعتبار عدم كونه كثير السفر قي التقصير # ب ب ك3 


وقيرها اويل وهضق غبارات العا حرين كالروظ ةا اوهيها: 

علد لذ عد ل فى التعنى ها ما قبا اكاتصق التغير ود افهوهذا 
القترطة يع أ حكامعن المنيد" وشير !"ا وطن هنيد ا لد يقتضى 
الإتمام لمن أقام عقو وبال شين ول كله احويف شاه رار 
قيّد ذلك بأ وح فى عكر لمر بق حدر لخر السفر اعتبار»'", 
والتتحسة التعبر عنة بان اكوم قن يلزهها | لانماء سفرا. 

تكله كناتوس قدمن الامال :وا مخا لخي الغر اق ماله مخقى . 
بل لعل ما عدل عنه من التعبير أولى منهء خصوصاً إن قلنا بإرادة من 
عبّر به منشئيّة كثرة السفر إمّا لأنّه عمله وحرفته كالمكاري والملاح ‏ أو 
ان تلك عادته » بل قيل: إن كثير السفر حقيقة متشرّعية فيمن كان عمله 
السفر كما جزم به في الروض”". 

إلا أن الإنصاف أنّ ما ذكرناه من التعبير أولى وأوفق بظاهر 
النصوصء لكن ينبغي إخراج البدوي عنه, كما أ: شرنا سابقاً في أن جهة 
إتمامهم كؤن ييؤتهم معهم لا عملثة السقر» مع إمكان إذرا نجهم فيه أيضا. 

نعم اعتبر الفاضل في الرياض مع ذلك تكرّر السفر وكثرته » من غير 
فرق بين المكاري والملاح ونحوهما ممّن ورد فى النصوص ‏ من 
)١(‏ كالنهاية: الصلاة فى السفر ص ١77‏ . 
10 اروف النهرقه ضاذة السناف ع اسن 01 
(9؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 7/89 . 
(4) المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 45 . 
(0) تقدم في أَوّل هذا الشرط ذكر بعض المصادر التي عبّرت بذلك . 


(1) المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟' ص ١غ‏ . 
(/0) روض الجنان: صلاة السفر ص 789 . 


ابس ا تي بس تقو انزو الكلقة ١‏ 6 


التاجر والامي دويق قيرهه فحن يكون السقر غملهء قال«وفلو 
صدق وصف أحد هؤلاء ولم يتحقّق الكثرة المزبورة لزم التقصير. 
خلافا للحلّى١"‏ فحكم بالتمام فيهم ؛ لإطلاق الأدلّة (من النصوص 
والفتاوى)!(" بوجوب التمام على هؤٌلاء (ولقيام اتخاذهم ذلك صنعة 
ار ا ب 
ال ل ا 210 0 
فيهم » فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام وإن لم 
يصدق وصف احد هؤلاء » وبالعكس على ما عرفت -مقدوح بلزوم 
حمل المطلقات على الغالب الشائع منها ؛ وهو من تكرّر السفر منه 
مراراء لا من يحصل منه في المرّة الاولى. ومنه يظهر ضعف ما في 
المختلف! من حكمه بالإتمام في السفرة الثانية مطلقا. 
ولجماعةٍ فجعلوا المدار في الإتمام على صدق وصف أحدهم ء أو 
صدق كون السفر عمله » ومنهم الشهيد في الذكرى» إلا أنه قال :(وذلك 
نما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخذلها إقامة عشرة , كما صرّح 
به الحلّي" في متّخذ السفر عملا" 
.وفيه: ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أنّ وجوب التمام على 
هؤلاء إِنْما هو من حيث كون السفر عملهم » فلا وجه لجعله مقابلاً. 
)١(‏ السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١54؟.‏ 
(؟ و؟) هاتان العبارتان من السرائر. لا الرياض . 
(4) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ”اص ٠١9‏ . 
(0) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 719-778 . 
(1) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 708 . 


اعقبار عدم كوثه كثير السقر قي التقصير سسسب ب ةع 


ئمٌ إن دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرّد السفر في الثالثة 
ممنوعة ؛ إذ قد يحصل السفر زائدا عليها ولا يصدق أحدهما كينها 
لو اثفق كثرة ة السفر مع عدم قصده إلى اتخاذه غها رمك عضر لي 
كما صرّح به بعض متأخّري أصحابناء ٠‏ فقال بعد نقل الأقوال :“(وإذ 
قد عرفت أن الحكم في الأخبار ليس معلّقاً على الكثرة » بل على 
مثل المكاري والجمّال ومن انّخذ السفر عمله . وجب أن يراعى صدق 
هذا الاسم عرفاً »فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة الم يعاق 
حكم الإتمام)7". 

ريع الترات اللي صدي المتوان كاد نمام فيها فوا 
ولو صدق ؛ لما مرّ من لزوم حمل المطلقات على المتبادر» وليس إلا 
من تكرّر منه السفر ثلاثاً فصاعداً» ويمكن أن يكون مراد الشهيد فى 
اعتباره التعدّد ثلاثاً هذا. 

ابي 7 
ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه»”" 
انتهى. 

وفيه: ‏ بعد الغضّ عن بعض ما ذكره أنه لا وجه لاعتبار تثليث 
السفر بعد صدق العمليّة كما هو ظاهر ذيل كلامه بل صريحه ؛ ضرورة 
ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في أَنّ مدار الإتمام ذلك كماانا 
ظاهرة أو صريحة في أنه متى تحقّق صدق اسم واحد من المكاري 
والملاح ونحوهما عرفاً صدق عليه أَنّه عمله السفر قطعاً. 


.2٠ ما بين القوسين من كلام ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١( 
. 71 - 4576 (؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ 


0 0001 الكلام (ج غ١)‏ 


بل“يمكن منع اعتبار التثليث المزبور في تحقّق أصل العمليّة أو 
الفكاز ضرفا ٠‏ بل ينبغي القطع بعدم اعتبار الرجوع إلى بلاده في ذلك ؛ 
إذ لو بقي مدّة طويلة يعمل في المكاراة ذهاباً وإياباً إلى غير بلاده صدق 
عليه الوصفان المزبوران قطعاً بل قد يقال بعدم اعتبار الرجوع في ذلك 
يننا كما لو كا رك الى منتصيك رشيف 
بل استظهر المقدس البغدادي'! " تحقّق وصف المكاري ونحوه بأوّل 
سفرة إذا أتبع الدوابٌ وسعى معها سعي المكارين » وهو لايخلو من وجه. 
واوتتفعتة ركاه إلى العرف كما حكاه عن ذلك المتأخّر من بعض 
أصحابناء ولا فرق بين أن يتحقّق في العرف صدق كون السفر عمله أو 
كونه مكارياً ونحوهء بناء على م سيان من الاد رم سين الحدؤومين 
بالنسبة إلى الثاني » ومفهوم الأَوّل أعمّ من الثاني ؛ إذ قد يتحقّق فيمن لم 
بندرج في شيء من هذه المفاهيم »كما هو واضح. 
ولعل الشهيد أراد ذلك » لا أن مقصوده المقابلة كى يتوجّه عليه ما 
عقف كنا رمك لين ماو رهيا تدمع عبار البدا دربم أصعاننا 
الذي نقله الفاضل المزبور في ذلك , ومن المعلوم إرادتته ما ذكرناء 
والأمر سهل بعد وضوح المطلوب. 
ومن ذلك كله بظهراك مافي قو ل المصتئف: « وضابطه: 71 ن لا يقيمفي 
بلده "ا عشرة أَيام؛ فلو قام'" أحدهم عشرة ثم نشأ سفر قصّر » 
ضرورة عدم كون ذلك ضابطاً لكثير السفر ؛ إذ لا يخرج عرفاً المكاري 
ارس 201 بأبدكا : 
(؟) في نسخة الشرائع: «ببلد» وفي نسخة المسالك: «في بلد». 
(؟') في نسخة الشرائع والمسالك: أقام . 








اعتدانة عدخ كانه كقير السك اف اللعاين ويسم ب يي سي 414 


وغيره ممّنعمله السفرعن صد ق هذا العنوان بإقامة المدّة المزبورة ن. 

اللّهم إلا أن يريد الإشارة بذلك إلى الاكتفاء في تحقّق الكثرة 
بالسفر تين اللتين لم يتخلّل بينهما إقامة العشرة كما فهمه الشهيد الثاني 

فى الروض من عبارة الفاضل!", قال ل: «فإن من سافر مرّة ولم يقم في 
بيدا يسائر ساي علد اندرو رعيطر اي لان انر 
لم يفصل بينها وبين الأوّلتين بعشرة أيّام". 

لكن قد عر فت أن ]سيق بيع سيار شرن سال إنْما المحكم 
العرف. 

ومنه يعلم سقوط ما أطنب فيه في الروض من بيان تحقّق تعدّد 
الوق اهم ذا ل دومح وريه البستتر ابت رورضر لشمن 5 مشر الى لله 
اوها فى حكيه ةقان ذلك انفضا مهما حت وشر ع . 

وهل يتحقّق بالانفصال الشرعي خاصًة , كما لو تعدّدت مواطنه في 
السفرة المّصلة بحيث يكون بين كل موطنين منها والآخر مسافة» أو 
نوى الإقامة في أثناء المسافة عشراً ولمّا يتقها؟ وجهان: من تحقّق 
ا ؛ وهو أقوى من الحسّي في أمثال ذ ونه 

شترطت المسافة » ومن عدم صدق التعدّد عرفاً. 

هذا كلّه إذا كان في نيّته ابتداءً تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين , 
ما لو عزم على الوطن الأوّل خاصّة فلمّا وصل إليه عزم على الآخر 
فاحتسابهما سفرتين أقوى » وعلى التقديرين لا فرق بين كون السفرة 
لكا ققاصوت المقضدار لذ 


. 750 ص‎ ١ ارشاد الأذهان: صلاة السفر ج‎ )١( 


اامبسب يي يج ا بيو شر لكا 1 


ورجّح الشهيد في الذكرى”" تعدّد السفرات في صورة الإقامة وإن 
لم تكن الإقامة في نيّنه ابتداء» وفصّل في الوطن وأوجب التعدّد مع 
تجدّد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتحاد مع قصد التجاوز 
ابتداءً » وهو حسن. 

والفرق بين موضع الإقامة والوطن: أن نيّة الإقامة تقطع السفر حسّاً 
5 عاء والخروج بعد ذلك سفرة جديدة , بخلاف الوطن فإِنّهِ فاصل 

قرعا لاعن مواد كان ن الخروج بعد أحد الأمرين إلى وطنه الأوّل - 

بمعنى العود إليه -ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان. 

وهل يشترط في فصل نيّة الإقامة الصلاة تماماً ٠أم‏ يكفي مجرّد 
للق يفول الاوك ؛ لتوقف تمام الفصل عليه » ومن ثمٌ كان الرجوع 
عن نيّة الإقامة قبل الصلاة موجبا للعود إلى القصر , وهو يدل على عدم 
تماميّة السبب الموجب للقطع , ولما تقدّم من أن الفارق بينه وبين 
الوطن هو قطع السفر الحسّي , ولم يتحقق. ووجه الثاني: انتقال حكم 
السفر » ومن ثم وجب اللإتمام مادام كذلك , وللرجوع حكم اخر»”". 

وأنت خبير _بعد الاحاطة بما قدّمناه _بضياع هذه المتعبة بعد الغضّ 
عمّا في بعضها في نفسه , فلاحظ وتأمّل. 

ومنه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذٍ من عدم إقامة كثير السفر في 
بده عتفرا ا شرطا في الاستمرار على التمام كما هو المشهور بين 
الحا" ""شهرة كادت 'تكوق اجماعا بل في المدارك وعن غيرها 


. 7501/ ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 789 .79٠‏ 

(9) كما في المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 481. ورياض المسائل: شروط صلاة 
المسافر ج ؛ ص 158 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر فى التقصير ‏ ب ب لاع 
1 مقطوع به في كلام الأصحاب تارة؟"”, وأنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق 
عليه أخرى"" ٠‏ بل عن المعتبر'" نفي الخلاف فيه ينهم » بل في شرح 
المقدس البغدادي “أنه حكى الإجماع عليه غير واحد. 

وهو الحجّة التى يجب بسببها الخروج عن إطلاق أدلة التمام: 

مضافا إلى قول الصادق ني في صحيح عبدالله بن سنان ن على مأ في 
الفقيه: «المكاري إن لم يستقرٌ في منزله إلا خمسة أو أقل قصّر في سفره 
بالنهار, وأ: تمّ بالليل » وعليه صوم شهر رمضأنء وإن كان له مقام في 
البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيّام أو أكثر » وينصرف إلى منزله ويكون له 
مقام عشرة أَيّام أو أكثر » قصّر في سفره وأفطر»7* 

وخبر يونس عن بعض رجاله عن الصادق يي '" قال: : «سالته عن 
حدّ المكاري الذي يصوم ويتمٌ؟ قال: أيّما مكار أقام في منزله أو في 
البلد الذي يدخله أقل من عير ةناد وجب عليه التماء زالضاء ذا 
وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيَام 
فعليه التقصير والإفطار»””". 

والصحيح المتقدّم سابقاً في صدر البحث الذي وصف فيه المكاري 


. 105 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 7"اغ . 

(:) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١77‏ ج ١‏ ص 819 وسائل الشيعة: باب 
"من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 8 ص 484 . 

(1) كذا في التهذيب والوسائل. وفي الاستبصار رواه مضمراً . 

(/) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 61 ح ١4‏ ج 4 ص .1١5‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١97‏ 
اح 17ج ١ص‏ 8؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج / ص 488. 


حب حي ل حي يي يك فو | شر الكاذام لخ 8 )١‏ 


والجمّال بِأنّه الذي يختلف وليس له مقام ؛ إذ المراد بالمقام فيه الإقامة 
عشرا إجماعا كما في الرياض ء قال: «إذ لا قائل بوجوب القصر"" 
لان قباد نان عراها على أنّها هي المتبادر من مثل هذه اللفظة 

فى النص والفتوى بشهادة التتبّع والاستقراء»'". بل 1 منها مطلق 
المقام لم يتحقّق موضوع لكثير السفر غالبا إن لم يكن أصلاً ؛ لعدم خا 
أحد من أفراده من إقامة اليوم واليؤمين والساعة والساعتين, هذا. 

مع انجباره بتلك الشهرة العظيمة المعتضدة بالإجماع ونفى الخلاف 
الننا عون كاتكبا رن العيرين الازاتيو د لفاسنيد ا ودلاله دن أن 
اشتمال أَرّلهما على ما لا نقول به من الاكتفاء بالخمسة فى التقصير 
نهارا دون الليل ودون الصوم ‏ بل وعلى ما لا يقول به أحد من الاكتفاء 
في ذلك بالأقل من الخمسة ولو يوما أو ساعة لا يخرجه عن الحجّية 

نعم قد يناقش فيه: بظهوره باشتراط القصر والإفطار بالإقامة فى 
المكانية ونا ضظرانفة لزه رواه في التهذيب'" بسند غير معتبر بغير 
هذا المنن » فأسقط فيه قوله: «وينصرف» إلى قوله: «قصّر فى سفره 
وأفطر» فحينئذٍ لا يكون فيه دلالة على الإقامة في بلده. 

لكن قد تدفع الثانية: بأَنّ مثله لا يعدٌ اضطراباً » ويستفاد حكم البلد 


حينئزٍ بالأولويّة الواضحة. 


(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 5717 . 
(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح +١٠‏ ج ا ص 7١؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب امن أبوَات صلاة المسافر ح اج 6/)ص 4 


اعجار لق واه كي البلا الى اللطعم سصيب ‏ بح سب يس وج وه 88 4 


والأولى: ‏ خصوصاً بملاحظة المرسل الآخر ومتنها في التهذيب» 
ومعلوميّة عدم اعتبار ذلك بين الأصحاب ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
الإقامة اللاحقة في التقصير السابق بِأَنّ المراد اعتبار ذلك في التقصير 
والأقطا وقهانا وإنانا. 

ومنه يعلم حينئذٍ أن أقامة العشرة ة تخرجه عن حكم كثير السفر فى 
السفرة الأولى خاصّة كما صرّح به في الس كر ا و لبي ار 
والرياض"'" وبغية الطالب!4إذا لم تنقطع بإقامة العشر. 

خلافاً لبعضهم”” فاعتبر في رجوعه إلى حكم كثير السفر حيئئز 
السفرات التلانة :و لعله لزعمه إخراج الإقامة المزبورة إتَامدعن 
الموضوععء فلا يعود حينئذ إلا بما أثبته له ابتداءً من الدفعات 4 
التي لم يتخذّلها إقامة عشرة مثلاً. 

ونةعيفانا ال ماسم سانا من عدم اعتبار ذلك في الابتداء - 
اهن الواد ضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع » فيبقى حينئذٍ فيما 
عدا السفرة الأولى مندرجاً في إطلاق ما دل على التمام الذي يجب 
الاقتصار في شيددكلن المقدى و وهو التيفرة الأول 

على أن استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه 
لامعارطن له.هنا ؛ إذ فعارخة ذلك كله باطلاق ها دل عنلى التقصين 
بإقامة العشرة الذي من المعلوم عدم إرادة الإطلاق فيه » بل هو أشبه 


(5) لجار صل اقفرم الى انا ةا 

(1) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 507 . 
(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ص .285١‏ 
(؛) مخطوطته غير متوفرة بأيدينا . 

(0) كالشهيد في الذكرى: شروط القصر ص 704 . 





5-3 جواهر الكلام (ج )١‏ 
شيء بالمقيّد بالمجمل يقتصرفي معارضته للإطلاق الأول على المتيقن - 
كماترى. 


ونحوها معارضة استصحاب حكم الإطلاق الأَوّل بحكم الإطلاق 
الثاني ؛ لوجوب الاقتصار في الخروج عن حكم اليقين الأوّل بيقين, 
ويس بكو إل الننثرة الأول ؛ فتأمّل. 

ولا فرق في إقامة العشرة ة بين البلد وغيره ؛ للصحيح والمرسل 
الناشيى: الستحيرين .هذا أيضا بالنتهرة التحكيه فى الريدا فى ١!‏ إن لم 
كن حا 

لكنّ ظاهرهما كبعض العبارات الاكتفاء بإقامتها ولو بغير نيّة » وهو 
منّجه في البلد » أمّا غيره ففي الروض'" وعن المجلسي”"الإجماع على 
اعتبارها فيه ولعلّه لأنّه بها يكون محل الإقامة كالمنزل؛ وبدونها 
كأشاء المينافة وافتجه حيقد تقبيد الجر بن بيات 

بل الظاهر اعتبار عدم تخلّل الأقلّ من المسافة فى أثنائها بناءً على 
إبطال ذلك حكم العام إذا له يعرم على إقاطظا ششيرة مستدائقة + ما ينا 
على عدم تأثير ذلك في حكم الإقامة وإن لم يكن من نبّته الإقامة 
المستانفة فلا يقدح هذا التخلل حينئذٍ في القالها في الاجتزاء بالتلفيق » 
وإن قل المفتي به هناء بل في الروض: «لم أقف على مفتٍ به من 
)١(‏ رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص 4758 . 
(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 79١‏ . 
(؟) كتبه المتوفرة بأيدينا ليس فيها هذا المطلبء ونقله عنه في رياض المسائل: شرائط صلاة 


المسافر ج ؛ ص 455 . 
(غ) كذأ في المعتمدة, وفي باقي النسخ: بهما . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر و في التقصير  -‏ سسب 5 


الأصحاب عدا ما حكي عن المحقّق الثاني!", لكنّه متّجه»!", وجزم به 
في ظاهر الروضة”" او صريحها. 

ضرورة كونها حينئذٍ كالعشرة في المنزل التي لا تحتاج إلى نيّة ولا 
يقدح تخلّل ما دون المسافة بينها ولو بقي أَيَاماً؛ لإطلاق الخبرين : 
فيجزي الملفق حينئذٍ , كالعشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين يوما التى 
بها يكون غير المنزل منزلاً» فلا يشترط حينئذٍ في العشرة الحاصلة 5-5 
نوريا ناسو سوط "لمبريوية إلله إطلؤق اكز خداانا 
للأستاذ في بغية الطالب”" فلم يعتبرها من دون نيّةَ » وهو ضعيف. 

كشسن: اجفمال الأكتفا جاتر هانيع وما مداع اقانة ديه 


> غاين 


بعدهاء بل في الروض: «انّ المحقّق الثاني”" قوّاه»”2 بل فيه أيضاً أنه 
«صرّح به ابن فهد في المهذّب'" مدّعيا أنه المشهور»' عله اصيوو رد 
بالود لكين جوها فيه كا لتر ل اودري ا ا 


2 ب انقطاع حكم كثرة ة السفر ؛ إذ أقصى ما 


. 0١7 جامع المقاصد: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

. تقدم المصدر قريبا‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 717 . 

(؛) كالشهيد الأول في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟١"1,‏ والشهيد الثاني في الروضة 
انظر الهامش السابق . 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ . 

(1) مخطوطته غير متوفرة بأيدينا . 

(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة السفر ج "١‏ ص 0١7‏ . 

(8) روض الجنان: صلاة السفر ص .59١‏ 

(9) المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 181 . 

(١٠)انظر‏ المصدر قبل السابق . 


بقتضي أن يكون ذلك كمنزله الذي قد عرفت توقّف انقطاع حكم الكثرة 
على إقامة العشرة فيه » ولا يكفى الأقلّ حتّى الخمسة فى قصر النهار 
ل و ساك ا سس 1 

ودعو الفرذة بلأنيق يوم كاقامة القرة موف درل اها 
كنيّة الإقامة لاكتماء الإقامة , ولا دلالة في الصلاة تماماً بعده على 
الناني ؛ إذ هي أعمّ منه ومن الأوّل الذي حكى الإجماع في الروض"" 
على عدم قطعد لحكم كثرة ة السفر حتّى يتم ما نواه ول فلا تكفي النيّة 
وان قا تهاها اناما 

فيقوى حينئزٍ اعتبار إقامة العشرة بعد التردّد ثلاثين يوماًء وفاقاً 
للدتووس 5و الرروضن'" والروضة!؟ والوناضن !ذوعن المعو 0 

وكيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة وغيرها ممّا ذكرنا بين 
المكاري وغيره» بلاخلاف محقّق أجده فيه وإن اختصٌ النصّ بالأُوّل ؛ 
لعموم معقد الإجماع , والقطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عمليّة 
السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة. 

ولكن في المتن: « وقيل: ذلك مختص بالمكاري » بالمعنى 
الأعمّ ( فيدخل في جملته الملاح والأجيرا "م 

(و» ازيب 95 الول ظهر'» لاغ فكو بل عدر غير واحد!" 


د وةا تقد نعافيها كره : 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 251 . 

() في نسخة المدارك بدل «الملاح والأجير»: الأجير والجمّال . 

(8) كابن فهد في المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 488غ. والسيد السند في مدارك 
الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 105 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر فى التقصير سس ع 


بعدم معرفة هذا القائل » وأنّه لعل المصنّف سمعه من معاصر له في غير 
كتاب مصنّف » بل في الرياض: «ربّما احتمل أنّه المصنّف»7" 

(ولو أقام خمسة أيَام إقيل» والقائل المشهور نقلاً" 
وتحصيلاً", بل ربّما استظهر من بعضهم”“ الإجماع عليه:8 يتدّ» 
لأطلاق 2011 وحفهوة الحرمل الما ىمو الاتضحا ده وها 

( وقبل > والقائل الشيخ* وابنا حمزةا " والبرّاج" على ما حكي 
عن ثانيهما: ١‏ يقصر صلاته" نهار دون صومه. ويتم د ليلاً > لصحيح 
ابن سنان المتقدم , لكن لم ينص في المبسوط والوسيلة على الصوم. 

ووه ويب رد الول انهه ياصو ل اده ىو قر عدم 
قرورة عور الصكم التوبور عن انقود !|1 د لذ المزيورة و ادل كلانه 
لافلا ربو النتضيير #ابسيي الاعر الى عقيو لتنا على قا لا يق لماه 
اريس الاكتناء لكر ون حيس ريون اران لادان الع اران 
حك عنه لاكت انر رلك اكه سغلة كالفقير ةفد التتصير و لافطا 


. 43١ رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 5954. وروض الجنان: صلاة 
السفر ص 555 والحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 799. 

(؟) قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 75١‏ والعلامة في المختلف: 
صلاة المسافر ج ؟ ص .٠١8‏ والشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟١"'.‏ وابن فهد 
في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١.‏ 

(4) كابن ادريس في السرائر: انظر الهامش السابق . 

(0) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١5١‏ النهاية: الصلاة في السفر ص ١517١١515‏ . 

(1) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١8‏ . 

(0) المهذّب: صلاة السفر ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

)0 في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك كلمة «صلاته» ا 2 ع «نهارا».. 

(9) نقله عنه ابن فهد في المهدّب البارع: صلاة المسافر ج ١ص‏ 6١8غ1.‏ 


ع ل ل ا ع ا ل جواهر الكلام (ج )١‏ 


يذ سيا المونود ْ 

على أَنّه في غاية الضعف يمكن دعوى الإجماع على خلافه , فضلا 
عن مخالفته لظاهر النصوص بل والاعتبار ؛ إذ عليه لم يبق موضوع 
لكثير السفر غالبا. 

كلّ ذا مع أَنّا لا نعرف له دليلاً بل ولا وجهاًء فلاريب في فساده , بل 
علّه لايرجح الاحتياط من جهته , نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الأوّل ؛ 
اعيكة مون وعدا ماق اليه ومين منطن المقا ين كيه 
قيل!" إليه. واشتماله على المجمع على خلافه لا يخرجه عن الحجّية 
في غيره كما لم يخرجه عن الحجّية في المسألة السابقة , والله أعلم. 


«الشرط السادس 4: 

للقصر أنّه لا يجوز للمسافر التقصير» بمجرّد خروجه من 
منزله » على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما عن الذكرى!*, بل 
لاخلاف محقّق معتدٌ به وإن نسب إلى والد الصدوق كما ستسمع ؛ حتّى 
استثناه خاصّة من معقد نفي الخلاف في الرياض”"», بل هو إجماع نقلاً 
عن الخلاف”" إن لم يكن تحصيلاً”"؛ للأصل , واعتبار الضرب في 


)١(‏ تقدّم نقله آنفاً عن الشيخ وابني حمزة والبرّاج. 

(1) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: صلاة المسافر ج ١‏ ص 5١54‏ - 1750, والشهيد الثاني في 
روض الجنان: صلاة السفر ص 797 . 

(*) كما في ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 1٠١‏ . 

تقرف اله فوط التضين طن 3/1 7 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 177 . 

(1) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 754 ج ١‏ ص 077. 

(0) يأتي نقل المصادر اثناء البحث . 


مبدأ التقصير 


ا وعدم صدق المسافر فعلاً, والنصوص التى سيم 
فما عن علي بن بابويدا؟! من التقضير بمجدة الشروج عن المنول 
لك ا كيعوة لدج على | راققمع الترح فى فق لد ل لها بوم 
إليه غلبة تعبيره بفقه الرضاءيُةٍ » وقد عبّر فيه" كما قيل'“ تارة بما 
سمعت وأخرى بما إذا غاب عنه أذان المصر”*» فهو كالكاشف حيئئذ 
عن إرادته بالمنزل في العبارة الأولى ذلك. 1 
نون الفووق تلكو را" كان شاد عبس كما عن مغر 


المصئف<7(") الاعتراف به اسه من المرسل عن الصادق اها : 
«واذا حرجت من منزلك فقصّر إلى فْ تعود إلبه»”" وما قيل6 من 
المونّق: «... أفطر إذا خرج من منزله...»0)؛ لوجوب إرادة محل 


)١(‏ أي قوله تعالى: «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...» 
سؤيرة التساءة الاية :لا 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ‏ ص .٠٠١‏ والشهيد في الدروس: صلاة 

(؟) فقه الرضا: باب "5١‏ صلاة المسافر والمريض ص 31 مستدرك الوسائل: باب 0 مسن 

(؛) كما فى رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 154 . 

(6)فقه الرضاءيات: :5 صلاة المسافر والمريظن ضن-65١‏ ممعدرك الوتسائل:بنات 2 حن 

(1) المعتبر: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 491 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١77‏ ج ١‏ ص 4757. وسائل الشيعة: باب 
لامن أبواب صلاة المسافر ح 0 ج 8 ص 490 . 

لماكااتي العواتى الناجره روك فاه المدا ورج 10 كن 1 

(9) تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح 44 ج 4 ص 558, الاستبصار: الصيام / باب 0١‏ 
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الترخّص من المنزل فيهماء أو تقييدهما بغيرهما من النصوص 
المعمول عليها بين الأصحاب. 

فلاارو تمن إق لريكن لاخلدف -في أنه ليس له أن بقصّر 
ذلك ؛ بل يبقى على التمام ( حتتى يتوارى”"4 عنه « جدران البلد 
الذي يخرج منه. أو يخفى عليه الأذان» فأيّهما حصل كفى في 
حوب القضر. ل ب ال ل 
والمشهور يبن القدماء على ما في الرياض'" وعن غيره'*؛ بل عن 
0 لاسي يي انهه عبر قود وو اتنا 
بن اتوي ري" 

المي سي ا سان لان عا ني 
السفر فيخرج » متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت...»*. 

وبين صحيح ابن سنان سأله: «عن التقصير » فقال: إذا كنت 
في الموضع الذي... لا تسمع الأذان فقصّرء وإذا قدمت من سفرك 





جواهر الكلام (ج )١4‏ 


ا لي ار . 

ا 0 غ. 

(60) ملاذ الاخيار: باب فرض الصلاة في السفر ذيل ح ١‏ اج ؟اص 750 ., 

(1) كالعلامة في التذكرة: شرائط صلاة السفر ج ل عيئلاة السو د "١‏ 

() كالسيد 0 ا رات عناذة لامع ص 07 4. والكاشاني في 
د رت 0 حا لم 325 ل 
المسافر ح ١‏ ج 8 ص 47١‏ . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير سس 839 


مثئل ذلك(" 

والآخر المروق عن الميحاسن باد صحيح إلى عاناة بى سهان 
(عن رجل )!" عنه علي » وفيه: «إذا سمع الاذان اتمٌّ المسافر»!”. 

والموثّق الذى مرّ في المباحث السابقة*, فانّ فيه: «... أليس قد 
بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟!... 

وكا اهز فى المتفكن عرو ففله | ييا 2 ؛ 0 الكخيير رسية 
الامرين. 1 

وفيه: أَنّه لا شاهد عليه من نص أو غيره » ولا ينتقل إليه من مجرّد 
اللفظ ؛ إذ ظاهرهم إرادة التخيير كخصال الكفارة, لا كتخيير الحائض 
بالعمل بالرواياتء والفقيه بإحدى الأمارتين » وهو لو سلّم الانتقال إليه 

من الخبرين ففي التكليف بالضدّين ونحوه. ك «صل عند الزوال 

ركعتين» و «امض إلى السوق لشراء اللحم عنده» ولو دااحطة ثور د 
الحم مهما ف حكن الدكاك - لا في مثل المقام المساق لبيان ذكر 
علامة بلوغ الحدٌّ الموجب للتقصيرء الذي لا مانع فيه عقلآً من كون 


١037 تهذيب الأحكام: الصيام / باب /افح ١5ج اص مالا الاسكها نز الصلاة نياك‎ )١( 
. 49١ من أبواب صلاة المسافر ح ” ج 8 ص‎ ١ ج ١ص 513, وسائل الشيعة: باب‎ ١ح‎ 

(1) لم يرد ما بين القوسين في الوسائل. وأما في المحاسن فروى الخبر الذي قبله «عن حماد 
عن رجل» ثم في الخبر الذي بعده قال: «عنه» . 

(؟) المحاسن: كتاب السفر ح ١١17‏ ص 5/١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح لاج مص 277 . 

(غ) تقدمت قطعة منالخبرليس هذا المقطع منهاء انظر خبراسحاق بنعمار في ص41" .56٠‏ 

(4) علل الشرائع: باب 84 ح ١‏ ج ؟ ص 517, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة 
المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .11١‏ 

(1) متعلق بقوله: «للجمع» المتقدم في ص ١4س .٠١‏ 


ل ا ا 0001 الكلام (ج )١‏ 


الواقفيق يقد أداة القترطظ فرظا اصوتاء كما و قده انسقراء أمقالة مها 
جاء فى بيان الشرائط للعبادات أو المعاملات » وظهور أداة الشرط في 
التسويب دقل قوليكةب اناغو اذا 7 لامع اللعددكها في 0 
لور لاالمجموع ؛إذالعارض بهما في خصوص أقعضا العدم عند 
تسيب وجود كل مهم لوجود فى على حا لدم النعارض في 

0000 ذلك حينئذ 7 0 والطيم السعاتي ني لرياض”" 
ذكروه من الجمع المزبور: د با ال 
أخذ امتئل»”". 

ولذا اعترض عليهم الأستاذ الأكبر على ما حكي عنه زيادة على 
عرقت يران واتقلال كر مهما بالسرفة مشكله امسا لم وهند 
التكليف بالشيء ونقيضه حيث يسمع الأذان ولا يرى الجدران» أو 
بالعكس»"”. 


. 174 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(') لا توجد مخطوطات كتبه بأيديئا . 

(؟) حاشية المدارك: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اختاره المصنف من الاكتفاء فى 
جواز التقصير بخفاء الأذان...» ورقة ١0١‏ (مخطوط) بتصرف . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصي بيب ع ع جب سي بي ك2 131 
ورقهاا حبيي ا ل اانا فض اعلا 4لا العم كا :ما مسق نهنا 
وردّه المقدّس البغدادي _بل جعله من الخطأ الفاحش -بأنّه «قد 

يقترنان كما إِذا سمع الأذان حين خفي عليه الجدران » سلّمنا لكن إذا 

سبق أحدهما كالخفاء ولم يصل أو لم يسلّم على الشنتين حتّى سمع 

الأذان كيف يصنع , وقد تناقض عليه العلامتان؟!». 

ا لازو العو فى الحواية ا لمكيو سين الختبرية اذا اد 
باجدهماك يلات لها عاعيه لتك من كا ندال مس ماله قارديد 
وإذا أخذ بواحدٍ منهما فهل يتعيّن الأخذ به ولا يسوغ له العدول إلى 
الآخر من حيث إن الشارع خيّره فاختار نصيبه , او لازال على التخيير 
كما لو كان التخيير بين الفعلين كما في المواطن الأربع؟ كنا ا 
إلى آخره. 

لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه من غرا نب الكلام ؛ ضر ورة أَنَّهِ لا 
دلالة في شيء من كلمات الجماعة على أصل التخيير فضلاً عن هذا 
الخببر المزبول» لم يعبّروا إلا بنحو المتن » وهو ظاهر -إن لم يكن 
رت - في إرادة توت التقضير :نا دهم : فلا يقدح حيتئٍ تخلف 
الآخر ؛ إذ أقصاه أنه علامة » وهي بحت ادر ادها كنا عفنا لك 
ناا فإنّ مفهوم كل منهما مقيّد بمنطوق الآخرء فلا تناقض حيئئذٍ . 
ولا تخيير حقيقة » بل هو أشبه شىءٍ بتقديري الكرّ: المساحة والوزن 
للذين لا يقدح في تحقّق الكرّية بأحدهما تخلف الآخرء على ما 
عر فته فى محله. 


)لاتوت تمل كات كته ارد كنا : 


37 جواهر الكلام (ج )١5‏ 





ومنه يعلم فساد ما أطنب به الأستاذ الأكبر”" من بيان عدم جواز 
مثل هذا التخييرء وأنّهِ أوضح فساداً من القول بالتصويب » وليت شعري 
كك عمل ةا لمكب سن العمل :51 فق لوو نين يقفا بسن نا رادت 
الأصحاب؟! ولو أرادوه لم يجز التعبير بذلك ؛ لاختلافه بحسب اختيار 
الفقيه لأيّ الروايتين على أن وانكرين اكاسل وكليف قله ار ل لل 
على أن اسه كيدي الداتض ال جوج إلى لوز يات وبالجملة: 
كا نَ المقام من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد إطناب. 

ومنه حينئذٍ تعرف وجه اندفاع سائر ما تقدّم مما أورد على هذا 
القول ؛ ضرورة أَنّك عرفت كون مبناه تقيبد كل من مفهوم الخبرين 
بمنطوق الآخر ء وهو جارٍ على مقتضى الضوابط والقواعد. 

بل ومنه تعرف أيضاً ضعف ترجيح الجمع بكون الشرط في التقصير 
يكنا وكما فعا عليه كما ذهب إليه جماعة”"؛ بل قيل”: إِنّْه المشهور بين 
المتأخّرين » بل عن حاشية الألفيّة للكركي” نسبته إليهم ,كما عن 
آخر”” نسبته إلى الشهرة والأكثر من غير تقييد ء بل عن الخلاف!5 


١71 ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «وأن يتوارى» سج‎ ١8 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١77 - 

)١(‏ كالعلامة في الارشاد: صلاة السفر ج ١‏ ص 510 والشهيد في الدروس: صلاة المسافر 
ج١‏ ص ,25٠١‏ والمقداد في التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص .513١‏ وابن فهد في 
الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١9‏ . 

(؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص ؟47, ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج؟ 
ص 5357 ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 76 . 

(4) حاشية الالفية (رسائل الكركي): المقدمة السادسة من الفصل الأول ج “اص 559 . 

(0) كابن فهد في المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 884 . 

(1) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 74 ج ١‏ ص 017 . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير سس (ااع 


الإجماع عليه ؛ ضرورة كون مبناه تقييد كل اوري ا ل وك 

وفيه: ان التعارض فيهما بين المنطوق والمفهوم لا 0 » فلا 
بعارض . وإملّه ذا رجح في المدارك الجمع الأول عله .بل قال: 07 
عدن ع الل 
أيعدالة ى اقم عليدعتد اناري ا و 
محل للنظر, ا أن الأول مصادرة محضة,ء والثاني غير مجدٍ بعد ما 
عرفت من مخالفة الجمع المزبور لمقتضى الضوابط . ومعارض بموافقة 
الأول لإطلاقات السفر وللضرب في الأرض ء بل وبما دل على التقصير 
جد لخروج م الفترلكالعرس ل النسارق بوخترة. 

الا ااي او 
0 
أكثر المتأخّرين!* على ما قيل!” وبعض المتقدّمين" إلى علانه هنا 

لا يقال: ذلك كلّه مسلّم لو أنّ ما ذكرته من الجمع كان هو الموافق 
لمقتضى الضوابط , وفيه بحث بل منع ؛ إذ تخصيص مفهوم كل منهما 


. 107 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 450 . 

(' و08) لم نجدهما فيما بايدينا من كتب . 

(؛) تقدم ذكر المصادر آنفا . 

(1) كالشيخ في المبسوطء ويأتي في بعض الهوامش اللاحقة نقل عبارته . 


لتاقي الكلدء ا 


بمنطوق الآخر ليس بأولى من العكس ؛ ضرورة كون التعارض بينهما 
بالعموم من وجهء فمن الجائز حينئذٍ ان يكون المراد: خفاء الاذان 
موجب للقصر إلا إذا لم يخفَ الجدران , وكذا العكس ٠‏ فالمتّجه حينئذ: 
ما إلغاؤهما والرجوع إلى مقتضى الأصل , ولا ريب في اقتضائه التماء 
حتّى يخفيا معاً» أو ترجيح الثاني على الأول بالأصل. 

لأنّا تقول: أوّلاً: أنه وإن سلّمنا كون التعارض بينهما بالعموم من 
0055-5 المفهوم عرفاً من مثله في المقام ما ذكرناه من الجمع كما 
ومتكه ادر كسما تحظلة الظاتري ابل موده وفيويه نا عله تمده 
الأسباب إذا ذكرت بلفظ السبب ونحوه؛ ضرورة كون «إن» مفيدة 
للتسبيب لا الشرط الأصولي . كما حرّرناه في الأصول. 

رثالا لا ريب في رجحان المنطوق على المفهوم , »فهو أولى بأن 
يكون مخصّصا من العكس », خصوصاً إذا انضمّت إليه مرجّحات أخرء 
منها ما تقدّم » ومنها ماستعرفها إن ن شاء الله , فتأمّل جيّداً. 

نعم قد يقال: إن الجمع _بأيّ وجِهِ يكون -مشروط بحصول التكافوٌ 
نين الدليلين» وليس ؛إذ لازيب فى رجحان الأخير على الأوّل باغعتبار 
اذ صحيم النجانين لالبو تنهال وى "اوقا عدم 
الجدران فى تلك ا 

وله إذا اقتصر الحلّي والمفيد وسار" وأبو الصلاح" عليه 


(١-؟)‏ تقدمت في أوائل هذا الشرط . 

(5) السرائر: الصلاة / صلاة المسافرء والصيام / حكم المسافر والمريض ج١‏ ص 717١‏ و7947 . 
(0) المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 760١‏ . 

)0 المراسم: صلاة المسافر ص 6/!. 

(0) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١7‏ . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير ساس لاع 


عنينا حكن عنما عبد الار من غير شودطن كناك السدران: 
كالمحكي عن فقه الرضاليِة '" بل وابن أبي عقيل!". بل عن الفاني 
نسبته إلى آل الرسول (عليهم الصلاة والسلام). 

ويحمل حينئذٍ صحيح البيوت”" على إرادة بيان حكم ذلك في نفس 
الأمرء وبيان الوجه والحكمة في تحديد الترخّص بذلك ؛ إذ مادام لم 
يتوار لم يخرج عن حد الحضور ويدخل في حد الغيبة » بخلاف ما إذا 
توارقع لآ ار الجراة يه اعتدان ذلك النعوقة اذا فصو اذل يعر ااه 
توا رفوتم لشو ركه ول اذا اراق ذلك الشعوردييا أذ اق فيو لاما ر علي 
العو رف حيشد وفنا مل 

أو الصحيم'* الأول باعتبار اعتضاده بالاستصحاب بناءً على دواء 
خناق الأذاق مدل الجدرا قرعيونا فاق المشايخ الثلائة”*» على روايته في 
الجوامع العظام » وبأولويّتها بالسببيّة من الأذان ؛ لتيسّرها في كل وقت 
بخلاف الأذان » إذ كثيرا ما بتفق الخروج في غير وقته مع بابد 
الأصوات إذا بعُدت , وعسر التقدير على أكثر الناس أو اخانيي: 

ولعلّه لذا اقتصرة في المقنع ''' فيما حكي عنه على خفائها دونه ؛ بل 
ربّما قيل!" بظهور عبارة المبسوط في أن المعتبر الرؤية » فإن حصل 


. 110 انظر هامش (”) و(0) من ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج اص .٠١١‏ 

() أي صحيح ابن مسلم المتقدم في ص 117 . 

(؛) معطوف على قوله: «الأخير» المتقدم في ص "١غ‏ س ١0‏ . 

)0 ل ل ل الل لله 
) المقنع: : الصلاة في السفر ص /77. 

(0) كما في ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 89 . 
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حائل فالأذان » وإن كان فيه نظر كما لا يخفى على من لاحظها!". 

اكتف على كر خال خبير با تدفيشر لذوحة اطع كل مهما 
فر حي م ب كردي الس اكات العو دري 
الجمع , سيّما بعد ما عرفت من العمل بهما من اكثر الآصحاب وإن 
اختلف بالوجهين السابقين. 

عل ا خبر المحاسن في إياب المسافر لا ذهابه , فتأييده حينئذ 
موقوف على اتّحادهما في ذلك » وفيه تأمّل » والموّق لا دلالة فيه على 
الشرطيّة كي ينافي ما اخترناه من الجمع الأوّل, والبحث في الفقه 
00000 الكلام في المرجّحات الثانية. 

وكيف كان :قلا ريسعقي 1لا بيه طرع احدهها يعد اللجيع لترا كا 
الحجية ؛ نما الكلام في ترجيح الجمعين السابقين . وقد عرفت أن 
ل ل يت »كما في سائر جمل 
الشرط المتعدّدة مع اتّحاد الجزاء فيها 

ل قدي كه اها تياد عند ناك الأتسعا فى كر مدق 
الروايتين والموّق وغيره على أحدهما مع اختلاف الراويين أو الرواة : 
وما ذاك إلا للاجتزاء بكل منهما ؛ إذ احتمال كون الاقتصار لعلم كل من 
الراوقى مكلا بالرد لخر واقعده يمل أصالة ا لده .+ طليو و نينو ليها 
في عدم علمهما بذلك » كاحتمال تأخير البيان فيهما فى ذلك الخطاب 
د علماموقت العا ْ 


)001( قالفيه: : «ولا'يجوز أن يقصّرحتى يغيب عنه أذان مصره أويتوارى عنه جدران ع بلده ٠‏ ول" يحور 
أن يقصّر مادام بين بنيان البلد سواء كان عامراً أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتين فاذا حصل 
بحيث لا يسمع أذان ن المصر قصّرء فإن كان ,دونه تمّم» المبسوط: صلاة ة المسافر ج ١‏ ص1؟1١‏ . 


اعتبار تواري الجدران أو خنفاء الأذان فى التقصير لل .1 

نعم قد ع ارا اللعاررك امعد دفي الجا قير 
متى وصل الحدّ الذي يخفى فيه الأذان خفي عليه الجدران » وبا لعكس , 
فدارافة الوسطاهي كر منيما وكون الأذا ن على مرنفع أيضاً » وأنّهِ في 
وأرف ا لااذديى داسية ميا فرعيو ارادةتضون الخد را لذ تبيجيا 

بل ينبغي الجزم بذلك بناءً على كون المراد من رواية الجدران 
تواريه عنها ‏ بمعنى خفائه بحيث لا تتميّز صورته دون شبحه - 
لا تواريها عنهء كما فهمه سيّد المدارك!" من الصحيح المزبور » وتبعه 
عليه الكاشاني صريحاً في الوافي'" وظاهراً في المفاتيح!"؛ حيث عبّر 
5 في الصحيح كاللمعة) وعن البيان' » والحدائق 0 
اوعدو اه ا وا 
أنه وإن كان فى الصحيح «تواريه عنها» لا «تواريها عنه» لكنٌ المراد 
توا ريه عنها البسارذبحيت لااتراه لو كانت مبضرة وف المعلوه انه 
متى توارى عنها كذلك توارت هي عنه ايضا ؛ وإلا لم يتوار عنها كما هو 
واضح ؛ لأنّه من باب المفاعلة*. 





. )١ مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 407 108 (هامش‎ )١( 
.١55 ج لاص‎ ١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١6 الوافي: باب‎ )1( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4‏ ج ١‏ ص 55. 

(4) اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 710 . 

(60) البيان: شروط القصر ص 515 . 

(1) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 5 .1١‏ 

(/0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 150 . 

(8) أي باب التفاعل . 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 


ولعلّ اختيار الأصحاب هذا التعبير على" ما في الصحيح لإرادة 
بيان كون المراد به ذلك ؛ إذ المواراة عن البيوت لا سبيل إلى معرفة 
المسافر لها على التحقيق إلا باستتاره عنها. 

واحتمال إرادة مّن في البيوت من «البيوت» في الصحيح » يدفعه: - 
مع أنه إضمار بلا قرينة ؛ وعدم معاويتة كون بن فى الببوية على 
السطوح أو الأرض» ومقدار الارتفاع والاتطنا فى وقحو ذلك ١‏ 
المناسب حيئئذٍ أن يقدّره باستتار من في البيوت عليه ؛ لأنّه هو الذي 
يستطيعه المسافر حتثى يكون علامة » ضرورة عدم معرفته أَنّه استئر عن 
أهل البيوت أو لا ؛ إذ ذاك أمر لا يرجع إليه. 

الهم إلا أن يجعل ذلك على سبيل التخمين » وفيه: أَنّه لا وجه له مع 
تمكّنه منه على طريق التحقيق ؛ بأن ينظر إلى من في البيوت ولم ير 
أحداً منهم » فيعلم أَنّه توارى عنهم ؛ لأنّ الغالب مساواة الأشخاص 
والأنظارء فلو كان ذلك هو العلامة لاعتبر الشارع الطريق إليها ء فعلم 
كون المعتبر خفاء نفس البيوت لامن فيها. 

فالوجه حينئذٍ بناء ذلك على التسامح في مثل هذا التفاوت اليسير , 
رامل ادق السما تيم عه درسهولة كر من الفا زوفن فلتم نا 
عدم تيسّر الأخرى له إلا بمراعاة التقدير الذي يصعب الاطمئنان به فى 
كننو هود الامكة: 

بل جزم بعض فضلاء المعاصرين"" بن السبب في ذكر العلامتين 


كلا 





. متعلق بقوله: «اختيار» وكأنْه ضمُّنه معنى «ترجيح»‎ )١( 
. لم نجد ذلك فيما بأيدينا من كتب. ولعله سمعه في مجلس الدرس‎ )1( 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان في التقصير  -‏ لل سس /لاع 


السيهدا بواليعفن عق التكافين بالأكفاء فى التتضير يا تهنا حصل:: 
موق الات ال عورة اللععداء وحصول احدهما وتعك الاجر 
وإِنّما المراد كون خفاء الأذان سبباً في الجملة , وكذا الجدران » فيكفى 
في صدق ذلك إذا كان كلّ منهما منفرداً بدون الآخر كما هو الغالب على 
ما في الرياض!". 

بل جعل المعاصر المزبور ذلك هو مراد الأصحاب حتّى من ذكر 
الواو فضلاً عن «أو». لكن فيه: أنه مبنيّ على أن اعتبار المعيّة في كلام 
بعضهم ااامخصوضن يها !ذا احفيهاء أما |3 ساف فرح مكان للجدر ان فيه 
أو لا أذان وجب الاكتفا لعسيو و اه ا 
الفاضل:فى الرياض ”© والمقدّسن الببغدادى © وغيرهما »بل ظاهر 
الأخير متهدا أنه من التطعتات الى لاتشك فيها :وهو وان كنان ,على 
تقديره فيه نوع تأييد للمطلوب عند التأمّل إلا أنه للنظر فيه مجال ؛ 
لظهور مثل هذه العبارات فى أمثال هذه المقامات دانضًا فقو كي 
إرادة التقدير عفد الفتدان. . 

فالمتّجه حينئزٍ بناء على اعتبار المعيّة التي جُعلت وجه جمع بين 
الخبرين اعتبار تقدير المفقود كما إذا فقدا معاً؛ فإنّه لاريب في التقدير 
حينئذٍ وإن ذكره في الروض'" احتمالا. 


. 450 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج؟؛ ص‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 15١‏ والشهيد الناني في المسالك: 
شرائط صلاة المسافرج ' اص 85". 

2 تقدم المصدر قريباً . 

(8) ل تويقن مخطوطات كيه باينا ؛ 

(6) روض الجنان: صلاة السفر ص 797. 


ا ب تت ات وم ب تت لبقو اشر العام زم 31 

اللّهم إل أن يقال: فرق بين المقامين ؛ ضرورة انحصار الطريق 
في الناني في التقدير» ولا مرجّح لأحدهما على الآخر بخلاف ما إذا 
وجد أحدهما وفقد الآخر؛ فإنّه لا مانع من الاكتفاء به عملاً بما دل 
علبمو لاعاجة إلى ققدي التشرويل لامع لد اذ حهبى هامسا من 
ظهور الخبر في التقدير نما هو فرض وجوده في خصوص ذلك الوقت 
07 ن يكون أصله موجوداً أ إذاكاق لآ وجوه له اصينلد فدلة ميفتى 
دورو هوم إذأكاه البناء على المعتاد في تلك البلاد في مقدار 
ازتقا عه ومكان الآذان : كنا يوفة اليد إضاقة الآذان إلى المهر علا 
وتو :لت ما 

وكيف كان فالمتجه على المختار الاكتفاء بالموجود منهماء ولا 
خاحة إلى مراعاة تقد الكخر بدو :فقن ا كتتى بها حدق مهما على 
ترص وعوف» وهل بحني الظَنّ حال التقدير أو يعتبر القطع؟ وجهان , 
أحوطهما إن لم يكن أقواهما الثانى » هذا. 

وقد يشكل التقدير زياد على ما عرفت بأنّهِ بناءً عليه تكون 
الفالانها ن متكقين ذاتنا ل قلقت اسداهيما عع الا خرف فمرورة 
جريان التقدير في كل مقام: فلا وجه حينئذٍ لجعل الشرط أحدهما لا 
على التعيين » بل كان يكفي خصوص الأذان أو الجدران» سيّما مع 
اختلافهما وحصول خفاء الأذان قبل خفاء الجدران غالبا إن لم يكن 
ذأكفا : ؛ بخلاف ما إذا لم نعتبر التقدير ؛ إذ وجه التعدّد حينئذٍ اختلاف 
الأمكنة فى ,حصيول كل منهما ؛ فأريد التعميم بذكر العلامتين لكل من 
المكانيق».وإذا الفق اجسباعهما فن مكان اععتر ما هما مها ؛ لأنه 
المتيقّن فلا يقدح التفاوت امنود حينئك. 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير ب قلاع 


وقد يجاب: بِأنّ التعدّد قد يكون للتسهيل والتخفيف في غالب 
الأمكنة ؛ لعده سمل لكاو ن بالتقدير لكثير من الناس » فيوكل 
الع الثامن ويد اله وهو من تقدهما مع له زاتجدهها ار الو اجيد 
نات المزبور غير قادح : في التقريبات من الشارع وإن 
صارت تحقيقيّة بعد تقديره تقريباً. خصوصاً إذا كان يسيراً وكان 
انّفاقي الحصول من كل منهما ؛لاأنّه لازم لواحد دون الآخر ؛ إذ المتّجه 
عليه حينئذٍ حمل تلك الزيادة على الندب ونحوه, إذ هو أشبه شيء 
بالتخيبر بين الأقلّ والأكثر » مع احتمال أن يكون وجهها في المقام -بناءً 
على الختصاص حخفاء الجدران بها بهو خده خنصول الأطعان يجفا 
الأذان عند فقده حسّا إلا بخفائها. 

على أنّ الإشكال إِنَما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطيّة بأن قال: 
المعر فقا احدهما ما إذاكان ذلك حاصلاً من جهة اثفاق الاجتماع 
وتعارض الدليلين ‏ وإلا فهو إِنْما يبّن سببيّة كل منهما مستقلة - فلا 
إشكال فيه أصلاً؛ كما يوضّح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات 
لعبيد هم وغيرهم. 

فيندفع حينئٍ إشكال التفاوت المزبور سواء فلنا يكو التيوواط 
أحدهما -كما هو المختار - أو مجموعهما ؛ ضرورة انا شتراكهما في 
وروده»ء فيشتركان في دفعه » وإن كا ن قد يتوهم ممّا سمعته في تقريره 
اختصاص المختار به بل قد يتومّم أيضا أنه بسبب هذا الإشكال قيل 
بالتخيير بين العلامتين على معنى أنّ تكليفه ما يختاره منهما , الذي قد 
عرفت فساده ممّا تقدّم لعدم الدليل عليه , كما أنّك عرفت هنا أنّه 
لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك» فتأمّل جيّدا فإنّه ربما دق. 


الس يي ا 72 و ك7 جد التو أ فر : الكلام (ج )١5‏ 


وأ ن أيبت عن ذلك كلّه فقل: :إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى 

شيء واحد مشخّص لااختلاف فيه , كما اختاره الأستاذ الأكبر'"» وإن 
أوجت أيضا اجعناعهما لتحصيل البقين به ؛ وذلك لعذ».معلومثة المراد 

من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة , 
وكذا الأذان حت لو ريد النتو شط تنه لاتفكلاقة أييضا باغتلاق 
الأرسة هن اللذا والنها دووا ل مكة هنو لاصوا وو الا معية د وين 
ذلك » ولا دليل على اعتبار التخمين. 

لكلل شير يما قبهد سن الاخاطةينا سفعف» الأ ار الأتضا فو بعد 
ذلك كلّه عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معاًء أو الجمع 
ببنه وبين الااتمام. 

وعلى كل حال فالمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون 
الخارقين , وفاقدهما أو أحدهما يقدّرهما , كما أنّه يقدّر عدم الحائل لو 
كان بستانا او غيرها. 

واو كا نك يخطة البلاد خاصّة في شاهق أو وادٍ منخفض قدّرها في 
المستوي ؛ تنزيلا للإطلاق على الغالب» فما في المدارك!"-من 
احتمال الاكتفاء في المنخفضة بالخفاء المزبور ؛ للإطلاق -ضعيف », 


كضعف ما يحكى عن الذخيرة” " وبعض نسح المدارك* أيضاً من 


١ا/ ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «وأن يتوارى» ج‎ ١8 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
:) تار‎ 
, 108 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )1( 
. ١١ (؟) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ 
(؛) هذه النسخة هي المتن لنسخة المدارك التي اعتمدناها في التحقيق. انظر مدارك الاحكام:‎ 
. 108-5017 شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير  -----‏ ب ب امع 


الاكتقاء بحضول الحائل بينه وبين البيوث وإن كان قليلاً فبى حدق 
التوارى بحيث لا يضر رؤيتها بعد ذلك ؛ ضرورة 1 ن المعتبر التوارى 
بسبب البُعد كما هو واضح. 

مع أنه لا وجه للتفرقة بينها وبين المرتفعة التي لم أعرف فيها خلافاً 
بين من تعرّض لها من الأصحاب عدا ما يحكى عن الفخر'" من اعتبار 
الكناء يها قت وووالوو "اين الاشكتال فيها بيولا ريب فى أن 
الاحوط ذلك. 

ولااعير ةبالغلا والساكر :و القناب بالتعلاف مع ايد "أو بل عدن 

مجمع البرهان () نسبته إلى الأضحاتب مشعراً بدعوئ الإجماع عليه 

كنا سور البلد بعد اعتبار توارى البيوت فى النصوص ., فما عن 
الموجز”“ وكشفه'" من اعتبار خفاء صر فيك بل قد يدعى ظهوره 
أيضاً في إرادة صور البيوت وأشكال جدرانها لا الشبح »كما صرّح به 
الشهيد الثانى”". وإن استشكله السيّدان المعاصران”!" بدعوى ظهور 


.١17 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: أحكام صلاة السفر ج‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص 05٠‏ 

(6) قال بذلك: العلامة في التذكرة: شرائط صلاة السفر ج 4 ص 578, والشهيد الأول في 
الذكرى: شروط القصر ص 04" وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر 
والاتمام ص اا والشهيد الثاني في روضص الجنان: صلاة السفر ص 5 . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج “ا ص 5١5‏ . 

)6( الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص 5155 . 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «الثاني خفاء الأقصى 
من الأذان والجدران...» ورقة ١14‏ (مخطوط) . 

)/07( روض الجنان: صلاة السفر ص ا 

(8) الطباطبائي في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص .451١‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة: أحكام صلاة السفر ج ا ص 0050. استشكل الثاني في خفاء الاذان . 


1 جواهر الكلام (ج )١4‏ 


النصّ والفتوى في التواري المطلق. 

لكن فيه: أنّ ظهورهما في ذلك ممنوع ؛ لعدم صدق الببيت على 
القيسن , أو عدم انصراف إطلاقه إليه, ولعلّه لذا حكي عن الأستاذ 
الأكبر!" دعوى الإجماع على 2 العبرة بالصورة لا الشبح. 

بل اقدشال باعتبار مثله في الأذان ؛ على معنى اعتبار خفاء تمييز 

لكنٌّ المقدس البغدادى”" وغيره!؟ اغتبر الضوت نفسه؛ وهو لا 
بكلوسن وعد بز ققلة إذالظاهر إوادة التسدل عق الاذاق لكل حورت 
رفيع يشبهه , وإِنّما خصٌ به لأنّه في العادة أرفع الأصوات ؛ حتّى 
تعارف في العرف الكناية به عن رفع الأصوات , ولأنّه على هذا التقدير 
تقرب العلامتان من الا تحاد. 

نعم قد يقال: إن المعتبر سماع الصوت على أنه أذان وإن لم يميّز بين 
فصولاب ولعله العرادهتا حكن كين إرشاة العطر :12و السيية” 





١78 ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «وأن يتوارى» ج‎ ١4 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
اتتخطرط)::‎ 

(1) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج * ص .4١”‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 477 . 

(4) انظر المطالب المظفرية: في السفر ذيل قول المصنف: «الضرب في الأرض بحيث يخفى 
أذان ن البلد وجدرانه» ورقة غ51١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر 
ج 7ص 000. 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير ا 4ع 


والمقاصد”" والروض'" وغيرها”" من أن المعتبر سماع صوت الأذان 
وإ ن لم يميّر بين فصوله , مع احتمال كون العبرة بعدم السماع مطلقاً حتّى 

فى المتردٌد بين كونه أذاناً أو غيره ؛ لأصالة التمام ولأنٌ الظاهر إرادة 
لبعد عن البلد بحيث لا يُسمع لها صوت أصلاً» وكنّي عن ذلك بالأذان 
لاقيضاته حفاء:غيره بالأولء فعامّل: 

ولو كانت بيوت البلد على خلاف الغالب من العلوٌ أو الانخفاض 
ردّت إليه مع ملاحظة صنف تلك البلدة أو القرية »كما أنه لوكان صوت 
المؤدّن خارق المعتاد علوًأ أو انخفاضا رد إليه أيضاً » لكن في ملاحظة 
حال القوية ار الناؤة ا شكال ؛إذ عليه ينبغي أنه لو انّفق مؤُدْن رفيع 
الصوت في قرية - لم يعتد بمثل ذلك فيها أو في صنفها دا نوق د الى 
معتادها وإن لم يكن هو خارقا. 

وكذا ينبغي الرد لو افق مون في بلدة ما منخفض الصوت في الجملة 
وكان المعتاد فيها وفي أمثالها عدم مثل هذا الانخفاض , وهو كماترى ؛ 
إذ الظاهر اعتبار عدم التجاوز في الارتفاع والانخفاض في الصوت في 
نفسه ؛ لإطلاق الدليل. 

كما أَنّ الظاهر اعتبار كون الأذان على مرتفع ؛ لأنّه المعتاد, ولا 
يعتبر فيه كونه غير منارة وشبههاء بل الظاهر اعتبارها في مثل البلاد 
المعتاد فيها أو في صنفها ذلك , فلا يجزي السطح ونحوه فيهاء نعم 
يمكن دعوى اعتبار عدمها في مثل القرية التي لم يعتد مثل ذلك في 
)١(‏ المقاصد العلية: آخر الفصل الأول ذيل قول المصنف: «وخفاء الجدران والأذان» ص ١77‏ . 


(١؟)‏ روض الجنان: صلاة السفر ص 7937. 
(') كمسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 7547. 


ب 2# تآ ا بس الو أن الكالام لخ 112 
صنفها ء مع احتماله لو كان معتاداً فيها وإن لم يعتد في صنفها. 

وخارق المعتاد في الارتفاع يرد إليه , كخارقه في الانخفاض. 

والظاهر اعتبار كون الأذان في آخر البلد كما صرّح به بعضهم'". بل 
وكونه في ناحية المسافر ؛ إذ لو اكتفي به كيف كان لوجب القصر في 

بعض الأحوال قبل الخروج من البلد فضلاً عن البعد عنها في الجملة ؛ 

فلايت من إرادة سببيّة خفاء الأذان انه معد عن الدلاه يعدا يح سه 
عند ١‏ انها ول يكوى : للق درن كن الأذان فى اي الجسلة م 
انعينه هدم اعتوا نما قطعد رمن هين البلادم قر حل يسق ره ميق 
الأرض الخارجة عن البلد. 

نعم يمكن الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها إذا كانت 
البلاد صغيرة أو متوسّطة ولها مئذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ؛ لأنّه فى 
اللعقئقة كال" ذا دق اللخروول الدع سد عفدن المضوض 
السابقة ؛ من حيث ظهور الإضافة فيها في المعهود من أذان المصر وإن 
كاوق ارس 

ومنف ذ سين بدن اننا رق جيف ارهن كا لوكس 
بناءً على اختلافهما وعدم تقدير المفقود بعد أن يختصٌ أحدهما 
بالوجود. 

وفي اعتبار خصوص الجدران في البيوت نظرء بل قد يقوى عدمه 
ماعن الأردبيلي””" التصريح به » فالبدوي وغيره ممّن لا جدران لهم 


الهامش قبل السابق . 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج لض ١‏ ة. 


اعتيار تواري الجدران أو خفاء الأذان ذ فى التقصير لب ل بيبز[ كح 2/6 


بعتبرون خفاء بيوتهم ؛ لإطلاق النصّ مع غلبة ذلك في الزمن السابق, 
واحتمال تقدير الجدار لهم كما يحكى عن ظاهر المقاصد'"' ‏ بعيد , 
كاحتمال اختضاض أمارتهم بالأذان دون البيوت. 

لكن من ذلك كلّه يظهر لك كون الأمارتين متّحد تين في الواقع » أو 
أنّه لا يقد ح مفل هذا اتفاوت ؛ لابشا الأمر هنا على التقريب والتسامم 
والتساهل » فالأمر حينئذ سهل. 

ومتسع البلاد يعتبر أذان محأته وبيوتها كما صرّح به غير واحد'" 
بل نسب" إلى الفاضل!* وأكثر من تآخّر عنه إن لم يكن جميعهم !0 

إلا أنه قد يشكل بعدم صدق السفر والضرب في الأرض مع فرض 
انُحاد سورها واتّصال دورها وأزقتها على نحو اتّصال غير المنّسعة أو 
أشدٌ وإن عظمت ؛ ؟؛ ضرورة صدق كونها بلاداً واحدة » فيشملها إطلاق 
الأدلّة حينئذٍ أو عمومها وإ لاختبر ني ني الاقامة فيها ذلك أيضاًء 
وَلعلة لذا باد المحدّث البحراني”" في الإنكار على الأصحاب بالنسبة 
للحكم المزبور بعد اعترافه بِأَنّه كا لمسلم عندهم»؛ وتبعه المقدس 
البغدادي". 

لكن قد ينرّل إطلاق الأصحاب على إرادة المسمّاة باسم بلاد 


(١)المقاصدالعلية:آخرالفصل‏ الأول ذيل قولالمصنف:«وخفاءالجدران والأذان ولوتقد يراص ؟؟7١.‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: صلاة السفر ج١‏ ص 01. والشهيد الأول في البيان: شروط القصر 
ص 114, وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص .١١9‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 770 . 

() كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج ‏ ص .00١‏ حيث نسبه إلى المصنفات . 

(؛ وه) انظر الهامش قبل السابق . 

(1) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 1٠١‏ . 

(/) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


واحدةء إلا أنها هي كالقرى المتقاربة في انفصال محالها ودورها 
وأزقّتها كما يحكى عن اصبهان » وربّما يومئ إلى ذلك تمثيلهم لها 
بالكوفة التى قيل'": إِنْ بيوتها في ذلك الزمان ممتدة إلى اربعة فراسخ 
إذ الظاهر أَنّ امتدادها كان كما ذكرنا » وصدق الوحدة حينئذٍ عليها محل 
نظر بل منع وإن كان ذلك عارضيّاً لها بسبب طروٌّ الخراب لها كما في بلد 
الكاظم نيه وبغداد. 

ومنه يعلم حينئذٍ الحال في منازل أهل الحسكة”" وأهل البادية 
ولحواهم : ؛ فأ' الظاهر التعدّد في الجميع إلا مع الاتصال وتنلوة 
في الأخيرين » فيتّحد وإن امفطال وهلي امكال نيه اننضا درون 
أولوثنه بالتعدد من محال البلاد الواسعة المتصلة الدور التى قد عرفت 
اعاو ]ل سكا نيا العلة ؛إذ تلك يشملها اسم البلا مالواحدة 
وإن عظمت بخلاف المنزلين المزبورين. ولاريب في أ نَ الأحوط الجمع 

بين القصر والإتمام في الفرضء إلا إذا انفصلت المنازل انفصالا معتدا به 
فى الجملة: 
هذا كلّه في المسافر من بلده ومحلّه . أمّا غيره كالهائم والعاصي 
بسفره ونحوهما فلا محل ترخص لهما بل يقصّران بمجرّد قصد 
المسافة والضرب في الأرض ؛ لإطلاق الأدلّة من غير معارض بعد 
ظهور أدلة المقام في غير ذلك ايل العقداد و متها قيرح القامة ارا 


)١(‏ قاله في المصابيح كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص .00١‏ ونسخة 
المصابيح التي بأيدينا خالية من ذلك . 

(؟) الحسك: أصلها نبات له ثمرة : خشنة تعلق بأصواف الغنم. وكل ثمرة تشبهها نحو ثمرة 
القطب والسعدان والهراس وما اشبهه حسك. واحدته حسكة. والمراد هنا أهل العشب؛ أي 
الذين يكون تنقلهم لاجل تحصيل العشب. انظر لسان العرب: ج ٠١‏ ص 4١١‏ (حسك) . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير اا ممع 


كما هو أحد القولين على ما قيل"". 

لكن عن السرائر”" وظاهر التذكرة'" وغيرهما!“ اعتبار ذلك فيه 
بل قيل*: إن يستفاد من كلام الأكثر في مواضع» بل هو صريح 
كلامهم”" في مسألة ناوي الإقامة في بلد ؛ حيث ذكروا هناك أنه لا 
يضرّه التردّد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخّص متسالمين عليه ؛ 
والخخار"امتطقة الدلذلة عليه 

بل فى المدارك: «انّه المتّجه ؛ لأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق ناه 
فقال له: (رجل يريد السفر فيخرج , متى يقصّر؟ فقال: إذا خرج 
من البيوت...)!0 وهو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من 
خرج من بلده...»0" إلى آخره» وإن كان هو لا يخلو من نظر. 

مطاف ىمنا و1121 على أنه كالددد ل سيهز المقتطى يما واتة له 
في أحكامه التي منها ذلك. 1 

ول يظهر احتمال اعتبار محل الترخّص في المسافر من المحل 
الذي بقى فيه بعد التردد ثلاثين ل #التشيية «المقة ل ايقنا. لكن قد 


.188 و‎ ١19 كما في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )١( 
.716 ص‎ ١ السرائر: صلاة المسافر ج‎ )1( 

(') تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص 791. 

(غ) كذكرى الشيعة: شروط القصر ص 307 . 

81 كا فى بمنتاح الإكرامة: شرائط أصلاة السفر ج ؟' ص .60١‏ 

(1) يأتي التعرض لهذا الفرع لاحقاً . 

(/10) تقدمت الاشارة إليها فى أوائل الشرط السادس . 

(8) تقدم في ص 00 

(9) مدارك الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 41١‏ . 

.597 كما في الصحيح المتقدم في ص‎ )٠١( 


ل ب ل ا ل 7 بطو وق أ شل الكللام 20 12) 


معراة فى كتهو ل العنبية لفقل .3 [لفوريل قددية عن ١ن‏ الحثيما ف مله عيردة 
ون الأساء .فى البلل ولحو 

وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام في ذلك, بل وفي حكم'" الدخول إلى 
محل عزم فيه على الإقامة » فهل ينقطع سفره بالوصول إلى محل 
الترخص كما عن الأردبيلي!" لما عرفت من دخوله في محل الإقامة ؛ 
ولذا جاز له التردّد حالها فيه , ولا ينافي ذلك رجوعه إلى القصر لو رجع 
عن نيّة الاقامة قبل الصلاة تماماً؛ لأنّ المراد مساواته للبلد ماداء 
متضفا بذالك الو عفه او بتو تف .على الدخول إلى البلك كما عن الشهيد 
الثاني”'' وسبطه» والخراساني*؟ فلاحظ وتأمّل» وربّما يأتي له تتمّة 
إن شاء الله. 

وكيف كان فقد بان لك أنه لاريب فى اعتبار الخفاء فى مشروعيّة 
القصر عندنا 9و أنه لا يجوز له الترخص قبل ذلك وإن" نوى 
السفر ليلاً» ضرورة عدم المدخليّة لتبييت النيّة عند الاماميّة » وإن كان 
قن وشع يناما فق المقن .من :زان الوضلتةء إلا اله لعله للعاقة فلا قفر 
حيدز حتى ريل النيدل المويور. 

(وكذا في عوده» من سفره لا يتمّ» بل 9 يقصّر حتى يبلغ » 
)١(‏ اشير في هامش المعتمدة وبعض النسخ الى نسخة: حكمه . 
اميم اندر : والبرهان : صلاة ة السفر ج ؟' ص / -5 -3اة0١25.‏ 
(؟) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١54‏ . 
(؛) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 51١‏ . 


)0( دذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 21 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو . 


قل يعتين شعل الترخص :قفي القوة! ب يح ا ا ل /ؤ 


ميخ الترخضن هرد وسماع الأذان 82 مصره > أو وود الجدرف 
على المشهور بين الأصحاب نقلاً' وتحصيلاًة", بل في الرياض: 
«شهرة عظيمة)»!)؛ بل عن الذكرى آنا «كادت تكون إجماعاً»©. 

لاتقطاع صدق السفر عرفاً عليه , واندراجه في الحاضر عند أهله 
وفى منزله ووطنه بالوصول إلى الحد المزبور. 

ولقولههة في صحيح ابنسنان السابق: «... وإذا قدمت من سفرك 
مثل ذلك»" الظاهر في إرادة القصر قبل سماعه , والاإتمام بسماعه. 

وللقطع يكون المراد من التحد يد بذلك عند الذهاب الكشف عن 
ال القي قو واققا بالقيل: لوصول النهعتد رح اف الجنا فير 79 
عن أسم السفر من البلد والضرب في الأرض عنها , فلا يتفاوت بين 
الذهاب والإياب في ذلك. 

لكن قد يقال: إن بناء على المختار ينبغي اعتبارهما معاً حيئذٍ ؛ 
ضرورة أنه إذا كان أحدهما كافياً في وجوب القصر عند الذهاب فلا 
ع إلا برفع الموجب ء ولا يتحقّق إلا برفعهما . الع هق يحصل 
برفع أحدهما على القول الآخر ؛ لارتفاع المركّب با رتفاع أحد جزأيه. 


)ف سح القرائم والنساللك والمدارةمى: 

7 كما في روض الجنان: صلاة السفر د ص 83 ومع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج‎ )١( 
.1١0١ ص‎ 

١‏ قال بذلك: : أبن ادريس في السرائر : صلاة المسافر ج ١١ص ١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع 00 ل والشهيد في 

كاوامن 0 قتروط صلاة المسافر ج ص 2758. 

(0) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 708 . 

(1) تقدم فى ص 111-5317 . 


يبب ب ب ب يي ا ل ل يي ل ع لل أن الكلام (ج )١‏ 


إلا أنه لم أعرف أحداً من الأصحاب اعتبر ذلك » بل عن المعتبر!" 
والمنتهى'" نسبة الاكتفاء بأحدهما في الإتمام عند الإياب إلى الشيخ 
ومن تابعه » وقد عرفت أَنّ أكثر القدماء على اعتبار أحدهما في القصر, 
بل المصئف نفسه قد اعتبر هناك احدهما واكتفى به هناء بل ظاهره 
خصوص الأذان كالمحكي عن ظاهر التحرير”"» بل هو صريح المدارك 
عد اد قال (إنه أظهر الأقوال»!©. 

ولعلّه لاختصاص الصحيح المزبور بالأذان» فلا دليل على الجدران. 
لكن فيه: ان الدليل غير منحصر به كما سمعت. 

مع احتمال إرادة المصنّف المثال من ذكر الأذان كما يومئ إليه قوله: 
«وكذأ» 000 لذا قال في الرياض 37 على المدارك: «إن الظاهر عدم 
القائل بالفرق كما قيل » وإن كان ربّما يتوهم من الفاضلين في الشرائع 
والتحرير»©. 

أو الممتلازيا و عتدو عاق تحدى ا حدهنا تتحدق الاخيره كلها 
سمعته منّا سابقاً» بل لعل ذلك هو مقتضى كل من اكتفى بأحدهما في 
المقامين. 

أو أ.” نظرهم إلى غير مادة الاجتماع بل المراد المكا: ن الذي لم 
يوعد فة. الا احدهما بأو غير ذلك 

وكيف كان فلا ريب في عدم اعتبارهما معاً هنا ؛ للإجماع ظاهراً 


. 494 ص‎ ١ المعتبر: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص .9١‏ 
(؟) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 01 . 

(4) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 108 . 
(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 19 . 


هل لعتير جل الترخض :فن القوة1 ح يت / 141 
عليه من أرباب القولين السابقين » اللّهم إلا أن يدّعى أنّ المصئّف 


والفاضل في التحرير قائلان بذلك بناءً على اعتبارهما خصوص الأذان 
الى وار نه يميق رةه العدر ان كلب 1[ الفلاهر المرينها وجاك بده 
جاه لعلا فين نياك يعضو ل الاننكا لسن جا نب الأذاة قاطة: 

لكن قد عرفت حقيقة الحال في ذلك» بل وفي أنه لا يقصّر عند 
الذهاب حتّى يبلغ محل الترخّص ١‏ و» أنّ ما 9 قيل 4 من أنه 9 يقصر 
عند الخروج من منزله »# كما نسب إلى علىّ جو عا بزية "امسا ول اد 
ضعيف ؛ لما عرفت فيما تقدم. 

« و4 نحوه في ذلك قوله أيضاً" في أنّ المسافر لا «يتمٌ» إلا 
«عند دخوله 4 منزله وإن وافقه هنا أبو علئ'" وعلم الهدى”“ فيما 
حك نهدا درل مال إله أ كنار معط ما رك الما رين انا 
عدا ز عسوو وكذ ومن ضعي الفيض عن الصافاق ائة أله دلا 


يزال المسافر يقصّر حتى يدخل بيته»". 
واو زان أهزمكة إذازاروا البيت :ودخلوا كا زهو انقو اورواق لم 


. ٠١٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج اص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق: ص ,١١١‏ ونقله عنه ايضاً الشهيد فى الذكرى: شروط القصر ص508. 

(") نقله عنه العلامة فى المختلف: انظر الهامش السابق ٠‏ 2 

(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: شروط صلاة المسافر ج "١‏ ص 498 . 

(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1‏ ج ١‏ ص ,5١6‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 458 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 57 الصلاة في السفر ح 53 ج ” ص ؟55, الاستيصار: 
الصلاة / باب ١87‏ ح ”اج ١‏ ص 147 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر رح ] 
ج مص 270 . 


ا اي ا 2222 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


يدخلوا منازلهم قصّروا»”". 

وموائق إسحاق بن عمّار: «سالته'" عن الرجل يكون 0 ثم 
دم يدل بيرع اكول , أبع اماق أ, يون ارا حتى يدخل 
أهله؟ قال: بل يكون مقضرأ حتّى يدخل أهله»'"... وغيرها من مرسل 
الفقيه ونحوه ممّا تقدم سابقاً!؟. 

خصوصاً وتعارضها مع بعص أدلة المشهور بالعموم والخصوص »ء 
والبعض الاخر غير صريح الدلالة ؛ لاحتمال إرادة بيان وجوب القصر 
عند خفاء الأذان خاصّة من التشبيهع لاعدمه عند العدعء كما يؤيّدة ما 
عن بعض النسخ من عدم ذكر التمام إذا لم يبلغ موضع خفاء الأذان في 
الذهاب ؛ كي يكون الإياب حينئذٍ مشبّهاً به في ذلك. 

لكك خبير بأنّ ذلك كلّه في مقابلة اتترجيح بالشهرة مخالفٌ 
لأأصول المذهب , خصوصاً مئل هذه الشهرة التي قيل”*: إِنّها كادت 
0 داف ووكعيوها هد اعنضا ونا ها مدت ومتصوضا ا 
إنكان الستاقف ةك ولالة التهار العويوزةبا راذنا يما ع 
الفريتصن يمن النيت :و المتو ل فنها» آذ إرادة المقرل عقيف عق كدالو 
مكل العفر: لذ ينوت وعد بهذ . 


. 719 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: عن أبي ابراهيم اهِل . 

(5) الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح 0 جص 574, تهذ يب الأحكام: : الصلاة / 
باب 35 الصلاة في السفر ح 14 ج “ا ص ؟7؟5. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة 
المسافر ح 7ج 8 ص 294 . 

(؛) في ص 110 . 

(0) تقدم المصدر آنفاً . 


هل يعتبر محل الترخص فى العود؟ ب سس 88# 

مع أن الصحيح الأوّل مساق لبيان أن العبرة في القصر والاتمام حال 
اذاه لاذه تادحول لوقعم كما لف على فى الا جاه 

والآخن مجمل الدلالةعتد العام : 

والمونّق يمكن تنزيله على من وصل بعض القرى من بلد الكوفة أو 
محانه بن على أن فرض مئله التقصير حتى يدخل محل ترص من 


يكون فرض المسافر منها المحلّة لا المصر. 
بل يمكن تنزيل الجميع على التقية : كما خن الوسائل'© وديم به 
المقدس البغدادي'". 


بل في الرياض المناقشة فيما عدا المونّق منها ‏ زيادة على ما 
مدهب بوروقها موود الغالت مين ١‏ «« ليجات ابه ارهد 
الترخّص يسارع إلى أهله من غير مكثٍ للصلاة ,كما هو المشاهد غالبا 
من الغا نه كل كلما تنموك إطلاق الحكم اضر الى فخول الام 
لمحل البحث»”" انتهى »وا ار تام 

فطرح أدلّة المشهور حيئئذٍ المعتضدة بما سمعت لمثل هذه الأخبار 
ا ؛ ولذا قال المصئف: «والأوّل أظهر ». 

ومثله ما مال إليه بعض متأخَري المتأخّرين!* من التخبير لمن بلغ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 5 ج 8 ص 70 . 
١09ل‏ توجن بخطولات كنيد باينا 
(') رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 4159 . 


(؛) جعله وجهاً حسناً في مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 404. وغير بعيد 
عن الصواب فى ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص ١١‏ . 


بجب م ل يش حت قو | قن الكلام (ج غ١)‏ 


إلى محل الترخّص في إيابه بين القصر والإتمام عملاً بالدليلين » بل هو 
استعت :مو الا ول وجوه يل يدكن وعوى الالجواع ادر يولي كلاف 

وكذا ما يقال من تنزيل هذه النصوص على من أراد المرور بمصره 
مستطرقاً غير مستقرٌ وكان قد أنشأ سفراً من مكان آخر ؛ لخصوص بعض 
النصوص الواردة فى خصوص ذلك التى قد ذكرناها فى الشرط الثالث , 
وكا اذ الملاسيع و العوك على بكاذقيا, باتع تاذل .والله أعلم. 

«ولو"" نوى » المسافر «الإقامة في » مكان من قريته أو باديته 
أو بلد غير بلده عشرة أيّام 4 كاملة «أتمٌ» ضلاتة ا جفاعا < إن 
لم .يكن 'ضروزة مدهت" تعض "وشت لالاموتصوفه “ا هين 
صريحة مستفيضة إن لم تكن متواترة. 

والمراد بالنيّة هنا: مجرّد عزمه على ذلك ؛ ولذا اكتفي في النصّ 
والفتوى بمجرّد علمه وتيقّنه بالبقاء في المدّة المذكورةء لا أَنْ ٠‏ السوراد 
بها نس خامل يديك االيكتي قبد الام البزبور كلها 

ففي الصحيح عن أبي جعفر اك بعد أن سئل عمّن قدم بلدة إلى 


. في نسخة الشرائع والمسالك: واذا‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 11١‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة في السفر ص ,١55 - ١١7‏ وابن البدّاج في المهدّب: 
صلاة السفر ج ١‏ ص .,٠١1‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 45. والعلامة 
في الارشاد: صلاة السفر ج ١‏ ص 90". والشهيد في البيان: شروط القصر ص 51١‏ . 

(؛) نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج غ ص 87 وروض الجنان: صلاة 
السفر ص 81 ومدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 404. ورياض المسائل 
وقد تقدم المصدر ريا : 

(5) مضى بعضها في الشرط الثالثء ويأتى بعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
بق أبوامة عناذة المسافز حم عن 151 . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة | ليسي ييحم ع م م ا د 16 


متى ينبغي له أنيكون مقصّراً؟ ومتى ينبغي له أن بتم؟ فقال: «إذا دخلت 
أرضاً فأيقنت أ" د لك بها مقام عشرة أيَام تم الصلاة , وإن لم ترما 
مقامك بها تقول: غدأ أخرج أو بعد غدء فقصّر ما ببنك وبين أن يمضي 
شهر ء فإذا تمّ لك شهر فأتمٌ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك»1" 

وهو كغيره ظاهر فيما ذكرنا كما أنّ ظاهر أو صريح في أنّه لا فرق 
بين ناوي السفر بعدها أو لاء بل ولا يبن من نواها اقتراحاً أو علّق 
خروجه على قضاء حاجة يعلم عدم تيسّرها بالأقل من عشرة . أو على 

قراط مر :د ررك هناد واقك حا ون . 

وبالجملة: المدار على العزم المزبور والعلم المذكور اللذين 
ليا فيهبا الاتتالات البعيدة الع الا تنظر الها فى العزفه والعادة. 

كما أله لا نافن العزم المزبور الفعلي لطواء ضدير اناري على | 
«إذ ن حدث به حادث أو عرض له عارض يسافر ولا يبقى» إذا لم يعلّق 
نيّة الإقامة على ذلك لان لتنا اها كان لقنا عننيها ؛ بل قد 
يقال بكفاية الأصل في ذلك » وإن كان لا يخلو عن نظر أو منع فيما لو 
طيى اها رافك الغا وكي الم بويد 

والأولى إناطة ذلك بالعرف وبصدق عزم الإقامة فيه والعلم بها ؛ إذ 
هو وافٍ في تحقّق ذلك , والنصوص علقت الحكم عليه ولم تشترطه 
بشرط » فلو ظَنّ حينئذٍ أَنّهِ يقيم عشرة لم بنقطع حكم سفره؛ وكذا لو 
عزم على الإقامة فيما إذا قدم مكة ليلة الثامن والعشرين من ذى القعدة 
)١(‏ الكافي: باب المسافر يقدم البلدةكم بقصّر الصلاة ح ١‏ ج “ا ص 450. تهذيب الأحكام: 


الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 60 ج 7ض ,5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص 05٠١‏ 


5 آآ آذآ أ ا 7بت7طلبلز7777 تتا و ١‏ زر الكلام (ج )١‏ 


مريداً للحجّ » فإنه لابد له من الخروج يوم الثامن , ولا وثوق له بأنّ ذا 
الووذاكان دان اذك يهل التي مسي 

والاستصحاب غير مجدٍ هناء لا لأنه حجّة فى النفى الأصلى دون 
إثبات الحكم الشرعى - ولذا قالوا: إِنّه حجّة في الرفع لا في الاثبات , 

حتّى أنّ حياة المفقود بالاستصحاب حجّة في بقاء ملكه لا لإنبات 

الملك له في مال مورّثه -بل لتعليق النصوص الإقامة على العزم والجزم 
بإقامة العشرة التي لا يكفي في تحقّقها عرفاً الاستصحاب. 

ومثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان. 

ولذلك وشبهه كان الأولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم والجزم 
على إقامة عشرة. 

كينا أ" الأولى إناطته يذلك أيضا بالنسبة إلى ميل الأقامةة» كما فى 
القدا وك" والككف :413" والرياضن !"وعم الناشيرة !© واليحا را ومحمه 
البرهان”» فالمدار حينئذٍ في الإتمام على صدق الإقامة في البلد ونحوه. 

والظاهر أنه لا يتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلدء 
ولا على عدم فعل الخروج ؛ للصدق العرفي بدونهما » فلو نوى الإقامة 
في البلد قاصدا للتردّد في بعض الأحيان في بعض بساتينها ومزارعها 
ونحوها ممّا لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً معها أتمّ ولا بأس , 


. 11١ مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 77 . 

(؟') رياض المسائل: احكام صلاة المسافر ج 4 ص 51١‏ - 115 . 
(4) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 1١١‏ . 

(6) بعخارالانوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١7‏ ج 89 ص 45 . 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج 7اص 405 . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيَاه سح لاع 
وكذالو لم يقصد حال النيّة. 

بوواير رويد اضرا إل حم ال اللي ار اتيك عبان وبي 
الصدق المزبور ؛ إذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر وبين ما 
نحن فيه » ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعية. 

بل ومن غير فرت بين قطع مثل النيل والفرات وعدمه مع صدق 
اتّحاد البلد كبغداد والحلّة الفيحاء , بل الظاهر عدم المدخليّة الجسر في 
الاتحاد المزبورء و! ن كان هو معه أوضح من عدمه. 

وكذ الا فرق | يكنا بين كزراة التردّد وقلّته إذا لم يناف الصدق المذكور. 

فما عن الفاضل الفتوني!" - من اعتبار خطّة سور البلد نال عن 
الحدائق أنه «اشتهر ذلك في هذه الأزمنة المتأخّرة»-غلط قطعاً 
ولقد أجاد فى نفيه الخلاف والاشكال فى التردّد إلى ما دون محل 
الترخّص فيما حكي من الحدائق”"؛ لكنّه ينبغي تقيبده بما إذا لم يناف 
الصدق المذكور. 

وأمّا ما عن البيان! والمقاصد العليّة" ونتائج الأفكارا" ‏ 
اعتبار عدم تجاوز المقيم حدٌ الترخّصء بل عن الحداء "أنه المشهور - 
فلعلّه ليس خلافاً لما ذكرنا ؛إذ مبناه الصدق العرفي أيضاً وإن زعموا أنه 


. 001 نقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 44؟. 

() المصدر السابق: ص 7837 . 

(5) البيان: أحكام القصر ص 717 . 

(0) المقاصد العلية: آخر الفصل الأوّل ذيل قول المصنف: «أو مقام عشرة منوية أو ثلاثين 
مطلقا» ص 60 . 

(1) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١9١‏ . 

(0) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 71417 . 


ا ا يي تاقفن .| لكام (ج )١5‏ 


ينتفى بتجاوز ذلك ويتحقق فيما دونه. 
نعم الأولى عدم التعرّض لتحديده بذلك, بل يوكل إلى العرف 
اليخيلف: الخعلاف الأمكنة: كنا أوكلعة اليه اصوصن :ضرورة اثنة 
المرجع في كل ما ليس له حقيقة شرعيّة » ولو أن التحديد بالترخص 
شرط لوجب التعرّض لبيانه » وإلا لزم الإغراء بالجهل ؛ إذ إيكال ذلك 
اا اي اد اموه وار ع اا 
ضح ؛ إذ ليس هو إلا تحد يدا شرعيّا محضأ أو كنالضنا ضبن العيرءك 
و1 
ولوف اد العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك المحل ‏ 
فصارت بمنزلة الشرط . واغنت عن النصٌ عليه د كما تر 
ولقد أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة اليه(" 
من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون الفيافة سرام كان للف 
في نيّته من |بتداء الإقامة أو عرض له في الأثناء » وسواء نوى إقامة 
عشرة أَيّام مستأنفة أو لاء ووافقه عليه الكاشاني في الوافي”" والاستاذ 
الأكبر فى مصابيحه”" على ما حكى عنه. 
بلفال المقدس الغدادى ديعد أ سكاناعن التخرقى عراسي 
على لقو اع مون لمنيكة مستي لهند و جز لز اللفك را لا وده بل فق سراقة 
)١(‏ نقله عنها الشهيد الثاني في نتائج الافكار: انظر الهامش قبل السابق . وانظر في تفصيل 
ذلك: : مفتاح الكرامة: شرائط صلاة ة السفر ج؟ ص 00/8 . 
(1) الوافي: باب ١1‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١6‏ ج لاص .١05‏ 
(؟) استشكل في صورة واحدة وهي قصد الخروج حين قصد الاقامة. انظر مصابيح الظلام: 
الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ ص ١08‏ (مخطوط) . 
(؛) الصحيح: «أنّه ليس الفخر...» مثلاً . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة ا م اطغ و 


إلى ذلك والده في أجوبة المسائل السنانيّة'" المشهورة» وذلك أن 
الشريف العلوي سأله عن نوى المقام في الحلّة ثم ا ر الحسين نيه فى 
بات نابإ الما ري الريا رتبار ىجري تيوه 
الثامن!" عشر من ذي الحجّة هل يقصّر في الحلة أم يتم 

فاجاب ينا عه جعل الشارع الااتمام على من نوق العقام فى باد 
الغربة عشرة أَيّام » فقد جعل حكم ذلك البلد حكم بلده, فالمقيم عشرة 
يام في الحلّة يجب عليه الإتمام » فإذا خرج إلى مشهد الحسين ناا فقد 
خرج إلى ما دون المسافة » فلا يجوز له القصرء فإذا نوى العود إليه كان 
كما لو نوى العود إلى بلده من دون مسافة القصر , فإذا عزم على السفر 
إلى مشهد امي رالمؤ منين ني وجب عليه القصر بالشروع فيه»”". 

لكنّك خبير في أَنّه لا صراحة في كلامه ولافي كلام السائل في كون 
ذلك كان في نيّة المقيم ابتداء الإقامة» بل ولا في أنّه وقع منه ذلك في 
أثناء الإقامة » بل ظاهر الجواب أنه بعد تمام الإقامة, فتخرج حينئذ 
المسألة عمّا نحن فيه , وتندرج في المسألة الأخرى التي اضطرب فبها 
كلام العلماء بل ربّما صنّف فيها رسائل , وهي أن المقيم إذا خرج إلى ما 
دون المسافة . وقد قصد العود دون الاقامة , فهل يقصّر ذهابا وإياباً 
وفي المقصد ومحل الإقامة أو يتمّ؟ وستسمع تمام البحث فيها عند 
تعاض المصنف لها. 

والظاهر أنّ موضوعها تجدّد قصد الخروج بعد نيّة الإقامة , لا أنه 
)١(‏ اجوبة المسائل المهنائية: مسألة 71اص 777-١١‏ . 


(؟) في المسائل السنانية: الناني . 
(:ل نوجل مخطوطات كيه بايدينا : 


و ع ل و يي جو اشن الكلام (ج )١‏ 


كان ذلك في أثنائها, كما يومئ إليه تعليقهم الحكم فيها على المقيم 
وعزم الإقامة ونيّتها ونحو ذلك » بل قد يشعر بعض كلماتهم بكون وقوع 
ذلك يعنتماء الإقامة. 

وكيف كان فهو غير ما نحن فيه ؛ إذ المراد بشرطيّة الأمر المذكور 
النااظى نا لشمنة إلى اشدااء كه الأقامة ل#مطلقا حت فى لتقا او يعد 
اللإتمام بوذا لاس غيووا علامعن اععر الشرظ المويور هنا وبالغ في 
الإنكار على من جوّز التردّد للمقيم فيما دون المسافة إلى الإتمام في 
السوالة الك عا مظلقا اوفى التهاعمو النقض د هون الا مات ودر 
الجحام فلو 1 مداد هر كرون ون المتفت وو ورمع اناه 
لا يصلح للقطع حال عدم نيّة الإقامة. ْ 

فلا يشتبه عليك الحال في موضوع المسالتين كي يشكل عليك 
الجمع بين اتّفاقهم ظاهراً هنا على ما ذكرناه فى الشرط لووول 
يحك الخلاف فيه إلا عن الفخر في بعض الحواشيء بل صرّح غير 
واحد'" بأنّه لا ينبغي التعويل على هذه النسبة ؛ لعدم ثبوتها وبين 
المعركة العظمى في المسألة الآتية التي قد عرفت أن موضوعها: من 
الصو يوصك الادانة والوم حكييا مويه اله الخووج إلى نا دون 
المسافة » لا أنّه كان ذلك من عزمه في ابتداء النيّة ؛ فإنّه لم يخالف أحد 
في عدم اعتبار مثل هذه الإقامة إلا ما سمعته من تلك النسبة إلى الفخر 
والكاشانى والأستاذ الأكبر فيما حكى عنهما. 

ولاريب في ضعفه ؛ لعدم صدق الإقامة في البلد على مثله عرفاً 


. 6604 كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 


لق تورى المسافر الآقامة عشيرة أثام ع سس ب حب ع فت + 1 +8 


قطعاًء وعدم ثبوت مشروعيّة ني الإقامة في البلد وما دون المسافة ؛ 
ولذا صرّح في المحكي عن المنتهى بأنّه «لو عزم على إقامة طويلة في 
رستاق منه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة فى واحدة منها'" لم 
يبطل حكم سفره...»'" إلى ار 

ودعوى تناول الإطلاقات لمثل ذلك واضحة المنع ؛ ضرورة 
انسياق غير ذلك منها إلى الذهن إن لم تكن صريحة فيه . واستصحاب 
القصر محكم. ' 

نعم قد يقال بتناولها للبلاد الخارقة للمعتاد في الاتساع ء وان له نيّة 
الإقامة فيها جميعها . فله التردد حينئذ فى جميع جوانبها » ولا يتعيّن 
عليه نيتها في محلّةٍ منها ‏ كما صرّح به بعضهم”", وتشهد له السيرة » بل 
قد يظهر من المحدث البحراني! وغيره كونه من المسلمات ؛ حيث 
أورده على حكمهم بابتداء السفر فيها بالمحلّة ٠‏ ومراعاة محل الترخص 
بالنسبة إليها ذهابا وإيابا لا إلى البلد. 

لكن لا يخفى أنه لازم لهم , ولعلّهم يلتزمون بتعيّن نيّة الإقامة أيضاً 
ا ا سمه '» وإن كان واضح البطلان ؛ 
لإطلاق الأدلة. بل قد يقال بعدم : دجن لجان ع لوي 
فرضناه ا من البلاد المنفصلة المحاليل كاصبهان التي وافقناهم 5 
اعها ر الس فيه من المعلة نظلا عه يونا ؛ لتناول إطلاق أدلّة 


. في المصدر بعدها: المدة التي يبطل حكم السفر فيها‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 79/8 . 

(') الكتب المتوفرة بأيدينا خالية عن ذلك . 

(؛) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص .1٠١‏ 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: شروط صلاة السفر ص 777 . 


6# ل و حي و قو اقل الكلام 2 ) 
الاقامة لها بخلاف السفر. 

اللي اا 0 عدء المشروعيّة : 
والشك في تناول الإطلاق لمثله : وصيرورتها بالانفصال كالقرى 
المتعتاةة واف عكيهيا كوو اعدىنا عاط لد شق تر كه 

كما أَنّه لا ينبغي تركه لو أراد نيّتها في البادية القفراء التي لا حدود 
لهاء فيقتصر على المتيقن في صحّة الإقامة فيه , ولا يتوسّع في جعل 
الحدود ‏ بل قد يرجح له الاحتياط في أصل الإقامة في مثل ذلك » وإن 
كان ن الظاهر عدم الفرق في محل الإقامة بين الأمكنة بعد علمه بالمكث 
في مكان واحد عشرة أ يام كما بعطيه كلامهم في منتظر الرفقة. 

لكن يحتمل قصر أدلتها على غير البادية القفراء وفحوهاء: 
والاقتصار في محلّها على البلاد والقرية ونحوهما ممّا هو محل جمع 

من الخلق »كما عساه يفهم من اللمعة'" في التردّد إلى ثلاثين » بل يكفي 
الشكَ في تناول الإطلاقات؛ والأصل عدم المشروعيّة ؛ إذ هي وإن 
كانت من أحكام الوضع إلا أنّها أيضاً شرعيّة متوقّفة على دليل من 
الشارع » ويكفي في حسن الاحتياط تحقّق مثل هذا الاحتمال. 

وعلى كلّ حال فالاستناد فيما نحن فيه إلى أنه ناوي الإقامة فى 
البلدوما دون المسافة متها قلا يضرةه التردد نما تزض الاقانة فيه هما 
ليتس الاضعاء اليه 

كالاستناد إلى أنه بنيّة الاقامة فى البلد وصلاته تماماً فيها ولو 
فريضة صارت كوطنه ومنزله كما صرح به في بعض النصوص'" 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 577 . 
(؟) كالصحيح المتقدم في ص 597. 


لوانويق المشافر الأقامة عشرة يام سحت تح ا ليزن اه 
ولا يقدح تردّده فيما دون المسافة بالنسبة إلى منزله فكذا هناء مضافاً 
إلى الإجماع المعلوم والمنقول'" على أنّ نيّة الإقامة قاطعة لحكم 
السفرء وأَنّه لا يقطع حكمها إل قصد سفر جديد. 

إذ هو كماترى خروج عن محل النزاع الذي قد عرفت أَنّه عبارة 
عن قصد ذلك حال النيّة » لا أنه عزم على الإقامة وصلّى تماماً مثلاً نه 
بداله الخروج إلى ما دون المسافة , فإنّه حينئذٍ من المسألة التي وعدناك 
بهاء ودليل القائل بالتمام في الذهاب وات والمقضد ويم الأفاية 
ما سمعته من الدليل وغيره» كما أن دليل القائل بالقصر فيها مطلقاً أو في 
الإياب ومحل الاقامة خاصّة -إذا لم يكن من عزمه الإقامة فيه بعد 
أنه قصد حينئذٍ مسافة وإن تخذّل فى أثنائها المرور بمحل الإقامة , فلا 
ينافيه حينئذٍ اتّفاقهم على عدم قطع حكم الإقامة إل بقصد مسافة 
عديدة : وسيم نمام يصقي فت اندر كن المضتني لها 

فقول المستدل هنا: «انّ محل الاقامة كالمنزل والوطن» إن أراد به 
أنه كذلك و! ن كان في ابتداء نيّته التردّد فيما دون المسافة كان مصادرة 
محضة ؛ ضرورة أنه فرع صحّة إقامته , والكلام فيها » وإن أراد أنه إذا لم 
يكن ذلك من نيّته ابتداء إلا أَنّه قد بدا له الخروج فهو خروج عن محل 
ال رم 

بل الظاهر أنه كذلك حتّى لو بدا له بعد النيّة قبل الصلاة تماماً؛ لعده 
ظهور أثر تلك النيّة الذي يظهر من النصوص اعتباره في حصول 
أحكامها ء ولذا لو رجع إلى قصد السفر في هذا الحال عاد إلى التقصير » 
فكذا لو أدخل في نيّته التردّد فيما دون المسافة قبل الصلاة سانا غاد 


. تقدم نقله عند التعرض لذلك الفرع‎ )١( 


6ي ي ‏ ي ي ت تأ ا الكلام (ج غ١)‏ 


إلى التقصير بناءً على ما قلناه من عدم صحّة ذلك لوكان في الابتداء. 

نعم الأولى في الاستدلال للمذهب المزبور بخبر محمّد بن إبراهيم 
الحصيني'" قال: «استأمرت أبا جعفر ليه في الإتمام والتقصير »قال: اذا 
دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأ: نم الصلاة » فقلت له: إن أقدم مكة 
فل الرونة فو أن «يومين: 3010101 ماله انو عا #يحتفيرة امام واه 
الصلاة»'" ؛ ضرورة عدم تصور النيّةَ منه بعد لزوم الخروج عليه لعرفات 
للحجٌ قبل مضي العشرة إلا على المذهب المزبور من عدم قدح ذلك في 
النئة. 

لكنّكرخبير بقصور سند الخبر المذكور عن إثبات الحكم المسطور , 
خصوصاً بعد ما عرفت أَنّهِ لم يذهب إليه أحد هنا سوى من سمعت , 
ومنتا+ الخدفد لال ننه به على منع كون عرفات على أربعة فراسخ من مكة , 
أو على عدم لزوم التقصير في الخروج لعرفات لكون المسافة ثمانية أو 
أربعة مع الرجوع ليومه , فيتمٌ حينئزٍ دلالته على ذلك. 

نا على ما سمعته سابقا من كون المسافة أربعة مع قصد الرجوع ولو 
لغير يومه فلا يتّجه الاستدلال به » بل يجب حينئذٍ طرحه , أو جعل ذلك 
من خواصٌ مكة , أو تأويله على التقادير الثلاثة المتقدّمة ؛ إذ من 
الواضح منافاته لنيّة الإقامة على كل حال. 

وكذا لو قلنا بالتخيير بين القصر والإتمام مع عدم قصد الرجوع 
سنا اددع ااام ا او 


)0 هذب الأحكا / / باب 2 3 م ص / 31 ار 0 / باب 8" 
3 ل لذلك د الفرع . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيّاه سسسب 8 8 


بمجامعة نيّة الإقامة لقصد الخروج عمّا دون المسافة خاصّة, أمَا 
المسافة فلاريب فى منافاته لنيّة الاقامة. 

اللهم إن انيل قيرين العدانة البريعية [لعضروييع الدتر 
ويخص المنافاة بالاولى دون الثانية » فيجعلها كدون المسافة فى ذلك , 
كما احتمله بعضهم"" بالنسبة إلى بطلان حكم الاقامة ؛ بل عن الأُستاذ 
الأكرر؟! نشها لد هو يعكن وتنا يقه ادك :ال عن العلا ونا 
يرجع المقيم حينئذٍ إلى التقصير لو بدا له الخروج إلى المسافة التخييريّة 
ثم عاد إلى محل الإقامة. 

ومنه ينقدح احتماله حينئذٍ فيما نحن فيه أيضا من عدم منافاة ذلك 
لو أخذه في النيّة ؛ ضرورة مساواته حينئذٍ لما دون المسافة» لكنّه 
كماترى كلام قشريّ وحديث سوفسطائىٌ. 

وأمًا صحيح زرارة عن الصادق ا : من قدم قبل'“ التروية 
بعشرة وجب عليه إتمام الصلاة » وهو بمنزلة اهل مكة » فإذا خرج إلى 
منى وج ب عليه التقصير ء فإذا زار البيت اتيم الصلاة . وعليه إتمام 
الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر»!* وقريب منه آخر"" على ما قيل. 

فلادلالة فيه على ذلك؛ إذ الفرض أَنّ نيتّه إقامة العشرة تامّةٌ؛ لقدومه 


. 001 كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 

0( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١1‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى ا 
ص ١08‏ (مخطوط). (؟) في المصدر: عن أبي جعفرتبًة . 

()كذا'ف الوشائل.,وفى التهذ يت بذلهاه تسد 

(5) تهذيب الأحكام: الحج / باب 57 ح 788 ج ٠‏ ص 488. وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب صلاة المسافر ح 2 46)#ص .2١6‏ 7 

19 من ابواب صلاة المسافر ح‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ ,١7 ص‎ 866١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 
,. 637 اج 4 ص‎ 


سسب ع و ل ا ا خط ووو أو الكلام الع قا 


قبل التروية بعشرء وتقصيره فى خروجه إلى منى لبطلان حكم إقامته 
بتعيكة المينا قظا لقضنا + سات عر ناكو فته شهاذ على كن السيافة 
أريقة وان لم يرد الرجوع ليومه » وعلى كونها محتّمة للقصر لا مخيّرة. 

الهم إلا أن يقرّر الاستدلال به: بأنّ لا وجه لإتمامه في البيت عند 
رجوعه للزيارة بعد هدم إقامته الأولى إلا بأن يكون قد نوى الإقامة فيه 

بعد الحجّ كما هو المعتاد على ما قيل!"» ولذا ترك التقيبد به في النصّ , 
وإتمامه حينئذ بمنى حتّى ينفر لا يتم إلا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل 
ذلك في ابتداء الإقامة لها. 

لكنّه كماترى شكَ في شك وتأويل في تأويل فالاو طوسة: 
بالنسبة إلى ذلك أو حمله على خصوص مكة :أو على قير ذلك فقا 
لا ينافي المختارء والله أعلم. 

وكيف كان فالمراد بالعشرة التامّة بلياليها عدا الليلة الأخيرة 
والأولى ؛ لتحقّق الصدق بدونهما مع فرض حصول الإقامة بابتداء 
اليوم » سوأ كان من طلوع الفجر الثاني -كما هو الصحيح أو من طلوع 
الشمس ء فلا يجزي الناقص حينئذٍ ولو يسيراً ؛ لعدم الصدق قطعا. 

فما يقال: من احتساب يوم الدخول والخروج كيف كان ؛ حتّى لو 
كان ن الأول قبل المغرب بساعة أو ساعتين , والثاني بعد طلوع الفجر 
كذلك أوإذاكان ن الذاهب من الأُوّل يسيرأ والباقي من الثاني كذ لك. 

ضعيف جدًاً والتسامح العرفي في الإطلاق لا تحمل عليه 
الخطابات الشرعيّة ؛ ضرورة عدم صيرورته حقيقة عرفيّة , إذ 

عن الوم لذ يسك يوم قنطنا ؛ ولذا نفى الخلاف والإشكال في 


.١64 ج لاص‎ ١6 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١١ كما في الوافي: باب‎ )١( 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيّاهة ص 9# 


الحدا؟ اق كبقل لعن لفون ن كان قد حكى فيها'" عن بعض 
مكنا يكه ا نّ المرجع في ذلك إلى العرف كباقي الأمور الغير المحدودة في 
الشرع . ولاريب في عدم اعتبار أهل العرف مثل الساعة والساعتين في 
صدق ذلك. 

نعم لو كان دعر هيه ا ران وخروجه بعده بقليل لم تصدق 
العشرة في العرف » بل عن الاستاذ الا كبرا“ احتماله » بل قد يوْيّدهِ منع 
عد مثله من المسامحات » بل هو حقيقة عرفيّة للتركيب وإن كا” 2 
حقيقة من طلوع الفجر الحقيقي الام تصدى افامة فس : يوه(" 
قبل للحي برعا من مالوع لعن إل لغرب لزلا يساق ليه 
حليه عل روه رز انان لا حدق دل همل فى الواء لزاون رما 
مبيت ليلة وإن لم يستوعبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فيجتزى به في مثل القسم ونحوه. 

بل مثله «وضربت 0 و«جرحته» و«رأيته» ونحو ذلك من 
الأفعال التي لا تقع على تمام المسمّى ؛ ؛ فأء' نَ الأصحّ عدم المجازيّة 
بإطلاق اسم الكل على البعض كما تخيّل عت ادع بشعية ان * أكثر اللغة 
مجازات 

وفيه: 2 ذلك وإن عا في مثل زو من تعدا و«ضربته» 
(])التبدائق الناشرة شروظ صلا السافر ع لاض 007لا 
(1) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص 000. 
(*) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 147 -54/8. 
(؛) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ 


(0) كذا في النسخ. واشير في هامش المعتمدة الى نسخة «أيام» . 


6# حب ب سب ا 7 ير بار يي 3 | ار الكلام (ج )١‏ 


و«جرحته» ونحوها -لصدق ضربه حقيقة وجرحه ورؤيته بوقوع الفعل 
على بعضه من غير تجوّز في لفظ زيد بإرادة ذلك منه» بل المراد منه 
معناه » وهوتلك الذات المشخّصة , إِلاأنّضربهاورويتهاوجرحها يصدق 
عرفا بوقوع ذلك على بعضها -لكنّه ممنوع فيما نحن فيه ؛ ضرورة عدم 
صدق إقامة اليوم عرفاً عند إرادة المداقة إلا مع استيعابه تماماً. 

وذ للق على قاقلت الساعة رو اله قنقة فهو يمن دسا مانت لسرت 
وتنويل الفاقت كالموجوهياعنا رياه الأغلب: كما موي اله 
اقتصارهم في هذا الإطلاق على ما إذا كان الفائت مما سامح فيه 
ولذا لم يجتز به في مثل العدّة والاعتكاف والرضاع وأيّام الحيض 
ونحوهاء مضافا إلى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في 
الخروج منها على المتيقّن. 

نعم الظاهر إجزاء الملفّق للصدق العرفي فلو نوى المقام عند 
الزوال كاق ن منتهأه زوال اليوم الحادي عشر » كما صرّح به غير واحد من 
الأصحاب”"؛ بل حن فيه خلافا من غير المدارك ء قال فيها: : «وفي 
الأخراء البو الملفّقى من يومّي الدخول والخروج وجهان, أظهرهما 
العدم ؛ لأنّ نصف اليوم”" لا يسمّى 0 » فلا يتحقق إقامة العشرة 
التامّة , وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفا ء بالتلفيق في أَيّام الاعتكاف 


وأيّاه العدة « والحكم في الجميع واحد»”2. 


)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى: شروط القصر ص 151 والشهيد الثاني في المسالك: شرائط 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 87 والسبزواري في كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 78 
والطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص ١٠؛‏ . 

(؟) في المصدر: اليومين . 

(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 11١‏ . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيَام سس 808 


وفيه: أن ظاهر تعليله الأُوّل يقضي بعدم التلفيق ممّا مضى ؛ بمعنى 
عدم احتساب الناقص من يومّي الدخول والخروج بومين كاملين » ولا 
كلام لنا فيه كما عرفت , إِنْما الكلام في احتساب النصفين مثلا بيوم على 
معنى تلفيق الأُوّل من الثاني... وهكذا حتّى ينتهي , فتكسر حينئذ الأيّام 
العشرة . وعدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف والعدّة لو كان فمن مانع 
خارجي من إجماع أو عيره. 

لكن ومع ذا فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام إذا علم أ مقهَار 
مكثه في البلد ذلك لا غير لا ينبغي تركه » خصوصاً بعد ما يحكى من 
تف :ساسي العدائق افيه اها لعدم النصّ » ومن استشكال العلامة 
في احتساب يومّي الدخول والخروج كا قال داهن شيا 
ل ل 51 
ومن صدق الإقامة واليومين2"' ثم احتمل التلفيق. ' 

وإن كان لا يخفى عليك ما في التعليل الأُوّل بل والثاني ؛ إذ المدار 
على صدق إقامة العشرة لا الإقامة فيها كي يكتفى بالإقامة في بعض 
يومّي الدخول والخروج لصدق الإقامة في اليومين. 

كما لا يخفى عليك ما في كلام الخراساني في كفايته حيث 
قال: «والظاهر أَنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل ملقّق» فلو 
نو المقاه عقد الزوال كان منتهاه:زوال اليوء الجادى عقر وهل 


. "17 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(') فى المصدر: فى اليومين . 

(©) تهات الالحكاء: بقاباامبا خف طلا القع :8 هن لالز بوانطن ايض تذكر: النقياء سراما 
صلاة السفر ج ؛ ص .79١‏ 


٠س‏ سس سس ب بيب يبي بججيججببببيبي جواهر الكلام (ج ١5‏ 


بشترط عسر غير تومي الدخول:والخروع؟ فيهدوجهان»!":ضوورة 
عدم انطباق استفهامه أخيراً مع ما حكم به أَوّلاً من الاجتزاء بالتلفيق. 

ولا تلفيق من الليل قطعاً ؛ لعدم الصدق , ولذا صرّح في المحكي 
عن نهاية الإحكام أنه «لو دخل ليلا لم يحتسب بقيّة الليل»!" وهو 
واضح ء نعم لو نوى الإقامة من أَوّل الليل وجب إتمام صلاة تلك الليلة ؛ 
لضي ووتها [ائنة على العتدرة العدو بك 

«و» بالجملة: فمدار الإتمام العزم على إقامة العشرة ة لاه دونها » 
فإنه لإ يقصّر » حينئذٍ حتى لو كان خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة» 
وفآقا المقووى نل" اضيا بل عن الخلاف” الإجماع عليه 
وعن المنتهى" أنّ عليه عامّة أصحابناء بل فى المدارك أنّ «رواية 
الخمسة لا تعارض الإجماع والأخبار الكثيرة»”". بل قيل إِنّ 
الإجماع ظاهر عبائر كثيرة. 

بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن أبي عليّ!" خاصّة كما عن 


. 77 كفاية الاحكام: صلاة السفر ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

(5) نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص .4١١‏ وكفاية الاحكام: انظر الهامش قبل 
السابق. والحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 59؟. 

(4) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص .١17١‏ وابن البّاج في المهدّب: 
صلاة السفر ج ا ٠‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 45. والعلامة 
في التحرير: صلاة السفر ج ١‏ ص .0١‏ 

(0) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 917 ج ١‏ ص 01/1 014 . 

(1) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 47 وفيه: «ذهب اليه علماونا أجمع» . 

(0) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 115 . 

(8) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4؛ ص 11١‏ . 

(9) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج7٠‏ ص ١١7‏ . 


لو نوى المسافر اقامة مادون عشرة أَيّا سسسب 618 


الذكرى ى'" الاعتراف به أيضاً ‏ فيتمٌ لو نوى مقام خمسة , ولا ريب في 
ضعفه ؛ للأصل , والإجماع السابق المعتضد بتتبّع كلمات الأصحاب 
وتعليقهم الحكم على العشرة ة الذي كاد يكون صريحاً في عدم اعتبار 
الأقل بل هو كذلك , والنصوص الكثيرة ة التي هي كالصريحة أيضاً في 
اعتبار العشرة لا الأقل. 

والخروج عن ذلك كله بحسن أبي أيُوبٍ: «سأل محمّد بن مسلم أبا 
جعفرنية ''" وأنا أسمع عن المسافر إن حداث نفسه بإقامة عشرة أيَام؛ 
قال: فلي الصلاة » فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدٌ ثلاثين يوماً نم 
ليتمٌ وإن ن أقام يوماً أو صلاة واحدة . فقال له محمّد بن مسلم: اللتى د 
الك قو لاقي كبا ؟1 قا لق قيك: للف قال أو انو فتقلت فا 
جدلك فد اك ركوو أقر جو خطية؟ تال ل 

مخالفٌ لأصول المذهب وقوانين العلمء خصوصاً بعد احتماله التقيّة 
عمًّا يحكى عن ظاهر كلام الشافعي!) ولرجوع الإشارة إلى الكلام 
السابق » وهو الاإتمام عشرة . ولما عن الشيخ" من تنزيله على 


. 571١ ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص‎ )١( 

. كذا فى التهذيب. وفى بقية المصادر: أبا عبدالله اك‎ )١( 

(6) الكافي: باب المسافر يقدم البلدة كم يقصّر الصلاة ح *ج اص 4516. تهذيب الأحكاء: 
الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح /ا0 ج اص ,1١4‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .00١١‏ 

(؛) المجموع: صلاة المسافر ج ؛ ص 71١‏ و 2714 المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ 
ص ,1١١‏ فتح العزيز: صلاة المسافرين ج 4 ص 4851 - 481. حلية العلماء: صلاة المسافر 
اج اص 199. 

(6) انظر ذيل مصدر التهذيب من الهامش قبل السابق. والاستبصار: الصلاة / باب ١79‏ ذيل 
لاج اص 7358. 


ابس سسسبس سب سحيب جواظر الكلام (جج )١5‏ 


خصومن الخردين كما عن الأسنماة الاكدير ا لأسيو اقتفة فى انه 
ديد علددقر اعدمكها اع ابعمسل الككر الذى مستسيعه ورود 
ابكار موجه او لمات 

وإن كان قد يناقش في أوَلهما: بعدم اشتراط التمام فيهما بالخمسة, 
إلا أن يحمل النهي على إرادة بيان مرجوحيّة الإتمام قي الناقص عنها , 
وفى ثانيهما: بأَنّه لا وجه للاستحباب بعد كون القصر عزيمة لا رخصة 

واحتمال إرادته إثبات التخيير بالخبر المزبور » وجعله أفضل فردي 
ارات لسار 

بدفعه: أنه قاصر عن إثبات ذلك أيضاً؛ لقصوره عن إثبات إلحاق 
الخمسة بالعشرة في تعيّن التمام» وإن حكي عن الذخيرة'" أنه 
استوجهه تبعاً للمحكي عن منتقى الجمان'"من أَنّه لولا قصور الخبر من 
جيك تشعو مها وعدا 5 على اعبار إقامة الدقر ليلكا نشي اقول 

اشير قاف دلق فالاو لىطيحة أر عمد عا طن ينا 
عرفت ممّا لا يستلزم إثبات حكم جديد به ء سيّما وأوّله كالصريح فى 
المشهورء بل فيه شهادة على ظهور مفهوم العدد هنا في نفي ثبوت 
الحكم للناقص» فتأمّل » والله أعلم. 
)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ 

ص ١00‏ (مخطوط) . 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 1١١‏ . 
(؟) منتقى الجمان: باب الصلاة في السفر ج ؟ ص 3١١‏ . 


تردّد المسافر فى السفر ثلاثين يوم سس 81# 


وان » كان ن المسافر قد « تردّد عزمه 4 وهو في البلاد مثلاً 0 
بعلم متى خروجه غداً أو بعد غد « قصّر ما بينه وبين شهر. ٠‏ ثم يتما" 
ولو صلاة واحدة 4 بلاخلاف صريح أجده بين القدماء والمتأخّرين 
كما اعترف به في الرياض”'"» بل في المدارك”" وعن الخلاف!* وظاهر 
المنتهى”* والذخيرة7" الإجماع عليه. 

وهو الحجّة في قطع الأصل وإطلاق أدلّة القصر في المسافر » مضافاً 
إلى المعتبرة المستفيضة -إن لم تكن متواترة -الصريحة في ذلك: 

كصحيح زرارة عن الباقر اك المتقدّم في أُوَل البحث. 

وحسن ابن مسلم المتقدم آنفا. 

وحسنه الآخر قال: «سألته عن المسافر يقدم الأرض ء فقال: إن 
حدثته نفسه أن يقيم عشرة فليتمٌ » وإن قال: اليوم اخرج او غدا اخرج 
و ادرف القمرها دنه ورين قير د وك قور لم الوا نم دي 
قا هزم كشيرة :| لاتبوكة بو الوينة وان كادي لي جمد 


: فل: 0 


. في نسخة المدارك: أتمٌ‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 410 . 

(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 117 . 

(؛) الخلاف: صلاة المسافر / مسالة 3517 ج ١‏ ص 071 - 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 791 . 

)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 2١٠١‏ وفيه: «لا اعلم خلافا في هذا الحكم بين الاصحاب 
ونقل بعض المتأخرين الاجماع عليه» . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 الصلاة في السفر ح 08 ج 1 ص .57١‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب ١79‏ ح ؛ ج ١‏ ص 178؟. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح 13ج مص 2.6053 


يي جتن لجنو أ الكللام (12؟) 


وخبر أبي بصير قال: «قال 5 عبد الله لكلا : : إذا عزم الول ان يقيم 
عشراً فعليه إتمام الصلاة » وإن كان في شكٌ لا يدري ما يقيم فيقول: 
ليوم أو غداذليقضّر م بينه وبين شهر» فا إن أقام بذلك البلد أكثر من شهر 
فليتمٌ الصلاة»"". 

وصحيح ان وهو عساكة اها قالتن كا معدت بلدا رابك تيه 
مقام عشرة أَيّام فأتمٌ الصلاة حين تقدم » وإن أردت المقام دون العشرة 
فقصّر » وإن فيك تقول غداً أخرج وعد عد ولم تجمع !"ا على عشرة 
فقصّر ما بينك وبين شهر ء فإذا تم الشهر فاتمٌ الصلاة. 

فأ تاك عات ريلد أزل برعم رمك وشت ادرف !"أن انب 
عنير ؟ قال قفوو مسر وليك فاق مكدت كذ لك وول هذا ار ع كك 
فأفطر الشهر كلّه راففرة قال: نعم هما واحدء إذا قصّرت أفطرت وإذا 
ارك تصنت ل لين عير لله 

وهي كغيرها ظاهرة أو صريحة في أن مدار الإتمام في ذلك على 
تمام الشهر لا الأقل ٠‏ فما في خبر حنان عن أبيه عن الباقر اكه : : «إذا 
ولك ]اقلت البوه اخن ع أوغدا أحرء ف «الستميت هار دا نهو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب /ا0 ح ا كن 117 ا«وشائل القنيفة نات افد 
ابواب صلاة المسافر ح ١‏ ج / ص .6١‏ 

() في المصدر بدلها: أريد . 

0 : باب الصلاة في السفرح ا 0 0 
عاد مدر 5 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 51 الصلاة في السفر ح 07 ج ٠‏ ص 4١1؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب صلاة المسافر ح ١5‏ ج 8 ص 60 . 


تردّد المسافر فى السفر ثلاثين يوما 3س 098 
لا ينبغى الالتفات إليه. 
يحتاج إلى العود في التقصير مثلا إلى مسافة جديدة ء ولذا لم يذكره 
الاصحاب هناك , بل ذكروه في الاحكام واقتصروا فيها على الإقامة 
والوصول إلى البلد , ولا تلازم بين كونه فرضه التمام بعد التردّد شهراً 
وبين كونه قاطعا ؛ ضرورة أن القاطعيّة أمر آخر شرعىّ يتوقّف على دليل 
خاصٌ لا مدخليّة للإتمام فيه وإلا وجب عد المرور بأحد المواطن 
الأريفة قاف اننا 

وقزه هنا عرافقه ينابقا م ونيية هنا اله اله على على من لالحا أ 
المقام اشتراك الإقامة والشهر فى النصوص المعتبرة بالنسبة إلى الحكم 
المزبور حتى في التنزيل منزلة أهل البلدء كما في موثق إسحاق بن 
عمّار”" عن أبي الحسننىةٍ المصرّح بن المقيم إلى شهر بمنزلة أهل 
مكة , فاستفادة قاطعيّة الإقامة منها دون الشهر كانه تحكم . ودعوى 
اقتصار الأصحاب في القواطع على الأمرين وعد الشهر خاصّة في 
الأحكام يدفعها التتبّع . فلاحظ وتأمّل. 

ثمٌ إن تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر 
النصوص وبعض الفتاوى _-بل قيل”: الأكثر _كالمقنع !© وجمل العلم" 
)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية عن ذلك . 
(1) تقدم في ص 8. 2٠١‏ وقد عبّر عنه هناك بالصحيح . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج ا ص 084 . 


(؛) المقنع: الصلاة في السفر ص 78. 
(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج «"اص /ا2. 


5ر7 ل ول لكلا 1 112 


والمسوط "١‏ والخلاف ١!‏ والمراس '"' والوسيلة !"ا والسرائر او الي 61 
والبيان!" وغيرها!8. 

وعبّر في النافع'" بالثلائين وما دن من العبارات , بل حكي!:" 
عن النهاية١""وأكثر‏ كتب المتأخَّرِين'©» بل صرّح الفاضل "" بأَنّ العبرة 
اا لاس و و ا 22 

فلو كان | بتداء تردده حينئذٍ من وَل يوم من الشهر الهلالي إلى هلال 
الآخر واتفق نقصانه لم يتم في صلاته حتّى يكملد بن افير عر 
أن لفظ الشهر وإن عبّر به في كثير من النصوص إلا أنه هو إِمَا مشترك 
لفظي بين ما بين الهلالين والثلاثين » أو معنوي » أو حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخرء وعلى كل حال يجب إرادة الثلاثين منه هناء بحسنة 
محمّد بن مسلم المتقدمة , فهي إِمّا بيان 1 له إ تسد رانك ونه درت 


. 3/ المبسوط: صلاة المسافر ج ين‎ )١( 
. 014 ص‎ ١ (؟) الخلاف: صلاة المسافر / مسالة /951 ج‎ 
:1/1: المراسمة ضلاة الستاف رضن‎ )5( 
. ٠١9 (4؛) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص‎ 
11 السرائر: صلاة المساتوج ا‎ )0( 
. 791 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج‎ )1( 
. 53١١ البيان: شروط القصر ص‎ )0( 
. 17 والجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ .,٠١ ص‎ ١ كالمهدّب: صلاة السفر ج‎ )8( 
. 087 المختصر النافع: صلاة المسافر ص‎ )( 
. 084 كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج “اص‎ )٠ .( 
1 النهاية: الصلاة في السفر ص‎ )١١( 
١ والدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ .0١ ص‎ ١ كقواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج‎ )١1١( 
. "١ ص‎ ١ ج‎ ١4 ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ 256١ ص‎ 
. 7389 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص‎ )١( 
. 117 كالسيد السند في مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١4( 


تردد المسافر فى السفر ثلاثين يوما.- سسسب 819 


بل قد يقال" بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا ؛ 
لندرة اتّفاق وقوع التردّد في أوّل الشهر الهلالي » فيحمل المطلق أو 
المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردّد في غير أَوّل الشهر ء وقد 
قيل!": لا خلاف حينئذٍ في اعتبار الثلاثين , وأنّه لا يلقّى هلالا » فيبقى 
حينئذٍ تلك الصورة خاصّة وهي ما إذا انّفق وقوع التردّد في أَوّل الشهر 
- على مقتضى إطلاق أدلّة القصر وامةضيها به 

وقد يناقش فيه: بأنّه بنا على اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكاً 
معنويّا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييد ه؛ ضرورة اقتضاء تعليق الحكم 
على ادير الاجتراء كل من فرديه لا على اتير ا 

١‏ ولايناقية الأبر يدة الدلاتين فى الدينة بد كدلبد لطم كنوة 
الغالب غير الصورة المذكورة» المقتضي لخروج الأمر حينئذٍ مخرج 
على ما عداه» مع أن من شرط حمل المطلق على المقيّد تحقّق 
اليدا ريمن التو حي لذ للك: 

ودعوى أنه وإن لم نقل بتحكيم الحسنة المذكورة , إلا أنه يجب 
صرف إطلاق الشهر إلى الثلاثين لهذه الغلبة أيضاً كما صرف إطلاق 
الأمر بالعد فى الحسنة إلى ذلك ؛ وإلا لو ابقى على إطلاقه _الشامل لما 
لوكان التردّد من أوّل الشهر لم يكن إشكال في التقييد. 

يدفعها: وضوح الفرق بين المقامين ؛ ضرورة كفاية غلبة الوقوع في 


. 084 كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )1( 


ابيب ست ل ل و ع يج نج نا ف الكلذم ع1 


صرف الثاني » لأنّ مرجعه إلى وجود حكمةٍ لتخصيص الأمر بأحد 
الفردين » وهي تكفي كه خصوصاًمع اعتضادها بحكمة أخرى ٠وهى‏ 
نفى احتمال التلفيق هلاليّاً لو كان التردّد فى غير الأُوّل. 
.يخلذف المظلق: الأول الى اللا يجوز العدول عن مقتضى | طاذفل: ل 

فى الأفراد النادر إطلاقه عليها لا النادر وجودهاء خصوصاً إذا كان 
الناحوا قاف الفعل نقريا لانهى واكما إذ| كان المظلق بنع اسماء الادسنة 
نحو ما نحن فيه. ش 

على أَنّ هذه الندرة إِنّما هى بملاحظة كثرة مصاديق الآخر المقابل 
لها , ول فأوّل الشهر كثانيه وثالثه ورابعه بالنسبة إلى اتّفاق التردّد فيه. 
نعم لمّا جعل الأول خاصّة مقابلاً لسائر تلك الأيّام كان اتّفاق وقوع 
التردّد فيه نادراً بالنسبة إليها جميعها. 

وكذا يناقش لو كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين ؛إذ دعوى صرفه 
ع عق د بلسي قروز امستوعة وول اقضاه امهنا ةو كفاية الداوانين 
منهاء وهو لا ينافي كفاية المعنى الحقيقي أيضاً. 

فمن ذلك كلّه يظهر لك أنّ ما عن مجمع البرهان!'-من الاكتفاء بما 
بين الهلالين وإن كان ناقصاً لو انّفق وقوع التردّد في أُوّل الشهر » وتعيّن 
الثلانين لو كان التردّد في غيره لا يخلو من قوّة » بل ربّما يؤيّده فى 


»و 


الجملة عند التأمّل زيادة على ذلك ما في صحيح ابن وهب السابق » وإن 


<2 


كان الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه , وهو تعيّن الثلاثين مطلقا ؛ 


. ٠01 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج "ا ص‎ )١( 


45 السشائل فى اناير ا الاأتيج بويا حت سح سم و ب وص انا 


ولفظ الشهر وإن كان حقيقة فى القدر المشترك يينهما ء إلا أَنّه يجب 
صرف إطلاق الأمر بالتقصير فيما ببنه وبينه إلى الغالب من وقوع التردّد 
في غير الأوّل » ولو نوقش في اقتضاء الغلبة المزبورة ذلك لكان مله 
متوجّهاً أيضاً في صرف إطلاق الأمر في الحسنة إلى ذلك وافا ن لد 
يصرفا كان إطلاقها محكّماً على إطلاق الشهر ؛ وإن صرفا معا بقي ما 
بين الهلالين مع فرض نقصانه على أصالة القصر افنام] قدا 

ولا فرق على الظاهر في محل التردّد بين البلد والقرية ونحوهما 
00 بل هو صريح الأكثر أو الجميه ”" 
في منتظر الرفقة على را س المسافة أو دونها فوق محل الترخّص مع 
جزمه بالسفر فضلاً عن إطلاق المتن ونحوه وعدّه فردا مساوقا للإقامة 
كالنصوص. 

فما في الدروس'" واللمعة!* من التقييد بالمصر منزّل على إرادة 
مطلق المكان المعيّن » كتنزيل ما عساه ينساق من النصوص من 
كون المحل غير المفازة ‏ بقرينة ذكر الخروج والدخول ونحوهما - 
على الغالب أو المثال لا الشرطيّة » بل لعل الثاني هو المتعيّن بقرينة 


فهم الأصحاب. 
انبر سياز لبا ,رمن دريل اتريل حاف اللوسوعري دان 
الغالب تبقى صورة المفازة حينئذ على م: مقتضى أصالة القصر وإطلاق 


. 77" ص‎ ١ كالشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) انظر ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 101, ومسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ 
ص ١‏ ومدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج اصن 2 

(5) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١١ص .5٠‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ادص 75 .١3‏ 


ا ع م ا ل ا ع يي موس ل و | ا الكلام (ج غ١)‏ 


أدلّنه ‏ مع احتمال كون المراد من التنزيل على الغالب إلغاء خصوص 
المقاوة و الغمنا كل مقتضى ,ذلك الأطلاق المقعن بد فتامل: 

فالمسافر حينئذٍ الذي عرض له في أثناء سفره ما يقتضي تعطيله من 
عدو وغيره حتّى مضى عليه الثلاثون متوقّعاً زواله -كما يتّفق في طريق 
الحجّ في مثل زماننا يتم ولا يقصّر ‏ إلا أنّه ومع ذلك فالاحتياط الذي 
ذكرناه في محل الإقامة آتِ هنا أيضا . 

وكذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين أن ن يككون انردده في وقت مضيّه 
فى سفره أو فى إبطاله والرجوع إلى محلّه ؛ لإطلاق الأدلة. 

نعم قد يقال:إِنّ ظاهرها -إن لم يكن صريحها كالفتاوى في اعتبار 
عر در ا ؛ بل يسبقى على الدقصير وإن 0 نظر فيه 
الشهيدان!" على ما قيل إلا أ نّ الأقوى ذلك ؛ لأصالة القصر وإطلاق 
أدلّته اللذين يجب الاقتصار في الخروج عنهما على المتيقّن. 

نعم لو كان ذلك منه قبل بلوغ المسافة فقطعها على التردّد أتديّء 
لا لمضي الثلاثين » بل لعدم الاستمرار على قصد المسافة الذي هو 

وهل يعتبر الوحدة في محل التردّد ؛ بحيث يقدح فيه الخروج عنه 
إلى ما كان دون المسافة عنه, حتّى لوكان من قصده الرجوع ليومه أو 
ليلته؟ إشكال أقواهذلك ؛ اقتصارا على المتيقّن أيضاًء إلا أنه لا يقدح فيه 
مطلق الخروج حتّى لمحل الترخص ونحوه مما لا.ينافي صد ق| سمالوحدة 
عرفا » ومثله البلاد المتّسعة على حسب ما سمعته في نيّة الإقامة. 


7917 الأول فيالذكرى: شروطالقصرص 01 ؟. والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاةالسفرص‎ )١( 


لو نوى الاقامة ثم عدل عنها لل ل سسسب اق 

وضه بعيققة طون فى الروظو قال اوهل من لبر ةد اماد نين 
يا يتردده إلى دون الميافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها؟ 
كار تعن وسعورة عنفنة يقر قلة يفي الت دون ومن لهال ل لقتست 
وتوقّف فى الذكرى7)»7" انتهى. 

والمراد بالتردّد في المتن وغيره”" عدم العزم على الإقامة ‏ فيند رج 
فيه العازم على السفر غداً مثلاً فحصل له مانع عن ذلك حتّى مضى له 
الثلاثون ,كما لا يخفى على من لاحظ النصوص في المقام بل والفتاوى 
مع التأمّل التام. 

9 ولو نوى الإقامة ثجٌ بدا له4 فعدل عنها قبل أن يصلّى فريضة 
تماماً ( رجع إلى التقصير 4 لأصالته التي ينبغي الاقتصار في الخروج 
عنها على المتيقّن الذي هو غير المفروض قطعاًء خصوصاً بعد ملاحظة 
نفي الخلاف فيه من الرياض!" وعن الذخيرة”* والحدائق, بل 
الإجماع من المدارك”'"وعن المصابيح" عليه 9 و» على أ له لو 57 
ملاو ا حدفيتة الأتناء لم ررجع ها كي الخللاف قد ابا كزين 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

)1 تقدم المصدر را : 

(؟) كالمختصر النافع: صلاة المسافر ص 05. وارشاد الاذهان: صلاة السفر ج ١‏ ص 50 . 

(؛) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 11١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص ١١‏ . 

(1) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 4١5‏ . 

(/0) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 117 . 

(8 و4) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: يجب استمرار القصد الى انتهاء المسافة ورقة 
(مخطوط). 


اسل ب تت ع الو رز لكلو 221 3 


في الرياض أن «عليه الإجماع في عبائر جماعة»7"» بل لايبعد تحصيل 
الإجماع عليه" ؛ لأنّه كما في مفتاح الكرامة: : «لم يختلف فيه اثنان)7. 

مضافا إلى الصحيح عن أبي ولاد الحتّاط قال: : «قلت لأبي عبد الله نئة : 
ني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة موقا 
الصلاة . ثم بدا لي بعدٌ أن لا أقيم بها #فماترى لى انه أم أقصّر؟ فقال: إن 
كنت دخلت المدينة وصلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن 
تقصر حتّى تخرج عنها , وإن كنت دخلتها على نيك المقام'» فلم تصل 
فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن ن لا تقيم » فأنت في تلك 
الجا لد إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وان ل قن الققام مقط 
ذا وجاك ورين قير قاذ مضق للك شوو فانة القنااة 07 

نعم قيل: قد يظهر الخلاف في الأوّل من المبسوط ؛ حيث اكتفى 
في ظاهر بعض عباراته'" بالنيّة , إلا أنه يجب تنزيله على الصلاة تماما 
بعدها ؛ بقرينة تصريحه بعد ذلك”" بعين ما في المتن» على أنّه على 
تقدير خلافه محجوج بما عرفت » فلا يلتفت إليه. 


. 411 رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ياتى نقل المصادر اثناء البحث . 

() مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص 084 . 

(؛) في التهذيب بدلها: «التمام». وفي الفقيه: «في التمام» . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١70‏ ج ١‏ ص 4797, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7؟ الصلاة في السفر ح 77 ج اص ١؟5,‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص .0١8‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: انظر هامش (7) من هذه الصفحة . 

(0) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص /ا17١‏ . 

(8) المصدر السابق: ص ١79‏ . 


لوانؤى الأقامة تو عدل عنها ل تآ 7 


كما أله لا يلتفت أيضاً إلى < كبس التمسقرى 1" المتضنن لاد غوبنا لعونة 
إلى التقصير بعد الصلاة تماماً؛ لأنّه مخالف للصحيح المجمع على العمل 
به في ذلك » الذي قد أمرنا بطرح المعارض له. 

إنّما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماماً فيه عن مطلق الشروع 
في عمل مشروط صحّته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم 
ونحوهما. 

أو أنه كناية عن ذلك لكن إذا أ: ذا" ار روسن كيذ لك بح لز حوور له 
إظاله او كا و هيما كا لصو بعد الندوال. 

أو ليس كناية عن شيء من ذلك» بل المدار على خصوص إكمال 
الفريضة تماماً ؛ حتّى نه يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع 
الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثدّ عدل عن الإقامة؟ 

ولو ا اوري افا يووا اودر 1و روي فر 
وغيرهماالأخير إن لم يثبت إجماع على خلافه , والظاهر أنّه كذلك 


)١(‏ قال فيه: «لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكة. فأتممت الصلاة حتّى جاءني خبر من 
المنزل. فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل. ولم أدر أتمٌ أم أقصّر. وأبوالحسن غ1 يومئذٍ بمكّة. 
فأتيته فقصصت عليه القصّة فقال: ارجع إلى التقصير» . 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 77 ج اص ,.15١‏ وسائل 
الشيعة: باب من ابواب صلاة المسافر ح "١‏ ج 46+ ص 6 . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي باق يالنسخ - واشير في هامش المعتمدة الىأنه كذا في المبيضة : تمّ. 

0 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 3 ص 6 *2. 

(؛) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 557 - 557 . 

(0) ككفاية الاحكام: صلاة السفر ص ”7. والحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ 
ص 41١8‏ -119. 


آم ا حت عط لخو اشر الكاذم ١21‏ ) 
وإن حكاه عليه العلامة الطباطبائي في ظاهر مصابيحه'" أو صريحها , 
لكنّه محل للنظر بل للمنع » فيتعيّن القول به حينئذٍ ؛ لإطلاق الصحيح 
المزبور الحاكم على إطلاق ما دل على كفاية نيّة الإقامة لو كان, 
وكوي ازاذة ها ايع من المسلاة ناما فرع زدققهاه | لذ ساعد ايا 
بعد حرمة القياس من إجماع أو فهم عرفيّ أو غيرهما. 

وما يقال في توجيه الثاني من أنه «لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد 
الزوال» فلا يخلو: إمّا أن يوجب عليه الإفطارء أو إتمام الصوم: 

لااسبيل إلى الأول ؛ للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها 
هذا الفرد ء الدالة على وجوب المضىّ على الصوم كصحيحة الحلبي عن 
أبى عبدالله ليه أنه «سئل عن الرجل يخرج من بيته ويريد السفر وهو 
صائم » قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر ء وإن خرج بعد 
الزوال فليتم يومه»!"! وصحيحة محمّد بن مسلم عنه لله : «إذا سافر 
الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك 

اليوم...»!" فقد تعيّن وجوب إتمام الصوم. 

وحينئذٍ فلا يخلو: إِمّا أن يحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها 

١4/6 المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: يجب استمرار القصد الى انتهاء المسافة ورقة‎ )١( 
1 اتخطوط‎ 

)١(‏ الكافي: الصيام / باب الرجل يريد السفر أو يقدم من السفرح ١ج‏ 4 ص .,١15١‏ من لا 
يحضره الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح ١187‏ ج ” ص 15 ,١‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص .١860‏ 

(؟) الكافي: الصيام / باب الرجل يريد السفر أو يقدم من السفرح 4 ج 4 ص ,.١15١‏ تهذيب 


الأحكام: الصيام / باب /ادح /اء ج 4 ص 155 وسائل الشيعة: باب © من أبواب من يصح 
منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١80‏ 


لق نوئ' الاقامة قم معدل ها ب لح ع ا اب يي 8110 


بعد الو دوف الخروج» أو لاء لا سبيل إلى الأول ؛ لاستلزامه وقوع 
الصوم الواجب سفرا بغير نيّةَ الإقامة » وهو غير جائز إجماعا إلا ما 
السعتنى من الود الكدور على وحلتوها ها تله و لسن هذا بيه قت 
الأخيرع ونهو هدم قد 28:2 الإقانة بالبسوع تعنيا بعد الزوال نواد 
سافر بالفعل حينئد ام لم يسافر ؛ إذ لاا مدخل للسفر في صحّة الصوم 
تعلق الاقالئة ميل يدنه أن وحتى عددمها 1ل وفك عرقت عدم قاثره 
فيها ء أمّا إذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة » وهو 
المطلوب»”". 

يدفعه: مع أن مساقه الاكتفاء بمطلق الشروع في الصوم الذي لا 
يصح وقوعه سفرا وان عدل قبل زوال الشمس .ء ولا ريب فى ضعفه ؛ 
لعدم الدليل إلا القياس المحم , على أنه مع الفارق » وإن اختاره في 
القواعد”' والمقاصد العليّة وظاهر المسالك" والمقدّس البغدادى”" 


وعن التذكرة”" والتحرير” ونهاية الإحكام'" والموجز"" وغاية 


. في المصدر بدل (يحقّق عدمهأ»: يتحقّق مع عدمه‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 790. 

(؟) قواعد الاحكام: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

(؛) المقاصد العلية: آخر الفصل الأول ذيل قول المصنف: «أو مقام عشرة منوية أو ثلاثين 
مطلقاً» ص ١١0‏ . 

(0) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 7117 . 

ل توجد مخطوطات كقنه بايدنا:: 

() تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج ؟ ص 4٠١‏ . 

(8) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 01. 

)00( نهاية الاحكام: بقايا ميباحث صلاة السفر ج ةد ص .١860‏ 

.١؟١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص‎ )٠١( 


المرام'" وإرشاد الجعفريّة!": بل اعترف به ذلك المستدل نفسه . قال: 
«وبطلانه بنفس السفر لا يستلزم بطلانه بالرجوع عن نيّة الإقامة, 
ا إلى النهي'" عن إبطال العمل...»! إلى آخره» بل ربّما حكي”" 
عن فخر الاسلام أيضاً» لكن عن إيضاحه"" والذكرى" والبيان!6 
وكشف الالتباس!" والجعفريّة!١"‏ «ان فيه وجهين» كالتنقيح'"2, بل 

والدروس حيث قال: «فيه نظر»”""_أَنّه لا مانع من اختيارالأوّل بقصور 
النصوص المتضمّنة وجوب المضىّ في الصوم بعد الزوال عن تناول مثل 
ذلك ؛ ضرورة صراحة بعضها وظهور الآخر في المسافر من وضع 
بلزمه فيه الإتمام الذي هو في المقام محل النزاع » ودعوى أنّ الظاهر 


)١(‏ غاية المرام: صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «ولو نوى الاقامة عشراً ودخل الصلاة...» 
ج ١‏ ورقة 5١‏ (مخطوط). 

(؟) انظر المطالب المظفرية: في السفر ذيل قول المصنف: «وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية 
0 الشروع في صوم واجب...» ورقة ١47‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام 
صلاة السفر ج 7 ص 087 . 

(؟) كما في قوله تعالى:« ولا تبطلوا اعمالكم» سورة محمد: الآية 77 

(؛) روض الجنان: صلاة السفر ص 96" . 

(5) كما في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف:«ولو نوى 
عشرة اتمّ ودونها قصر...» ورقه /1 (مخطوطظ). وانظر الهامش الآتي . 

(1) ايضاح الفوائد: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص .١77-١76‏ لكن فى نسخة منه: «والاقوى ما 
هو الأقرب عند المصنف» . 

(0) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص .501١‏ 

(8) البيان: شروط القصر ص .51١‏ 

1 ال 3 

0 ا ”0 

. 53١١1١ 5٠٠ الدروس الشرعية: صلاة المسافر جج١ ص‎ )١١( 


لو نوى الاقامة ثم ععدل عنها ببح ب 68 
كونه مجمعاً عليه ممكنة المنع 

بل والثاني أيضاء ولا يستلزم عدم انقطاع نيّة الاقامة بالرجوع عنها 
في هذا الحال ؛ إذ يمكن دعوى عدم الباس في وقوع الصوم الواجب 
في السفر إذا حصل إلى الزوال حال الإقامة ؛ لعدم الدليل على منعه » بل 
هو كالمسافر من منزله بعد الزوال الذي لم يبق له حكم المنزل في باقي 
الزمان مع وجوب الصوم. 

وتلازم الصوم والإتمام -المستفاد من تلازم القصر والافطار ‏ 
يمكن تخصيصه بإطلاق الصحيح المزبور الدالٌ على رجوعه إلى القصر 
مالم يصل فريضة ناما مرو اسن الك الى مله رز رن » هذا. 

وأنت خبير أن من مقوّمات الدليل المزبور فرض السفر بعد الزوال؛ 
فلا وجه لدعوى اقتضاء الدليل المسطور التعميم لمطلق الشروع فيه, 
كما ذكره المستدل المذكور وذكرناه نحن اوّلاً جريا على مذاقه. 

وبالجملة: إلحاق الصوم بالفريضة في ذلك لا يخلو من نظر أو منع , 
سواء كان العدول قبله أو بعده؛ وإن كان الثاني أقرب» والاحتياط 
بالجمع لا ينبغي تركه فيه , بل وفي كل مقام قد عمل فيه بعض الأعمال 
المتوقف جوازها على الاقامة كما سمعته من الوجه الأوّل. 

بل قد يتأكّد الاحتياط فيما إذا لم يعمل أصلاًإلا أن الإقامة قد ترتّب 
بات الي ار لاني إوار الت كل داو ايت 
قضاوها عليه تماما ثمّ عدل , » فإنّه قد صرح غير واحد من الأصحاب"!" 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة: أحكام صلاة السفر ج 4 ص .4٠١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 

العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١,‏ والصيمري في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل 

القصر والاتمام ذيل قول المصنف:«ولو نوى عشرة أتم ودونها قصّر» ورقة ١17‏ (مخطوط) . 


لال يي بي ا ا ييح ين لكو افر الكات اه 1ق 
بوجوب التمام عليه حينئذٍ , معذّلِين له باستقرار إتمام الفائت في الذمّة , 
فهو كمن صلى تماما ء من غير فرق بين التارك عمدا او نسيانا. 

والمناقشة فيه: بمنع وجوب قضائها تماماً مع فرض عدوله قبل 
قضائها ء نعم هو مبّجه لو قضاها خارج الوقت تماماً ثم عدل ؛ لظهور 
تتاو ل الف عومد اند 

نقمي وان ته تهرك فشاك الاقف كما دلقم ير قن تاك م يا 
فا تعب ننه ته كد لك 

وكذا المناقشة: بأنّه لو أريد من أثر النيّة ما يشمل ذلك لانّجه القول 
بوجوب الإتمام حتّى لو رجع قبل خروج"" الوقتء لأنّه بمجرّد النيّة 
صار حكمه الإتمام بحيث لو كان في ذلك الوقت فرضٌ حاضبٌ لصلاه 
تماماء وكفى فى ذلك تاثيرا ؛ إذ هو كتاثير القضاء. 

|والايخى علياك تقارت النقامين #قان التأسر فى بود افد يرعت 
بخلافه في القضاء فإنّه تحقيقيّ » بل هو غير التأثير لو فرض دخول 
الزقك دحال ف النقاء محية خوطببالسناء تاغدل قد الصا 
فضلاً عمّا قبل الوقت ؛ وذلك لعدم استقرار هذا الخطاب إلا بمضيّ تمام 
الوقت » بخلافه في القضاء ء ف نّه قد استقرٌ الخطاب فيه , فتأمّل. 

نعم قد يناقش في الدليل المزبور: بظهور النصٌ في فعليّة التمام 
ولذا كان ظاهر المدارك”" وعن الإيضاح”" ومجمع البرهان 
)١(‏ اشير في هامش المعتمدة الى احتمال ابدال كلمة «خروج» ب «دخول» احتمالاً ظاهراً. 
(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 1١4‏ . 
(5) ايضاح الفوائد: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص .١16‏ 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج اص 1٠١‏ . 


لو توى الاقامة ثم ععدل عنها ب 88 


والذخيرة'" ومصابيح الأنوار" الرجوع إل التقضير مهاو د 
لا مدخليّة لاستقرار القضاء تعاها: 
اباي 0 في الحكم 
0 كم هم بين من ذكر ذلك في الناسي وبين من ذكره 00 
لكن لا يخفى عليك قصور النصّ عن إفادة كل منهما » ولذا اعترف 
0 على ماك عند - أنه مخالف لظاهر الرواية . 
إن قال هو أيضا: : «أذ نّ الأصمٌ الإتمام ترا الب ينا متهم اصعوك 
بي 
إلا أنّك خبير بعدم اقتضاء الأصول لذلكء اللّهم إلا أن يريد إطلاق 
ما دل على الإتمام بمجرّد نيّة المقام , أقصاه خروج الراجع قبل الصلاة 
في وقتها. 
ولعلّه لا يخلو من قوّة ؛ إذ الانصاف أنّ النصّ هنا غير ظاهر فى 
شمول ذلك ولا عدمه » ضرورة كون المفهوم منه بناء حكمّي المسألة 
0 اتير ليوات علةة الست هن 411 
)1 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 1١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ 
ص ١01-١660‏ (مخطوط). 
(9) نهايه الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج “عدص .١80‏ 


(؛) الاول في الذكرى: شروط القصر ص 501. والدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص 15١٠١‏ 
١؛‏ والبيان: شرو ط القصرص١1".‏ والثانيفيالمسالك: شرائط صلاةالمسافرج ١‏ ص 11" . 

)0( الأول التعبير ب «وغيرهم» . 

(1) كالمقداد في التتقبح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 154. والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): في القصر ج ١‏ ص 127 . 

(/1) جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص .0١6‏ 


م بيت قو | قر : الكلام (ج )١‏ 


على ما هو الغالب من عدم فوت الصلاة من المؤمن الموحّد . فيبقى 
حينئذ ما نحن فيه على مقتضى غيره من الأدلة » وقد عرفت اقتضاء 
إطلاقها التمام. 

بل لا يبعد جريان ذلك في غير هذا الفرع ممّا ذكر هنا ء كما لو نوى 
المقام ثمّ نسي إلا أنّه صلّى تماما لشرف البقعة مثلاًء وبعد الفراغ ذكر نيّة 
الإقامة ثم أراد الخروج » وإن ذكر في الروض"" أن فيه وجهين كما 
عن غيره'". 

كذكره نحو ذلك ايضا فيما لو نوى الإقامة ثمّ صلى بنيّة القصر, ثم 
تم أربعاً ناسياًء ثم تذكّر بعد الصلاة ونوى الخروج » قال فيه: «فإن كان 
في الوقت فكمن لم يصل ؛ لوجوب إعادتها . وإن كان قد خرج الوقت 
احتمل الاجتزاء بها لأنُها صلاة تمام مجزية » وعدمه لأنّه لم يقصد 
التمام»!”". 

لكن قد يناقش فيه: بما عن مجمع البرهان من أَنّ «الظاهر صحّة 
هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقاء وعدم ضرر تلك النيّة ؛ لعدم وقوع 
الفعل كلّه على ذلك الوجه مع حصول قصدٍ ما للإتمام » فليس بأنتقص 
من صور العدول . وجعل العصر مكان الظهر , والقياس على المقصّر لو 
ا ب ب 

ويدفع: بأن الأصل الفساد في جميع الصور _لعدم النيّة -إلا ما دل 
)١(‏ روض الجنان: صلاة السفر ص 7953 . 
(؟) كذكرى الشيعة: شروط القصر ص 7505 . 
(؟) انظر المصدر قبل السابق . 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج اص 4١7‏ . 


لو نوى الاقامة ثم عدل عنها سسسب ابرق 


غلية الذ قن إلى قبى لامي الفزروع المذ كو ةوقك عبر فت وسعنية 
الجن نا 

واحتمال أنّ الاقامة أمر شرعى فكلّ ما شك فى اعتباره فيها فهو 
معتبر » يدفعه: أن المرجع فيها إلى إطلاق الأَدلّة السابقة. 

إلا أَنّه ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصاً مع إشعار 
قولهخةٍ في الصحيح السابق: «... وإن شئت فانو المقام عشراً وأتة...»7" 
بكون التمام لنيّة المقام لا لشرف البقعة مثلاء كالفتاوى. 

بل ربّما قيل بعدم اعتباره لو وقع التمام منه ذاهلاً غير ملاحظ نيّة 
الإقامة » وإن كان لا يخلو من نظر بناءً على عدم وجوب إعادة مثل هذه 
الصلاة عليه ؛ لأنْه نيه الإقامة صار بمنزلة من وجب عليه الإتمام 
لنفسه , ولا يجب عليه ملاحظة السبب. ومن ذلك ينقدح النظر أيضاً في 
بعض الصور السابقة. 

للّهم إلا أن يقال: نه وإن لم تجب عليه لكنّ الكلام في تحقّق شرط 
تأثير الإقامة بحيث لا يرجع إلى التقصير لو رجع عنها . وكونه مجرّد 
وقوع الصلاة تماماً صحيحةً وإن لم يلاحظ السبب أوّل البحث» لكنّه 
كماترى » فتأمّل. 

نعم لا ينبغي التأمّل في الرجوع إلى القصر لو لم يصل حتّى خرج 
اللاقك اعدو عاط التقضاء كنا فنى الاعنا مو السستون و ليدنق 
المستوعبة للقضاء""؛ لعدم تأثير نيّة الاقامة حينئذٍ , ولذا نفى الإشكال 


,. 071 تقدم في ص‎ )١( 


)1 الصحيح ابدالها ب «للوقت» . 


0 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


عنه بعضهم!", ونسبه إلى الأصحاب آخر”": بل في مفتاحالكرامة 
لأيم حكيا جوع قرلا راس بويت يسريم سيرد 
إطلاق ما دل على تحققالإقامة بالعزم والنيّة عن تناول مثلذلك, 
فتأمّل جيّدا. 

م إِنّ هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه إلى التقصير عند 
رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة تماماً» أو أنّه يكفي فيهالسفر الأوّل؟ 
الظاهر الثاني ؛ لعدء تأثير نيّة الإقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل 
فعل الصلاة تماماًء ولإطلاق النصّ والفتوى , ولقد أجاد الأرديبلي فيما 
حكي عنه من «أَن ني لا أجد وجهاً للتردّد في ذلك بعد إطلاق خبر أبي 
ولاو اكلم )60 

يي ا 0 مسافة ؛ 

وربّما يد ا أبى ولاد لذلك ؛ لظهور أ" 





)١(‏ كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة السفر ص 594 والبحرانى فى الحدائق الناضرة: 
أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 11١‏ . 0 

(؟) كالصيمري في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو 
نوى عشرة اتمّ ودونها قصّر...» ورقة 7 (مخطوط). 

(؟') مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج ”" ص 087. نسبه الى ذخيرة المعاد. انظرها: صلاة 
السفر ص ؟7١8.‏ 

(؛) تقدم في ص 072 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج ا ص 1١7‏ . 

. 754 روض الجنان: صلاة السفر ص‎ )١( 

(/0) انظر المصدر السابق . 


لو نوى الاقامة ثم عدل عنها سس لق 


الشبائل كوفة ورين افر الى الكوافة وولة! اطاى نهبية اللتهير عد 
الإعوض كاطلافة اللفرية الخروج إذا صل افاي إذالثرن دهن 
المسافة باعتراف الخصم. 

501 اله لايح كلك معت | حمسال هن امدلة نل فراهه ‏ فيرورة 
إرادة كون الإقامة من القواطع إذا لم يرجع عنها قبل الصلاة تماما لا 
ممه كاهو رامع اه مدافة لوانت عدوله كان 
بيد إن سان اقريفة قاب 6[ بدح بخدرلة من اران االصيا تر ندد 
إتمام الإقامة » لاافي الفرض المزبور. 

على أنّ المتّجه عليه توقّف التقصير على الشروع في المسافة, لا 
أنّه يكتفى في التقصير في البلد عند الرجوع عن الإقامة بمجرّد كون 
الباقى مسافة , كما هو ظاهر الخصم. 

ا وى الإقامة في أثناء الصلاة وأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد 
الفراع , » ففى عوده إلى التقصير وعدمه وجهان» ينشا ن: من ظهور النص 
في اعتبار افتتاح الصلاة على التمام » ومن تحقّق أثر الإقامة الذي هو 
الاثيان بالركعتين الأخيرتين ؛ وإلآ فالركعتان الأوّلتان مرادة منه على 
كل حال » أقواهما الثاني. 

نعم لا ينبغي التأمّل في ظهور النصّ والفتوى في اعتبار كون تمام 
الفريضة ممّا تؤنّره الإقامة » فلا يجزي وقوع التامّة منه على كل 
حال كالصبح والمغرب» فما عن بعضهم'" من احتمال الاكتفاء بذلك 


.1١8- 1١7 ص‎ ١١ ذكر هذا الاحتمال فى الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ )١( 


22 2 + +2 2]>]<]>]><><><>]<]27-7]<2<2121212] 12> 1 | ذا 000000 الكلام (ج غ١)‏ 


وكذاها يحكن عن الفبية "ا وأتاعه "امن الاكتقاء بمجداه شروعه 
فى الصلاة على وجهالتمام وإن عدل في الركعة د أوالتانيةة بوره 
مخالفته لظهور النصّ في اعتبار الفراغ من الفريضة المفتّتحة على التمام. 

بل قد يدّعى ظهوره في عدمالاجتزاء حتّى لو ركع للثالثة أو الرابعة , 
بل قبل السلام بناء على توف التمام عليه , وإن كان الاكتفاء بمج”د 
ركوع الثالثة أو القيام له" لا يخلو من وجدٍ عرفته فيما تقدّم من الاكتفاء 
ودود تاحلق أثر الأقافة كما سيق الف فته مضا ,و الا تساف 
المحافظة على الاحتياط في أكثر هذه الصور لما سمعت ء والله أعلم. 

بفي شيء: وهو أن الظاهر كون ذلك كله في الرجوع قبل العشرة, أمّا 
إذا أتمّها ولم يكن قد صلّى تماما لعذر مسقط للتكليف بالقضاء 
كالحيض مثلاً فقد يقال بوجوب التمام عليه وإن لم يكن من نيّته إقامة 
عشرة ايام ؛ لصدق إقامة العشر منويّة الموجب للتمام » واعتبار فعل 
الصلاة تماماًإِنّما هو في الرجوع قبلها ‏ وإن كان قد يحتمل ذلك حتّى لو 
أقام العشرة أيضاً» فتأمّل جيّداًء والله العالم. 

هذا كلّه في الشرائط. 


0 : صلاة 0م 0 101 


9 لوي كم الخعان العالئة . 


القضين: عر نهة 1( كيذه بح عي حت يج حر م يي ا جر 81 


«عزيمة» لارخصة, بلاخلاف”", بل هو مجمع عليه نقلاً" 
وتخضواذ "يرل لعلد هم الفعريوز ثابت هبو التصورضى فلا هر صر" 
فيه » سيّما صحيح زرارة بالحلرى 3 الف تل على التصر يج بارادة 
الوجوب من رفع الجناح فى الآية''" مستدلا عليه بآية الحج"؛ فلا جهة 
حينئٍ للبحث في ذلك , وأنّ الأمر به في مقام توهّم الحظر, ولدفع مشقّة 
العو وان ن ليس في الآآية إلا رفع الجناح. 

نعم هو عزيمة (إِلَّا أن كوو" المي 0ه ذو النها بن اريعا 4 
أو زائداً عليها 9 ولم يرد الرجوع ليومه 4 أو ليلته, فإنّه حينئذٍ يتخيّر 

بين القصر والاإتمام « على قول» مشهور بين القدماء قد تقدم البحث 
قوسا 0 


. 2١٠0 كما فى دخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) كما في الخلاف: صلاةالمسافر / مسألة ,07٠ 014 ص١ 75١‏ وتذكرةالفقهاء: الصلاة/ 
القصر ومحله ج ص 06 ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 4117. وفي 
منتهى المطلب حك صلاة المسافر ج ١‏ ص 754): ذهب اليه علماء أهل البيت 9 . 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص 1716 وابن ادريس في السرائر 
صلاة المسافر ج أ 37 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص ,.4١‏ مه 
في الذكرى: أحكام صلاة السفر ص ١09‏ . 

(؛) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 11735 . 

(0) في المصدر: زرارة ومحمد بن مسلم . 

. 707 انظر هامش (0) من ص‎ )١( 

(0) أي قوله تعالى:«واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...» 
سورة النساء: الاية .٠١١‏ 

(8) أي قوله تعالى: «فمن حي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف بهماه سورة البقرة: 
الاية .١0/‏ 

(9) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تكون . 

...1١ في ص‎ )٠١( 


ب ل 72 ا ب77 ل ا ب 7ت انوا | قز الكلام (ج غ١)‏ 


وإلا ان يكون قد سافر بعد دخول الوقت وتجاوز محل الترخص 
فإنه حينئذ يتخيّر يينهما على قول محكىّ عن خلاف الشيخ'"., والاإتمام 
أفضل . » وستعرف الحال فيه. 

وادلك يكون المسافر ( في أحد المواطن الأربعة: مكّة والمدينة 
ومسجد" الجامع بالكوفة والحائر, فإنّه مخيّر. والإتمام أفضل > 
على المشهور بين الأصحاب نقلاً في المختلف”" والمصابييم!* 
وغيرهما'», وتحصيلاً:”, بل في ظاهر الروض" وعن التذكرة'6 
والذكرى'" وفى صريح السرائر':" وعن القت اا عليه » بل 
في الوسائل: «لأنّه مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهم » وخلاف 
الضدوق 9 )شاد ناذر.: 03 إلى آخره: 


. ص /ا01‎ ١ الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 75ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: والمسجد . 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج اص ١7١‏ . 

(:) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: المشهور بين اصحابنا تخيير المسافر بين القصر 
والاتمام ورقة ١0/7‏ (مخطوط) . 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج “ا ص .4١3‏ والحدائق الناضرة: أحكام صلاة 
المسافر ج ١١‏ ص 478 . 

(1) يأتي نقل المصادر أثناء البحث . 

(/0) روض الجنان: صلاة السفر ص 797 . 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / القصر ومحله ج ص 510 وفيها: «عند اكثر علمائنا». وهو الذي 
نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / محل القصر ج اص 14١‏ . 

ل ا 0. 

.517 ص 747و‎ ١ السرائر: صلاة المسافر ج‎ )٠ 
.076 ص١ صلاة المسافر / مسألة 1ج‎ 0 
. يأتي المصدر لاحقاً‎ )1١١( 
. 0874 وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 74 ج 8 ص‎ )1( 


التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والاتمام ب سس لاق 
إلى غير ذلك ٠‏ ْ من عبارات ١]‏ حاتت ام 0 في 


ا ا 0 0 
هذه المواضع لشرفها. 

ومن المرتضى"" وابن الجنيد!* في ظاهر المحكي عنهما من نفي 
الفنويد اكاورل بزاتة دسص غم وانع 01 لساؤقتوفي لدو ميل قن 
المختلف: «المشهور استحباب الاإتمام 6 واختاره الشيخ 7" الصو تطنى 8 
وابن الجنيد؛ثا وابن افوس 0 وابن حمن 5700١!‏ 6 بل عن المصئف5) 


. 42٠ رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 
. 515 ص‎ ١ ج‎ ١١87 من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح‎ )1( 
قال: «ولا تقصير في مكة ومسجد النبي يلاه ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين‎ )"9( 
. 179 مقامهكق» جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج “اص‎ 
(؛) عبارته قريبة من عبارة المرتضى, ونقلها العلامة في موضع من المختلف: صلاة المسافر‎ 
. 7017 جاص 176, وانظر ايضاً ذكرى الشيعة: محل القصر ص‎ 
. انظر المصدر السابق‎ )0( 
. كما تقدم نقله آنفاً عن الوسائل والرياض‎ )1( 
. ١71 النهاية: الصلاة في السفر ص‎ ١5١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )1/( 
. نقله عنه المصنف في المعتبرء وسيأتي المصدر قريباً‎ )8( 
. لم ينقل ذلك عنه أحد قبل العلامة‎ )9( 
. تقدم المصدر انفا‎ )٠١( 
.١٠١٠١ و‎ ٠١9 الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص‎ )1١١1( 
. 771 (؟1) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ؟' ص‎ 
. 497 المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )1( 


0284 


والمنتهى'" التصريح شهة التحيو الغزيوز إلى النلانة واتباعهم وان 
خلافه إِنّما هو في طرد الحكم في باقي قبور الأَئمّة لك . 

1 يمكن تأويل عبارة سنو بإرادة البو 22006 العا 
الاحباط لد ؛ من جهة ظهور بعض الأدلة في وجوب النقصير: ل ينوى 
المقام ويتئم “اد نتضن كنا وقع في مهذب القاضي » ذا مهد أن دك 
استحباب الإتمام قال: «والتقصير هو االاصل « والعمل به فب هذه 
المواضع وغيرها أحوط»". 

الكن ومع ل كه فاخكار العلاقة الطباطبائى 9( وجوب التقصير 
تبعاً للمحكى عن الفاضل البهبهانى!*» بل اع 6 أنه المشهور نين 

ولعله اخذه مما يحكى عن الشيخ الجليل ابن قولويه 
في كامل الزيارة ؛ حيث روى عن أبيه عبن سحعد حجن عبدالله قال: 
(«(سالت اثوب نر نوح عن تقصير الصلاة فق هذه المشاهد: 
مكّة والمدينة والكوفة وقبر الحسين نهةٍ » والذي روي فيها؟ فقال: أنا 
اقصّرء وكان صفوان يقصّرء وابن أبي عمير وجميع أصحابنا 





جواهر الكلام (ج )١5‏ 


.7914 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج‎ )١( 

(1) المهذب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

() المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: المشهور بين اصحابنا تخيير المسافر بين القصر 
والاتمام ورقة /ا١‏ (مخطوط) . 

(؛) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١4‏ ذيل قول المصنف: «أو كان في أحد المواطن 
الاربعة...» ج ١‏ ص ١87‏ فما بعدها (مخطوط) . 

(0) المصدر السابق: ص ١87‏ . 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القضر والاتمام --- سس قلق 


يقصّرون»)"" إلى آخره”". 

وممّا في مكاتبة عليّ بن مهزيار إلى أبي جعفر اق : 0. . ولم أزل 
على الإتمام إلى أن صدرنا من حجّنا في عامنا هذاء فا فقهاء مدنا 
أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة... 

كه 0 000 
ظهوو؛ ]3 اقضاه التعل :مق الأزليق والاها رقامن الا رهنل فك قفر 
فضله , ولفظ الشور فيه بمعروفيّة التخيير في ذلك الزمان. 
لاستفاضة النصوص بخلافه حثى كادت تكون متواترة ؛ إذ هى خمس 
وعشرون رواية » وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما ممّا هو منجبر بما 
عرفت » والمروي في المجامع العظام وغيره» مع اختلاف دلالتها على 
البطلوى: 

ففي بعضها!*: أنّ من الأمر المذخور ومن مخزون علم الله الإتمام 
في الاربع او في الحرمين » وان ابي كان يرى لهما ما لا يراه لغيرهماء 


)١(‏ كامل الزيارات: باب 8١‏ ح لاص 55/8, مستدرك الوسائل؛ مامه فتن انتواف لذ 
المسافر ح "' ج 1١‏ ص 010. 

(1) ليس للخبر تتمّة 

() الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة فيالحرمين ح8 ج؛ ص 050. تهذيب الأحكام: الحج / 
باب 11س 7١ج‏ ه ص18 6: وسائ ل الشيعة: باب 6 "منابواب صلاةالمسافرح 4 ج8 ص 56 0. 

(؛) هذا المضمون بعضه ماخوذ من خبر حماد بن عيسى الاتي في ص 4» وبعضه الآخر من 
خبر مسمع المروي في الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة في الحرمين ح لاج 4 ص 055. 
وين الأحكام: الحج / باب 57 س ١١4‏ ج ه ص 451.: ووسائل الشيعة: باب 10 من 
أبواب صلاة المسافر ح " ج / ص 655 . 


ولعب تب للم 1 ا 77 ير 7ااااا يي جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


والظاهر إرادة كون سرّ الإتمام فيها وحكمته من ادمع ر المحجوبة الني 
ل يتاع عليه لاله والراسخون في الم أو أ الرتهاء قنها من الا مور 
لحرو ور الفتجروة اجر 

وفى جملة 9 منهاأ: ( تنم د في اربعة مواطن...»١")‏ أو 
(ثلاثة...»07, 

وفى جملة ثالثة منها: . .. أتمّ الصلاة فيها»”", اال حي ديع امن 
الحجّاج' وهو لق ان صم زر والكناة ل لم تتصل فبها إلا صلاة 
واحدة» كخبر قائد الخيّاط" المروي عن كامل الزيارة:«. ا 
بالحرمين ولو مررت بهما مارًأ". 

وخبر أبي شبل المروي في الكافي' واليدون": مام 
عبدالله لكلا : ازور قير الحسين اه ؟ قبال: فعع وور الطدييوافه 


)١(‏ الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح ؟ و ”و 0ج 4 ص 086 و0887. تهذيب الأحكام: 
الحج / باب 51 سح ١81-1١47‏ ج داص 25١‏ -8737, وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
صلاة المسافر ح ١4‏ و؟5 و50 ج/ص 658و ١075و9١075.‏ 

(؟) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح 4 ج غ ص 0887. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
صلاة المسافر ح ؟؟ ج 8 ص .07١‏ 

( ”)باق التعرطن للعديد من تهل» الأخياز لذحقا . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١١1‏ ج 0 ص 451, الاستبصار: الحج / باب ١1‏ 
ح١1‏ ج اص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح 0 ج 8 ص 050 . 

(5) الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة فيالحرمين ح ١‏ ج4 ص 015. تهذيب الأحكام: الحج / 
باب1 اح ١7‏ ١ج‏ دص 510 وسائلالشيعة: باب 0 من أبواب صلاةالمسافرح 0١ج‏ /ص 0175. 

. فى المصدر: الحتاط‎ )١( 

(#ااكامل الرباراكة باك الم عر نة اهن +108 وسطائل:الشيعةد زاك 6لا(من أبواب تل السنافز 
حااج مص 075. 

(8) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح ١‏ ج 4 ص 087 . 

(9) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١87‏ ج هص 17١‏ . 


التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام ده 0809 


الفيللاة لاع فقدك فا ب بعطى أضحابنا وق التقصيي؟ ]كان تنما سلما 
ذلك الضعفة)»2". 

وفي خبر زياد القندي: لاقل ابو تعسو قاهرا تراه كنا 
احك لس بواكره لهاهما أكزه الى أنه العبلاةافنى الخدرمين 
وبالكوفة وعند قبر الحسين لاِ»!", ونحوه خبر أخ ! 

بل في مكاتبة إبراهيم بن شعيب” إلى أبي جعفرطيُةٍ يسأله «عن 
إتمام الصلاة في الحرمين , فكتب: كان رسول الْهيلكهُ يحب إكثار 
العاددي الخويين باكر بيدا و1001 

وفي صحيح ابن مهزيار: «كتبت إلى أبي - ساناي 1 
ساسا يو و و عي فى الحرمين » فمنها 

نتم الصلاة ولو صلاة واحدة» ومنها: أن او ا 

ام لم أدل على انام ها إلى أ عدوا بساحي عام 
هذاء فإنّ فقهاء أصحابنا قد أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقاء 
عشرة أيّامِ » فصر ت إلى التقصير , وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك. 


. كذا في الكافي. وفي التهذيب والوسائل بعدها: «قلت: أَتمٌ الصلاة؟ قال: أتم...»‎ )١( 
. 077 ج 8 ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة المسافر ح‎ 

() تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١84١‏ ج 0 ص ,47١‏ الاستبصار: الحجج / باب 579 
ح ١ج‏ ؟'ص 70 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافرح ؟اج مص 017. 

)ع الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة في الحرمين ح ؟ ج 1 ص غ05 تهد يب الاحكام: الحج / 
باب1 7ح 0١1١اج‏ وص 5151 4, وسائل الشيعة: باب 0 7منابواب صلاةالمسافرح ١‏ "ج/ص .07١‏ 

(1) الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة في الحرمين ح١‏ ج4 ص 015. تهذيب الأحكام: الحج / 
باب71ح ١١1١‏ ج وص 430.: وسائل الشيعة: باب 0 ”من أبواب صلاةالمسافرح ١ج‏ /ص 515 0. 

(/) كلمة «الثاني» لم ترد في الكافي . 


غ0 جواهر الكلام (ج )١5‏ 





واي عد يا 0 


فيهما من الصلاة. 


فقال: موده وب ا واي 0 

وفى جملة رابعة: التصريح بالتخيير اكصحيح ابن يقطلين عن أي 
الحسن مكلا : «في الصلاة بمكة » قال: من شاء أنه ومن شنا قصر»'". 

وخبره الآخر المروي في الكافي”'" والتهديبين!2: : «سألت أبا 
إبراهيم جةٍ عن التقصير بمكة , » فقال: أنه ولنسن بو احتعة إلا الى اح 
لك ما احبٌ لنفسيى»!”. 

وخبر صالح بن عبدالله الخئعمي المروي عن قرب الاسناد , قال: 
«كتسبت إلى أبي الحسن موسى اق أسأله عن الصلاة في المسجدين 
أقصّر أم أتم؟ فكتب إلى أي ذلك فعلت فلابأس. .. قال: : فسألت أبا 
الحسن الرضائظة عنها مشافهة فأجابني مثل ما أجابني أبوه اق ل 
أنه قال في الصلاة: را 


/ الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة ف يالحرمين ح8 ج؟ ص 050. تهذيب الأحكام: الحج‎ )١( 
.050 باب 11س 1١س ص18 4 وسائلالشيعة: باب 0 "منابواب صلاةالمسافرح 4 ج8 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 5١1‏ ح ١١8‏ ج 0 ص ,415١‏ الاستبصار: الحجج / باب 578 
ح18ج ١‏ ص 114, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر ح ٠١‏ ج 8 ص 077 . 

(؟) الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة في الحرمين ح اج 4 ص 055 . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١74‏ ج ها ص 415. الاستبصار: الحج / باب ١78‏ 
اح اج اص 7118. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح ١9‏ ج / ص 059. 

)١(‏ قرب الاسناد: ح ١١4‏ ص ٠8‏ وسائل الشيعة: باب 0؟ من أبواب صلاة المسافر 
ح 18ج مص 0755. 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القضر والإإتمام  -----‏ سب 88# 


وخبر الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم كه قال: «قلت: إنا إذا 
دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك» وإن ات 
فهو خير نزداد»0". 

وخبر عمران بن حمران: «قلت لأبي الحسن ليِةِ : أقصّر في المسجد 
الغراء؟ قال: إن قطرت ذلك ووإن انميت تس »وؤياهة اشير 
خير»7!". 

وصحيح ابن الحجّاج: «قلت لأبي الحسن له : إنّ هشاماً روى 
عنك أَنّك أمرته بالتمام في الحرمين » وذلك من أجل الناس ء قال: 
لأ كدت انا ومن مضي من اباك |ذاؤرزة نا مكه نينا الصلاة واعدنا 
من الناس»7*) ْ 

وهذه النصوص -مع اعتبار أسانيد جملة منها ء واستفاضتها أو 
تواترها -منجبرة بما عرفت من الشهرة التي كادت تكون إجماعا » بل 
قد عرفت دعواه ممّن سبق. 

ولا دلالة فى الأمر بالتمام فى بعضها على تعيينه ؛ بعد أن عرفت 
عد الذائل إل ماعياة وهم من المرتضى وان الخنية #ورعه كوه فى 


/ الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة ف يالحرمين ح1 ج؛ ص 055. تهذيب الأحكام: الحج‎ )١( 
١1 وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة المسافر ح‎ .43١ ج 6 ص‎ ١7 باب 51 ح‎ 
.0595 جم+ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١79‏ ج 0 ص .47١‏ الاستبصار: الحج / باب 5١8‏ 
ح١١‏ ج" ص 56". وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص051. 

(9) كذا فى التهذيب والاستبصار. وفى الوسائل: لأبى عبد الله افِا . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 7 ١27‏ ج 6 ص 458, الاستبصار: الحج / باب ١١8‏ 
ح١1ج‏ 7ص 1, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 8 ص 677 . 


سي ب ع 7 بمج و قن اللا 1 14 


مقام توهم الحظر ؛ لمعروفيّة وخوب القصر على المسافر » وبعد تصريح 
تلك الأخبار بالتخيير » وكونه أفضل الفردين. 

كما أنّه لا بأس بحمل الأمر بالقصر الواقع في جملة من النصوص 
الذى وف لخدا و بعضهم'" القول بتعيّنه هنا على إرادة بيان احد 
الفردين » أو لمصلحة تتعلّق في خصوص السائل أو لغير ذلك » مع أنه 
في أكثرها في خصوص الحرمين كماستعرف: [ْ 

فمنها صحيح ابن بزيع: «سالت الرضائية عن الصلاة بمكة 
والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال: قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة 
أيَام»'' مع احتمال إرادة البلدين أو نواحيها”"كغيره من بعض ما سمعته 
بناءً على قصر الرخصة على المسجد ين او مع البلدين. 

وصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبدالله للةٍ عن رجل قده 
مكّة فأقام على إحرامه , قال: فليقصّر الصلاة ما دام محرما»!©. 

وخبر محمّد بن إبراهيم الحصيني*: «استأمرت أبا جعفر ناا في 
اللإتمام والتقصيرء قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتمّ 
الصلاة » قلت: إِنّى أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة » قال: 


. تقدم نقله آنفاً‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١84‏ ج ١‏ ص 485. تهذيب الأحكام: 
الحج / باب 5١‏ ح ١١18‏ ج 0 ص 451. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب صلاة المسافر 
ح الاج قص 0157 . 

("') الاولى تثنية الضمير . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 57 ج 5١5‏ ج ه ص 475. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
ابواب صلاة المسافر ح " ج 8 ص 050 . 

(0) كذا في الاستبصار والوسائل. وفي التهذيب: الحضيني . 


التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام  ---‏ شب 888 
انو مقام عشدرة وان الصلاة»00". 
وخبر عمّار بن موسى الساباطي المروي عن كاملالزيارات: 
«سآلت أبا عبدالله يِه عن الصلاة فى الحائر ء قال: ليس الصلاة إلا 
الفوضن بالنقصيو» فاضا التوافل 5 
وخبر علىٌ بن حديد: «سألت الرضالكة فقلت: إنّ أصحابنا قد 
اختلفوا : في الحر مين » فبعضهم يقصّر وبعضهم يتم » وأنا مقن يتم على 
ورانة أضحانا في التمام » وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّء 
فقال: رحم الله ابن جندب »ء ثم قال: لا يكون التمام إلا أن تجمع على 
قامة عشرة أيّام » وصل النوافل ما شئت » قال ابن حد يد: وكان محبّتي 
امرك بالإتمام»”". 
بل يمكن حمل خبر الحصيني!* على إرادة اللإتمام في منى 
وعرفات بناءً على عدم قدح ما دون المسافة في نيّةَ الإقامة. 
كما أن خبر الساباطي-مع اشتماله على فعل جندب الذي ترحم 
عليه الإمام كد » وفعل الراوى » ومحبّته » ورواية التمام-محتمل 
لإرادة تعيّن التمام ووجوبه لا جوازه. 
كالنهى فى صحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبدالله ملي عن 


! 
أ 


. 60 5 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) كامل الزيارات: باب 8١‏ ح 7 ص 141 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة المسافر 
اجاج مص 076. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١١9‏ ج دص 7 الاستبصار: الحج / باب 5١‏ 
ح 8ج" ص 73١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح '” ج / ص 6552 . 

(؛) تقدم الخبر وأ: شرنا عاك الى | تدقن التهديب» الحصدى.. 

(0) أى خين على ين عدية ؛إذ هو علي بن حديد المدائني الازدي الساباطي . 


التقصير في الحر مين والتمام » قال: لا نتم حتى تجمع على مقام عشرة 
أيَام» فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟! فقال: إن 
أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون 
والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد ء فأمرتهم بالتمام»'"؛ بقرينة عدم 
صلاحيّة هذا التعليل للأمر بالتمام بعد فرض عدم مشر وعيّته في حقّهم. 

كصحيحه الآخر المروي عن العلل: «قلت لأبى عبدالله اقة : مكة 
والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم » قلت: روى عنك بعض أصحابنا أَنّك 
قلت لهم: أتمّوا بالمدينة لخمس! فقال: إن أصحابك هؤلاء كانوا يقدمون 
فيخرجون من المسجد عند الصلاة . فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته»”" 
وصحيح أبى ولاد المتقدّم فى المسألة السابقة. 

وإلاآ فطرح تلك النصوص كلها المعتضدة بما عرفت », وتأويلها حتّى 
أخبار التخيير منها بإرادة الإتمام مع نيّة العشرة -مع تصريح المشتمل 
على الاتمام للصلاة الواحدة وبمجدّد المرورء بل وما دل أيضا منها 
على كسمن الأو المت جور ويل يونا دل على كون ذلك من خواصٌ 
الأرضة وهال عن 1ن الجا يشمن ذلك الضيعنة وب نوما دل عليه ايفن 
في قبر الحسين نايةِ المعلوم عدم التمكن من نيّة المقام عنده في تلك 
الايّام « بنفية 0 كما ترف : 


578 ج ها ص 458. الاستبصار: الحجج / باب‎ ١7١ تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح‎ )١( 
١4 من أبواب صلاة المسافر ح‎ ١0 ح ١٠ج 9ص 555 وسائل الشيعة: باب‎ 
. 076 ج مص‎ 

(؟) علل الشرائع: باب 7٠١‏ ح ٠١‏ ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 1" ج 8 ص 05١‏ . 

(؟) متعلق بقوله: «تصريح» المتقدم في س ١١‏ من هذه الصفحة . 


التخيير فى المواطن الأربعة بين اللقضر والإتتمام ب بسب 889 


وأضعف منه حملها'"'على التقيّة كما يوميٌ إليه الصحيحان المزبوران 
اللذان هما مع ضمٌ أحدهما إلى الآخر ‏ يدلا: ن على الإتمام بخمسة 
المي فإنٌ الاكتفاء بها في أَيّام الإقامة محكيّ 


عن الشافعي”" 
عد على الركدسن نه سقيهما بصلةة ر تسن سكعنا شهاد ذلك 


2و 


بعضها على ذكر قبرالحسين هةٍ الذي يجهد في التخفى بحضوره فضلا 
عن التمام فيه لا توافق الأمر بالإتمام في كثير منها الظاهر في تعيّند ؛ 
إذ هو ليس مذهباً لأحد منهم كما قيل7"! لأَنّهم ما بين موجبٍ للقصر 
وهم الأكثر » ومنهم أبوحنيفة), ونون حير بينه وبين اللإتمام. وهو 
الشافعي وغيره' 

ومن هنا يظهر أن حمل نصوص القصر على التقيّة أولى من العكس ظ 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١4‏ ذيل قول المصنف: «أو كا 
في أحد المواطن الاربعة...» ج ١‏ ص ١879‏ (مخطوط) . 

(؟) المجموع: صلاة المسافر ج 4 ص 71١‏ و 714 المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ 
ص .,٠١٠١‏ حلية العلماء: صلاة المسافر ج ١‏ ص 154, فتح العزيز: صلاة المسافرين ج؛ 
ص 5غ - غ2 . 

(؟) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 487 . 

(؛) المجموع: صلاةالمسافرج ؛ ص77,. المبسوط (للسرخسي): صلاةالمسافر ج١‏ ص 779 
الهداية (للمرغيناني): صلاة المسافر ج ١١ص ٠‏ فتح العزيز: صلاة المسافرين ج ؛ ص 
المحلّى: الصلاة / مسألة 0١17‏ ج 4 ص 115 اللباب: صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(0) المجموع: صلاة المسافر ج ص 0١5و‏ 307”, فتح العزيز: صلاة المسافرين ج 4 
ص 55 4.: المحلى: الهامش السابق ص 510. وانظر الهداية والمبسوط من الهامش السابق . 


كما عن جماعة من الأصحاب''" التصريح به ؛ لاثفاقهم عليه , واشتهار 
مذهب أَبِي حنيفة قديماً وكا 

إل لعله إلى ذلك أشاريقة فى غيرواهة.فن التصوض التسابقة 
قولفقة: إن الاتمام فى هذه المواظن من متقرون عل الله ومذكورهة 
على معنى إرادة أنه ممّا اختصّ به آل محمّد (عليهم الصلاة والسلام) 
وشيعتهم » وادخرة لهم » وصانه عن غيرهم» ولم يوفق له سواهمء 
معرّضا بذلك كله على أبي حنيفة وأصحابه. 

بل من ذلك ونحوه حينئدٍ حرعت ضحم ان الع لدم 
سابقاً في نصوص المختارء وأنْ المراد استترنا بالإتمام حبرونا م 
اطّلاعهم على إتمامناء لا أنّ المراد الاستتار به عن أن يطلعوا علينا أنا 
نقصّر ؛ حنتى يكون دالا على كون الإتمام تقيّة. 

كنا انه كيظير مقة ومع غيورة أذ المراة يقو لناقة :زرا ننه قعل .ذ للك 
الضعفة» سوادهم وعوامهم الذين يتخيّرون من الأعمال ما خف , ولا 
يعرفون مواقع الفضلء لا أنّ المراد بهم ضعفة الأحوال الذين لا 
يستطيعون نيّة المقام لفقرهم وضعف حالهم. 

وبالجملة: الناظر بعين الإنصاف إلى هذه النصوص لا يكاد يستريب 
فيما ذكرناه من وجوهء بل لو لم يكن إلا كثرة هذا التساؤل عن ذلك في 
خصوص جد الموادع -مع أن القصر للمسافر من ضروريّات مذهب 
الشيعة ؛ حتّى أن ابن مهزيار مع جلالة قدره وعظم منزلته وكثرة ملاقاته 
لهم مب وقع منه ما سمعت » كغيره من الرواة -لكفى في إثبات المختار. 


. 407 ص‎ ١١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ )١( 





التخيير في المواطن الأربعة بين القضر والإتمام ------ ب سسسب 888 


ل أقل من حصول التعارض بين أمرّي الإتمام والتقصير الذي من 
المعلوم أ الست فيد النخرير» خصوسا د قنياء اناعد اي د 
النصوص السابقة. 

لكن ومع ذلك كلّه فلاريب أن الأحوط القصر ؛ لضعف احتمال تعيّن 
التمام في جنبه بعد ظهور أدأّته -بل صريح بعضها يعدم تعيّنه. 

م لا فرق فيما وقفنا عليه من فتاوى الأصحاب في الحكم المزبور 
بين المواضع الأربعة » لكن في المدارك _بعد أن ذكر التخيير في 
الحرمين ‏ قال: «وامًا مسجد الكوفة والحائر فقد ورد بالإتمام فيهما 
أخبار كثيرة » لكنّها ضعيفة السند ‏ وأوضح ما وصل إلينا فى ذلك مسندا 
خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالَهطيَةٍ قال:(من مخزون علم الله 
الإتمام في أربعة مواطن: مر الله سر رسولهعياة ودر 
أميرالمؤمنين ل » وحرم الحسين بن على طِيده)7"». 

إلى أن قال: «وهذه الرواية معتبرة الاسناد » بل حكم العلامة في 
المنتهى'"' والمختلف'" بصحُّتها ء وهو غير بعيد » وفي معناها أخبار 
كثيرة » فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله ©. 

وفيه: مع أن من الواضح عدم قدح ضعف السند في المقام بعد كثرة 
النصوص » وتعاضد بعضها ببعض» وروايتها في الأصول المعتمدة 


)١(‏ الخصال: باب الاربعة ح ١١1‏ ص 05 تهذيب الأحكام: الحج / باب 51س ١4١‏ ج0 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. كما أنه لم يحكم في المنتهى بصحتهاء انظر منتهى المطلب: 
أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 794 590. 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج 7 ص ١7١‏ . 

(؛) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 418 . 





وغيرهاء وقرب وصولها من حد التواترء بل ربّما ادعي'". وعمل 
الطائفة قديماً وحديثاً بهاء وغير ذلك_أَنّه قد يناقتش في دعوى صحّة 
ا 53 
توثيقه إشكال ؛ لأنّ النجاشي وإن صرّح في ترجمته الوبق على ما 
حكى عنه إلا أنّه لا يتعيّن عوده إليه » بل يحتمل رجوعه إلى أبيه عليّ 
انق التعينان. 

قال: «الحسن بن علىٌ بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن 
النعمان الأعلم ثقة ثبت » له كتاب نوادر» صحيح الحديث كثير الفوائد ‏ 
روى عنه الصفار»”". 

لاتير المي ما ذكره عند ترجمة أبيهء قال: «عليٌ بن النعمان 
الأعلم» وأخوه داود أعلى منه » وابنه ا 0 50 
وكان علي نقد وجهاً ثبتاً صحيحاً له كتاب...»7" إلى آخره. 

وفي طريقه محمّد بن خالد البرقي , وعن النجاشي: «أنّه كان ضعيفاً 
في الحديث»' وعن ابن الغضائرى: : «حديثه يعرف وينكرء يروي عن 
الضعفا + كتيرا وهس لحرا | . .6" إلى أخره. ولا ينافي ذلك ما 
حكن من توثيق اقبي ل والعلامةة" إياه؟ لأن الطعن المذكور إِنَمَاهو 


. 48١ كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر بج ؟؛ ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي: رقم ١‏ ص ٠١‏ . 

(؟) رجال النجاشي: رقم 9١/اص‏ 73114 . 

(؛) رجال النجاشي: رقم 844 ص 7706 . 

(0) مجمع الرجال: باب محمد ج ة ص 23١6‏ نقد الرجال: رقم 5104 ج 4 ص .١18‏ 
(1) رجال الطوسي: باب الميم من اصحاب الرضائظُةٍ رقم ؛ ص 85؟. 

(/) الخلاصة: القسم الاول / الباب ١‏ من الفصل الثالث والعشرين رقم ١4‏ ص ١79‏ . 


التخيير في المواطن الأربعة بين القضر والإتمام --- ل بسب 688 


في رواياته لا فيه نفسه , والفرق بينهما واضح. 

فالأولى عدم التوقف في الحكم المذكور لما قلناه, لا لذلك. 

إِنْما الكلام في تعيين خصوص المواطن ؛ لاختلاف النصوص فى 
ذلك . إذ هي بين مشتمل!" على لفظ الحرم في الأربعة مع الإضافة إلى 
اله :وروسو لديو مير الج مين والحبنين 11 بون لعي لفل اننا 
المسجد في الثلاثة وحرم الحسين د » وبين مبدل للحرم'" فيه بالقبرء 
وآخر“ بالحائر, والحرمين بمكة والمدينة'© ومسجد الكوفة بالكوفة". 

ولااريب أنّ قضيّة الضوابط ثبوت الحكم في الأأوسع مكاناً من هذه 
الألفاظ ؛ ضرورة عدم منافاة ثبوته في الأضيق له بل هو كالمؤكّد شبه 
التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم. 

الأ اهلقا كاق القصير نكو الأصل فى المسافروكقير مدق هده 


ف 


النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة , وقد قيل”': إن المشهور 
فنا الاقتضار فى 'العرمين على المسعد ون تسيل عملي الاامندلتيقة 


(1) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح ١و‏ ”و 06ج 4 ص 087 و 087. تهذيب الأحكام: 
الحج / باب ١1م‏ ”*غ١او44١و11غ١اج‏ 0 ص "١‏ و455. وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب صلاة المسافر ح ١4‏ و1١‏ و50 ج /ص 0758و 050و 2.015١‏ 

(*) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح 4 ج 4 ص 0487. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 

(؛ و0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١17‏ ج ١٠ص‏ 6853. وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح ١١ج‏ 6/)#ص ١ه‏ و”6355. 

(1) كما في خبر كامل الزيارة وخبر زياد القندي المتقدّم أولهما في ص 08588. وثانيهما في 
ص 68١‏ . 

(1) كما في مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ' ص م . 


سم ا حو حت جه تخ كو اهن الكادم 31527 
منهما دون الزيادة الحادثة » كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى 
مسجد الكوفة وقبر الحسيننَةِ » وإن ورد بلفظ الحرم فى بعض 
التعنوفي الا عبط اليغك كنفوصن ذلك كما فين المضاق 0 
الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أميرالمؤمنين0ةٍ وجب الاقتصار في 
الخروج منه على المتيقن » وهو ذلك. ٍ 

لا البلدان الثلاثة والحائر كما عن كتابي الأخبار'" للشيخ. 

ول الاريعة كنا عن المضتف فنى كشات اله فى السيفر” #الوزروة 
الحديث بحرم الحسين نيه وقدر 5530 فراسخ أو باريد 

ولا خصوص مكة والمدينة كما هو ظاهر المتن», واختاره في 
المدارك حاكياً له عن الشهيد!» وأكثر اللأصحاب » قال: «لأنّه المستفاد 
من الأخبار الكثيرة»!0. 

بل ولا الحائر بناءً على تفسيره بالأوسع مما دار سور المشهد 
والمسجد عليه. 

ولقد أجاد في السرائر حيث قال: «ويستحبٌ الإتمام في أربعة 
مواطن في السفر: في نفس مسجدالحرام » وفي نفس مسجد المدينة ؛ 
وفي نفس مسجد الكوفة , والحائر (على متضمّنه السلام)؛ والمراد 
بالحائر: ما دار سور المشهد والمسجد عليه » دون ما دار سور البلد 


. المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص 97؛‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الحج / باب 5١1‏ ذيل ح ١19‏ و4١‏ ج داص 27١‏ و457, الاستبصار: 
الحج / انظر عنوان باب 559 وذيل ح ١‏ من نفس الباب ج ١‏ ص 7754و7177. 

(؟) انظر مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 419 . 

(4) حكاه عن الشيخ. لا الشهيد. وقد تقدمنقل المصدر . 

(0) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 518 - 419 . 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القصر والإتمام 7 ب ب سح 8##ة 


عليه ؛ لأنّ ذلك هوالحائر حقيقةً , لان الحائر في لسان العرب”" الموضع 
المطمآنٌ الذي يحار فيه الماء , قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في إرشاده في 
مقتل الحسين خْةٍ لما ذكر من قتل معه من أهله , فقال: (والحائر 
محيط بهم ء إلاالعبّاس نالا فإنّه على المُسَنّاة)!"...»!"إلى آخره. 

وعن الذكرى أنه «في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكّل 
بإطلاقه على قبر الحسين نكْة ليعفيه», فكان لا يبلغه»0©. 

وكيف كان فما عن المرتضى''' وابن الجنيد!" من طرد الحكم في 
سائر قبور الأئمّة الهداة ابي لم نقف له على نصٌّ خاصٌ. 

ولعلهما أخذاه من معلوميّة شرف قبورهم ٠وأنها‏ مساوية 
للمسجدين أو تزيدء مع فهم كون العلّة في الحكم هنا شرف المكان , 
كما يومئ إليه بعض النصوص السابقة: مضافا إلى المحكي عن فقه 
الرضاءكةٍ : «إذا بلغت موضع قصدك من الحجٌ والزيارة والمشاهد وغير 
ليها نه (لفوققة سقط غناك كر ووخب عليك الاتما 1 

لكنّ الخروج بذلك عن مقتضى العمومات ‏ المعتضدة بالشهرة 
العظيمة القريبة من الإجماع -مشكل .ء سيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب 


. (حير)‎ 5١19 (حار).ء لسان العرب: ج 4 ص‎ 35١ تهذيب اللغة: ج ه ص‎ )١( 

01 راون اماق من الاسم الحسين ناش 11 اقل الننازة رد بر لشي 
(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص .541١‏ 

(4) أي يمحو اثره. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 3٠١‏ (عفا) . 

(0) ذكرى الشيعة: محل القصر ص 7010-7006 . 

ا اجعل العلم والعيل ل رسائل لمر نعي صلاة السفر ج '' ص 29 . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ‏ ص ١١١‏ . 

(8) كصحيح ابن مهزيار المتقدم في ص 014١‏ -017. 

(4) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة المسافر والمريض ص .١١٠١‏ 


و ا كت سق بخ هن الكلام 3122 


التمام الذي قد عرفت شذوذه وضعفه ء اللّهم إلا أن يحمل الوجوب فيه 
كما أنّ الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الإتمام في الصوم ؛ 
لأقيضا راالتسوض: والفقاوق على ضوهن الغرلاة فريضة أو تافلة كما 
مر اي ل نه »بل ريما 
252000 الللازم يين القصر والافطار المشعر بالتلازم بين الإتمام 
والصيام -بل في بعض النصوص: : «هما سوا ء في ذلك" يمكن منعها 
نحرك نمه "بانج قر تعيوض) دقرا ب أبى الحسن لقةٍ عن 
الجواب عن الصيام واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى 
المتقدم سابقا » المشعر بعدم ذلك في الصوم , فلاحظ. 
ولا يجب التعرّض للنيّة » بل لو عيّنها كان له العدول. فمن نوى 
الإتمام كان له الاقتصار على الركعتين . وبالعكس , كما عن المصئف 
فى المعتبر'" التصريح به » واستحسنه فى المدارك". 
ولعلّه لإطلاق الأدلة» وعدم توقّف صدق الامتثال عليها ؛ ضرورة 
عدم كونهما كالظهر والعصر اللذين يتوقف تشخيص الفعل لأحدهما 
)١1(‏ كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 4. 
(؟) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 410 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 15ج ١‏ ص 2507 وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ١184‏ (بتصرف) . 
(4) في بعض النسخ: تشمل . 


(0) المعتبر: الصلاة / في النية ج ؟ ص .١6١‏ 
)0 مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ص 6اغ. 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القضر والاتمام-- شب 888 


على النيّة كما في سائرالأفعال المشتركة» وليس ذلك من جهة أن التخيبر 
بين القصر والإتمام من التخيير بين الأقلّ والأكثر الذي لا يعتبر فيه 
ذلك » بل هو كذلك وإن قلنا: إِنّهما ماهيّتان مختلفتان ؛ لاطلاق الأدلة. 
إلا أن الانصاف عدم خلورّه عن البحث والتأمّل. خصوصاً لو أراد 
العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع , فتأمّل. 
وممّا ذكرنا يظهر أن له الإتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمّة 
مدو اد بواجي لعوم الور جدفي التق ""غن التطوع لمن عليه تريضة 
قطعاً, فما يحكى عن والد العلامة''" من المنع لريب في ضعفه. 
ولوضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأأحوط والأقوى تعيّن القصر 
عحدحيها اع الصلانان فى الوند و ويحتبل جوار لاثما فى حطواضن 
العصر ؛ لعموم «من ادرك من الوقت رععة فقد ادرك الوقت كله»””. 
وقيده 1 لقدوان فكديبية اراك الضاؤة إل اندلا بعد ميل 
الشغيار :اقيض نهنا حي الصرلاة ميو فنها المعتن ايا شد عامع التمكّن منه. 
ده بنقدح أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلا عن أربع وبين 
الزائد إذا كان دون الثمان » كما أنّه منه ينقدح أيضاً ضعف احتمال 
الإتمام في العصر خاصّة في الفرض السابق ثمّ قضاء الظهر. 
ثم إِنْهِ لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل 
المقصورة فى هذه الأماكن , كما نصّ عليه فى الذكرى » قال: «ونقله 
نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس ؛ لأنّه من إتمام الصلاة 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المواقيت ج 4 ص 55١‏ . 


(1) نقله عنه ولده فى منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 790. 
(؟) أرسله في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج اص 17 . 


5-5 جواهر الكلام (ج )١5‏ 


والإكثار المأمور به في هذه الأماكن»”". 

بل في الذكرى: «ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو للدي 
يصلّي الفريضة كاره ا عنها و النافلة ننه اى اهيدا كنا فيا اب 
بأس بهء لكنّ الأُوّل لا يخلو من بحث , واللّه العالم. 

ل وإذا مستن الفضر »على المسافر 9 فأتم > غالنا زايد اعاد 
عل > عال > في الوقت وخارجه., لكات جا بل عن الغنية !4 
والدروش *'" والفد ارك" وعق الانتضاو"" والعد 60:5 وشرح الأستاذ 
الأكبر!" وظاهر المنتهى! والنجيبيّة١١"‏ والذخيرة 09 الإجماع عليه. 

لعدم صدق الامتثال ؛ إذ القصر عزيمة كما عرفت.. ٍ 

وللصحيح: «قلت لأبي عبدالله يه : صليت الظهر أربع ركعات وأنا 
فى سفرء قال: اعد»5". 


. 510 ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص‎ )١( 

()) العصدر اسايق 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 415 . 

(؛) غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 5,. 

(5) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(1) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 49١‏ . 

(0) الانتتصار: صلاة المسافر ص 67-2607 . 

(8) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج 4 ص 07+ - 507 . 

(9) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١5‏ ذيل قول المصنف: «لا يجوز الاتمام 
ولا يجزي...» ج ١‏ ص ١١55‏ (مخطوط) . 

.790 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج‎ )٠١( 

. 1١١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص‎ )1١١( 

. ١5 ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١١( 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ؟ فرض الصلاة في السفرح لاج ؟ ص ,١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 8 ص 507 . 


لق يقن عليه الفقين :19 الس ب نت حب و يي يي اي 1 8 


والآخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقراة قالا: «... قلنا: 
فمن صلَّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية 
الفصير ونشرك لقص أريها أعاد هيوان لم يكين قدرثك عددية وله 
يعلمها فلا إعادة عليه...»0". 
لأنّه قد زاد في فرض الله تعالى...»!". 

اا 0 - في الحكم المزبور بين الول 000 
الصلاة هنا ينا على لاق اشرو ب اليا لتر م قفد اللا 
هو آخر أجزائها الواجبة ؛ ولعلّه لذا استدل بعضهه”" على وجوب 
التسليم بما في المقام. 

اس أن تدشاء على استحباب التسليم لا 

بتحقق الخروج من الصلاة بمجرّد الفراغ بل لابد معه من نيّة الخروج 
ادلكرسا مر اتير ١‏ امت اماد لوقوع الزيادة خارج 
الصلاة , بل قد يقال: إِنْه وإن ن لم نعتبر قصد الخروج في الفراغ إلا أن 
المبطل قصد عدم الخروج من الصلاة. 

وفي المدارك: «الحقّ** أَنّ الصلاة المقصورة إِنّما تبطل بالإتمام إذا 
وقعت ابتداء على ذلك الوجه , دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١704‏ ج ١‏ ص 455. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح 8١‏ ج * ص مذ الع يانه اهو انراب 
صلاة المسافر ح 4 ج / ص .6١0١‏ 

66 تقدم في ص 36 . 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في التسليم ج ١‏ ص 597؟. 

(؛) في المصدر بدلها: ويمكن أن يقال : 


)١5 ----سسبببببببببب سج بجبواشي لكام (ج‎  -----017/ 


خصل الاتماء عن الاراة من الاتعال الوااجية» يمنا مين الروابناك 
المتضمّنة لهذا الحكم والأدلة الدالةاغلى استسات السيلي 01 

ولتمام البحث معه مقام آخرء إِنْما المقصود اثفاق القولين على 
البطلان هنا 

ورا كاده قد نآ صلاته وجاهلاً 25 أن ن حكم المسافر 
(التقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً» للصحيح ل 
دكار كما في المدارك'" وغيرها!؛ بل المشهور كما في الروض“ 

يون كيل فى ليان ان «عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض 

3 بل حكى المقدس بون لوت عليه رد 

وربّما يؤيّده: معروفيّة استثناء هذه المسألة ومسألة الجهر 


واللإخفات من عدم معذوريّة الجاهل , كما يومئ إليه سؤال الرسشى 
واارهة الج البرقى مو رج ذلك 

قال الأو ل ينوا لوسسه أكافيما تقس بره القلانقةامون رماقوةا فرضن الندا 
عن صلى من المتضرين علاة السعم يعد كرو الرفك إذاكا و ساف 


. 277 مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإن . 

() انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) كمنتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 550 وتذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر 
ج؛ ص 07 4. ونهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ؟" ص ١84‏ . 

(0) روض الجنان: صلاة السفر ‏ ص 798 . 

(1) كذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 109؟, وذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 4١5‏ . 

(/) رياض المسائل: احكام صلاة المسافر ج ؛ ص 107 . 

لذ موحد مخطرطات كمه ياندننا:: 

(9) فى المصدر: ما الوجه . 


لو تميق ظلية القضين ات حح و ‏ ب ججت ‏ /8 18 


بالحكم في ذلك » مع علمنا بأنّ الجهل بأعداد الركعات لا يصمٌ معه 
العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها ؛ إذ من البعيد أن ن يعلم بالتفصيل مع 
و الا ا ات ا 0 
يعلم أحكامها فهي غير مجزية » وما لا يجزي من الصلاة يجب 
فضاؤه»!"؛ ويقرب منه سؤال الثاني أيضا'". 

وأجاب المرتضى عنه -مقرًا لهما على ما يستفاد من كلامهما من 
كون الحكم مفروغاً عنه كناو ؛ بأنّه «يجوز تغيّر الحكم الشرعي بسبب 
الجهل وإن كا ال و و لو ري بما يقرب منه أيضأ من 

ان «الجهل وإن لم يعذر صاحبه وهو مذموم يجوز أن يتفيّر معد الحكم 
الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل»'*. 

00 : الجاهل هنا أيضاً غير معذور بالنسبة للإئم وعدم 
وإن كا نام ضحيها الدليل إذ لابأس بترتيب الشارع حكما على 
فعل أو ترك للمكلّف عاص به كما في مسألة الضدّ التي مبناها أن 
الشارع أراد الصلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الأمر 
المضيّق الذي هو إزالة النجاسة مثلاً ا ب يأئم هذا الجاهل بترك 
التعلّم والتفقّه المأمور بهما كتاباًا» وسنّةلا 4 لك اله لو صلى بعل بعضيانة 


. 787 ص‎ ١ المسائل الرسية الثانية (رسائل المرتضى): المسألة الاولى ج‎ )١( 

(1) نقل ذلك عنه الشهيد في الذكرى: أحكام صلاة السفر ص 509 . 

() انظر المصدر السابق . 

(؛) المسائل الرسية الثانية (رسائل المرتضى): المسألة الاولى ج "١‏ ص 784. 

(0) في الأول قوله تعالى: «فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» سورة النحل: الآبية 47 
وفي الثاني قوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم...» سورة التوبة: الاية ؟7١١.‏ 

(1) الكافي: كتاب فضل العلم / أنظر باب فرض العلم ج١‏ ص 7١‏ أمالي المفيد: المجلس > 


في ذلك صحّت صلاته للدليل» فتأمّل. 

وكيف كان فلا ينبغي التأمّل ذ في الحكم المزبور بعد ما عرفت 

فما في الغنية' وعن الإسكافي”" وأبي الصلاح!' من الاعادة في 
الوقت دون خارجه . بل في الاوّل الإجماع عليه ؛ لقاعدة عدم 
عدووية الجاهل التى يحي الخرويم عنها بعل تسليع شمو لها لنا دق 
فيه بما عرفت » ولإطلاق الأمر بها في بعض المعتبرة التي ستسمعها في 
الناسي » وفي الصحيح ومرويّ الخصال السابقين» الذي يجب الخروج 
عند ايشا ينا #6ايناء على كون النا وطن زينهننا بالتموة والختصوض 
المطلق» بل وعلى كونه منوجه؛ لوضوح رجحانه عليه بالشهرة العظيمة 
وغيرها التي منها ومن غيرها يعلم ما في دعوى الإجماع السابق. 

في غاية الضعف , وإن كان ربّما قيل!*: إنه قد يظهر من الرسّى "2 
بل والمرتضى”" حيث أَقرّه على ظاهر سؤاله غير منكر عليه , مع أنَّه 
يمكن منعه على مدّعيه » خصوصاً بالنسبة للسيّد ؛ إذ مطمح نظره 
الجواب عن أصل الاشكال. 

واطفكف منه ما يحكى عن العماني”"من الإعادة في الوقت وخارجه ؛ 
لبعض ما مر ممّا عرفت الحال فيه » فلا نعيده. 
د السادس والعشرون ح ١‏ والمجلس الخامس و«الثلاثون ح ١‏ ص 7١17‏ و؟59. 
)١(‏ غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 14. 


() نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج "ص ١١05‏ 0" 
(؟) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١6‏ . 

(؟) كما في مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ”ا ص .١١6-١١54‏ 

)0 الول معدن 07 

) 


) نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة ة المسافر ج ا ص ١١1‏ . 


أن تقو ليه القفس (ونات سر ع ع بت 0 


ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نصّ عليه في الدروس"", 
ويقتضيه استدلال الشريف البغدادي!'_على حكم الجاهل بالنسبة إلى 
الصلاة ‏ بصحيح ليث: «إذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطرء وإن 
صام بجهالة لم يقضه»'" الذي هو الحجّة على ما نحن فيه , ويؤيّده في 

وإن كان لا يخلو من تأمّل ما ؛ لقاعدة عدم معذوريّة الجاهل التي 
افصو فى الاسناء وها على العمدا لفن »اللي الا أن .ميتو اج النضر 
والاتمام ما يشمل الإفطار والصيام » ولعلّه فى في الصوم تمام البحث 

والأحوط بل الأقوى الاقتصار فيما خالف تلك القاعدة المحكى 
عليها الإجماع في كلام الرضيّ'* والر سَي*» والموافقة لظاهر الأدلّة - 
بل والفتاوى على نا اعترف بد فين الروك ا وعن الحدائق: زوانة 
المشهور»”"» وفي الكفاية: «أنّه أنسب بالقواعد»”". وعن الذخيرة'" 


10 الدرؤسن العترعية نضلةة اللسافز بح انض 1/16 

(؟) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

() الكافي: الصيام / باب من صام في السفر بجهالة ح " ج 4 ص 8؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 
" من ابواب من يصح منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١8١٠‏ 

(؟ و0) تقدمت العبارة مع المصدر انفا . 

10 روفن الها وتساةة افر عر و : 

(0) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 55 . 

(8) كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 78 . 

(9) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 8١غ.‏ قال: «هو اوفق بالقوأعد» فهو كتعبيره في الكفاية, 
فجعلٌ هذا تصريحاً دون ذاك فيه شيء . 


ا 72 ب تن قو | اقزر الكلام (ج غ١)‏ 


وشرح الأستاذ”" التصريح باختياره » دون الجهل ببعض الخصوصيّات ؛ 
كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة فأتجّ» أو انقطاع سفر 
المعصية بقصد الطاعة فى اثنائه او نحو ذلك. 

لكن توقّف في المدارك”''كما عن نهاية الإحكام”"» بل عن مجمع 
البرهان”/ التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم. 

ولعلّه للاشتراك في العذر المسوّغ لذلك , وهو الجهل , ولقوله ىه 
في الصحيح المزبور: «... وفسّرت له...» ؛ إذ قد يقال باندراج ذلك كله 
في غير المفسّرء الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم » بل قد يندرج فيه 
أيضا: الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر النمانية أو الأربعة مع 
الرجوع ليومه ونحو ذلك. 

إلا أنه لاربب في أن الأحوط -إن لم يكن الأقوى الأوّل. 

كما أَنّه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلَّى من فرضه التمام - 
لإقامةٍ ونحوها ‏ قصراً جاهلاً بالحكم فضلاً عن أن يكون عالماً؛ لما 
عرفت » وفي الروض”" وعن الحدائق” أنه المشهورء بل ربّما كان 
ظاهر جميع الأصحاب أيضاً؛ حيث اقتصروا في يبان المعذوريّة على 
الأولى التي لا يلزم منها المعذوريّة هنا قطعاء إذ لعل العذر هناك من 


)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح :' ذيل قول المصنف: «لا يجوز الاتمام 
ولا يجزي...» جح١‏ ص ١8١-١4١‏ (مخطوط). 

(؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص !4 . 

(؟) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ١‏ ص ١88-1١81‏ . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج ' ص 2150 . 

(4) روض الجنان: صلاة السفر ص 798 . 

(1) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 171 . 


لو تعين عليه القصر فأتم 1ه 





جو جهة أصالة التمام ومعروفيّته , بخلافه هنا. 

خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد”" فالصحّة , وعن مجمع 
البرهان'" نفي البعد عنهاء ولعلّه لإطلاق استثنائهم الجهل بالقصر 
والاتمام من القاغنةة+ وللاتعراك فى العلة م ولصجعيم مور عتن 
الصادق َك : «إذا أتيت بلدة واسدك المقام بها عشرة فأت الصلاة » وإن 
كديع اهل نلسن عله الافاة هوشي حفن ين ربكا ورغ 
بي الحسن نهذ في الامرأة التي صلّت المغرب ركعتين في سفرها ء قال: 
الحو عليها 00 ْ ْ 

بل منه ينقدح حينئذ: أَنّه لافرق هنا في ذلك بين ما يصمٌ قصره وما 
ليع كوائعم ببعقى ينياين لمعت السعراين ااي أ فى 
الدروس""الإجماع على الإعادة في قصر الثانية. 

بل قد يقال بقصور هذا الخبر العدوده كما اعثر ريه فى 
الدروس" ٠‏ بل عن الشيخ عله "الذي هو رواه ذلك أيضاً »بل عن شرح 


. 17 الجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ص 477 . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 7١‏ ج 7 ص ١75؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 601 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١7١0‏ ج ١‏ ص 040غ4. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح 48١‏ و17١١‏ ج ”اص 551 و150. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر ح لاج 8 ص 507 . 

(0) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 477 . 

(1) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(/) المصدر السابق . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ذيل ح ١١7‏ ج 5 ص 156, 
الاستبصار: الصلاة / باب ١7١‏ ذيل ح ؟ ج ١اص .7٠١‏ 





1513 للف يفنا تايبا له إلى الفا م دفن محخصضن الك عنة 
والأخبارالمتواترةالدالّةعلى تثليث المغرب. ولفعل النبيّ َب والأكمة وك 
عي ا الاي 

بل قد يقال بقصور الصحيح الأول أيضا!" عن تخصيص القاعدة 
أيضاً ؛ ؛ لقلّة المفتي به ء إذ لم يحك إلا عن ابن سعيد”" وبعض متأخّري 
المتأخَّر بد ا »بل ريّما احتمل عود الضمير فيه إلى القصر للمسافر وإن 
لم يكن مذكوراً فيه كما في الروض' يبو ن كان هو كما ترزفئ: 

لكنه قد يقال: هو -على كل حال بعد ما عرفت -من الشواذ التي 
لا يعمل بها في نفس مضمونها ٠‏ فضلاً عن أن يتعدى منه إلى غيره ؛ 
خصوصاً ما يحكى عن يحبى”" أيضاً من أنه ألحق به ناسي الإقامة في 
عدم الإعادة ؛ وإن كان قيل": نه لم يوافقه عليه أحد , هذا. 

وفى المسالك: «لو تم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقاأ»'» 
لاقتضاء الأمر الناشئ من الأمر بالاستصحاب الإجزاء , مع احتمالها 
في الوقت كما عن الجعفريّة!"' وشرحها!""؛ لعدم الإتيان بالمأمور به 


)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١4‏ ذيل قول المصنف: «لا يجوز الاتمام 
ولا يجزي...» ج 0١‏ ص ١4٠١‏ (مخطوط) . 

(؟) وردت هذه الكلمة في المعتمدة فقط . 

(9' وغ8) تقدم المصدر آنفاً . 

(0) روض الجنان: صلاة السفر ص /79. 

(1) الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 57 . 

() كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج 7ا ص 107 . 

(8) مسالك الأفهام: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 7148 . 

0 (رسائل الكركي): في القصر ج ١‏ ص 4؟١.‏ 
)٠‏ مخطوطته التي بأقننا ناقصة. والظاهر انه ذكره ذيل قول المصنف: «ولو اتم المسافر مع 
علم المسافة اعاد مطلقا. 00 


لو تعين عليه القصر فأتم 6ه 





واقعاًء وهو أحوط. 

نعم لا قضاء عليه جارج الوقن وان ف طافي الفخض ال 

سم الفوات » كما أنّه يجب عليه أن يقصّر على القولين ‏ بعد تجدد 
امل إن قص الباقي حن السياقة .وال أل 

«و» أمًا «إن 0 ن ناسيا اعاد في الوقت, ولا يقضي إن خرج 
الوقت'"» كما هو المشهور”" بل في الرياض أن «عليه عامّة من 
ام" "يل«عن كتهه الرموز: «لا أعلم فيه مخالفاً إلا ابن أبي 
عقيل 6140 بل في السرائر”" وظاهر الغسنية”" وعن الخلاف”/ 
والاتتصار'" وظاهر المعتبرا '"والتذكرة"" الإجماع عليه ؛ 00 
رزال كساومه ستواترهوعنله العحسل والتعؤئ فين فمياء ان 
الرسول (عليهم الصلاة والسلام)»'"", وهو الحجة بعد شهادة التتبّع له 


. كلمة «الوقت» ليست فى نسخة المدارك‎ )١( 

(؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 747: ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ 
ص 477, وذخيرة المعاد: صلاة السفر ص .4١8‏ والحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر 
ج لقص 1175 

(') رياض المسائل: احكام صلاة المسافر جح ؛ ص 101 . 

(8) ياتى المصدر لاحقا . 

4 كشس الرموة صلاة المسافر ج ١‏ ص 571-5١1‏ . 

(1) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 778 . 

() غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 7/4. 

(8) الخلاف: صلاة المسافر / مسالة /اؤ7؟ ج ١‏ ص 081. 

(4) الانتتصار: صلاة المسافر ص 07-07 . 

. 478 المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )٠١( 

6 ٠8 تذكرة الفقهاء : أحكام صلاة السفر ج 4 ص‎ )١1١( 

(؟1) تقدم المصدر قريباً . 





مانا ان القاعدة بالنسية إلى الوقت موعدم صدق اميد النيواك 
بالنسبة إلى خارجه: 

وخبر أبي بصير عن الصادق نه المنجبر بعد تسليم احتياجه بما 
عرفت -بالنسبة إليهما معاً: «سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر 
أربع ركعات » قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد , وإن لم يذكر حتّى 
يمضى ذلك اليوم فلا...)2. 

والظاهر الكناية عن الوقت باليوم , كما يومئ إليه مضافا إلى 
الفتاوى -صحيح العيص المنرّل على الناسي قطعاًء مع أَنّه يكفينا إطلاقه 
بحيث يشمل ما نحن فيه » قال: «سألت أبا عبدالله ليةٍ عن رجل صلّى 
وهو مسافر فأتمٌ الصلاة» قال: إن كان في وقت فليعد » وإن كان الوقت 
قد مضى فاة»!". 

فما عن الصدوق"'" ووالده!» والعماني”' والشيخ في المبسوط "١‏ 
وقوّاه في الدروس”'" على القول بوجوب التسليم . بل عن ظاهر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح لاج لاص 8 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١57‏ ح ؟ ج ١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح 1ج مص 20013 

(1) الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح7 ج7٠‏ ص 470 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 7315 الصلاة في السفر ح 78 ج ا ص 550. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح ١‏ ج 8 ص .0١00‏ 

(") ياتى المصدر لاحتا . 

(4 وه) نقله عنهما العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج 7 ص 314 . 

)يان التصدر هما . 

لز اروس لسر عئد«صاذه الفدا نزح اق 1 


لوخفين عليه التصر اناق مستت سب ل م تن 31 


المنتهى'" التوقّف من جهته _من القول بالاعادة مطلقاً؛ للأصل فيهما: 
وإطلاق الأمر بالإعادة في الصحيح السابق » اللذين يجب الخروج عن 
هما وتقييد الثاني منهما بما هنا 5 

على أنّ المحكي عن الصدوق في المقنع”" والفقيه'" التعبير بما في 
خبر أبى بصير الذي سمعت ما قلناه فيه ء لا أقل من إرادة نفس البياض 
من اليوم في كلامه , فلا تعرّض فيه للفائت ليلاّكي يخالف الأصحاب, 
ولعلّه ا ككل على عدم القول بالفصل , كالمحكي عن العماني! من ذكر 
العشاء خاصة فيما نحن فيه. 

لو ايد من اليوم ما يشمل الليل والنهار لم يكن مخالفاً الأصحاب 
في صلاة الظهرين أيضاً إن اديه النلة الما سي وان ارينة اللبيلة 
المستقبلة لم يكن مخالفاً في العشاء بناءً على استمرار وقتها للصبح. 

على أنّه قد يشهد للأوّل -مضافاً إلى تعبيره كالعماني بلفظ الإعادة , 
الى ميو التعروقه | راةقاما لا يثتمل التضاء هنها عغلية فصواء كبو اله 
معتدون: النقه الزضيوى ور والموجوة فيه على هنا قل ترون كلق 
صلّيت فى السفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت فى وقتها فعليك الاعادة , 
وان ا بعد خروج الوقت فلا شيء 00000 
)١(‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 7960. 
(؟) المقنع: الصلاة في السفر ص 78 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١74‏ ج ١‏ ص 1178 . 
(4) ليس في عبارته المنقولة اشارة الى العشاء. وقد تقدم المصدر آنفاً . 
(0) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 157 . 


انها شاديات ١‏ ااضاةة المسافر الت يفن عن 5319 شعورك الوشائلن» بات من 


ممت ب ا جز كو | شن الكلام (ج غ١)‏ 


كما أ نْ الموجود في المبسوط: «ومن نسي في السفر فصلّى صلاة 
مقيم لم تلزمه الاعادةء إلا إذا كا ن الوقفت باهيا فإنه بعيد»١, ٠‏ وهي 
نصّة في موافقة الأصحاب , فتتّفق الكلمة حينئذٍ وينعقد الإجماع. 

فمن العجيب نسبة الخلاف إليه من المختلف!" ومن تأخَر عنه'", 
وكأنّه لما وقع له بعد هذه العبارة ببسير جداًء وهو: «من سها فصلّى أربعاً 
بطلت صلاته ؛ لأنّ من قال من أصحابنا بأنّ كلّ سهو يلحق فى صلاة 
افر يوجب الاعادة فظاهر: ومن لم يقل فقن ؤاد'فيه فعلية الأعادة) 2 

لكنّك خبير بإمكان تنزيله على الأوّل ؛ خصوصاً بعد معروفيّة لفظ 
الإعادة فيما لا يشمل خارج الوقت, ولا ينافيه ذكره البطلان أَوّلا ؛ 
احسال 40 حر الدكر في الود مول فمكن إرادك 
البطلان على كلّ حال وإن سقط القضاء عنه عفوأ للدليل لو علم خارج 
الوقت ء لا للحكم بصحّة ما فعله الذي لم يوافق الأمر في الواقع , 
وبإمكان تنزيله على شيء آخر ستسمعه , فتأمّل جيّداً. 

وأ 3 اسيك فى ذلك كله فهو وموس يما فر ذكه بل لفل مقله عبر 
قادح في إمكان تحصيل الإجماع » فتقويته له في الدروس في غير 
ميدايا كتوقف الفاضل في ظاهر المنتهى كما سمعتهما. 

نعم عن الذكرى أنه «يتخرّج على القول بأَنّ من زاد خامسة في 
الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهّد تسلم له صحّة الصلاة ؛ لأنّ التشهّد 


.١١59 المبسوط: صلاة المسافر ج اص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ' ص ١١8‏ . 

(؟) كذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 109, وروض الجنان: صلاة السفر ص 917”, 
ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 494 . 

(؛) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص .١4١‏ 


لى تق اليه لقف قا تب ب يب و تي 3114 


حائل بين ذلك وبين الزيادة»0". 

واستحسنه في الروض ء بل قال : «إنّه كان ينبغي لمثبت تلك العسمالة 
القول بها هنااء ولا يمكن التخلّص من ذلك إلا بأحد أمور: إمّا بالغاء ذلك 
كما ذهب إليه أكثر الأصحاب”". أو القول باختصاصه بالزيادة على 
الرابعة كما هو مورد النصّ هناك”", ولا يتعدّى إلى الثلائيّة والثنائية , فلا 
تحنق لمعا رضة خنااء او التعصاصيه و نا ضاير كذة لكين كته وود 
التفع هنا .وله سعد إلى الزائو كما عدام وض الأعمهاب 8ه أو 
القول بأنّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين الأخبارء لكن يبقى سوال 
الفرق مع اتحاد المحل»". 

قلت: أو التزام اختلاف موضوع المسألتين إذا فرض ما نحن فيه 
فيمن نسي أنه مسافر فقصد التمام من أوَّل الأمر» بخلاف تلك التي ظنَ 
عدم حصول ما نواه منه فيها فزاد في صلاته سهواً, أو سها ولم يتنبّه 
حتى فعل الخامسة. 

بل قد يفرّق بينهما أيضاً بناءً على فرض المسألة أيضاً فيمن قصد 
القصر إلا أَنّ سها عنه فى الأثناء فقام إلى التمام ؛ بظهور الوحدة حينئذ 
هنا -أي أنّها صلاة واحدة _بخلافه في تلك. 

رافك تاج إلى التزام بعض الوجوه المزبورة لو فرض أنّه قاءم 
سهوأ غير متنبّه » أو أنّه تخيّل نقصان المقصورة التي قصدها ابتداءً فبان 
لديا اله رهما عا كلاق لامر فرضنى الاضحات اليب لذب لباك 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١1( 
. تقدمت الاقوال والنصوص في مبحث الخلل في الجزء الثاني عشر‎ )0 -5( 
. 79/8 797 روض الجنان: صلاة السفر ص‎ )1( 


اح ب يي يبب م ا سبحب جو اشر الكلام :ع1 1) 
وغيره!" ممّا هو ظاهر في قصده التمام لنسيان السفرء بل لعلّه ظاهر 
النصّ أيضاء بل قد تحمل عبارة المبسوط الثانية التي تخيّل منها 
عادنه فلي 1 الثرضى اذى الس عن ]ل حاتم " 

ومن ذلك يعلم ما في المدارك حيث قال بعد أن حكى ما سمعته عن 
جدّه: «ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما قررناه فى تلك المسألة ضعف 
هذه الطرق ء وأنّها غير مخلصة للإشكالء والذي يقتضيه النظر: أَنَ 
النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهّد كانت هذه المسألة 
جزئيّة من جزئيّات من زاد فى صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا . 
تنوكا | لاس أناذاك غير مطل العناذة مظنا امات يايو 
وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقعها كلّها أو بعضها على وجه 
التمام انّجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر ؛ 
لما تقدم»'" انتهى. 

ومشروات ادي ؛ خصوصاً بعد الوقوف على ما تقدّم لنا في تلك 
المسألة » وخصوصاً بعد ما عرفته في هذه المسألة من أنّها إجماعيّة 
منصوصة, فلا وجه لجعلها من جزئيّات تلك المسألة , بل لو سلّم له 
دلشكان المتحة ايشتداءها منها كماة كرو دوو وكيك كان فا لقطان 
سهل عندنا بعد عدم القول في تلك المسألة بذلك » والله أعلم. 

«ولو قصّر المسافر اثٌفاقا » لا بقصد التقصير: : إمّا لجهله بأ حكم 
المسافر التقصير أو لغير ذلك لم تصممٌ 4 صلاته, بلاخلاف أجده فيه 


778 كالعلامة في الارشاد: صلاة 0 ج 3ص‎ )١( 


لل فصر المسناف اناق ميتس سمه نل جع سي ير 81 


سن متو تن 4100 لا لدرقن على عناثة وك فسا ذها موا لها عير 
المأمور بهاء بل لم تكن مقصودة بحال ولا لاحظ فيها التقدب, 
وبالجملة: ال ور تييع 
ال عب يا و ووه 
الجاهل مع مطابقتها للواقع وحصول التقرّب منه» ولذا لم يحلها أحد 
ممّن تعض لها على تلك المسألة عدا المقدّس البغدادي!"؛ ضرورة 
كون موضوع تلك المسألة قصد الفعل للجاهل» لاأنّهِ وقع منه اتّفاقاً من 
غير قصدء بل كان المقصود خلافه كما نحن فيه. 

ولو علم خارج الوقت » ففي القضاء تمان اوقضرا وكيا يشان 

ا المراد من نحو ما في المتن: الجاهل ببلوغ مقصده 
مسافة فقصّر ثم علم أنه مسافة ‏ فإنّه أيضاً تجب عليه الإعادة في 
الوقت قصراً ا اليكو سامير باللسركي 
7 0 المسافة لم يجب 0 الاسادة لقاعدة الاجزاء 7 

وفيه أوّلاً: أن المنّجه فيه الصحّة إذا فرض في حال يمكن وقوع نيّة 
التقتيي ا انض ننه 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص 1159. والعلامة في القواعد: أحكام صلاة 


السفر ج ١ض‏ ١ه‏ والشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ حجن 511 
(؟) لا توجد مخطوطات كتبة بآيدينا : 





الام لد ب بيبل يي يبيبيببيببللسسبس ججواهر الكلام (ج 0١5‏ 

وثانياً لفظ الاتفاق في العبارة ظاهر في خلافه ؛ إذ جعلّهُ قيداً 
للمسافر -على معنى اتّفاق أنّه مسافر لأنّ مقصده بالغ المسافة خلافٌ 
المراد من 0 العبارة المزبورة قطعاً. 

الهم إلا أن ن يقال بعدم نوقف الوجه المزبور على ذلك .بل يمكن - 
عليه أيضاً ‏ رجوع القيد إلى القصر ؛ على معنى انّفاق وقوع القصر منه 
من غير قصد له» بأن نسي إرادة التمام في صلاته فسلّم على ركعتين 
متلآنمٌ علم بلوغ مقصده المسافة. | 

وقيا: أله تعيقل راجمع إلى الوجيه الأول:وإن كاوميناة الجهل 
بالحكم » ومبنى هذا الجهل بالموضوع ؛ ولذا جمعهما في التذكرة”" 
والنهاية”"' على ما حكي عنهما » فقال: «ولو قصّر المسافر اثفاقا من غير 

أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتّفق أن كان الفرض ذلكء لم 
تجزه» 2 امن هكد 

هذا كلّه لو علم بن مقصده مسافة في الوقت» أمّا لو علم بذلك 
خارج الوقت ففي القضاء قصرأ أو تماماً وجهان» ينشان: من حصول 

سبب القصر في الواقع وإن لم يكن عالماً به » فهو الفائت في الحقيقة , 

ومن أنه مكلف بالتمام ‏ ومّن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. 

قال في الذكرى: «وهذا مطرد فيما لو ترك الصلاة أو نسيها ولم يكن 
عالما بالمسافة ثم تبيّن المسافة بعد خروج الوقتء فإنّ في قضائها 
قصرأ أو تماما الوجهين...»7 إلى آخره. 
(؟) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ١‏ ص .١84‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 510 . 


لو قر المسافر اتقاقاً 222 ا 


ويقوى في النظر الأُوّل ؛ ل نَ المخاطب به في الواقع وفي اللوح 
المحفوظ القصرء فهو الذي فاته و! ن كان هو لو صلَّى تماماً في ذلك 
الوقت كان معذوراً. 

خلان الذ كرس 1" نونس التاتى ميل مهار النهتين الببقد ادع" 
معللا له بن لم يخاطب إل بالتمام ؛ لأأنّ جهله إنّما كان بالموضوع 
لا بالحكم الذي كان خطاب الجاهل به في الواقع القصر وإن عذر في 
اعتقاده ؛ ضرورة الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. 

وهو كماترى . خصوصا بعد ما عرفت سابقا من معذوريّة الجاهل 
بالقضرهنا؛ بحيث لو صَلَّى تماما ته علم بعد ذلك لم يكن عليه الاعادة: 
فكان التكليف بالقصر -في الحقيقة من مقوّمات موضوعه علم 
الذكلت يدو نهوا زلى بالوانة للبورورة موا لعو بالفورضوع الى دكن 
منع الاجتزاء فيه بما يقع منه من التمام لو تبيّن له في الوقت كون المقصد 
مسافة مثلاً كما سمعته سابقاً في الشرائط , وقاعدة الإجزاء قد ذكرنا 
غير مرّة أن موردها الأمر في الواقع , لا تخيّل الأمركما في الفرض 

فالأقوى القضاء قصراً في المسألتين لأنه النائت في الحقيقة , 
ولا القضاء انس :فى التعقردة ال توببيطة فى و قلت القد ل يدلبل عبن 
الأداء فهو في الحقيقة كمن علم في الوقت قبل أن يصلّيء وقوله ئ49 : 
«... كمأ فاتتد» يراد منه كيفيّات الفعل التي قررها الشارع له في الواقع 
لا بحسب زعم المكلف , فتامّل , هذا. 
() الوه مخطرطات عه باينها: 


ميب ب يي ا اي بي حت نت بزو فين اكلام 122 

ورتها تعزوت ١‏ العا ره وفجويها بدو وى العتلاة تاها تمبيانا له 
نسي وسلّم على ركعتين » ثم ذكرء فإِنّه يعيد قصراً في الوقت وخارجه ؛ 
لعدم نيّة ما هو فرضه ظاهراً وباطناً بل توق المام الدى بعر مخادفه: 

وفيه: نه بناء عليه تندرج فيما ذكرناه من التفسير أيضاً. 

إلا أنه قد يناقش في وجوب الإعادة عليه أن نيه الإتمام سهواً 
مع عدم رفوع حير الفصر مله لا تؤثّر بطلاناً » بل تكون لغواً» ولذا لو 
امبو سي ا يب ورا سرته 
المقدّس البغدادي'", و منهاستوجه عدم الإعادة تبعاًللذكرى”"حيث قرًّاه. 

ويؤيّده: ان القصر والاإتمام ليسا من مقوّمات الفعل حتى حت 
شيعا وول ته لها فى الدكة يحت يعي الوق ينه رد للك وجوه 

وهو ليكاررين وعد 1 اوفط العا 

هذا كلّه لووقع القصر منه اتّفاقاً من غير قصد ء أمّا لو قصده مع علمه 
أن تكليفه الإتمام فلا ريب في البطلان وإن طابق الواقع ؛ لعدم تصوّر 
ِيّة التقرّب منه بعد فرض قصده العصيان بفعل التقصير. 

ومن الواضح أن ذلك غير مفروض اا ونحوه ء ولذا نص عليهما 
معاً بعضهم !كما قيل ؛ معذّلاً للبطلان في الأولى باعتقاد فساد الصلاة , 


١ج انظر ذكرى الشيعة وقد تقدم المصدر قريباً ومسالك الأفهام: أحكام صلاة المسافر‎ )١( 
. 497 ص 48 ؟, ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ 

(1) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(6) تقدم المصدر قريباً . 

(5) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى 
الاقامة... ج ١‏ ص ١٠١‏ (مخطوط). والشيخ جعفر في كشف الغطاء: أحكام صلاة السفر 
ص 170 نص عليهما من دون التعليل الآتي . 


لوول الرلك وهو جاضي موبمال تع ب بج د حي كسمي 81/8 
وللثانية باعتقاد المعصية » وهما متغايران ضرورة » لكن قيل”: إِنّه ربّما 
اشتبه على بعض الناس المسألتان » وهو غريب بعد التصريح في الأولى 
باثفاقية القصر , وفى الثانية بتعمّده ء والله اعلم. 

(وإذا"' دخل الوقت وهو حاضر» متمكّن من فعل الصلاة وقد 
مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط «ثمٌ سافر» أي تجاوز 
محل الترخّص ١‏ والوقت باقي. قيل > والقائل الصدوق في المقنع!” 
والعماني'» على ما حكي عنهما ء واختاره الفناضل في المختلف 6 
والإرشاد”" والشهيدان في الدروس”" وظاهر الروض". بل في الأخير 
أنه المشهور بين المتأخّرين: «يتمٌ بناءً على» اعتبار ١‏ وقت 
الوجوب». 

(وقيل » والقائل المفيد'" والمرتضى''" والشيخ فى موضع من 
المبسوط""" والتهذيب"" على ما حكي عنهم وعن كثير من 


. الكتب المتوفرة لدينا - يما فيها من مخطوطات -خالية عن هذا المطلب‎ )١( 

. فى نسخة المدارك: ولو‎ )١( 

() المقنع: الصلاة في السفر ص 77 . 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ا ص ١١7‏ . 

(6) المصدر السابق: ص ١١٠١‏ . 

(1) ارشاد الأذهان: صلاة السفر ج ١‏ ص 5371 . 

(0) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 771715١75‏ . 

(4) روض الجنان: صلاة السفر ص 3798 - 599 . 

(1) المقنعة: أحكام فوائت الصلاة ص 5١١‏ . 

.774 و‎ 511١ ص‎ ١ قاله في المصباح على ما نقله عنه في السرائر: صلاة المسافر ج‎ )٠١( 
.١4١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١١( 

. ١15 سج “اص‎ ١7 أحكام فوائت الصلاة ذيل ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١1١( 


م سسسب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


المتأخّرين”” بل في الرياض: «انّه الأشهر»”"؛ بل في ظاهر السرائر”" 
أو صريحها الإجماع عليه: 9 يقصّر اعتباراً بحال الأداء ». 

« وقيل 4 والقائل الشيخ في الخلاف!/ على ما قيل©: ١ه‏ 
بينهما ؛ جمعا بين الادلة. 

(١‏ وقيل » كما عن الشيخ في نهايته'' والصدوق في فقيهه”": (١‏ يتم 
مع السعة وتعرمم الضيق 4. 

(و» لاريب أن القول ب ١-التقصير‏ أشبه » الأقوال ؛ للإجماع 
السابق المعتضد بالشهرة المحكيّة إن لم تكن محصّلة , وباعتبار حال 
الأداء فى المسألة الآنية عند المخالف هنا مثل الفاضل والشهيد 
وخيرهيا د المشتطى اضيا رودهنا ايها باقت اقل ».ونقا ده ا لض دان 
المسافر والإتمام على الحاضرء وبإطلاق أَدلّة التقصير للمسافر كتاباًاه 
وس" المقطوع بشمولها للفرض ؛ ضرورة كونه مسافراً حال الأداء. 

وااعتعال إرادة السعبائر جدال يصون من ذلك الاطنادق» 


)١(‏ كالعلامة في تبصرة المتعلمين: صلاة المسافر ص .4١‏ والاردبيليفي مجمع الفائدة والبرهان: 
صلاة السفر ج ا ص 277 /8. والسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر 
اج ؛ ص /الاغ, والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح اع الم 

(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج غ ص 00غ. والتعبير بالأشهر مدن الحقن أعسني 
المختصر النافع . 

(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 777 و 7714. 

(؛) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 385 ج ١‏ ص 077 . 

(0) كما في ذكرى الشيعة: محل القصر ص 701 . 

(1) النهاية: الصلاة في السفر ص ١77‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١88‏ ج ١‏ ص 554 . 

(8 و1) تقدم نقلها عند التعرض لذلك الفرع . 


لو دخل الوقث وهو حاضر, ثم سافر  ----‏ صب ببس إل 


فلا يشمل حينئذٍ » بل يبقى على مقتضى إطلاق الإتمام على الحاضر 
الحراة مه هال الوحوب ايظنا. 

لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ للقطع بانصراف قولهم نه : «الحاضر يتمّ» 
و«المسافر يقصّر» إلى إرادة الحضور والسفر حال أداء الصلاة ؛ لتحّق 
ا ا مو 

بالعنكد ناسرع سمو سداق 55 «قلت لأبي 
يوا شقة؛ ينكل علة يوقت الظير 1" وأنااقى السفى» قاذ اصلى حت 
أدخل 0 الصلاة؛ قلت: 0 الصلاة 
00 الم عل قتدخاقت اله وسو" 0 

وخبر الوشا المنجبر بما سمعت » قال: «سمعت الرضاطية يقول: إذا 


)١(‏ في المصدر بدلها: الصلاة. 

(؟) في الفقيه بدلها: «رسول اللّه» وفى التهديب: «والله رسول الله» . 

0 باب الصلاة © ني اسع “اع 0 لي 
ال 06 5 .6١‏ 

)ع( الكافى: باب من يريد اسفن او يقدم من سفر ح١‏ ج ١‏ ص غ 17. تهذ يب الأحكام: الصلاة / 
باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 70 ج فى 1 ا وسائل الفيعةة بابو 15 فق ابوات صا 


وا ل ب يكور بر اق لكا 1 1 ] 


الك الححين وانت في المصووانت تريه السفز فأتمٌ وإذا خرجت 
ند الزوال اقش العضر» ١7‏ بتاءغلى إراذة السماء ننه فى المصر. 
والرضوي: «فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة 
(فىالحضر)”" ولم تصل حتّى خرجت فعليك التقصير » وإن دخل عليك 
رقت« العالاةاقى السقر وام معز حت نوهل أجلك فعليك اعمج 
والمناقشة في الجميع باحتمال إرادة الخروج قبل مضي زمان يسع 
الصلاة وما تحتاجه من الشرائط ؛ كي يتحقق الوجوب الذي هو شرط 
الإتمام فى السفر عند الخصم » بل يمكن دعوى أن ذلك هو ظاهر بعضها. 
يدفعها: مع عدم التصريح بالشرط المزبور في كلام بعضهم!“؛ بل 
ريّما كان مقتضى ما تسمعه من بعض أدلتهم عدمه», نعم ذكره 
الشهيدان!* منهم » وربّما كان ظاهر غيرهما أيضاً أن مجرّد الاحتمال 
لا يدفع الاستدلال بالظواهر من الإطلاقات ونحوهاء خصوصاً إذا 
اطي اياوز كا الالستفصنال.وتحوروه وعتصؤضا إذا كان الترد الغالت مين 
المطلق هو المطلوب كما في المقام ؛ ضرورة غلبة سعة الوقت للصلاة 
)١(‏ الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح؟ جاص 475, تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح 4 ج اص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة 


المسافر ح 7١ج‏ م/ص .0١1١‏ 
(؟) ليس في المصدر . 
(9) فقه الرضا: باب 5١‏ صلاة المسافر والمريض ص ؟17١17-1١.‏ مستدرك الوسائل: باب ١0‏ 
عن ارا هاده المباتريج ١ج ١‏ ص .04١‏ 
(؛) كالعلامة في القواعد: محل صلاة القصر ج ا 
)6( الأول في الدروس: : صلاة المسافر ج اص ؟١١,‏ والثاني في المسالك: أحكام صلاة 
المسافر ج ١٠ص‏ 1غ58. 


لو دخل الوقت وهو حاضر, ثم سافر-- ‏ سس 89/8 


مع فرض دخول الوقت عند أهله ؛ باعتبار عدم خطابه بالتقصير حتّى 
يتجاوز محل الترخّص ء وقبله يصلّي تماماً فهو إلى أن يتجاوزه يسع 
الفاكة و ارون قطنا . 

ومعارضة”" ذلك كلّه: باستصحاب التمام أو إطلاق أدلّة وجوبه 
على الحاضر الشامل لمثل الفرض ؛ ضرورة عدم تقييد الوجوب بما إذا 
لم يسافر. 

وبأصالة التمام في الفريضة المستفاد من إطلاق الأدلة, المقتصر في 
الخروج عنه على المتيقّن من المسافر الذي لم يستقرٌ وجو بالتمام عليه 

وبأنّه كالحائض والمغمى عليه ونحوهما من ذوي الأعذار الذين 
يجب عليهم القضاء إذا طرأ العذر بعد مضي ما يسع الصلاة ولم يفعلوا ؛ 
لاشتراك الجميع في طروٌ العذر وإن كان هو فيما نحن فيه يقتضي سقوط 
الركعتين » وفي تلك يقتضى سقوط الصلاة من رأس» فكما هو لم يؤثّر 
هناك بعد الاستقرار المزبور لم يؤثْر هنا. 

وذ ا أو روحب القضير كاف لادان امهب فى التضاك فته النواضاء 
وليس فليس. 

واه و وجب القصر أورجب الإفطار؛ ضرورة تلازمهماء 
وليس فليس. 

وبانه لو فرض شروعه في الصلاة قبل تحقّق اسم السفر عليه حتى 
شكال فى وسعوب اكنا لد العاف مانا لأ نها على هانعمف نكذا 


3) الظر مخكلف العيخة : متلاة السشر حر لاهن 160 قبا نيعلاها : 


وبح حي ا ل حرا تكو رشق الكادم 1152-21) 


:0ك داز والح مسلاا ودر ان الأزيق يقال هد ركعتين : 
الحا ع سر م ا (, ونحوه 
0 

وخبر بشير النتّال: «خرجت مع أبي عبدالله لا حتى أتينا الشجرة , 
فقال لي أبو عبدالله له : يا نبال ء قلت: لبيك , قال إن لم يجب على أحد 

ود اها نهدا السك وان يصلي أربعاً غيري وغيرك ؛ وذلك أنه دخل 
وقت الصلاة قبل أن نخرج»7". 

والمو تو عن الضاةونقة ايها قال: «سئل: : اذا ذالت الشبمعين وطو 
في منزله ثم يخرج في سفره؟ قال: : يبدأ بالزوال فيصليها نم يصلّي 
الاولى بتقصير ركعتين ؛ لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ‏ 
وسئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلّي © أربع ركعات ثم 
يصلّى بعد النوافل ثمان ركعات ؛ لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 4 ج ١ص‏ 445 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 1 الصلاة في السفر ح 57 ج “ص "55, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح 0 ج 8 ص 0١7‏ . 

/ الكافى: باب من يريد السفر أويقدم من سفر ح4 ج اص 5غ تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
من أبواب صلاة‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .١7 فرض الصلاة في السفر ح ؟ ج ؟ ص‎ ١ باب‎ 
' 011 الممافوع لاج ااض‎ 

9 الكافى: من يريد السفر أو يعدم من سفر ح 2 اص 5ه تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب 35 الصلاة في السفر ح 77ج ” ص 555, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة 

(4) في المصدر بعدها: الآولى . 


لو شخل الوقظ وهو حاعين ياف متت سس ا ااه 


الاولى ؛ فإذا حضرت العصر صلَى العصر بنة بتقصير » وهي ركعتان ؛ لاله 
خرج فى السفر قبل أن يحضر العصر»7". 
طبع نذا اي 
إذ الاستصحاب _مع إمكان منع جريانه فى نحو المقام ؛ باعتبار أَنّ 
الذي يجب في أوّل الوقت إِنّما هو كلّي الصلاة لا شخصها ء ويتخيّر 
المكلّف في الإيقاع في أيّ جزءٍ شاء من الزما ن الموسّع على حسب ما 
0 ء بخصوصه: وضو الركيا اريمارما, 
0 ما اي و0 
تخيير في لوازمه » ولذا قيل”: نه يستفاد بدلالة الإشارة من التوسعة في 
الوقت » وممّا دل على إباحة السفر مطلقا ؛ تخييرٌ المكلف في الصلاة 
بين الإتمام بأن يصليها وهوحاضر وبين القصر بأن يسافر فيصليها كذلك , 
كدلالة الآيتين!» على قل الحمل -مقطوع بما سمعت من الأدلّة السابقة. 
وكذا إطلاق أدلّة التمام التى استفيد منها أصالته , بعد الغضّ عن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ في نوافل الصلاة في السفرح 6١ج‏ ؟ ص 18. 
الاستبصار: الصلاة / باب ١77‏ ح 7 ج الو #019 بوسائل السسيعدورات هين انيوات 
أعداد الفرائض ح ١‏ ج ؛ ص 86. 
(؟) خبر قوله: «ومعارضة» المتقدم في ص 5 
(5) الكنن المتوفرة اونا بشالةدمن ذلك 
(:) أي قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتح الرضاعة» 
وك لفط رضئلة ونضالةتاؤتية شه ا#اسوزة انقو الا 2 0" اووسورة اللحقافب ل 6 





عمسي ا اي ل و فر اكلام 1ج 2 1) 


شمولها للمقام » ومع التسليم فهو معارض بمثله » ومقيّد بما عرفت. 

والفرق بين المقام وبين الحائض والمغمى عليه في غاية الوضوح , 
فقياسه حينئذٍ عليهما مع حر مته -مع الفارق. 

كوضوح منع الإتمام في القضاء ؛ إذ هو تابع للكلام في الأداء » ولو 
سلّم لفرض دليلٍ يدل على اعتبار القضاء بعال سوب ون لاد افا 
ينبغي قياس المقام عليه أيضا. 

كنا أن غدع ووب الإنظاز التدليل دوان كان قم افر 
لأ سعازم هده القفير الواحين على المسنانن #زولنا وكب القصر يان 
باعتراف الخصم دون الإفطار إذا فرض سفره حين الزوال بحيث لم 
بمض منه مقدار أداء الصلاة » أو في يفت اساي الور دون العضن. 

وكذا لا تلازم بين الإتمام في الفريضة التي تحقّق السفر في أثنائها 
وعدن النقاف؟ إذالدله كيراط النضر نسدف تحقّق السفر على افتتاح 
الصلاة» مع أَنّه يمكن منع الأصل إذا فرض تحقّق السفر في الأثناء قبل 
أن يتجاوز محل القصر ؛ لانتقال تكليفه حينئذٍ » مثل من نوى الإقامة 
في أثناء الصلاة أو رجع عنها كذلك , فتأمّل. 

كما أنه يمكن النقض بالعكس فيما!" افتتح الصلاة على القصر ثه” 
صار حاضرا في أثنائهاء فإنّ المتّجه حينئذٍ على مذاق الخصم القصر ؛ 
لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه , مع أَنّه لا يلتزم القول بالقصر إذا 
اتصف بالحضور قبل الشروع في الصلاة » فيعلم عدم التلازم بين 
المنسا لتيرم: 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بعدها: إذا‎ )١( 


لو دخل الوقت وهو حاضر, ثم سافر .--------- بس ##ةمة 


وصحيح ابن مسلم -مع قصوره عن معارضة ما تقدّم من الأدلّة 
بره وهو فيا القهزة والموافقة اللا طاذقاك» خصوضا مع اضطراب 
ابوه بى الحو بالعره إلى وود المي يي محتمل لإرادة 
الصلاة أربعاً في البلد عند إرادة الخروج إلى السفر 000 
الونتض ليسا إذ بصداق علت بص اله جرع إلى مقرو كخره 
لحر 

باكر بلي الاير حي السار الردال النواريقة يليه 


سايق كما فى ريات ال 

الكو كه -مع قصوره عن المقاومة أيضاً -لا ينطبق على المختار 
عندنا من دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال »وان شتراكها مع العصر بما بعد 
وقت الاختصاص أو مطلقاً على القولين. 

ومن ذلك كله تعرف ما في المحكي عن بعض أفاضل المتأخّرين”" 

من التوقف وعدم الترجيح ععلاد ليها وحن الصحيحين . واحتمال 
قيطا لول عل ادر ٠‏ 

| الى طليك وجا سعدا بنذا اديع كل لول وريه 
والإجماع المحكي , والموافقة للعمومات والإطلاقات» واقربيّة 
التصرّف فيه من التصرّف في الاوّل ؛ إذ غايته صرف الامر فيه بالتقصير 
الى ووه لحرو رسن البلنديمة اول الوح قن سير وك دار 
الصلاة بالشرائط كما سمعته سابقاء وهو في غاية البعد ؛ لان ن الخروج 


. 407 رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 
. 409 ص‎ ١١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ )1( 


ا م م ا ل ا 1 ا قو عن لكلا 1ج 101) 


إلى محل الترخص بعد دخول الوقت في المنزل -كما هو نص مورده - 
و ا ب ا 

درا ولعي الس ع سي التو ا يد 
الفيلذة فول اللشروج: 

مع أنّ تأكيد الحكم بالقسم _-على تقديره يلغو عن الفائدة الظاهرة 
منه » وهي رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه ؛ إذ هو ليس محل 
توهّم لأحد حينئذٍ بخلافه على الظاهر. 

ولعلّه لذا اعترف الفاضل المذكور فيما حكى عنه بِأَنّ «هذا الصحيح 
أقبل للتأويل من ذلك 0 على أن يكو نالمراد [من]'''( خرج ف 5 سفرة): 
اك هلي لا الخروج حقيقة»”". وهو كما ذكره. 

وكذا تعرف من ذلك كلّه ما في القول بالتخيير مع استحباب التمام ٠‏ 
الذي منشأه دعوى تعارض الأدلّة وتكافئها الموجب للعمل بها جميعاً 
على التخيير» خصوصاً مع ورود صحيح منصور بذلك في المسألة 
النانية » قال: : «سمعت أبا عبد اش !قا يقول: اسار فدخل عليه 
وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله» فسار حتّى يدخل أهله , فإن شاء 
تقوو إوشاء اهو والزعاء أحت لقف 


. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 4!9 . 

(؟) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح :لاج "اص 1115, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8١‏ ح /اج ١‏ ص ,28١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر 
عاج مص .0١0‏ 


لؤوخل لوقت ووه اهيب لأساف )8/48 


لمئع التكافوٌ أوّلاًكما هو واضح ؛ وضراحة بعض تلك الأخبار 
السابقة”" في نفي التخيير مع استحباب التمام كالحلف باللّه ونحوه ثانيا, 
وكون الخبر المزبور في المسالة الثانية لا فيما نحن فيه ولا تلازم بينهما . 
مع أنّ معارضه بالنسبة إليها أكثر ممّا هنا عدداً وأقوى دلالةً » ولذا راعى 
ياهال الاذا من ةالحم اغا ال السيورب سنا فاه 
الروايات هناك بانقطاع حكم السفر بالوصول إلى المنزل » وأنّه يقصّر 
حتى يذيكل اهل فطرحه حينئذٍ بالنسبة إليها متعيّن. خصوصاً مع 
إمكان القدح بصحّة سنده» واحتماله كما قيل!"_الحمل على التقيّة 
ةمش عضن الى 0 
وأذاا الول بالتفصيل العد بور هيما مين الأدلة شتهالة المرى: 
«سمعت أبا الحسننىةٍ يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت 
الصلاة , فقال: إن كان لا يخاف (فوت)'» الوقت فليم » وإن كان يخاف 


خروج الوقت فليقصّر»!"؛ ونحوه خبر الحكم بن مسكين". 


. 01// كصحيح اسماعيل بن جابر المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما في مستند الشيعة: الصلاة / أحكام القصر ج 4 ص 7١‏ ووسائل الشيعة: انظر ذيل 
مصدر الخبر . 

(؟) اختار الاتمام في هذا الفرع في شرح السنة: صلاة السفر ج اص ٠٠١‏ . 

(4اكذانى الاسعضان والوسائلن: ولشن ف اللهدمب»: 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 الصلاة في السفرح 78 ج ‏ ص 777 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8١‏ حة ج١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب صلاة المسافر 
اح ج8 ص .01١5‏ ْ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١84‏ ج ١‏ ص 484. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح 19 ج “اص 557 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح لاج 4 ص .0١5‏ 


فهو _مع أَنّ التأمّل في تلك الأدلّة يشرف الفقيه على القطع بعدمه , 
وضعف سند الثاني منهما ‏ مدفوع: بِأنّه لا شهادة في شيء منهما على 
ذلك ؛ لاحتمالهما أو ظهورهما في إرادة الضيق والسعة بالنسبة للدخول 
وعدمه ؛ على معنى أنه إن وسع الوقت للدخول فليدخل ويتمٌ وإلا 
فليصلٌ قصراً قبل الدخول وهو مسافرء كما في صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما نيه : «فى الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة , 
فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم » وإن كان يخاف 
أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصّر»7", لبد ان 
على خلاف المطلوب أولى ء فلاجهة لتحكيمهما على تلك الأدلّة كما 
هو واضح. 

لكن ومع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام ممّا لا ينبغي 
تركه فى مثل المقام المعلوم شغل الذمّة به. 

وف الغريب :نا فى الميخدلك !"من :الايني د لال .عل .مشها رونا نه 
رقف الالتجر اقل فى النقضير :8 ل نه | ذا بيدا دوه رون قاقد تف تلا خاراز 
اواقظر برهو كباترى: إذ من الراهع ١ ١‏ التسياط الفح ييا ل 
بفعل التمام وحدهء إذ ليس هو قصراً وزيادة. والله أعلم. 

«وكذا الخلاف لود خل الوق توهومسافر,فحضر» بعدمضيّ زمان 
بسع الصلاة « والوقت باق, و لكنّ المشهور هنا بين الأصحاب نقلا" 


68م١‎ 


)١(‏ تهديب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١6‏ ج “" ص .١14‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 8 ص 0١5‏ . 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج اص ١77‏ . 

() كما في ايضاح الفوائد: الصلاة / محل القصر ج ١‏ ص ١08‏ . 


لو دخل الوقت وهو مسافر فعمر حم ‏ ي ‏ كتسن ‏ /6/1 
وتحصيلاًة" أن « الإتمام هنا أشبه > اعتباراً بحال الأداء ؛ حنّى أن مثل 
العلاية 1 والقييدو الوقن اقعر بعال اعون شينا قري قال هما 
باعتبار حال الأداء ٠‏ بل اكتفى في ثبوته بسعة الوقت لإدراك الركعة من 
الفريضة مع الشرائط . وهو كذلك » وإن كان ليس له فعل ذلك اختيارا. 

بل اعترف غير واحد!* بعدم معروفيّة القائل بتعيين القصر . وإن كان 
يفهم من المتن » بل صرّح بعضهم'” بنسبته إلى القيل » بل في السرائر أنه 
«لم يذهب إلى ذلك احد » ولم يقل به فقيه » ولا مصتف ذكره في كتابه ؛ 
لاما ولامن مخالفينا...»" إلى اخره. 

لكن يدل عليه بعض النصوص السابقة"» إلا أنّه يجب رفع اليد 
عنها أو تأويلها ببعض ما عرفت ؛ لمعارضته بمثل ما مر حتّى الإجماع 
المحكي مع زيادة عظم الشهرة هناء ومعروفيّة انتقطاع السفر بالمرور 


)١(‏ قال بذلك: المفيد في المقنعة: أحكام فوائت الصلاة ص .,5١١‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 555 والآبي في كشف الرموز: صلاة المسافر ج ١‏ ص 158. 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / محل القصر ج ؟' ص 003 . 

(1؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / القصر ومحله ج 4 ص 504. نهاية الاحكام: الصلاة / القصر 
ومحله ج ؟ ص ١10‏ ارشاد الأذهان: صلاة السفر ج ١‏ ص 577 تحر يرالاحكام: صلاة 
السفر ج ١‏ ص 687 . 

(؟) الأوّل في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ,1١7- 1١7‏ والبيان: شروط القصر ص 514 
والثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7177, والمسالك: أحكام صلاة المسافر 
جاص 27244 وروض الجنان: صلاة السفر ص 7918 . 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 494. والطباطبائي في 
رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 108 - 105 . 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة السفر ص 79 . 

50 العرائر #ضلةه المسسافر يض 17 

() كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 0880 . 


17 جواهر الكلام (ج )١5‏ 





بالمنزل نضا وفتوى. وصحيح العيص بن القأسم: «سألت 
أبا عبدالله نيد عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة ؛ في السفرء نم يدخل 
بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعاً ٠‏ وقال: لا يزال يقصّر حتى 
ينكل م0 

وأمّا القول بالتخيير أو التفصيل فهما وإن نسب! "أوَّلهما إلى الشين ””" 
وثانيهما إلى ابن الجنيد'” إلا أنه لم نتحقّقهما أيضاً» ولكنّ دليلهما مع 
الجواب عنه يظهر ممّا عرفت », بل هذا المقام أولى بجميع ما ذكرناه فى 
ذلك المقام كما لا يخفى. 

رسعت أن جنول نين ل ريقة» تمر ره ؤاتالالين 
مرة: سبحا ن الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر 00 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 1157. وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص 017 . 

(؟) النسبة هنا فيها اضطرابء انظر ذكرى الشيعة: محل القصر ص 501. وايضاح الفوائد: 
الصلاة / محل القصر ج ١‏ ص ,١104‏ ورياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؟؛ ص/40, 
ومفتاح الكرامة: الصلاة / محل القصر ج “اص 14١‏ . 

2( قال في النهاية: «وان دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت مقدار ما 
يتمكن فيه من أداء الصلاة ة على التمام فليصلٌ وليتمّم؛ وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر» 
النهاية: الصلاة في السفر ص ١77‏ . 

(غ) قال: «من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخّر الصلاة إلى أن يخرج إلى سفر 
توتضنة التقصير: فاراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصّرها.ء وإن كانت 
تأديته يّاها في وقت مشترك أتمّها ا وان كنال مساترا 
فدخل عليه الوقت فأخَّر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما 
ذكرناء ٠‏ ولو صلّى كل واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لمّا كان قد دخل 

عليه وقته قبل كونه بتلك الحال. جاز إذا كان في وقت لها وإن كان آخراً» نقله عنه العلامة فى 
المختلف: صلاة المسافر ج ا ص ١71-١57‏ . 


استحاب: التسييحات غقيب الفريضة البقطورة م ا ا 6/88 


العارض اللفريضة » بالاخللاف الجده("ء لخبر 0 المنووزئ 

قال: «قال الفقيه العسكرىلليةِ : يجب على المسافر ان بقول فى دبر كل 

اذه و هه سيان اندرو الحم دول اله ل" امتوانه ١‏ كد انين 

مرآة لتمام الصلاة)»”". 

إذ هو وإن كان مشتملاً على لفظ الوجوب إلا أنه لما لم يقل به أحد 
-كما اعترف به في الرياض" ‏ وكان الخبر ضعيف السندء اثجه حمله 
على إرادة مطلق الثبوت أو تأكّد الاستحباب منه ‏ على أنّهِ يمكن منع 

ورد في الكتاب والسنة. 

ثم إن لا ريب في ظهور النصّ كالمتن في اختصاص المقصورة 
بذلك ؛ لكن قيل: «إنه ووق أ اسعحيارها عقبيه كل فموييضة» كوه 

استحبابها هنا اكد»”" ولا بأس به. 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص 1575 وابن البرّاجج في اليد 
صلاة السفر ج ١‏ ص .٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 47. والعلامة 
فيالقواعد: الصلاة / محل القصر ج ١‏ ص 54. والشهيد فيالبيان: أحكام صلاةالقصر ص 17؟. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ح ٠١7”‏ ج 7 ص .75١‏ وسائل 
الشيعة: بأب امن أبوات صلاة المسافر ح أ /) ص 317 0 . 

(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 118 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ و ١74‏ ج 7 اص ,٠١‏ 
وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب التعقيب ج 1 ص 107 . 

(5) انظر الهامش قبل السابق . 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 


( ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا اثتم د اليه يو 6 
فرطم ريسا مننرد» كما قد تفصيل الحال فيه فى فصل الجماعة'". 
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« وأمًا اللواحق فمسائل »4 
والأولى» . 
الاكتفاء يه 0 د 5 
عزم على العدم , بلاخلاف'' ولا إشكال ؛ لأنّه مسافر حينئذٍ , كما أنه 
فاقد للشرط مع فرض عدم استمرار قصده. 
نعم قيّدهبعضهم' “بما إذا لم يمض عليه ثلاثون يوما أو ينوي الإقامة. 
وهو فى :مله بالنسية إن الناق #وأما الأول فقد ينافتن :بان ظاهر 
الأدلّة السابقة _المقتضية للتمام بسببه -اعتبار التردّد من المسافر نفسه 
فى السفر ٠لا‏ العازم الذي يكون منعه من غيره , ولعلّه لذا حكي عن 
المحقّق الثاني" هنا الحكم بالتقصير وإن مضى له انون 0 
إلا أنه قد يدفع: بأنّ ظاهر تلك هو عدم علم المسافر بأنّهِ يسير غداً 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: أتمّ . 
(1) في الجزء الثالث عسو 'حن 1 :..١١‏ 
(9؟) قال بذلك: العلامة في التحرير: صلاة السفر ج ١‏ ص 01. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص .٠١٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: أحكام صلاة 
المسافر ج ١‏ ص 360. 
(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 47١‏ . 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة المسافر ج اص 0017 . 


لوبخرع :الى مفافة فردنة اريخ سس ع ع و و 33:1 


اسغره ا نر ف وني عد وأ» للم شرع عن سل 
فى الأدلة. 


المسألة « الثانية » 

ولو" خرج إلى مسافة فردّته الريح» قبل أن ن يقطعها ( فإن بلغ 
سماع الأذان» أو رؤية الجدران «أتم 4 أنه في البلد حيئئزٍ ١‏ وإلا 
قصّر 4 إذا لم يكن قد رجع عن نيّنه ؛ لأنّه مسافر حينئذٍ » ونحوه لو 
رجع لقضاء حاجة. 

وفق المدذارك""أوعن النويد "او كققه ١:‏ انه لا باحق فى هنذا 
الحكم موضع الأقامة + بل قال فى الأوّل: «اسجي التتقصير وإن غنا 
إليه ما لم يعدل عن نيّة السفرء أمّا مع العدول فيجب الإتمام في 
اموس اق 

تاقد كا وسة لأول لشو وهة عن تمن المقر ساوق عر 
)١‏ في نسخة المدارك: إذا . 
؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 4/8١‏ . 
") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ . 
غ) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ومنتظر الرفقة دون 


الخفاء أوفوقه دون المسافة...» ورقة ١96‏ (مخطوط) . 
(0) تقدم المصدر قريباً . 


) 
) 
) 
) 
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فلا مدخليّة له في نفسه فضلاً عن محل الترخّص ء لكنّ قضيّة ذلك أنه 
لا يرجع إلى التمام وإن عدل عن السفر ما لم ينو إقامة جد يدة» ولعلّه 
المرادء وإلا فالقول بالاتمام حينئذٍ لا يخلو من نظر » وربّما تسمع فى 
اداه القالثةاما نك هنا انشاء اش فا تقب وتامل. 


لوه 

(إذاعزم» المساف (على الإقامة في غير بلده عشرة ا 
صلّى فيه فريضة تماماً 9 ثح 4 نه « خرج» عنه «إلى ما دون 
المسافة 4 لأمر قد بدا له فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى 
التقصير الثابت له قبل المقام. 

وان عنما من النقدلاء القد ادرو وتعياة قن مضا يكنا الميعتنين قد 
عدلوا فى المسألة عمّا عليه الأصحاب ء وخالفوا ما هو المعروف عندهم 
في هذا الباب » فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها » ومنهم من 
ذهب إلى الآصناء فى تقوق السالاعن اخرها: 

ولم أقف على موافق لهذين القولين -كما اعترف به العلامة 
الطباطناق قن .مصانيعة تاقينا اطالفة عله من الأفوال ع ول ققله 
ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف والاستدلال 9 ف» إن المستفاد من 
كلامهم الإجماع على انه إن عزم 4 على 9« العود والإقامة 4 في ذلك 
)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الأفهام وزْلت اقدام كثير من الاعلام في أن 

المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ٠7١‏ (مخطوط) . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 7 سس 08# 


المكان 9 أتمٌّ ذاهباً وعائداً وفى البلد» كما حكاه عليه في الروض!" 
والمصايبح'" وعن المقاصد العليّة"", بل عن الغريّة: «عليه عامّة 
الأصحاب»!) ابل عن كشف الا لياس ا «للاشك ولا خلاف فيه)0©. 

وهو الحجّة بعد ظهور النصوص" أو صراحتها في انقطاع سفره بنيّة 
الإقامة , وأنّه لا يعود إلى التقصير إلا إذا خرج قاصداً للمسافة » لا أقل 
من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل. 

بل على ذلك لا فرق يبن أن ينوي العشرة فى بلد الإقامة وغيرها 
مقا هو دون المسافة كما عن مجمع البرهان”" التصريح به ؛ لاشتراكهدا 
فعا فى المققضى الموبورع وان كان ظاشر غنارات الأصودات الاوك كنا 
فى الذكرى© الاعتراف بدء إل أنّه لا يبعد عدم إرادتهم ذلك على وجه 
الشرطيّة , بل كأنّه مقطوع به. 

وكذا المستقادمن كلامهم الاتفاق على وجوب القصر :على مشر يذ 
العود دون الاقامة فى الاياب ومحل الاقامة » كما اعترف به العلامة 


.7599 روض الجنان: صلاة السفر ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

(؟) المقاصد العلية: آخر الفصل الاول ذيل قول المصنف: «أو مقام عشرة منوية أو ثلاثين 
مطلقا» ص ١7١1١‏ . 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص 084 . 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى عشرة 
وعزمه الخروج في اثنائها...» ورقة ١94‏ (مخطوط). 

(1) تقدمت الاشارة الى بعضها ذيل الشرط الثالث المتقدم في ص 5455.... وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر ج / ص 118 . 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج '' ص 18١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 71١‏ . 


ول وي تحت تخق أهِنَ الكلام (خ 112) 


الطباطبائي "١‏ وتلميذه تخا في مفتاح الكرامة!",. بل قيل": هو 
ظاهر حصر الخلاف في المسألة بقولين في المسالك*» والروض " 
وجامع المقاصد'" وكشف الالتباس”" وفوائد الشرائع» بل عن الأخير 
وإوتشاه الع ”فى الغلاف فية: 

بل قيل "٠١‏ َه صريح كلام اني الشهيدين في نتائج الأفكار ؛ حيث 
قال في أثناء كلام له: «إنّ أقوال أصحابنا منحصرة ا 0م 
قولين: أحدهما القصر مطلقاً» والثاني القصر في العودء فالتفصيل 
بالتمام في بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع 
الفركي 301 كما أن أوليما نسي إلى المع حرييق فى 851:55 

تلك وزو تدم تك ما وضل اإلنا من كلماك لأضحات نابو سبهلة 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الأفهام وزلّت اقدام كثير من الاعلام في أن 
المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(1) مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج 7 ص 084 . 

(") انظر المصدر السابق . 

(؛) مسالك الأفهام: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص ١50؟.‏ 

(40) روض الجنان: صلاة السفر ص 799 . 

(1) جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ؟" ص 0١5‏ . 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى عشرة 
وعزمه الخروج في اثنائها...» ورقة ١514‏ (مخطوط) . 

(8) فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة في غير بلده 
عشرة ثم خرج...» ورقة 17 (مخطوط) . 

(1) نسخة المطالب المظفرية التي بأيدينا ناقصة, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة 
السفر ج 9 ص 091. 

)٠ )‏ كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج 7 ص 084 . 

. 187 نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )1١١( 

. 51١ ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص‎ )١١( 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة سب 688 


وبدونها من المبسوط'" والقاضي'" والسرائر”'" والمختلف” 
والمنتهى'" والتذكرة" والنهاية'" والتحرير“ والقواعلا" 
والدروس'*" والبيان"" والموجز"" وجامع المقاصدا”" وفوائد 
الشنرائ 81ل وخاشية الأرقا د01" والسعة: :012 والعيينة"اأوارشيأة 
الجعفر !8 والمدارك؟!05) والغرية(*" والدرة الس والذخيرة"'" 


. 178 ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١( 

(1) المهدب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(') السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7406. 

(؛) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج لا ص ١87‏ . 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص /59. 

(1) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج 4 ص 4١7‏ . 

(0) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ؟ ص 187 . 

(8) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 07 . 

(1) قواعد الاحكام: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

.5١5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ )٠١( 

. 517 البيان: أحكام صلاة القصر ص‎ )1١1( 

. ١١١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص‎ )1١١( 

(17) جامع المقاصد: احكام صلاة السفر ج ؟" ص .0١0‏ 

)١5(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة في غير بلده 
عشرة ثم خرج...» ورقة 77 (مخطوط) . 

)١10(‏ حاشية الارشاد: صلاة السفر ذيل قول المصنف: «ولو نوى في غير بلده اقامة عشرة اتمٌ فلو 
خرج...» ص 6 (مخطوط). 

(17) الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر ج ١‏ ص 4؟١.‏ 

. 010 نقله عنها في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج ؟' ص‎ )١7( 

(14) نسخة المطالبالمظفريةالتي بأيدينا ناقصة. ونقله عنه في مفتاحالكرامة: انظرالهامش السابق. 

(19) مدارك الاحكام: احكام صلاة المسافر ج؛ ص 48١‏ . 

. 010 نقله عنهما في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج ص‎ )؟١و‎ ٠١( 

. 4١0 ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١١( 


والكفاية'" وغيرها'", وإن كان المفروض في عبارات الشيخ 
والقاضي والسرائر المقيم في مكّة إذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى 
لقضاء نسكه. 

إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك وأنّه لا خصوصيّة له 
كما يومئٌ إليه تعليلهم الحكم المزبورء بل هو كصريح كلماتهم كما لا 
يخفى على من لاحظ عباراتهم. 7 

كما أَنّه من المقطوع به بملاحظتها أيضا أن بناء المسألة فى الفرض 
على كون الخروج إلى عرفات دون المسافة؛ لعدم ضمّ الذهاب إلى 
الدنات غير م الي انتفاوّه في 00-7 لمكا :فضا التساف اقنا 
ا 

نعم يبقى إشكال على خصوص كلام الشيخ ؛ لحكمه'" بالتخيير بين 
القصر والإتمام لقاصد الأربع » فكيف يتّجه له حينئذٍ القول بتعيّن 
الإتمام هنا مع إرادة العود والإقامة, وعرفات على أربع فراسخ 
فوسك ؟! 

اللهم إلا أن يريد الاتماء غلى أله أعد قردى الواحي المخيزء أو أنه 
بنى الكلام هنا على القولالآخر؛ وهو تعيّن الإتمام في قاصد الأربعة الذي 
لم يضم الذهاب إلى الرياب في نوكه واخده أو أنه لم بئبث عنده كون 
عرفات على أربع فراسخ» وإن صرّح به في القاموس! “ودأت عليه 
)١(‏ كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 74. 
)١(‏ كحاشية الارشاد (هامش غاية المراد): صلاة السفر ج ١‏ كن 1109 


() المبسوط: صلاة المسافر ج١‏ ص ١5١‏ . 
(؛) القاموس المحيط: بج ص ١77‏ (عرف) . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة ل 8849# 


النضوصن '"اكما قبل 1" أو غير ذلك 

ولا يرد مثل هذا على حكمهم بالقصر إذا لم يرد العود والإقامة ؛ 
وذلك لآو بناء الاشكال على كون التخبير الستافة الفتلففية .ولييين 
كذلك في المقام ؛ إذ الفرض أَنّه قاصد مسافة: إِمّا بخروجه إلى المقصد 
او بعوده منه على القولين 

والحيلة: لم تقف على قائل بالإتمام في المقاء ولا من حكي عنه 
ذلك سوى ما يحكى عن حواشى الشهيد على القواعد ناقلاً له عن 
مصئفها في «من خرج من الحلة إلى زيارة الحسين عي يوم النصف من 
رجب» عازماً على الرجوع إلى الحلّة لزيارة أميرالمؤمنين 1 يوم 
السابع والعشرينمنهء أَنّهِ يقصّر مطلقا ويتجّاحتياطاء والتمام أرجح»!". 

قيل*: وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيّد السعيد المهنّا 
ابن سنا ن المدني'!" ؛ وعن ولده فخر الاإسلام في ع 0 على 
الهوامش » وفي بعض نسخ إيضاحه كما قدّمنا نقله سابقاً”". 

مع أنّ الأوّل لا صراحة فيه بكون الحكم التمام» بل لعل ظاهره 

و من المجملات ء والثاني لم يثبت النسبة إليه » مع أنه 
شاذء خصوصا وظاهره الإتمام حتّى لو كان في ابتداء نيّته التردّد فيما 


.١ 8غ‎ ١117 تقدم بعضها في ص‎ )١( 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الافهام وزلت اقدام كثير من الأعلام 
في أن ن المقيم في موضع عشرة أيّام. .. ورقة ١/١‏ (مخطوط). 

(9) نقله عنها في مفتاح الكرامة: احكام صلاة المسافر ج ص .01١‏ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(0) اجوبة المسائل المهثائية: مسالة 78 ص ١5١‏ -1177. 

. 218 فى ص‎ )١( 


موه 1 لل جواهر الكلام (ج )١5‏ 


دون المسافة , وقد عرفت ما فيه سابقاً. 

وكفى بذلك دليلاً على الحكم المذكور ؛ إذ هو إن الشيكن اعواغا 
كاشفاً عن رأي المعصوه ؛ فلاريب في حصول العلم من مثل هذا الاتفاق 
بوصول دليل معتبر دلهم على ذلك. بحيث لو اطلعنا عليه لقلنا كمقالتهم , 
وكزما شرض مو الها ابت يعني الندك العادى يديل مق المجموع 

مع أنه يمكن أن يستدل عليه : - مضافا إلى الإجماع المحكي الذي 
شين لدعا تنعت با اورجه كيذ ول عدلى القتهر عدن العاف 
المقتصر في الخروج عنه على المتيقن , وهو غير الفرض ؛ إذ نيّة الإقامة 
لا تخرجه قطعا عن صدق المسافر. 

وبنئحو صحيح أبي ولاد السابق!"؛ ضرورة صدق الخروج بالنسبة 
إلى الفزفنء اذ ذهوى إزاذة قير الهم على قصند العوره عنمتو خة: 

عند ل فقن لجنا ذه عليه عند راف القودي اقهاء القوود ممع 
الإقامة , وهو ليس من القواطع. 

ولا ينافيه كثرة | إرادة'"' المكث فيه بعد قصوره عن قصد الإقامة 
الشرعيّة ؛ إذهو مار شر 0 

وكذا لا ينافيه عدم كون محل الإقامة في جهة البلد التي يريد السفر 
إليها؛ ضرورة اختلاف الأغراض والمقاصد للمسافر ين في محل 
مرورهم, فتارة يكون غرضه في مكان على الجهة, وأخرى على خلافها. 

بل قد يقال: وكذا لا ينافيه إرادة تكرار العود إلى محل الاقامة وما 
دوق المسافة بالنسية إليها وعدمه» كما هو قنضتة إطلاق الأصنحات 


0( فصن 017 
(؟) اشير في هامش المعتمدة الى احتمال «ارادة كثرة» بدل «كثرة ارادة» احتمالاً ظاهراً 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 7 سس 888 


وتعليقهم القصر على مجرّد عدم قصد الإقامة ؛ إذ هو على كل حال 
قاصد قطع المسافة وإن اتّفق له التردّد في أثنائها لبعض الأغراض, 
سواء قصد ذلك ابتداء “أو طرأ له في الأثناء ؛ كما إذا لم ينو الإقامة أصلاً 
أو لم يكن عازماً على العود إلا أنّه طرأله » فإ ذلك كلّه محسوب عليه 
من سفره ومسافته وإن لم يكن هو من المتعارف في الطريق إلى البلد 
القن بريد الوصوك لبه 

اك الانضاف الدمن المحعدل :فقوتا زيل إطلاق الأحبع اب ها 
خصوص مريد العود دون الإقامة ثمّ الخروج بعد إلى مسافة من غير 
إرادة تكرار الخروج الأوّل. ْ 

ويويّده: ما فى كشف التباس الصيمري من «ان كثيرا من الناس 
جهلوا مراد المصئفين بقولهم:(فإن عاد لا بنيّة الإقامة قصّر) وضلوا عن 
الطريق الواضح المستبين » فزعموا أنّ مرادهم أَنّه إذا خرج بعد الإقامة 
عشراً إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة بنيّة العود إلى موضع الإقامة لا 
يجوز له الإتمام إلا مع نيّة إقامة عشرة أخرى مستأنفة , ولو عاد بغير نيّة 
إقامة عشرة مستأنفة وعزمه الخروج ثانياً إلى مافوق الخفاء ودون 
المسافة لا يجوز له الإتمام ويجب عليه التقصير. 

وهو جهل وضلالة بمراد المصنّفين ؛ لأنّ مرادهم بذلك القول هو ما 
إذاكان قصده بعد الرجوع الخروج إلى مسافة , ولو كان قصده الخروج 
ولوكل يوم إلى ما دون المسافة لم يجز له التقصير بإجماع المسلمين ؛ 
لما عرفت من أنّ نيّة الإقامة عشرا مع الصلاة تمامأ ولو فريضة واحدة 
تقطع السفر وتوجب الإتمام حتّى يقصد مسافة أخرى» وقد صرّح به 
الأصحاب في مصنّفاتهم: 


لي ع جك قو افو الكلةه اع 11 


قال الشهيد في دروسه:(لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلّى تماماً 
اشترطت مسافة أخرى)7". 

وقال 8 بيانه:(ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة)!"». 

إلى أن قال: «فعلى هذا لو خرج كل يوم إلى مافوق الخفاء ودون 
المسافة فهو باق على الإتمام حتّى يخرج بقصد مسافة ء فإِنّْه يقصّر عند 
الكفاء: 

ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة قصّر عند الشهيد”" 
والمصئّف!, وعند الخروج على مذهب العلامة والمحقّق", فقد 
تحقّق الصواب وزال الارتياب»”". 

ووافقه عليه المقدّس البغدادي*", إلا أن القطع بإجماع المسلمين 
على ذلك -مع إطلاق عبارات الأصحاب » وظهورها في أن المدار في 
التقصير على عدم قصد الإقامة المستأنفة » على أنّ الغالب حصول 
التكرار إذا بقى تسعة ايام مثلاء خصوصا في مثل المقيم في بغداد 
بالنسبة إلى بلد الكاظمين 540 وفي مكّة بالنسبة إلى منى وعرفة ‏ 


. 5٠١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج١ ص‎ )١( 

() البيان: شروط القصر ص .75١1١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج١‏ ص 75١5‏ . 

(1) أئابن تهدة لأن كسك الالتباس شرم لموصق ابن 'فهق الموجتز الحناوى :(الرسائل التشر): 
الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج؛ ص 589 - .75٠١‏ 

(1) تقدم ذلك عنه سابقاً. 

() كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى عشرة 
وعزمه الخروج في اثنائها... (تنبيه)» ورقة ١9‏ -99١(مخطوط).‏ 

(8) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا. 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المساقة 72-06 ب ب ؤفك 


محتاج إلى جرأة. 

وكنان الذى ألعأه إلى ذلك معاد | حهدابه مساتر رقاهدا 
للمسافة من ابتداء عوده مع إرادته التكرار ء كما أومأ إليه بقوله: «وقد 
صرّح الأصحاب...» إلى آخره. 

لكنّك خبير بأنه يمكن أن يقال: إِنّه وإن كان كذلك بادي الرأى » إل 
أنه مع التأمّل ومراعاة قواعد الشرع في المسافر والمقيم التي هي لا 
تنطبق على ما في العرف في بعض الأحيان ‏ يرتفع ذلك الاستبعاد, 
ويعلم أنّ مراد الأصحاب بقصد المسافة ما يشمل مثل المقام » وأنّه لا 
يضرّه هذا التردّد في الأثناء » من غير فرق بين قصده ذلك ابتدا ءَ أو بداله 
في الأثناء » وإن كا ن ظاهر الكشف الاعتراف به في الثاني » ولا بين قأته 
وكثرنه » ولا بين التردد إلى مكان مخصوص أو غيره»؛ فلا تناقض 
حينئذٍ يبن كلماتهم كي يلتجأ منه إلى ما ذكره. 

بل قد يقوى في النظر أن المتجه على كلام الشيخ ومن تبعه مسن 
القائلين بالقصر ذهاباً وإياباً ومقصداً عدم الفرق بين التكرار وعدمه ؛ 
لاقتضاء دليلهم ذلك. 

نعم نجه الفرق على مختار المتأخَّرين من التفصيل بين الذهاب 
والعود , فيقصّر في الأخير خاصّة ؛ ضرورة أنه لا يعقل منهم الفرق بين 
الذهاب الأوّل الذي حكموا بالتمام فيه وبين الذهاب الثاني أو الثالث ؛ 
إِذ من المستبعد ان يحكموا بصد ق السفر عليه مع هذا القصدابتداءًمن حين 
الشروع في العود ثم الذهاب ثم اللوياب. بتوشكذا ونون الذهات اولك 

ولعلّه إلى ذلك لوّح المقدّس الأرديبلي فيما حكي عنه , حيث قال: 
«وأمًا مع عدم نيّة الإقامة ‏ فيكون 5 للرجوع مع عدم الإقامة 


لح ا 2 لحر كفو لفن الكلدم اج 32 
المستأئفة أو متردّداً أو ذاهلاً ‏ فالظاهر وجوب الإتمام مطلقاً إل أن 
يكون في نفسه السفر إلى بلد يكور نمسافة بعد العود وقب لالإقامة» ويكون 
بالخروج عن بلد الإقامة قاسي ا و الته يضفي برقا ل لديا فر الل ذلك 
البلد إلا أنّله شغلاً في موضع منها فيقضي شغله ثم يرجع إلى بلد اللإقامة , 
فحينئذٍ يكون مقصّرا بمجرّد الخروج إلى محل الترخص مع نيّة العود». 

ثم قال: «وبالجملة: الحكم تابع لقصده, فإن صدق عليه عرفا أنه 
سافن واتحتقات شرائط القضر فصر رولا انه 

إلى ان قال زرو لبتين هذا بخارج عن القوانين ولا عن إجماعهم الذي 
غير مفصّل». 
/ ثيمٌ قال بعد ذلك: «إنْهم قالوا: لابدٌ للقصر بعد الإقامة من قصد مسافة 
نحن فيه)(". 

وإن كان في كلامه نظر أيضاً من وجوه تعرف ممّا تقدّم» وأعظمها 
دعواه الإجمال في كلمات الأصحاب ,ء وتنزيله الإجماع المزبور على 
تلك الصورة المزبورة خاصّة ‏ مع أنه لم يستقرّعليها حتّى قال ما سمعته 
أخيرا مما نسبه إلى الأصحاب من اعتبارهم كون هذا الخروج جزء من 
ذلك السفر الذي هو واضح المنع إن أراد الجميع » خصوصاً بعد مراعاة 
كلامهم في المقام. 


)01 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج؟' ص 1ت 551 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة لل سس و4 


كوضوح المنع فيما يحكى عن بعض من تقدم على الشهيد الثاني”" ؛ 
حيث زعم التناقض في كلمات المقام بين من أطلق القصر فيد وبين ما 
تقدّم لهم من أن ّ ناوي الإقامة لا يعود إلى القصر بعد أ واضك كناف ذا 
خرج قاصدا للمسافة , فأجاب: : بحمل كلامهم هنا على ما إذا خرج قبل 
الضاذه تناماء 

إشويين الترايت ب التي لا يعذر العالم في وقوع أمثالها منهء 
وكيف؟! والمقطوع به من كلمات الأصحاب هنا إرادة خروج من كان 
فرضه التمام إلى ما دون المسافة » وإن لم ينص عليه بعضهم ممّن هو 
معتيدٌ له » كما لم ينصٌ على بعض الأمور الآخر اعتماداً على كون الناظر 
من أهل النظرء وإلآ فما ذكره يرجع إلى القصر من غير حاجة للخروج 
إلى ما دون المسافة. 

بل وكذا ما ذكره الشهيد أيضاً نفسه من التفصيل ‏ وحاصله: الفرق 
بين ما يكون العود مما هو دون المسافة فيه قرب إلى بلده مثلاً أو صورة 
رجوع إليه » وبين ما لا يكون كذلك » فيقصّر في الأوّل دون الثاني. 

ثم قال: «لا يقال: إن هذا خرق للإجماع المركب» إذ الناس بين 
قولين »فلا قائل حينئذٍ بالتفصيل المزبور ؛ لأنَا تقول إن القائل به أكثر 
الأصحاب, لأنّْهِم قد أسلفوا قاعدة كلية » وهي: أن كل من نوى إقامة 
متركوساى يناع يدالدلى الإنانةزاك وات عا القمام إلى أن 
يقصد مسافة جديدة » وما ذكرناه هنا فن أفراد هزه القاع د مواق كاد 
ظاهرهم أنها شيا لد برأسها»”". 


. 044 كما نقله في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج7 ص‎ )١( 
. 187 نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )1( 


ع ل ا ا | سج شم لقو أن الكادم ( بج )١‏ 


وعزاقةة اله لذ عحتق ضوع :قد العينافة عليه ليما سيحته سين 
التفصيل ؛ ضرورة أنّهِ لوكان المقصد مثلاً في بعض الطريق التي سلكها 
من بلده موحت حون الخروح البديعد 2ه كمه يصورة الرجوع إلى 
البلد» ورجوعه منه بصورة الذهاب لم يعقل كون الرجوع من محل 
هذا شأنه رجوعاً إلى بلد المسافرء وهو طرف النقيض للرجوع. 

وفيه: أنّ المدار على صدق قصد المسافة والسفر والتغيّر عن محل 
الاقامة بعد فى مكان من الأمكنة التى هى دون المسافة بالنسبة إلى 
معد افاسسي ذا المدا رعلى صتدق الرجوغ إلى البلد.وخدمة: 

ولاريب في تحقق الأوّل بمجرد قصده نزع ثوب الإقامة 
والاستقرار تلك المدّة والرجوع إلى حاله قبل الإقامة » ثمّ ضرب في 
الأرض حتّى خرج عن محل الترخص من محل إقامته » سواء كان 
تفلقة ليذه الفسناقة سي يرا اونتعا كه أوماتها ا قير زلف المذاد 
على أنه شرع فيما كان عليه قبل الإقامة من لباس ثوب السفر على 
مقتضى اغراضه ومقاصده التي تتعلق في بعض الامكنة ذهابا وإياباء 
وليس المدار على صورة الرجوع أو قصده أو عليهما وعدمهما. 

على تاقد يكوق العتدافن على ذال ينظ كل فو ورامتعيليها له 
ذافياغن بلدة وهو في الواقع راجع إليهاء إلا أنه صدرت منه تلك 
الخالة لعارطن يمن فاء أو خوف طريق أو غيرهماء وبالعكس ؛ ؛ فإنُ 
اتشناهات العرف خصوصاً في المصاديق _كثيرة. 

بل من التأمّل فيما ذكرنا يظهر قوّة قول الشيخ'" ومن تابعه 


. 78 المبسوط: صلاة المسافر جج١ ص‎ )١( 


لو خرج ناوي الاقامة الى ماذون السنداقة بحسيح 7 ا 


«كالقاضي ١‏ والحلّى " والفاضل في كثير من كلقيه © وغين الغ يد 
والدرّة السنيّة _بالتقصير فى الفرض فى الذهاب والمقصد أيضاًء بل 
ربّما قيل7”: إِنّ ظاهر المتن ومن عبّر نحوه أيضاًء بل نسبه الشهيد”" إلى 
المتآخرين. 

خلافاً لجماعة من المتأَخَّرين -منهم الشهيد" والمحقّق الفانى” 
وغيرهما''"_فلا يقصّر في الذهاب ويقصّر في العود ء بل عن الحدائق: 
«الظاهر أَنّه المشهور»"» بل نسبه العلامة الطباطبائي"" إلى أكثر 


المتأخَّرين » وإن كان فيهما معأ نظر لا يخفى على المتتّع. 


. ٠١9 المهدّب: صلاة السفر ج١ ص‎ )١( 

(1) السرائر: صلاة المسافر ج١‏ ص 586. 

(؟) منتهى المطلب: احكام صلاة المسافر ج١‏ ص 54/8. تذكرة الفقهاء: احكام صلاة السفر ج ؛ 
ص ١٠١‏ غ,. نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج " ص ,.١617/‏ تحرير الاحكام: صلاة 

(؛ و 6) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج؟' ص 09 , 

(7) كما في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى 
عشرة وعزمه الخروج في اثنائها...(تنبيه)» ورقة ١14‏ (مخطوط). وانظر ايضاً مفتاح الكرامة: 
احكام صلاة السفر بج ص .01١0‏ 

(/) ذكرى الشيعة: احكام صلاة السفر ص 71١‏ . 

(8) يأتي نقل بعض عباراته قريباً . 

(9) جامع المقاصد: احكام صلاة السفر ج؟ ص .0١0‏ الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر 
عاض 111 

)٠١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١.‏ واستجوده 
الشيك الستد في مدارك الاحكام: احكام صلاة المسافر ج 4 ص .28١‏ 

. 14806 الحدائق الناضرة: احكام صلاة المسافر ج١١ ص‎ )١١( 

)١١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الافهام وزلت اقدام كثير من الأعلام في أن 
المقيم في موضع عشرة ايّام... ورقة ١١/7‏ (مخطوط). 


تاك 0101 جواهر الكلام (ج )١‏ 


نعم بين ما ذكره الشهيد منهم خاصّة وبين غيره فرق من وجهين: 

أحدهما: أنه صرّحوا بوجوب الإتمام لغير ناوي الإقامة بعد العود 
في المقصد أيضاًكما في الذهاب؛ وأَنَ اتنقصير إِنّما هو في العود 
خاصّة , بخلاف الشهيد فألحق المقصد بالعود في التقصير أيضاًء حيث 
قال في الدروس: «ولو خرج ناوي الإقامة عشراً إلى ما دون المسافة 

عازماً على العود والمقام عشراً مستأئفة أتمّ ذاهباً وعائداً ومقيماً» وإن 
عزم على المفارقة قصّرء وإن نوى العود ولم ينو العشر فوجهان , 
أقربهما القصر ل”" في الذهاب»". 

وقال في البيان : «وإذا عزم على الإقامة في بلد عشراً ثم خرج إلى 
تاأفوى السانة كا زما على الفوة و انام عي أخرى أتمٌ في ذهابه 
وإيابه وإقامته , وإن عزم على مجرّد العود قصّرء وإن عزم على إقامة 
دون العشر فوجهان » أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة...»”" إلى آخره. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المقصود من وجوب القصر فى غير الذهاب 
وجوبه في العود والبلدء ومن وجوب الإتمام فيه خاصّة عدم وجوبه 
فيهما ؛ بقرينة حكمه بالإتمام في صورة العزم على الإقامة في الذهاب 
والعود والبلد » إن التخصيص في صورة عدم العزم ينبغي أن يكون في 
مقابلة التعميم في تلك الصورة , فلا دلالة حينئذٍ في العبارة على القصر 
في المقصد و! ن كانت قاصرة عن إفادة الإتمام فيه أيضاً. 


إلا أن دليل التفصيل -على تقدير تمامه ‏ يقتضي عدم الفرق سين 


)١(‏ في المصدر: إلا. 
(؟) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج١٠‏ ص +5 . 
2 البيان: احكام صلاة القصر ص 71١1١‏ . 


وفرع تاوئ الآقامة الى نطاووق النسسافة- ب آي م يت 31 


الذهاب والمقصد, فتبعد التفرقة فيه بينهما ء ويقرب أن يكون سكوته 
حك ال بر د لوو ١‏ طن ناد رساك 
وعلى هذا فلا مخالفة بين قولهم وبين قول الشهيد من هذه الجهة , 
كيف ؟! وقد صرّحوا بموافقتهم فيما اختاروهمع تصريحهم بوجوب الإتماء 
في المقصد أيضاًء ولولا ما قلناه لم يكن ما ذكروه موافقاً؛ الحصول 
المخالفة يينهما في حكم المقصد , بل كان ذلك قولاً نالشاً في المسألة. 
وفيه: مع ما ذكر أن مخالف لتصريحهم بانحصار الأقوال فيما 
ا و من ل ل ب و السو ال 
وثانيهما: أَنْهم أطلقوا التفصيل بوجوب القصر في العود والاإتمام فيما 
فذاة محف نذا ول الك هلك قانة ها ذوق السدى يعلد انود الا ره 
على مجرّد العود والمرور بمحل الإقامة » وخصّه الشهيد في البيان'” 
بالقسم الأول » وأوجب القصر على قاصد العود من غير إقامة مطلقاً 
فل ام وكلايد فى الذكرى ا"بشعريا لك ايها حك اكرينا 
بقتضي تمريض قول الشيخ!* ومن تابعه'*' في حكمهم بالقصر في القسم 
الأول » مؤذنا بن إطلاق القصر في القسم الثاني مما لا ينبغي التأمّل فيه. 
نكا اننفل م دو قي قرح جد قار ابوتكم 
اعترف به بعض مشا يخناء بل قال: «إِنّ قد نص بعضهم كالشهيد الثاني !5 


0 تقدم مصدره‎ )١( 

(5]كما في البصائيج في الفقم : الصلاة / مصباح: اضطربت الافهام وزلت اقدام كثير من الأعلام 
في أن المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(؟) ذكرى الشيعة: احكام صلاة السفر ص 51١‏ . 

(؛ و 0) تقدم مصدرهما انفا . 

(1) نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١187‏ و 181 . 


امم اي ير ا ا جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


على عدم الفرق » وهو الذي يقتضيه إطلاق غيره»”". 

وكيف كان فحجّة الشيخ ومن تابعه: -مضافاً إلى إطلاق أدلّة القصر 
على المسافر التى يجب في الخروج عنها الاقتصار على المتيقّن » وهو 
غير الفرض ممّن نوى الإقامة , وإلى إطلاق ما دل على إتمام المقيم 
حتّى يخرج ء الشامل للفرض - أنه نقض المقام بالمفارقة » فيعود إلى 
حكم السفر ؛ لصدق قصد المسافة عليه. 

بل هو كذلك في بعض الأفراد قطعاً كما لوكان محل إقامته خاناً أو 
نيه يها هوي الس عرنا , تتاقضية إتماء التدفر فى وج الا عراضن 
عن الاقامة الأولى والقصد إلى ما كان عليه من إتمام السفر» نعم عزم 
على العود بهذا الطريق التي يتعارف المرور فيها بمحلّ الإقامة على أنها 
فوط المع الكذا ‏ لع هوه اذا كان هم تضوده قرلر له وتكعوريا : 
فإنه لاريب فى صدق المسافر عليه بأوّل خروجه, وصدق قصد 
سالك عله لاع سول قائل بالنعل تن الأعيضا و السافةة قد 
عررك حدوالة فى دل علو الا املا فيد المدالوعاتى الاحميع معيقد.: 

٠‏ واستصحاب القمام قد يمنع جريانه في المقام وغيره متا 

علّق الشارع فيه استمرار الحكم إلى غايةٍ علم بعض مصداقها وشكٌ في 
غيره. 

كما أَنّهِ يمنع في المقام ما اشتهر عندهم في غيره -حتّى قيل!" إِنّه 
حكى الإجماع عليه ثاني الشهيدين في نتائج الأفكار'" وصاحب 
)١(‏ يحتمل جداً انه الطباطبائي في المصابيح. الا ان نسخته ناقصة. وقد تقدم المصدر قريباً. 


(1) كما في مفتاح الكرامة: احكام صلاة ة السفر ج؟ ص ١‏ . 
00 نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): :ص .18٠ - ١97194‏ 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 6 أب ب قفا 


الغريّة(" دمن عدم حم الذهاتب إلى الإاباب وإن ن كان الإياب يبلغ وحده 
مسافة في غير مسألة الأربع ليومه أو مطلقاً بعد تسليمه لهم ذلك هناك 
في ذي المنازل » وفي الهائم الذي قطع مسافة في هيمانه وقصد 
الوصول بعد إلى مكان خاصٌ لا يبلغ المسافة ثم العودء وفيمن ذهب 
ثلاثة ثم أب في سبعة. دروصر دك 

إلا آنا نمنعه في المقام ؛ لأ دليله بعد التسليم - ما حكي من 
الإجماع» وهوار آم ناك فلاريب في منعد ناكما اعترف ب. 
فى لزيا طن" عورا" #اللذهاب ليخ و الأ كتر: إلى ااه ديل لاه 
كذلك عند الجميع , »كما يومئّ إليه ظهور كلماتهم في أنّ محل البحث هنا 
إذا قصد العود إلى محل الاقامةء أمّا إذا ة قصد الفراق فلا إشكال عندهم 
في وجوب القصر عليه بخروجه عن محل الإقامة » أو إلى أن يتجاوز 
راض عر اد الساتيي جا حدم يراه 
غير واحد©. 

ومن أفراده ما لو قصد العود لكن لا إلى محل الإقامة ء بل إلى مكان 
آخر مثلاً محاذيه في الجهة ؛ يينهما مقدار محل الترخّص أو أزيد. 

فيعلم منه حينئذٍ عدم ' نذاو اتلك المساله لمعتل السقاء »بل هو 
كالمسافر الذي قصد في أثناء سفره الميل إلى مكان ثم الرجوع إلى ذلك 
الطريق الذي كان سالكه فإنّه لا إشكال في وجوب القصر عليه في 


)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر. الهامش قبل السابق. 

(؟اتزياطن الستائل: احكام صلاة المسافر ج؛ ص 118 . 

(؟) كالحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج١١‏ ص 181 . 

(؛) كالطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 417. ونسبه في نتائج 
الأفكار الى حكم الاصحاب. انظرها (رسائل الشهيد الثاني): ص ١88‏ . 


ا ل 2 وبيس يوز | قن اكالم 1ج غ١)‏ 


ذلك الميل ذهاباً وإياباً ومقصداً؛ إذ قد عرفت سابقاً نا لم نعتبر في 
العا ذه فونه العد ان تقو دل دكت الضيلة تقو المتها كةو ديرهيا: 

وبالجملة: دعوى الإجماع على عدم ضمٌ الذهاب إلى الإياب 
بحيث يشمل المقام على وجهٍ يستكشف منه قول المعصوم ل واضحة 
المنع » ولعله لذا ضعّفها في الرياض' وعن الحدائق ى'" بمصير الشيخ 
وأتباعه إلى عدمها. 

وكأنهما لحظا مذهبهم في المقام ؛ ضرورة استلزامه القول بالضمّ 
المزبورء إذ احتمال بناء قوله بالقصر هنا في الذهاب والإوياب على عدم 
قطع الإقامة _مع الصلاة تماماً -السفر ء أو على انقطاع حكمها ولو 
بالخروج إلى غير مسافة » يدفعهما: مخالفة الأوّل للإجماع وظاهر 
النصوص ء بل ولحكمه نفسه بإتمام ناوي العود والإقامة , ولولا أَنّها!”" 
قاطعة للسفر لم يتّجه ذلك. 

كما أَنّه لم يتّجه هو أيضا بناءً على انقطاع حكمها عنده بمطلق 
الخروج ؛ بل كلامهم في ذي المنازل ‏ المحكوم بمساواة المقيم له - 
صريح في خلافه , كصراحة استدلال الشيخ!» على ما نحن فيه _بِأَنّة 
نقض مقامه بالسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله _بخلافه أيضاً, بل كأنّه 
مجمع على خلافه كما ادّعي”"» بل قد يدّعى كون عدم تقصير المقيم إل 


. و؟) تقدم مصدرهما قريباً‎ ١( 

(©؟) كذا في المعتمدة. ٠‏ وفي بأقي النسخ بعدها: ولو انها فيو 

(؛) المبسوط: صلاة ة المسافر ج اص .١78‏ 

)6( الصحيح «بأنه» كما في المصدر. 

)١(‏ قال البهبهاني: «ان هذا ينافي ما هومسل عندهم» مصابيح الظلام: : الصلاة / شرح مفتاح 
١1١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة. 52 ١٠ص‏ 68١(مخطوط).‏ 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون الممساقة   --------‏ ب 84139 


بقصد المسافة من الواضحاتء فلم يبق إلا بناؤه على اعتبار الضْة 
قروو نهنا 

ومن هنا قيل”” إِنّ الجميع متّفقون على كون القاطع لحكم الإقامة 
قصد المسافة وتحقق السفر , لكنّ البحث في صدق ذلك عليه بمجد 
الخروج مطلقاً» أو بالشروع في العود كذلك » أو بالخروج عن محل 
الإقامة بعد العود ممّا دون المسافة , أو التفصيل , فالشيخ وأتباعه على 
الأوّل» والشهيد ومن تأخّر عنه على الثاني » وبعض أهل العصر على 
الثالث ‏ والبعض الآخر وبعض من تقدّم عليهم ببسير على الرابع » على 
اختلافهم فى وجوهه؛ لزعم اختلاف العرف في الحكم عليه بالسفر وعد مه. 

إلا أنك قد عرفت فيما مضى دعوى الإجماع المركّب على خلافه , 
ون الناس بين قائل بالتقصير بمجرّد الخروج ٠‏ وقائل به بالعود» أو هو 
مع المقصد ء وإن كان الأخير في غاية الضعف ء بل لم نعرفه لغير الشهيد , 
مع أَنْك سمعت إمكان تأويل عبارته , كما أَنًا لم نعرف ما يدل عليه ؛ 
ضرورة اقتضاء دليلهم -على تقدير تمامه _الاختصاص بالعود وإلحاق 
المقصد بالذهاب» فانحصر الخلاف حينئذٍ بالقولين كما اعترف به من 
ع فاق رن الابا طيق: 

ولولا ذلك لكان التفصيل في الجملة متّجهاً ؛ لوضوح عدم صدق 
السفر وقصد المسافة والخروج لها على من خرج بلا فاصل معتد به 
بعد نيّة الإقامة والصلاة تماما إلى ما فوق محل الترخّص ببسير » ورجع 
في الحال عازما على إتمام إقامته _بأوّل خروجه. 


)١(‏ الكتب التي بأينيتا كالة اهن ذللقه: 


جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


كوضوح صدق اسم السفر على من خرج , بعد إتمام أكثر إقامته إلى 
ما بقي له ممّا شدّ الرحال له مثلاً؛ بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار 
والرجوع إلى لبس ماكان ن عليه من ثياب الأسفارء إلآ أنّه قصد مع ذلك 
المرور بمحل إقامته آنا ما على حسب مرور المستطرق من القوافل 
وغيرها» ولم يكن له غرض أصلا إلا الاجتيازء خصوصاً إذا كان 00-6 
الاقامة محلا لذلك كالخان ونحوه. 

وتارة يختصٌ صدق امم الت كليم ال شروعه في العود دون 
الذهاب. 

فينبغي حينئذٍ إيكال الأمر إلى ذلك » ومع الشك يس: 
الذى هو الاصل فى الصلاة. 

ولعلّه نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدّم عن البيان من التفصيل بين 
نيّةَ إقامة ما دون العشر وبين من كان قصده المرور حسب , وإن كان لم 
يعرف ذلك لغيره» كما أَنّه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لأحدٍ قبلنا 
فد | نا مينعت دن الا رفييل ويعضن بمن :35د سنويو ل المعروف 
اولان الا قاد ْ 

لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حدّ الإجماع الكاشف عن الحكم الواقعي, 
كما لا بخفى على من تأمّل ونظر إلى ما ذكروه مستندا للحكم المزبور. 
ْ كما أنّ المناقشة واضحة فيما ادّعي من الإجماع دليلاً للقول الثاني ؛ 
اى التقصير بالعود دون الذهاب والمقصد , الذي عن فوائدالشرائع!" 
المستفاد من الأخبارء ومن قواعد الأصحاب فى المدارك0". 
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ب القماء 


)١(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة في غير بلده 
عشره لم حر ج...)) ورقه *1 ( مخطوط) 1 
(1) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 18١‏ . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة ل ل سس تاي 


بحرم انس صريين إعداة الإقنان فى اللي ون وزيا 
القصر في الأوّل: 

ففي الكفاية'" عن بعضهم الإجماع على الاولى نوف اللاخبير ا 
حكايته عن الشهيد الثاني » لكنّي لم أجده فيما حضرني من كتبه كما 
اعترف به في مفتاح الكرامة7"» مع أنّه من المستبعد 0 وعواة عليه 
وقد عرفت أن اراس ره »بل نسبه الشهيد إلى 
المتأخَّرين أيضاًء ولذا قيل!*: كأنّه توهّمه ممّا في نتائج الأفكار' من 
الاتفاق على عدم الضمٌ المزبور الذي قد عرفت البحث فيه , فلا ريب 
في ضعف دعوى الإجماع المذكور. 

نعم قد يدل عليها الاستصحاب ,ء وتنزيل محل الإقامة منزلة البلدء 
وإطلاق أدلّة وجوب التمام على قاصد الإقامة, وظهور ما دل على 
اعتبار قصد المسافة ‏ المعلوم انتفاؤه في محل الفرض - في انقطاع 
حكم الإقامة , وانسياق إرادة السفر من لفظ الخروج في خبر أبي 
وجول لاهن اواةة الحقا بل للتخول مه وفاكد نكن ممتتمينه 
-كالدخول ‏ لشرائط السفرء بل ينبغي القطع بعدم إرادة مطل الخروس 
منهء خصوصاً والسائل أبو ولاد الكوفي؛ وخروجه على الظاهر إِنّما 
يكون إلى العراق » ولذا قال له: «حتى تخرج» بالتاء المثثاة. 


. 4 كفاية الاحكام: صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 5١6‏ . 

(1) مفتاح الكرامة: أحكام صلاةالسفر ج ا ص 040 . 

(غ) المصدر السابق . 

(0) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١19‏ - 180 . 
)١(‏ المتقدم فى ص 055 . 


جواهر الكلام (ج )١5‏ 


مضافاً إلى شهادة الاعتبار ؛ وذلك لأنّ السفر لمّا انقطع حكمه بنيّة 
الاقامة مع الصلاة تماماً كان الماضي كأنّه لم يكن , فلابدٌ في العود من 
اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة, وإلى غير ذلك. 

كما أنه يدل على الدعوى الثانية -مضافا إلى نفي الخلاف عنه في 
المحكي من فوائد الشرائع'" وإرشاد الجعفريّة!". وإلى ما سمعته سابقاً 

من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت أنه يصدق عليه 
قصد المسافة الذدى لا ينافيه إرادة المرور بمحل الإقامة » ودعوى تحفق 
5 نفع تدا وال رانين لسك بر ا يدرولا مضه الحدهها إلى 
ع ده 
وإن او يي ده ووعبووي نا 
وعدم وفاء ما سمعته من الأدلّة بجميع تفاصيلها. 

وناهيك بالشهيد في الذكرى!" ‏ فضلا عن غيره -لم يرجح في 


غ11 





)١(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة فى غير بلده 
عشرة ثم خرج...» ورقة امخطوطا ' 

)١(‏ نسخة المطالب المظفرية التي بأيدينا ناقصة. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 77١‏ . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 





لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة سم 418 


إن الظاهر أَنّ تردّده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب إليه الشيخ وموافقوه 
وما ذهب إليه غيرهم » لا في مثل القصر في العود الذي اتّفق عليه 
القو لاو فتاكل عستدا. 

هذا كلّه إذا قصد العود دون الاقامة ء أمّا إذا كان متردّداً أو ذاهلاً ففى 
التقصير والإتمام وجهان » بل قولان" ش 

وتفضيل سائر شقوق المسألة: أن ناوئ الاقامة بعد الصلاة تماماً إذا 
قصد ما دون المسافة: إِمّا أن يقصد العود إلى محل الإقامة مع إقامة 
عشرة مستانفة أو يقصد العود من دون الإقامة » او لا يقصد العود في 
خروجه بل عزم على المفارقة عن محل الإقامة والمضيّ إلى بلده مثلاً. 
أو يقصد العود متردّدا في الإقامة وعدمها أو يخرج متردّداً في العود 
وعدمه ء أو يذهل عن جميع ذلك #فهذ ةسبت حون 

ما الآولى: فقد عرفت أنّه لا إشكال في الإتمام فيها ذهاباً وإياباً 
ومقصداً ومحل الإقامة. 

وأعا النايتة فر عرقت التحدى فنها تفار ينوا الاساطيو مين 
المتقدّمين والمتأخَّرين على القصر في العود فيها ء إِنّما البحث فيها في 
ل ل ل 1 

وما الثالثة: فالظاهر أنه لا خلاف في وجو ب القصر فيها مطلقاً ؛ فإنٌ 
الناحقينق عنها والمتعةاضين لها اثفقوا على ذلك من دون تقل بخلاف :ول 
إشكال» بل اعترف بعضهم'" بظهور الاثّفاق عليها , وإِنْما ذكروا الخلاف 
في مبداً التقصير فيها ؛ وأَنّه مجرّد الخروج عن محل الإقامة أو التجاوز 


. يأتي التعرض لهما لاحقاً‎ )١( 
. 485 ص‎ ١١ (؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ 


تي ب ني ماف اكلام 2 1ه 


عوميع زا اللوكصى كهأ قلت الع فيه سانقا. تع رتت تقييت الفضر 
بما إذاكان مسافة ولم يعزم على نيّة الإقامة فيما دونها. 

وأمّا الصورة الرابعة: فكلام القدماء ومن تبعهم من المتآخّرين 
بالنسبة إليها لا يخلو من احتمال ولا يصفو عن إجمال ؛ فإن قولهم في 
الفرع السابق الذي أطلنا الكلام فيه _: «لا يريد مقام عشرة ؛ أيّام»: 

يحتمل أن : يكون المراد منه عدم البناء والعزم على العشرة ادام 
ومرجعه إلى عدم القطع بها المتحقّق بإرادة النقيض أي الأقلّ من 
عشرةء أو العبور والمرور بمحل الإقامة ‏ وبحصول التردّد في الإقامة 
بل والذهول عنها أيضاً» فإنّ عدم إرادة الإقامة أعمّ من إرادة عدم 
الاقامة بمقتضى اللغة. 

وحينئذٍ يستفاد من كلامهم وجوب القصر في هذه الصورة كما في 
الصورة الثانية حتى بالنسبة إلى الخلاف المتقدم فيها ؛ ومن هنا حكى 
عن الغريّة'" وإرشاد الجعفريّة''' الحكم بالقصر فى العود فى خصوص 
هذه الصورة كما هو مختارهما في تلك الصورة » وعن فوائد الشرائ!”" 
وتغاقية الازيك اذ نه الاقون: 

ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص الأمر الأوّل ؛ أي العزم على 
عدم الإقامة وإرادته , دون الأعمّ منه ومن التردّد والذهول ؛ لأنّ 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة المسافر ج اص 019. 
)١(‏ نسخة المطالبالمظفرية التي نايناننا ناقصة. ونقله عنه في مفتاحالكرامة :انظرالهامش السابق. 
(7) فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف:«اذا عزم على الاقامة في غير بلده 

عشرة ثم خرج. ورقه 117 (مخطوط) . 
(4) حاشية الارشاد: صلاة السفر ذيل قول المصنف: «ولو نوى في غير بلده اقامة عشرة أتمٌ فلو 
خرج...») ص ١6‏ (مخطوط). 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المساقة ا 80197 


المتفاهم عرفاً من عدم إرادة الاقامة البناء على عدمها خاصّة ‏ وإن كان 

وعلى هذا فلا يظهر من كلامهم حكم هذه الصورة إلا من تعرّض لها 
بالخصوص كم عرفت » وكجامع المقاصد١"‏ والجعفريّة!", فإنهما 
قال فيما حكى عنهما: «إن فيها وجهبن») ) وكالمدارك”) والذخيرة7 
وعن المصابيح”, فقالوا: «إنّ الحكم فيها التمام»» ولعلّه لا يخلو من 
ليدم تلن قدبد السافة التي هي ارط قبي انتطاع سكم 
الاقامة » بل لعلّه كذلك حتّى على مذهب الشيخ ؛ لعدم تحقّق الض”ّ 
و ا ا 
بمجرّد الخروج ؛لتردّده في الحقيقة بين موجتّي القصر اللّهم إلأن 
يكون مع نردده ة في العود متردّداً في نيّة الإقامة الجديدة أيضاً فون 
حينئزٍ كالصورة الرابعة. 

نعلي غبيره فييكر ني لبر المؤمدا مراك أبياا بين 
يد بل لمله كذلك إذاكان متردداً في الإقامة 
وعديها على تنس القوف لماعرفك ارظا: 


. 0١0 جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

11 طن‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): ار‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 48١‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 4١6‏ . 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الأفهام وزلّت اقدام كثير من الأعلام في أن 
المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ؟/ا١‏ (مخطوط). 





وأمَا السادسة: فكذلك أيضاًء بل لم يفرّق من تعض لها بينها وبين 
الرابعة » فيجرى فيها حينئذٍ ما سمعته بتمامه. 

ولو خرج بنيّة المفارقة ثمّ عنّ له قبل قطع تمام المسافة أن يعود 
ويقيم عشراً مستأنفة قصّر بخروجه ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع ؛ 
وأتم من [وقت 1" حصول النيّة ؛ لكونه حينئذٍ بعد تنزيل محل الإقامة 
منزلة المنزل -كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم 
عرّ له المقام في أتنائها في موضع لم يصل إليه بعد ولكنّه دون المسافة , 
فإنه يتم ة ف الطريق وابوضم الإقامة وام يعبر أها رميو يكل دللكة: 
افده خصو ل اهز الى نهو اعد شراط التقصين. 

وربّما يحتمل انقطاع حكم الإقامة بمجرّد قصد المسافة والضرب 
فى الأرضى:من:ذون:حاجة إلى اشتراط الاستمرار:علية؟ لعده الدلييل 
عليه بل لعل الدليل على خلافه ‏ وكونه كالمسافر من منزله قياس لا 
تقول به , والأقوى الأُوّل ؛ لظاهر النصّ والفتوى. 

وأو فرصي جد 3ه العررة لصي مرجع إلى العماء عيلى مدهت 
الهيد إلى ان يأخد في الرجوع فيقصّر » وبقي على التقصير على مذهب 
الشيخ » ولو انعكس الفرض -بأن رجع عن نيّة العود والإقامة المستانفة 
بعد الخروج إلى مقصده ‏ رجع إلى التقصير ؛ لزوال المقتضي للإتمام , 
وكذا لو رجع عن نيّة العود عند الشهيد. 

ما لورجع إلى محل الإقامة من غير نيّة -كمن ردّنه الريح ونحوها - 
فقد سمعت ما ذكره في المدارك» بل في مفتاح الكرامة أنّهم «قد 


)١(‏ الاضافة يقتضيها السياق. واختيار هذه الكلمة من مفتاح الكرامة لآن الغبارة تتجملها 
مأخوذة منه. انظره: أحكام صلاة المسافر ج اص 0919 1٠٠١‏ . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة--- ش 488 


صرّحوا بوجوب القصر عليه في محل الإقامة » كمن رد لقضاء حاجة 
ونحوها»'" مشعراً بدعوى الإجماع عليه , وهو جيّد إن بقي مستمراً 
على قصده الأوّل للمسافة. 

ويلحق بجميع ما ذ كرنأه: الخارج بعد مضيّ ثلانين يوماً عليه 
متردداء كما صرّح به بعض مشايخنا”" ؛ لأنه من القواطع كما عرفت , 
فيجري فيه حينئذٍ ما جرى في الإقامة ؛ ضرورة عدم اختصاصها بدليل 
مستقل , بل جميع ما ذكرناه فيها إِنّما هو لكونها من القواطع , ولتوقّف 
زوال خكميا قل فض نافد بعد هد ة :وهنا معا موجودان فيه 

نع يجري فيد لف روا على كرون لقره المريو رمن الالحكام لا 
من القواطع . كما سمعته سابقا من المقدس البغدادي . وقد ظهر لك 
الحال فيه ممّا تقدم. 

كما أنه ظهر لك ممّا ذكرناه هنا أن القول بالإإتمام مطلقاً في المسألة 
ذهاا وايانا ومتضدا وفيدا الاقاية ل:تعمتيه المدمن اصيعا بدا وان 
دهي انع كنا وإ انا دجيلة مو فقا خا النعا ضير ين الأويو كيك اوقد 
عرفت حدوث تلك التفاصيل المقتضية للإتمام في الجملة من زمن 
الشهيك الثاني في رسالته المعمولة في المسالة المسمّاة بنتائج الافكار 
كما قيل , فضلا عن الاإتمام. 

نعم قد عرفت فيما مضى نسبته إلى العلامة في أجوبة المهنّا بن 
)١(‏ مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج ا ص 041 . 
)١(‏ العاملي في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج “ا ص 5٠١‏ وانظر ايضاً كشف الغطاء: 

أحكام صلاة السفر ص 7370 . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 
(؛) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: انظر الهامش قبل السابق . 


2222-7 22 اه ال ا 


. سنان » وهو مع مخالفته لما في كتبه المشهورة المتواترة ‏ ليس بتلك 
الصراحة . بل لعل ظاهره خلاف هذه النسبة » ونسبته إلى ما قد يوجد 
في بعض الحواشي على الهامش | لمنسوبة إلى فخر المحقّقين » وقد تقدّم 
البحث فيه مفصّلاء والله أعلم. 


المسألة « الرابعة » 

من دخل فى صلاته بنيّة القصر نمٌ عن له المقام'" أتمّ» 
بلاخلاف أجده فيه”"؛ بل عن ظاهر الذخميرة'" وصريح التذكرة!ة 
وإرشاد الجعفريّة!© الإجماع عليه ؛ لإطلاق أدلّة الإقامة . وخصوص 
صحيح علىٌ بن يقطين سأل أبا الحسنلىة : «عن الرجل يخرج 
إلى السفر ثم يبدو له الإقامة وهو في الصلاة» قال: يتمٌ إذا بدت 
له الاقامة...»0". 

وإطلاقه _كالفتاوى ومعقد الإجماعين ‏ يقتضي ذلك حتّى لو كان 
قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجاء كما عن البيان”" التصر يح به. 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الاقامة‎ )١( 

(5) كما في رياض المسائل: احكام صلاة المسافر ج 4؛ ص 111 . 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص ١7‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج ؛ ص .1١١- 1٠١‏ 

(0) نسخة المطالب المظفرية التي بأيدينا ناقصة, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة 
المسافر ج '' ص 088 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١148‏ ج ١‏ ص 51غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ح ”لاج “اص 5؟5, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص .01١١‏ 

() البيان: شروط القصر ص 51١‏ . 


لواذخل المقع نف لات هذا له السك ع حيسي بي مب ست توح 11 


وقد تقدّم الكلام'" فيما لو رجع عن نيّة إقامته بعد هذه الصلاة » وأنّ 
في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين ء أقربهما ثانيهما كما 
في الذكرى'" والروض”" وعن ظاهر البحار'» والحدائق2. خلافاً 
غناو لمن ارك فا لمعك اوقا زرا العمدا لبذي انك تفال 
إلى أَوّلهما. 1 

و4 كذا تقدم الكلام فيما إلو نوى الإقامة عشرا ودخل في 
الصلاة'" فعرنٌ له السفر » وأنّهِ ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان 
عدوله قبل ظهور أثر الإقامة » وإن أطلق المصئنّف هنا تبعا للشيخ 6 
فقال: «لم يرجع إلى التقصير 4 لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه , 
لكن قد عرفت ظهور النصٌّ('_الذى هو العمدة فى المسالة ‏ بخلافه ؛ 
ولفله ال قالع وفيت ذدير ْ 

بل ظاهر النصٌ يقتضي اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام, 
فلايجزي وإن كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم » بل يتعيّن 
عليه حينئذٍ الاستئناف مع تحقّق الزيادة المبطلة ؛ لفوات شرط الإتمام : 
وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة. 


)في عن 077 

017 كر كةو تروط الل ص‎ 9١ 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 5931. 

(؛) بحارالأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١54‏ ج 84 ص 10 . 
(0) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 4759 . 

(1) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 4875 . 

() في نسخة الشرائع والمسالك: صلاته . 

(8) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١759‏ . 

(9) وهو خبر أبي ولاد المتقدم في ص ؟07. 


ل ا 133 0 ا 1 1 


خلافاً لا تعلق 1 والدوودى !الروضى: الند 3 0" و لقح و التوريا 
الاحكاه" والبيان" والتنقيح”" والموجز؛» وكشف الالتباس :"ا 
والجعفريّة!'''وجامع المقاصد'""وفوائد الشرائع'"" ففصّلوافي المسألة: 
بين كون العدول بعد تجاوز محل القصر فلا يرجع » وبين كونه قبله 
محم كدت ارس وقد لسري الا 
على ظهور أثر الاقامة. 

ومنه يظهر حينئذٍ الاكتفاء بمجرّد القيام إلى الثالثة »كما عنمن 
جامع المقاصد"" احتماله ا إليه في الروض ء بل قال: 
«إنه موافق لظاهر كثير من العبارات»!9", ولعله أراد قولهم: «تجاوز 
محل القصر». 


: 16 مختلف الششيعة: اصلاة المسافريج لاض‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج 4 ص 1٠١‏ . 

(4؛) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 017. 

(0) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ١‏ ص .١80‏ 

3 العاف تفروط الفصر فى اب اك 

() التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 594 . 

ل وي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ -١؟١.‏ 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف:«ولو نوى عشرة أتمٌ 
ودونها قصّر وان تردد الى شهر...» ورقة ١97‏ (مخطوط) . 

. ١77 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر ج‎ )٠١( 

. 0١4 جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ؟ ص‎ )1١( 

)١١(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «ولو نوى الاقامة عشراً ودخل فى 
صلاته...» ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(16) انظر المصدر قبل السابق . 

(4) زوفن الجعناذه عئلاه افرش ب 


لكن فيل31 إن اكثر من تعرّض للمسألة على اعتبار الركوع ؛ 
لأنْه قبله له الهدم والرجوع قصراء » بخلاف مالو ركع فإنه ليس له 
ذلك » كما أنّه ليس له إيطال العمل » فيتعيّن عليه التمام حينئذٍ » ويندرج 
في النص. ٍ 

وفيه: إمكان منع أن له الهدم ؛ لأنّ القيام حينئذٍ زيادة عمديّة في 
الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهواًء وأنَ العمل بنفسه بطل بالعدول 
لذ لد طللةنوو اهمال بيه عن العقيول كما قرفن قدا[ عند . 

١‏ أَمّا لو تجدّدا" العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما» 
كما عرفت الكلام فيه مفضّلا. 


المسألة « الخامسة » 
المشهور نقلا" إن لم يكن نحصيلاً خصوصاً بين المتأخّرين!“ أن 
«الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة :لا بحال وجوبها» بناءً 
على أن العدار فسا حال لاد لا حال الخطاب , كما تقدّم البحث فيه 
مفصّلاً:© « فا ن" فاتت» له حيئئذٍ و قصراً قضيت كذلك »4 وإن 
بحيه عليه نان لواساتن ول ردنا 


. 080 كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص‎ )١( 

. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: : جدّد‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: قضاء الصلاة ج ١١‏ ص .5١‏ 

(4) قال بذلك: المصنف في المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص .4/١‏ والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج اص 475. والسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة 
المسافر ج 4 ص 487 - 8814 . 


)0( في ص ١/ا060.‏ 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإذا. 


0 والقائل الخ فيما حكي عنه'" والحلي في 
اللمدقي» من أفواله» والقيق فى ميسويك؟" بل قال: 50 
للأدلة وإجماع افيه نذا 0 2 الاعتبار حك القضاء بحال الوجوب 34 
وإن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الأداء لا حال 
الوجوب. / 

« والاوّل اشبه » باصولالمذهب وعمومات القضاء , كقوله لي : 
«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»!» وغيره!*؛ إذ لا ريب في أن 
الذاتك الدكلت ها توح عليه فى اخرالالحوال» لا تفرهو الى اسددة 
علية الكظاتي:يةع لها وجب غلية فى الغال الأول وقنن مقط فيه 
وانتقل إلى غيره. 

فما في السرائر من أن «الفائت له هو ما خوطب به في الحال 
الأول ؛ لأنّه لو صلاها حينئذٍ لصلاها كذلك , فيجب أن بقضي كما فاته» 
حوابا عقا وروم على اسه من ١‏ ترز تواتر الأخبار والإجماع على 
وجوب قضاء الصلاة كما فاتت»'' كماترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء 
تاديتها كذلك لو فعل فى اوّل وقت الوجوب _ذلك بعد سقوطه عنه 
والأشقال ال قله 


1١" 





1 نقله عنه المصنف في المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟" ص‎ )١( 
. (؟) يأتي ما هو الموجود فيه لاحقاً‎ 

(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7170-3754 . 

(5) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١47‏ ج ” ص 0605. 

(0) انظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص 518 . 
)١(‏ السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7370 . 


الاعتبار فى القضاء بحال فوات الملاة سس 8ق#ة 


وأغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجبت عليها الصلاة وتمكّنت 
من أذانها تتيحا طيك 3114ل انتقال:فيها إلى بدال + بكخلاقما تن ف 

ومن ذلك يعرف ما في دعواه الإجماع على ما ذكره ؛ لأنّ الظاهر 
نه نشا من تخيّله أن ذاك هو الذي فاته كما يومئ إليه ما سمعته منه. 

على أنّه قد يظهر منه أن تحصيله تحصيله الإجماع هنا من جهة أنه 
فول الشوفين والبرحكى بوالصدوق لا تدقال معد ات كس الحنوات 
المزبور: «فليلحظ ذلك فإنّه موافق للأدلّة » وعليه إجماع أصحابنا 
على ما قدّمناه من أقوالهم ؛ مثل شيخنا أبي جعفر في مبسوطه , 
وابن بابويه في رسالته , والمرتضى في مصباحه , والمفيد في بعض 
أقواله»7". 

ولا يخفى عليك أنّ انّفاق هوّلاء لا يقضي بالإجماع » خصوصاً مع 
كونه بعض أقوال المفيد » والموجود في مبسوط الشيخ ”ما هو ظاهر أو 
صر يح بقرينة تعليله ‏ في موافقة الأول نعم حكاه في الذكرى” عن 
لهك مدنو نكة نحت | يفا د 

إلا أنه مع ذلك كلّه والاحتياط بجمعهما مما لا ينبغي تركه ؛ لخبر 
موسى بن بكيرا* عن الباقرءكة قال: يي دخل وقت 
الصلاة وهو في السفر , فأخر الصلاة ح حت ددم فهو يريد أن يصأيها إذا 
قدم إلى أهله » فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلَيها حتّى ذهب وقتها. 


. المصدر السابق‎ )١( 

.١8١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١( 

()تذكرض الشيعة عل التضر هن ولاب 

(5) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ا ت الصلاة ذيل ح ١5‏ ج ”اص .١179‏ 
(0) في المصدر: موسى بن بكرء عن زرارة.. 





+ جواهر الكلام (ج )١‏ 


قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ؛ لأنّ الوقت دخل وهو 
مسافر كان ينبغى له ان يصلى عند ذلك)70". 

فإنّهِ وإن كان قاصر السند _بل قي" والدلالة ؛ لاحتمال دخوله مع 
ضق الرقك عن ادانها اريعا - إلا أنه مع عمل من عرفت بمضمونه » وما 
قيل!! من حسن سنده - لأنّ موسي بن بكير وإن كان واقفيًا!“ وغير 
موتّق في كتب الرجال لان له كهانا سروه فيه جفاعة من 
الإقلاء1© حنم من احمعت التضا على تضجيع ها بصت غلهم كاين 
أب 'عهيرا " وصفوان”" وضعف الاحتمال المزبور في دلالتهء بل 
ابامسككم -لم يكن لرفع اليد منه رأساً وجه ء بل لا ينبغي ترك 
الانصياط من شيع 

وقد تقدم بعض بعض الكلام في المسألة في باب القضاء"» كما أنّه تقدم 
هناك أيضاً" الكلام فيمن فاتته الصلاة في أماكن التخيير » وأنّه يتخيّر 
فى القضاء كالأداء » أو يتعيّن عليه القصر أو التمام , فلاحظ وتأمّل. 
٠‏ وكذا تقدّم الكلام في: 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ فرض الصلاة في السفر ح 4 ج ؟ ص .١17‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ” ج 8 ص 0١7‏ . 

ا ل ا 

(') ملاذ الاخيار: باب فرض الصلاة في السفر ذيل ح 4 ج ”اص 504 300 . 

(؛) اشرنا قبل عدة هوامش الى ان اي ب ريال لل سي: باب الميم من 
اصحاب الكاظمءظة رقمة ص 09؟. 

(0) الفهرست: باب موسى رقم 06ص .١١7>١‏ 

(7 و7 اختيار معرفة الرجال: ح ٠١65١‏ ج ؟ ص .87٠0‏ 

(8) في الجزء الثالث عشر ص ١8١‏ . 

(4) في الجزء الثالث عشر ص ١85‏ . 


لو دخل وقت النافلة فسافر قبل قعلها  ---‏ _ _ ا 8199# 
المسألة « السادسة » 
وهي (إذانوى المسافة وخفى عليه الأذان4 أو الجدران 
ووقصّر. فبدا له. لم يعد صلاته » فى الرقت فضلاً عن خارجه؛ 
لقاعدة الإجزاء » وصحيح زرارة("©, خلافا للمحكي عن الشيخ في 
بعض أقواله!" ف: فتجب الإعادة ؛ لخبر سليمان بن حفص المروزىي", 


وهو ضعيف. 


المسألة ١‏ السابعة » 

«إذا دخل وقت نافلة الزوال4 مثلاً فلم“ يصل دعا سيان 
استحبٌ له قضاؤها ولو في السفر» لتحقق الخطاب بهاء وإطلاقه 
يقتضي عدم الفرق بين أ أن يكون قد أوقع الصلاة تامّة أو لا. 

لكن في المدارك أ نّ«المراد بالقضاء هنا الفعل » فإن كان الوقت باقياً 
صلاها أداءً وإل فقضاء ء وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع 
الصلاة تماماً» أم يستحبٌ مطلقاً؟ وجهان أظهرهما الأُوّل ؛ لما صحّ عن 
الصادق ليذ أنه قال:(الصلاة : في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 


)١(‏ قال فيه: «سألت أباعبداللهظِةٍ عن الرجل يخرج في سفر يريده. فدخل عليه الوقت وقد 
خرج من القرية على فرسخين. فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة له. ثم لم يقض له الخروج, 
ما يصنع في الصلاة؟ قال: تيّت صلاته ولا يعيد» . 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 51 الصلاة في السفر ح ٠١7‏ ج “اص ,55٠‏ وسائل 

الشيعة: باب ١1‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 07١‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 07 ذيل ح 78 ج 5 ص 751 . 

(6) تقدم في ص 787 . 

(4) في نسخة المسالك: ولم . 


جواهر الكلام (ج 1) 
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!1100 ننه 

وهولا يخلو من نظرء كما أن تخصيص المصنّف ذلك بنافلة الزوال 
وإطلاقه السفر عند الدخول ‏ بحيث يشمل مضىّ زمان يسع فعلها 
وعدمه _كذلك أيضاًء إلا أن الأمر سهل ء والله أعلم. 

والحمة ديرت العالفين + وسبال. اعد فتن وال الطوية 

الطاهرين. وقد وقع الفراغ في ليلة الخميس غرّة جمادى الأوّل بعد 

ست ساعات تقريباً منها فنى ذارالسلام» وتسأل الله التوفيق 
للباقي » فإنّه الكريم المنّان الروؤوف الحنّان ذو الفضل والإحسان. 





١ ج ص 41755. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ ٠" الكافي: باب التطوع في السفر ح‎ )١( 
من أبواب‎ 7١ و 15. وسائل الشيعة: باب‎ ١7 فرض الصلاة في السفر ح 0 و 8 ج ؟ ص‎ 
.87-48١ اعداد الفرائض ح ؟ و” و لاج 4 ص‎ 

(؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج؛ ص 480 . 


محتويات الكتاب 
أحكام الجماعة: 
لو تبيّن فقد الإمام للشرائط بعد الصلاة 
لو كان المأموم عالماً بفساد صلاة الإمام 
لو تبيّن فقد شرائط الإمام أثناء الصلاة 
لو دخل المأموم في الصلاة والإإمام راكع 
كيفيّة وقوف أصناف المأمومين 
حكم الائتمام بإمام واقف في محراب داخل 
حكم مفارقة المأموم للجماعة 
يّة المنفرد الائتمام 
الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعدّدة 
لو شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام 
لو شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام 
كيفيّة صلاة المسبوق 
إدراك الإمام في الركعة الأخيرة 
تسليم المأموم قبل الإمام 
موقف النساء في الجماعة 
استنابة المسبوق 


عر 


أحكام المساجد: 

الدراة لمعه 

الصلاة ف سيا يد العامة 

الصلاة في البيع والكنائس 

حكم المكان المتّخذ مصلّى 

استحباب اتخاذ المساجد 

استحباب كون المساجد مكشوفة 
استحباب كون الميضاة خارجة عن المساجد 
النتحباب كون متارة المسجت مع الخائط 
مسنونات الدخول إلى المسجد والخروج منه 
نقض ما اشرف على الانهدام من المساجد 
حكم استعمال الات المسجد 

استحباب كنس المساجد 

استحباب الااسراج في المساجد 

زخرفة المساجد 

نقش المساجد بالصور 

بيع الات الساعد 

جعل المسجد طريقاً أو ملكاً 

جعل الطريق والملك مسجداً 

لورالك انان السعلنة 
إدخال النجاسة إلى المساجد 
إزالة النجاسة فى المساجد 
ناذا لكتون سكداً 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 


١.5 
١.3 
١١/ 
١ 
ل‎ 
يل‎ 
فد‎ 
١” 
ييل‎ 
ا‎ 
١+ 
فين‎ 
١ 
١م‎ 
١. 
١ 
١ 


١ 
1 
حول‎ 
حول‎ 
1١1١ 
١11 


الدفن فى المساجد 

إخراج الحصى من المساجد 

كراهة تعلية المساجد 

كراهة أن يعمل للمساجد شرف 

كراهة اتخاذ المحاريب الداخلة في الحائط في المساجد 
كراهة جعل المسجد كطريق للمرور 

استحباب تجنيب المساجد البيع والشراء 
استحباب تجنيب المساجد الصنائع 

استحباب تجنيب المساجد الصبيان 

كراهة الخوض بالباطل في المساجد 
كراقةاسل المقورووطانة الأعال فى التساجد 
إجراء العقود واليقاعات في المساجد 

عدم تجنيب المجنون الأدواري عن المساجد 
إنفاذ الأحكام فى المساجد 

تعريف الضالّة فى المساجد ونشدانها 

إقامة الحدود فى الساعد 

إنشاد الشعر في الايد 

رفع الصوت في المساجد 

النوم في المساجد 

كراهة دخول المسجد لمن فى فمه رائحة مؤذية 
كراهة التنخّم والبصاق فى 5 

كراهة قتل القمل في النساعد 

كراهة كشف العورة في المساجد 

كراهة الرمي بالحصى في المساجد 


نضن 


138 
58 
م‎ 
١/9 
١0 
١/1 
١5 
م1‎ 
١/5 
١0 
١ 
١01 
١0؟‎ 
01 
١45 
١1 
١19 
ذل‎ 
م"‎ 
0 
"1 
"1 
"0 
"1 


فغن 


حكم ما لو انهدمت الكنائس والبيع 

أفضليّة فعل المكتوبة في المسجد 

فضل المساجد والصلاة فيها 

المكان الأفضل فى فعل النافلة 

المكان الأفضل فى فعل الصلاة للنساء 

مقدار فضيلة الصلاة في المساجد 

الفصل الرابع 
صلاة الخوف والمطاردة 

كمّية صلاة الخوف 

كيفيّة صلاة الخوف 

صلاة بطن النخل 

صلاة ذات الرقاع 

شروطها 
أحكامها 

صلاة عسفان 

صلاة المطاردة 
لو صلّى مومئاً فأمن 
لو رأى سواداً فظنّه عدواً 
لو خاف من سيل أو سبع ... 
كيفيّة صلاة الجمعة في الخوف 
هل يعتبر التأخير في صلاة الخوف؟ 
صلاة الموتحل والغريق 


جواهر الكلام (ج )١5‏ 
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كف 
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3500 
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الفصل الخامس 
صلاة المسافر 
شروط التقصير: 
الأوّل: اعتبار المسافة 
تحديد المسافة 


يبدا تقدير المسافة 

اعتبار العلم ببلوغ المقصد مسافة 

هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة؟ 
لو تردّد يوماً في أقلّ من أربعة فراسخ 

لو كان للبلد طريقان احدهما مسافة 
الثانى: قصد المسافة 

عدم عدار فين لاف القسمة 

حكم منتظر الرفقة 

حكم التابع 

الثالث: عدم نيّة إقامة عشرة أو المرور بمنزله 
حكم المتردّد ؛ يوا فن مكان واحد 
لو كان بينه وبين ملكه 5 

لواكان لشهدة مواطة 

المراد بالوطن 

الرابع: كون السفر سائغاً 

عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة 

حكم السفر للصيد 

حكم التابع للجائر 

الخامس: عدم كون السفر عملاً له 
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لو قصد مَن عمله السفر مسافة لزيارة ونحوها 
لوكان مكارياً فى مكان ثمّ كارى في غيره 
حكم اتُخاذ ديت ف ورد اخ 
التعبير الأفضل فى صياغة هذا الشرط 
ما يعتبر في هذا ترط 
السادس: الوصول إلى محل الترخص 
تعيين محل الترخّص 
حكم البلاد المتّسعة 
حكم المسافر من غير بلده 
حكم العَود 
الإتمام بنيّة الإقامة عشرة أَيّام 
ما يضرٌ وما لا يضر بنيّة الإقامة 
المراد بالعشرة 
لو نوى إقامة دون العشرة 
حكم التردّد ثلاثين يوماً 
لو نوى الإقامة ثم عدل عنها 
فى التقصير: 
القصر غزيمة لا رخصة 
التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام 
تحديد المواطن الأربعة 
حكم سائر قبور الأئمّة 
عدم وجوب التعردض للنيّة 
لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركفات 
صلاة النوافل في الأماكن الأربعة 
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لو تعيّن القصر فَأتم , 

لو قصّر المسافر اتفاقا 

لو دخل الوقت وهو حاضرء ثم سافر 

لو دخل الوقت وهو مسافر. فحضر 
استحباب التسبيحات عقيب الفريضة المقصورة 
في اللواحق: 

لو خرج إلى مسافة فمنعه مانع ِ 
لو خرج إلى مسافة فردّته الريح 

لو خرج ناوي الإقامة إلى ما دون المسافة 
لو دخل المسافر في صلاته فبدا له المقام 

لو دخل المقيم في صلاته فبدا له السفر 
الاإعتبار فى القضاء بحال فوات الصلاة 
لوافظر المساافر بع ملة الونخصن ينال 
لو دخل وقت النافلة فسافر قبل فعلها 
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